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1 مجلة العلوم السياسية والقانون 


أ 2566-8048 18530 
اذا 2566-8056 لك5] 


' جلة العلوم السياسية والقانون " هي بجلة دولية محكمة تصدر من لمانيا -برلين. 
وتعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والاوراق البحثية عموما في مجالات العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية والقانون والسياسات المقارنة والنظم المؤسسية الوطنية او الاقليمية او الدولية. 


الترميز الدولي للمجلة: 


5266-08 الاصدار الورقي 
7266-6 الاصدار الالكتروني 


770 -1عع7 111113110121 عنه 15 "مه 6110 5161126 017111201 ك0 01 :0111ل" 
متلاعظ - قتاع - اعاوعن) عاطوحخ علند1ء2720ءآ عطا 057 لعناذ15 021تنا0ل 
عط ا كاءم3م لاأعتدعوع1 320 5610165 لأعنتدعءوع1 7111 لعمتعع مه 15 221تتامز عط 1" 
,201127 320 1355 0122212615 ,11261025 12112211021 ,ععمعك5 لدع11مم 1ه 5ل1ع1]11 
5 115616111101211 10221عع1 :01 22610121 300 


أمظ 2566-5045 551[ 
عستلم) 2566-8056 551[ 


الناشر: 
المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 
المانيا - برلين 
:060027 


2 :-151 1215 10315 ستاضرعظ 
2112117 0049-0006 :11 


030- 5 
030-838 
030-38 


1101111101 : 7 
0211: (0111112162212. 


رئيس المركز الديمقراطي العربي بألمانيا أ. عمار شرعان 
رئيس التحرير واللجنة العلمية د. عائشة عباش 
مساعد رئيس التحرير: أسيا حمور 

مدير التحرير أ. علي عدنان محمد حسن 
اللجنة العلمية: 
أ. د شاهر إسماعيل الشاهر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة دمشق -سوريا 
أ. د نداء مطشر صادق الشرفه أستاذة بكلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية العراق 
أ.د مسيح الدين تسعديت أستاذة بالمدرسة الوطنية للعلوم السياسية -الجزائر 
أ. د عبد المومن بن صغير أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة سعيدة الجزائر 
د. يوسف ازروال أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة تبسة - الجزائر 


د. أحمد سعد عبد الله البوعينين أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية (|66026052م! كالام 
متوصعطوظ - بإأأورع/اامنا 

د. عبد الكريم كاظم عجيل أستاذ العلوم السياسية جامعة سومر- العراق 

د. عنترة بن مرزوق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة المسيلة- الجزاة 

د. جواد الرباع أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية جامعة ابن زهر اكادير -المغرب 

د. عيسات بوسلهام مركز دراسات الدكتوراه في القانون و الاقتصاد جامعة محمد الخامس - المغرب 
د. عمار كوسة أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة سطيف2 -الجزاة 


د.ياسينة راضية مزاني أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر 3 الجزائر 


د. منال الريني أستاذة العلوم السياسية بأكاديمية العلاقات الدولية -تركيا 


د.لامية زكري أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر 3 -الجزائر 


د.حسين عبد الحسن مويح أستاذ بكلية العلوم السياسية-جامعة ميسان -العراق 


الفهرس: 


1 -المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة 


2- أثر إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العمانية الخاصة على القدرة التنافسية: دراسة حالة 
جامعتي صحار ونزوى 
د. حسين بن أحمد الفارسي و أ.د. الأسعد الجبالي 00000 ش21 


3-الحرب العالمية على الإرهاب وانعكاساتها على تطور الظاهرة الإرهابية وانتشارها 


4-أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في الأنظمة السياسية المغاربية. (تونس -الجزائر-المغرب). 
د. بن عمراوي عبد الدين 110000 1 11011111111[17171[1[1[1 
5-ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري الفلسطيني 


يسرى إبراهيم حسونة ووممةةة ةف ة ةو ة ةم ةن ةن ن قف ةم ةم م من ة ءءء ةم م ةء ةم ةم م ةم م ممم من تن ممم نتمم نة ص 103 
6-الشراكة الجزائرية -الأوروبية: بين طموح واعد وثقة مفقودة 
بحكذهةه عينيد القادر لعا قحف ه متمق هاه فرق عاو مه 6 فج ف قوق هه اقيق ة جه هاه قمد ها 6 ماقا كه قوق به عه فده ههه 2 قارف قا فرق 6م كه أذ ص 132 


7-تحول الحركة الإسلامية المغربية: دراسة في تجربة حزب العدالة والتنمية 


الباحث نورالدين بوصاك ال الاو دق اش لتك سيق مق طرف م لاا ال وق ا كته عا ا م 11101 ص 151 
8-السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات؛ المخرجاتء الأدوار 

الدكتور لقرع بن علي مرا با وبع ل و اسل 100 
9-العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان 2014-1991 

فاروق عبدول مولود ةف ضما قا 0 110 0 آم كام واهارة لقره لقره مهاه 68 014 مهاه كماع هزه لطا 01 25 ص 198 


0-القضية الفلسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام 


2 -التعاون الأورو-متوسطي ما بعد الاتحاد من اجل المتوسط : رؤية مستقبلية 

د. لطفي صور و الباحثة بن قلوش نوال رفوه ف عفان فاح و و 0 8 094084464808 وا انه أل اد ص 268 
3-سياسات الصين في تنمية الموارد البشرية والدروس المستفادة عربيآ 

د.غزلان محمود عبد العزيز اموي لعو تعد الوه لاوطا ولج ماع عا امكو دوا ا اح 200 


4-الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية 


د ناصر الشرمان 1401[ 1 11خ 
15 ع0 10 اطول عطا مه 5م5001 بإأدع !1 5أغطونكا محصنط 01 ععرعل0نامذ تال 


07 15860013 ,211611 اعم دعأ ل صقل الطوذأل 5ه ذأفوط عطا ده مم لأهصتأماءءدال) 


(55160عمكلاع 


6-نطاق الالتزام بالسر الطبي في عقد العلاج : بين أخلاقية المهنة و القواعد القانونية. 

محمد الصالح قرويدو عليوة 30 
7-أحوال التنفيذ العيني الجبري في نطاق التنفيذ المعيب للالتزام العقدي'دراسة مُقارنة" 

نورس عباس محسن العبودي و جليل حسن بشات الساعدي 0008 0 0 2000 


8- دور الشباب في تجاوز المأزق الطائفي وحماية عملية الانتقال الديمقراطي . دراسة حالة البحرين 


المسؤولية الجنانية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة 
المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
دراسة تحليلية و مقارنة 
3100 601102121176 8 - 013ع70 [3أء50 01 عكنتاطج :10 بإ)أاتطدذا أهمتام6 


لا0ل51 2021/16١1‏ 
د . حمدي محمد محمود حسين 
أستاذ بكلية الحقوق و المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان . 
البريد الإليكتروني1216011333162[/2100.601771 
ملخص الموضوع : 


تتمتع حرية التعبير عن الرأي باهتمام كبير سواء على المستوى الدولي أو الوطني » من خلال الاتفاقيات الدولية و الدساتير الوطنية للدول » سواء 
كان هذا التعبير بالقول أو الكتابة أو سائر وسائل التعبير و النشر . و نظراً للتطورات الحاصلة في مجال التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت » و 
انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك و تويتر و غيرهما » حتى غدت ظاهرة عالمية تستأهل من 
المشرعين إعطائها قدراً كبيراً من العناية القانونية بما يتفق و حرية الرأي و التعبير عنه و التواصل مع الآخرين من ناحية » و الحدود و الضوابط 
المرسومة لممارسة هذا الحق بما لا يضر بمصلحة المجتمع و الأفراد من ناحية أخرى . فقد يستخدم البعض شبكات التواصل الاجتماعي لنشر 
أفكار من شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية » أو تستخدم لنشر الأفكار الإرهابية أو الدعوة إليها أو للتعدي على حياة 


الكلمات المفتاحية : التعبير عن الرأي - الشبكة المعلوماتية - المسؤولية الجنائية - النظام العام - الحياة الخاصة . 
:510117111211 أعع زناه 


05 (7311003معاما لاوناماطأ ,لإالهمهلأوم لمق لإالوهصه أ أوصمعاصا طامط أدعععاما أهع1ن أه0 15 رممأودع1م<ه ]0 لمملععطآ 
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ؤأطأ 01 30عم5 عطا 0صة بأعميعاما عط طوبواطا ومكام/تاعم اوأءه5 05 0اع5؟ عط مذ كأمعمممماعن/اء0 عطغ 01 عد5بيوعءط 
)003 3 #005 5935 ,ر5اع015 300 'ع]]أ/نا! كاله6060ع26ط 35 لأعناة 226015 (3أ506 تأوناماطا لامصعممممع ام 
30 تلاوأطامه 05 لرولعع؟ طاانلا 360003066 ما ع:3© أدوعا 01 |0623 21ع01 3 عل/اأو 15 5عاج ملاتا عط د5علثاعو06 أوطا 
015 عذ5أعع<<اء عط©طا 6م16 أع5 5امناصمه مضق ك5أأمط ذا عطا 300 ,لصقط عمه عطا مه 5تعطأه طأأننا ممأأوعاص مومه عحثظ ممأو5ع2مكاء 
2/0115 (5أ506 ع5نا /ا03 ه50 .أعطاه عطا ذه 1011315/ا المآ 300 لإأعأه506 ]0 أدعتعامأا عطا مقط م1 أمم 35 50 أطولن ذلطا 
01 015510173164 10 لع5نا 56 08 ر5عنااةل/ا 5نامأوذاع؟ ,0 2201215 مم00 علاطنام مقط ناملالا أقطا 10635 31 مالطعذ015 16 


]0 و5عناأا عطا مه داأع003مع م1 06 35ع10 أ15منرع1 م3017/0021 


.]| عغورالط - ععلره علاطبط - /إتاتطهنا اومتماء0 - ملاعم 65 أو ممما - وماصامه ]0 ورمأود5عرمعاع :05زم/ا باعكا 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 افريل /نيسان2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة 


تتمتع حرية التعبير عن الرأي باهتمام كبير سواء على المستوى الدولي أو الوطني » من خلال 
الاتفاقيات الدولية و الدساتير الوطنية للدول » سواء كان هذا التعبير بالقول أو الكتابة أو سائر وسائل 


القمييو و النشى : 


و نظراً للتطورات الحاصلة في مجال التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت » و انتشار هذه الظاهرة بشكل 
كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك و تويتر و غيرهما » حتى غدت ظاهرة عالمية 
تستأهل من المشرعين إعطائها قدراً كبيراً من العناية القانونية بما يتفق و حرية الرأي و التعبير عنه و 
التواصل مع الآخرين من ناحية » و الحدود و الضوابط المرسومة لممارسة هذا الحق بما لا يضر 
بمصلحة المجتمع و الأفراد من ناحية أخرى . فقد يستخدم البعض شبكات التواصل الاجتماعي لنشر 
أفكار من شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية » أو تستخدم لنشر الأفكار 


الإرهابية أو الدعوة إليها . أو للتعدي على حياة الآخرين الخاصة . 


و من هذا المنطلق نظم المشرع العماني هذه المسائل و غيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011م » إضافة لما ورد في قانون الجزاء و غيره من 
القوانين ذات الصلة . حيث جرم المشرع العديد من الأفعال التي يقوم بها مرتادو شبكات التواصل 


الاجتماعي و عاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية » كما أن للقضاء دور مهم في ذلك . 

وقد أصدر المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات . و ضمنه العديد من الأفعال المجرمة و عقوباتها . و كذلك المشرع القطري 
بالقانون رقم 14 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية . 

و في ذات السياق نجد المشرع الكويتي قد عالج هذه المسألة بإصدار تشريع منظم يتناول الجرائم التي 
ترتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ٠‏ برقم 63 لسنة 2015م في شأن 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 

مما سبق يعد تطبيقاً لما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تم الاتفاق عليها في 
القاهرة عام 2010م » و قعت عليها العديد من الدول العربية » و منها سلطنة عمان عام 2012 » و 
صادقت عليها بالمرسوم رقم 5 /2015م . و دولة الإمارات العربية المتحدة التي انضمت إليها عام 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 افريل /نيسان2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة 


1 م.. و دولة قطر التي وقعت عليها بتاريخ 2010/12/21م . 


إشكالية البحث: 


يثير البحث عدة إشكاليات من بينها : ما يتعلق بحرية الأفراد في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 
لتبادل الآراء و الأفكار مع الآخرين و التعبير عن ذلك و هو حق أصيل يكفله النظام الأساسي لسلطنة 
عمان و القوانين ذات الصلة » و حق المجتمع في المحافظة على قيمه و آدابه و استقراره ضد بعض 
الأفكار التي من شأنها تقويض ذلك . و هما خطان متوازيان بينهما فاصل دقيق يتمثل في الضوابط 
القانونية و القضائية التي تكفل ممارسة الأول دون الإضرار بالثاني » و هو ما نقوم به من خلال هذا 


البحث . 
الإشكالية الأخرى تتمثل في الفراغ التشريعي الموجود في بعض الدول العربية و منها جمهورية مصر 


العربية بشأن وجود تشريع منظم لمكافحة جرائم تقنية المعلومات » فحتى هذه اللحظة لا يزال المشروع 
المقدم في هذا الشأن لم تتم الموافقة عليه و إصداره بشكل نهائيء بالرغم من أن مصر وقعت بالانضمام 
للاتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتاريخ 2010/12/21م » مما يوجد حالة من عدم 
الوضوح في التطبيق بشأن هذه الجرائم التي ترتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية 
المعلومات . و التساؤل عن مدى خضوعها في الإثبات و المعاقبة عليها للنصوص القانونية التقليدية 
كقانون العقوبات » و مدى كفاية تلك النصوص لمعالجة مثل هذا النوع من الجرائم غير التقليدية . 


منهج البحث : تعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي و المقارن » حيث يتم استعراض و تحليل النصوص 
المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال عدة تشريعات صادرة في هذا الشأن » كالتشريع 
العماني و الإماراتي و القطري و الكويتي » ثم المقارنة بين تلك النصوص و بيان معالجتها للمسألة » مع 
قرن ذلك ببعض الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن . 
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المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة 


المبحث الأول : حق التعبير عن الرأي من الناحية الدستورية و القانونية ( وسائل التواصل الاجتماعي 
نموذجا ) 

خلق الله تعالى الناس أحراراً و كرمهم و ميزهم عن سائر مخلوقاته بالتفكير و العقل » و ترك لهم الخيار 
حتى في قضية الإيمان و الكفر بخالقهم جل شأنه » مع بيان العاقبة في الحالتين فقال تبارك و تعالى : " 
فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها " ' 

و الاختيار و إن كان سهلاً من حيث الظاهر إلا أنه صعب من حيث العاقبة . و الحرية بما تتضمن من 


سلطة في التصرف تتلازم مع المسئولية بما تحمل من ثواب و عقاب . 7 


و يعتبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك و تويتر و اليوتيوب و الإنستجرام و غيرهما » 


نوع من التعبير عن حرية الرأي في المجتمعات الحديثة . 


ومن هذا المنطلق سوف نتناول ٠»‏ بما يسمح به المقام » حرية الرأي و التعبير عنه من الناحية الدستورية 
و القانونية » مسبوقاً بما نصت عليه المعاهدات و المواثيق الدولية في هذا الشأن » و ذلك في المطالب 
التالية: 


المطلب الأول : حرية الرأي و التعبير عنه في المعاهدات و المواثيق الدولية 


نظراً لما تتمتع به حرية الرأي و التعبير عنه من أهمية على المستوى الدولي » و في مجال حقوق 
الإنسان » فقد حرص المجتمع الدولي منذ القدم على كفالتها بما يضمن للإنسان حريته في التعبير عن 
أفكاره و أرائه و ما يعتقده على الوجه الأمثل من ناحية » و بما يضمن عدم الاعتداء أو التطاول على 
حريات الآخرين و حقوقهم من ناحية ثانية . 

و قد أكدت إعلانات حقوق الإنسان حرية الرأي و التعبير عنه منذ زمن بعيد » و من أقدم الوثائق 
المعروفة في هذا المجال العهد الأعظم 023113 1/1393 الذي أقره الملك جون لرعاياه في بريطانيا عام 
5 . و وثيقة الحقوق 1191515 01 ||أ8 الصادرة عام 1689 . و إعلان حقوق الإنسان الأمريكي 


[-سورة الكهف 29 » 30 . 
2 - د . ماجد راغب الحلو - حرية الإعلام و القانون - دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية 2013 - ص 14 . 
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الصادر عام 1776 في المادة 4 منه و التي تنص على أنه : " لكل شخص الحق في حرية البحث و 


الرأي و التعبير و نشر الأفكار بأي وسيلة أياً كان نوعها "3 


و الدستور الأمريكي 1784 ٠‏ و المعدل لأول مرة سنة 1791 بإضافة عشر مواد سميت وثيقة الحقوق و 
تتضمن هذه المواد على أنه لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض إتباع دين معين » أو تمنع حرية 
النقد حديثاً أو كتابة أو تحد من حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم . كما 


نصت المادة 5 منه على الحق في حماية الشرف و السمعة الشخصية و الحياة الخاصة و العائلية . 4 
و كذلك إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر عام 1789 ٠‏ هذا الإعلان الذي يعد من وثائق الثورة 
الفرنسية » و الذي نص في المادة 10 منه على أنه : 

' لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من الأفكار حتى في المسائل الدينية » على شرط أن تكون هذه 
الأفكار غير مخلة بالأمن العام ." 


و المادة 11 منه » و التي تنص على : " إن حرية نشر الأفكار و الآراء حق من حقوق كل إنسان . 
فلكل إنسان أن يتكلم و يكتب و ينشر آرائه بحرية . و لكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص 
عليها القانون ." 

و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1948 » و الذي نص في المادة 19 
منه » على أنه : " لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون تدخل . و استقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية." 


كما نصت المادة 2/29 منه » على أنه : " يخضع الفرد في ممارسة حقوقه و حرياته لتلك القيود التي 
يقررها القانون فقط » لضمان الاعتراف بحقوق الفرد و حرياته و الأخلاق في مجتمع ديمقراطي . 


9 :لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة 


و مبادثها . " 


7 - للمزيد راجع د . محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان - المجلد الثاني - دار الشروق - القاهرة 2003 - ص 80 
و ما بعدها ٠.‏ 
* - للمزيد راجع إصدارات مكتبة حقوق الإنسان - المعاهدات و الصكوك الدولية لحقوق الإنسان - جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية 
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كما تناول حق التعبير عن الرأي » العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادر عن الأمم المتحدة 
عام 1966 ٠‏ و البادئ في النفاذ عام 1976 م » في المادة 19 منه و التي نصت على أنه : " 

1 - لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة . 
2 - لكل إنسان حق في حرية التعبير . و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات 
و الأفكار . و تلقيها و نقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود » سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في 
قالب فني أو بأية وسيلة يختارها . 
3 - تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات و مسئوليات خاصة . 
و على ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود » و لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون و أن تكون 
ضرورية : 

ب - لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . "7 
و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في لندن عام 
1 .». و المنعقد في باريس 1981 أيضاً » في المادة 12 منه » و التي تنص على أنه : 
فقرة أ : لكل شخص أن يفكر و يعتقد و يعبر عن فكره و معتقده دون تدخل أو مصادرة من أحد ؛ ما 
دام يلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشريعة » و لا يجوز إذاعة الباطل » و لا نشر ما فيه ترويج للفاحشة 
أو تخذيل للأمة 506 
فقرة د : لا حظر على نشر المعلومات و الحقائق الصحيحة ٠‏ إلا ما يكون في نشره خطر على أمن 
المجتمع و الدولة . " © 

و من الدقة القول بأن تعاليم الإسلام و ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و طبقه أصحابه 
الكرام بعد ذلك في مجال حرية الرأي و التعبير عنه يعد نموذجاً متكاملاً و رائداً في هذا المجال منذ ما 
يقارب الخمسة عشر قرناً من الزمان ؛ و الأحداث التاريخية من السيرة النبوية خير شاهد على ذلك . 
7 - من إصدارات مكتبة حقوق الإنسان - المعاهدات و الصكوك الدولية لحقوق الإنسان - جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية . 


6 - للمزيد في عرض و تحليل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام » راجع مقال الأستاذ علي محمد مقبول الأهدل - شبكة الألوكة 
الثقافية - منشور بتاريخ 2014/8/26م . 
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و قد تضمنت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان النص على حرية التعبير و قرنت ذلك بحرية تبادل 
المعلومات و الأفكار .-. إزسالاً و استقبالاً بطريقة. تضمن التوسعة و الحركة ‏ دون تدخل من سلطات 
الدولة أو اعتبار للحدود الدولية » و ذلك من خلال ما ورد في المادة العاشرة منها . 

المطلب الثاني : حرية الرأي و التعبير عنه في الدساتير الوطنية 

تؤكد الدساتير في مختلف دول العالم على حرية الرأي و التعبير عنه بمختلف الوسائل المشروعة » و 
هناك من الدساتير ما يجمع بين حرية الرأي و التعبير عنه و حرية الصحافة و النشر و وسائل الإعلام 
في مادة واحدة » و من ذلك الدستور الأردني في المادة 15 منه بعد تعديلها » حيث تنص على أنه : 

1 - تكفل الدولة حرية الرأي » و لكل أردني أن يعرب بحرية عن ,أيه بالقول و الكتابة و التصوير و 


سائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون . 

2 - الصحافة و الطباعة حرتان ضمن حدود القانون . 

3 - لا يجوز تعطيل الصحف و لا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون . " 

و هناك من الدساتير ما يخصص مادة لكل من حرية الرأي و التعبير عنه » و حرية النشر » و من ذلك 
ما نص عليه المشرع العماني في النظام الأساسي للدولة بمقتضى المواد 29 » 31 . 

حيث نصت المادة 29 على أنه : " حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة و سائر وسائل التعبير 
مكفولة في حدود القانون " 

و اتساقاً مع حرية الرأي و التعبير عنه ضمن النظام الأساسي حرية الصحافة و الطباعة و النشر » و لم 
يضع عليها قيداً إلا أن تكون سبب الفتنة بين أفراد المجتمع » أو أن تمس بأمن البلاد » أو أن تسيء إلى 
كرامة الإنسان و حقوقه . 

و هذا مانضصت عليه المادة 31 منه يقولها + " حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقاً للشروط 
و الأوضاع التي يبينها القانون . و يحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة 
الإنسان و حقوقه " 

و تطبيقاً لذللك صدر قانون المطبوعات و النشر بموجب المرسوم السلطاني رقم 1984/49 » و الذي 


يكفل حرية التعبير و الرأي و النشر و شروط إصدار التراخيص اللازمة لممارسة ذلك . 
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كما أجاز المشرع العماني للقطاع الخاص إنشاء الصحف و دور النشر و المطابع و شركات الدعاية و 
الإعلان بموجب المرسوم السلطاني رقم 2004/87 المعدل لبعض أحكام قانون الصحافة و النشر ٠»‏ كما 
أجاز للقطاع الخاص إنشاء و تشغيل منشآت إذاعية و تلفزيونية وفقاً لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة و 
التلفزيون بموجب المرسوم السلطاني رقم 95 / 2004 » و لائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار 
الوزاري رقم 39 / 2005 . 

و بذلك كفل النظام الأساسي لسلطنة عمان للإنسان حريتين هما حرية الرأي » و حرية التعبير عنه بأي 
وسيلة لا يحرمها القانون » و بما لا يتضمن إثارة للفتنة بين أبناء المجتمع أو يمس بأمن الدولة أو يسيء 


إلى كرامة الإنسان و حقوقه . 


و الأمر ذاته يصدق على ما أقره المشرع الدستوري في دولة الكويت ٠‏ حيث ورد في المادة 36 من 
الدستور الكويتي الصادر عام 1962 ٠‏ النص صراحة على حرية الرأي و التعبير عنها » بقولها : " حرية 
الرأي و البحث العلمي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما و 
ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون ." 

كما نصت المادة 37 منه » على حرية الصحافة و النشر بقولها : " حرية الصحافة و الطباعة و النشر 


مكفولة وفقاً للشروط التي يبينها القانون ." 


كما أن الدستور المصري الصادر عام 2014 » يقرر حق التعبير عن الرأي » و حرية الصحافة و 
الطباعة و النشر » ثم يحظر فرض أية رقابة على الصحف و وسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو 
وقفها » و يفرض على الدولة التزام بضمان استقلال المؤسسات الصحفية و وسائل الإعلام المملوكة لها » 
و قد جاءت مواده على النحو التالي : 


-تنص المادة 65 من الدستور المصري على أن : " حرية الفكر و الرأي مكفولة » و لكل إنسان حق 
التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير » أو غير ذلك من وسائل التعبير و النشر ." 

كما نصت المادة 70 منه » على أن : " حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقي و المرئي و المسموع 
و الإلكتروني مكفولة » و للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية » عامة أو خاصة » حق ملكية و 
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الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون » و ينظم القانون إجراءات إنشاء و تملك 
محطات البث الإذاعي و المرئي و الصحف الإلكترونية ". 


كما حظر الدستور المصري فرض أية رقابة على الصحف و وسائل الإعلام تمنعها من أداء مهمتها في 
مجال حرية التعبير عن الرأي » و ذلك بمقتضى المادة 71 منه » و التي تنص على أنه : " يحظر بأي 


وجه فرض رقابة على الصحف و وسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها . و يجوز 


ثم ألزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصخية و وسائل الأعلام + و ذلك بمقتضى المادة 72 منه 
» و التي تنص على أنه : " تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية و وسائل الإعلام المملوكة 
لها بما يكفل حيادها » و تعبيرها عن كل الآراء و الاتجاهات السياسية و الفكرية و المصالح الاجتماعية 


و يضمن المساواة و تكافؤ الفيص في مخاطبة الرأي العام ." 


و في ذات السياق نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على حرية الرأي و التعبير عنه » ولكنه لم 
يشر صراحة لحرية الصحافة و النشر » و ذلك بمقتضى المادة 30 منه » و التي تنص على أن : " 
حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة و سائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون " و يرى 
البعض أن حرية الرأي مسألة داخلية في النفس البشرية لا تحتاج إلى نص أو حماية » و لا تنفع معها 
رقابة أو تجدي وقاية . أما التي تحتاج إلى الحماية و الضمانة فهي حرية التعبير عن الرأي و توصيله 
للآخرين بإحدى وسائل النشر لعلهم يقتنعون به أو يؤيدونه .” 

و يمكن القول بأن حرية التعبير عن الرأي ليست مطلقة ٠»‏ و إنما مقيدة ببعض القيود اللازمة 
لانتظام الحياة الاجتماعية . فضرورة حياة الإنسان مع غيره في مجتمع منظم تستلزم أن تكون حريته 
مقيدة بقيود تنظيمية تضمن تمتع الكافة بحقوقهم و حرياتهم » بحيث تنتهي حرية الفرد عند حدود حرية 
الآخرين . 
المطلب الثالث : دور شبكات التواصل الاجتماعي في مجال حرية الرأي و التعبير عنه 

في ظل التطورات الحاصلة في مجال الإنترنت و استخدامه من قبل الأفراد و الجماعات تطور 
مجال الحريات ٠»‏ و منها حرية التعبير عن الرأي ٠‏ و أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك و 


7 - د . ماجد راغب الحلو - المرجع السابق ص 17 . 
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تويتر و اليوتيوب و الإنستجرام و غيرهم دور هام في تقريب المسافات بين الشعوب و إلغاء الحدود و 
التزاوج بين الثقافات . بل إن هذه الشبكات أصبحت وسيلة مهمة للأشخاص في التعبير عن آرائهم و 


تصدير مقالاتهم و بحوثهم السياسية منها أو الاجتماعية أو الاقتصادية . 


لا نبالغ إذا قلنا بأن الأحداث السياسية التي جرت مجرياتها في السنوات الأخيرة في الوطن العربي » 
كان لشبكات التواصل الاجتماعي فيها دور كبير و لا يزال ٠»‏ و قد أصبح بإمكان أي شخص أن ينشئ 
موقعه الخاص على شبكات التواصل الاجتماعي بسهولة و يسر و الالتقاء بالأصدقاء من كل أنحاء 


العالم دون عناء أو مشقة سفر 8 


إذ يحسب لوسائل التواصل الاجتماعي أنها تتعامل مع المعلومة و الخبر و الحدث لحظة وقوعها » و 
يمكن تبادل هذه المعلومات بين الأصدقاء معززة بالصور أو مقاطع الفيديو أو التعليق أو الرد عليها » و 
هذا ما لم تتمكن منه وسائل الإعلام الحديثة » فإنها لو قدمت الخبر تحت مسمى " عاجل أو مباشر " 
فإنها تقوم فقط بدور المرسل من خلال وسيلتها الإعلامية كالفضائيات مثلاً » و لم تتمكن من أن تجعل 
المشاهد يتفاعل معها في لحظة بثها لتلك الأحداث ٠‏ إلا بعد فترة من الوقت عندما تكون تلك الأخبار قد 
نشرت على موقعها الإلكتروني . * 
و قد ارتفع عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 9729 خلال العامين الأخيرين » حيث زاد 
العدد عن 2,5 مليار شخص حول العالم » في قفزة تشير إلى زيادة أهمية هذه الشبكات بالنسبة لحياة 
الكثيرين . 

كما كشفت الإحصاءات أن عدد مستخدمي هذه المنصات بلغ 2,6 مليار مستخدم و هو ما يمثل 
0 من إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم » البالغ عددهم 3,4 مليار شخص . و تعود الحصة 
الأكبر لشبكة الفيس بوك بنسبة 9670 من إجمالي المستخدمين لشبكات التواصل ٠‏ حيث يبلغ عدد 
مشتركي ما يوصف بالكوكب الأزرق نحو 1,8 مليار مستخدم » و يسيطر على 119 دولة من أصل 
9 شملتها الإحصاءات و التقارير . و من أبرز مسببات هذه الطفرة توسع دائرة مستخدمي الهواتف 


الذكية حول العالم . ” 


8 - د . محيي الدين إسماعيل محمد الديهي - تأثير شبكات التواصل الاجتماعي الإعلامية على جمهور المتلقين - مكتبة الوفاء القانونية - 
الإسكندرية 2015 - الطبعة الأولى ص 480 . 
” - للمزيد راجع تقرير منشور لشبكة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2016/12/2 » و تقرير آخر لموقع عرب 48 بتاريخ 2017/3/24 . 
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و يمكن القول بأن هذا التطور الحاصل في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قد انعكس بدوره 
على حرية الرأي و التعبير عنه » فأصبح بمقدور الأفراد استخدامها كمنصات للآراء و الردود و التعليقات 
و نشر كل ما يجول بالخاطر » بل إن البعض أصبح يستخدمها لإعادة نشر مقالاته أو بحوثه العلمية أو 


السياسية أو الاقتصادية . 


و إزاء هذا التطور لا بد و أن يكون للمشرع دور في ضبط و رسم حدود ممارسة هذا الحق بما 
لا يضر بمصلحة الأفراد أو المجتمع . فقد يستخدم البعض شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أفكار من 
شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية » أو أن يستخدمها لنشر الأفكار المتطرفة 
أو الدعوة إليها » كما يمكن الإساءة للآخرين و التعدي على حياتهم الخاصة من خلالها . 
من هذا المنطلق نظم المشرع الجنائي هذه المسائل و غيرها ٠‏ استجابة للدستور أو النظام الأساسي 
للدولة » من خلال ما ورد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » و جرم العديد من الأفعال و 


الممارسات التي تستوجب العقاب ٠»‏ و هذا ما سوف نتناوله بالتحليل و المقارنة في دراستنا التالية . 
المبحث الثاني : المسئولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 


أقر المشرع العماني الحقوق الأساسية للأفراد من خلال النظام الأساسي للسلطنة على النحو السابق 
عرضه في المبحث الأول ٠»‏ راعى في ذلك ألا تكون بدون ضوابط أو حدود », و لذلك جاءت المواد 
المعبرة عن حرية الرأي و التعبير لتبين أنها مكفولة في حدود القانون ( م 29 من النظام الأساسي ) و 
المعبرة عن حرية الصحافة و الطباعة و النشر فحظرت كل ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو 
يسيء إلى كرامة الإنسان و حقوقه الدستورية ( م 31 ) . و هذا هو جوهر المسألة المتمثل في إقامة 


توازن دقيق بين الحقوق و حدود ممارستها بما لا يعد اعتداءً على الآخرين . 


و الأمر ذاته يصدق على ما أقره المشرع الدستوري في كل من دولة الكويت ( م 36 ٠‏ 37 من الدستور 
)ءوا لمملكة الأردنية الهاشمية ( م 15 من الدستور ) » و الدستور المصري ( م 65 ٠»‏ 70 » 1/» 
2 ) »ء و الدستور الإماراتي ( م 30 ) على النحو السابق بيانه في المبحث الأول من دراستنا . 


و تطبيقاً لذلك جرم المشرع العماني كل ما يؤدي إلى الاعتداء على أمن المجتمع و حقوق الأفراد من 
خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات الإنترنت و غيرها » و ذلك من خلال قانون 
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مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم رقم 12 / 2011 » الفصل الخامس منه تحت عنوان " 
جرائم المحتوى " "1. 

و الأمر ذاته يصدق على ما أقره المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال القانون رقم 5 لسنة 
2م الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ٠»‏ و الذي جرم فيه المشرع التعرض للحياة الخاصة 
للأفراد » أو ما يعد اعتداء على أمن المجتمع و سلامته » و الذي يشكل نموذجاً واضحاً للاستغلال 
السيء لحرية التعبير عن الرأي من خلال الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات . 


كما أشار المشرع القطري في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم 
الالكترونية » إلى تعريف الجريمة الالكترونية بأنها : 

' أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة 
غير مشروعة بما يخالف أحكام هذا القانون '!! 

كما جرم المشرع الكويتي العديد من الأفعال التي تعتبر اعتداءً على أمن المجتمع و سلامة أفراده و 
حقوقهم الخاصة » من خلال إصداره لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 م . 

و لأن المجال قد لا يتسع لاستعراض كافة الجرائم المتعلقة بالمحتوى » فسوف تقتصر دراستنا على ما 
يتعلق بجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة أو العائلية و السب و القذف ( م 16 ) » و الجرائم المتعلقة 
بالمساس بالقيم الدينية أو النظام العام ( م 19 ) . كأمثلة واضحة لإساءة استخدام حق التعبير عن الرأي 
المستوجب للمسؤولية الجنائية » و ذلك من خلال المطالب التالية : 

المطلب الأول : الركن المفترض لجرائم تقنية المعلومات 


بادئ ذي بدء و قبل الخوض في أركان المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام حق التعبير عن الرأي من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي . لا بد من بيان ركن مهم » أو ما يطلق عليه تعبير الشرط المفترض 


7" - أوضح المشرع العماني في القانون المذكور المراد بالمحتوى في المادة الأولى منه » حيث جاء نصها : " ..... ن - المحتوى : موضوع 


البيانات أو المعلومات الالكترونية محل التجريم بموجب أحكام هذا القانون » أياً كان شكل ذلك المحتوى نصاً مكتوباً أو صوتاً أو صورة أو صوتاً و 
صورة 5 


!١‏ - تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع المصري لم يصدر حتى الآن القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أعلنت عنه 
وزارة العدل و تم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره . و هو ما يمثل نقصاً تشريعياً يتعين تداركه » و لكننا سنعرض 
بعض نصوصه من خلال دراستنا . و بناء على ذلك فإن قانون العقوبات هو الحاكم لمثل هذا النوع من الجرائم إلى الآن . 
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حتى تتحقق المسؤولية الجنائية عن هذا النوع من الأفعال التي تشكل إساءة واضحة لاستخدام الحق 
الدستوري في التعبير عن الرأي » و من ثم تستوجب المسؤولية الجنائية و المعاقبة على ذلك . 


و لعل ما يميز هذا النوع من المسؤولية الجنائية هو الأداة المستخدمة » أو الوسيلة التي استخدمها الجاني 
لتنفيذ جريمته » على الرغم من أن القاعدة العامة هي عدم أهمية الوسيلة أو الأداة في قيام المسؤولية 
الجنائتية عن الفعل . فيظل الشخص مسؤولاً دون اعتداد بنوع الوسيلة التي استخدمها في تنفيذ قصده » 
فجميع الوسائل على قدم المساواة طالما كان من شأنها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون » و هو 
ما يؤكده الفقه الجنائي في مجمله . 7! 


إلا أن المشرع الجنائي قد جعل الوسيلة التي يستخدمها الجاني في نطاق جرائم تقنية المعلومات شرط 


أساسي لقيام المسؤولية عن هذه الأفعال المجرمة و خضوعها لتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية 


تقنية المعلومات كالهواتف النقالة الذكية و المزودة بآلة تصوير في ارتكاب جريمته » و ذلك من خلال 
موقع محدد له يمكن من خلاله إتاحة هذه المعلومات للغير للاطلاع عليها . 


و هي وسيلة حديثة و غير مألوفة و تتميز عن غيرها من الوسائل التقليدية المعروفة للقضاء و الفقه 


و على النقيض من ذلك إذا أتى الجاني فعلاً من الأفعال المؤثمة بنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات دون استخدام لهذه الوسيلة فإن النص لا ينطبق عليه » و من ثم لا يؤاخذ جنائياً وفقاً لهذا 
القانذون » و إن عد فعله جريمة وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر . 

فالركن المفترض لجميع الجرائم الواردة في القانون المذكور هو استخدام الجاني للشبكة المعلوماتية » أو 
وسائل تقنية المعلومات للقيام بما يعد مجرماً في هذا النطاق » و بما يعد إساءة لاستخدام وسائل التواصل 


الاجتماعي : 


2 -د . محمود نجيب حسني - الموجز في شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - دار النهضة العربية القاهرة 1993 - ص - - 263 -, 
د . عوض محمد - جرائم الأشخاص و الأموال - دار النهضة العربية - القاهرة 1972م - ص 15 ٠‏ د . أحمد حسني طه - شرح قانون 
العقوبات - القسم الخاص - مطبعة النور بدون تاريخ - القاهرة - ص 19 . 
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و بالرجوع لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني نجد أن المشرع قد بين المراد ببعض 
التعريفات ٠»‏ في المادة الأولى منه » حيث جاء نصها : " المادة 1 : ... ب : تقنية المعلومات : 
الاستخدام العلمي للحوسبة و الالكترونيات و الاتصالات لمعالجة و توزيع البيانات و المعلومات بصيغها 
المخكلفة + 13 


و - وسيلة تقنية المعلومات : جهاز الكتروني يستخدم لمعالجة البيانات و المعلومات الالكترونية أو 


تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي و أجهزة الاتصال . 

ز - الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على البيانات و 
المعلومات الالكترونية و تبادلها . 14 

ح - الموقع الالكتروني : مكان إتاحة المعلومات الالكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان 


ىد ]1 


فقد يستخدم الجاني موقعاً محدداً له على الشبكة المعلوماتية » كالفيس بوك أو تويتر أو انستجرام أو 
غيرهم » من خلاله يقوم بنشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد أو تؤثر في اقتصادها مثلاً » أو أن يقوم 
بنشر صور خاصة أو فيديوهات لأشخاص دون الحصول على موافقة منهم » و قد تكون هذه الصور أو 
الفيديوهات ماسة بالشرف أو خادشة للحياء العام أو لا . أو أن يقوم من خلال ذلك بتحقير اشخاص 
آخرين أو سبهم أو قذفهم بألفاظ تستوجب المحاسبة » أو أن يتطاول على الذات الإلهية أو مقام الرسل و 
الأنبياء أو يقدح في عقيدة دينية معتبرة تخص بعض الطوائف و الجماعات » أو أن يستخدم موقعه 
لترويج الفتن و إثارة الأحقاد بين أفراد المجتمع » و غير ذلك مما لا حصر له و يخضع للتجريم و 
المعاقبة . 


3 - و قد عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة في القاهرة بتاريخ 2010/12/21م » في المادة الثانية /1 بأنها : أي 
وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات و ترتيبها و استرجاعها و معالجتها و تطويرها و 
تبادلها وفقاً للأوامر و التعليمات المخزنة بها و يشمل ذلك جميع المدخلات و المخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام أو شبكة . 

4 - عرف المشرع الكويتي في المادة 1 من القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات » وسيلة تقنية المعلومات بأنها : أداة الكترونية تشمل 
كل ما يتصل تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات و ذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو 
وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية و ما قد يستحدث في هذا المجال . 

كما عرف الشبكة المعلوماتية بأنها : ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات و تبادلها . " 

7 - عرف المشرع الاماراتي في المادة 1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » الموقع الالكتروني بأنه : مكان إتاحة المعلومات الالكترونية 
على الشبكة المعلوماتية » و منها مواقع التواصل الاجتماعي و الصفحات الشخصية و المدونات . ' 
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و يلحق التجريم فيما لو استخدم هاتفه النقال المزود بآلة تصوير في إرسال الرسائل أو نشر الأخبار أو 
المعلومات التي تتضمن سباً أو قذفاً أو إهانة لآخرين » أو إرسال صور خاصة لأشخاص دون موافقتهم » 


أو غير ذلك مما سبق بيانه . 


كل ذلك و غيره من النماذج التي قد يقوم بها الجاني مستخدماً الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية 
المعلومات لارتكاب جريمته . 

المطلب الثاني : الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من خلال الشبكة المعلوماتية 
أو وسائل تقنية المعلومات 
جرم المشرع العماني الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد أو القيام بالتعدي عليهم 
بالسب أو القذف من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية » أو وسائل تقنية المعلومات » و ذلك بمقتضى 
نص المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؟!» و التي تنص على أنه : " يعاقب بالسجن 
مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف ريل عماني و لا تزيد على 
خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين » كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية 
المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية 
للأفراد و ذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها و لو كانت صحيحة 
» أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف " 


كما جرم المشرع الاماراتي الأفعال التي تمس حياة الأفراد الخاصة أو العائلية من خلال المادة 20 » و 
المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » حيث نصت المادة 20 على أنه : " مع عدم 
الإخلال بأحكام القذف في الشريعة الإسلامية » يعاقب بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن مائتين و 
خمسين ألف درهم و لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند 
إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين » و ذلك باستخدام شبكة 


معلوماتية » أو وسيلة تقنية معلومات . 


! - تجدر الإشارة إلى أن هذه الأفعال مجرمة في نطاق قانون الجزاء العماني إذا لم تكن الوسيلة المستخدمة الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية 
المعلومات » بمقتضى المواد 34 الموضحة للجرائم العلنية » م 269 الموضحة لجريمة إهانة الكرامة . 
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فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد 
ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة . ' 

كما نصت المادة 21 على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن 
مائة و خمسين ألف درهم و لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم 
شبكة معلوماتية » أو نظام معلومات الكتروني ٠»‏ أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ٠‏ في الاعتداء على 
خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية : 

1 - استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية 
أو مرئية . 

2 - التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها 

3 - نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات و 
لو كانت صحيحة و حقيقية . 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و الغرامة التي لا تقل عن مائتين و خمسون ألف درهم و 
لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين » كل من استخدم نظام معلومات الكتروني أو 
إحدى وسائل تقنية المعلومات لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد 
التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر .ء أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها . " 

كما نص المشرع القطري في المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على ذات الجريمة بقوله : 

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ن و بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريل » أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية » أو نشر أخباراً أو صوراً أو 
تسجيلات صونية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ؛ و لو كانت صحيحة » 
أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات . " 
فجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من خلال الشبكة المعلوماتية أو وسائل 


تقنية المعلومات الواردة بالمواد المذكورة آنفاً » لها ركنان : ركن مادي » و ركن معنوي » بالإضافة إلى 
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الركن المفترض الذي سبق تناوله في المطلب الأول . و من خلال هذه النتصوص يمكن توضيح الأركان 
العامة لهذه الجريمة و العقوبة المقررة لها » و ذلك من خلال الفروع التالية : 

الفرع الأول: الركن المادي : يتمثل النشاط الإجرامي في استخدام الجاني الشبكة المعلوماتية أو وسيلة 
من وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير لتحقيق غرضه الإجرامي المتمثل في 
أحد الأمور الآتية َ 


أولاً الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد 17 : 


من خلال استقراء النصوص السابق ذكرها في التشريعات الجنائية » يتضح لنا أن المشرع الجنائي قد حدد 
جملة من الأفعال التي تشكل نموذجاً لهذا الاعتداء » و من ثم تقوم المسؤولية الجنائية المستوجبة للعقوبة 
و يمكن عدها من خلال ما يلي : 


- قيام الجاني بالتقاط صور للغير بدون رضاهم أو معرفتهم به : 


في هذه الحالة يقوم الجاني بالتقاط صور للغير بدون رضاهم أو معرفتهم به » و ذلك من خلال استخدام 
هاتف نقال مزود بآلة تصوير مثلاً » و يمكن أن يتم الفعل المجرم عن غير طريق الهاتف النقال بوسيلة 
أخرى بشرط أن تكون من وسائل تقنية المعلومات ٠‏ أو أن يكون للشبكة المعلوماتية أو الإنترنت دخل في 
ذلك . 


و الحقيقة أن التعدي على حرمة الحياة الخاصة عن طريق استراق السمع أو بالتسجيل أو النقل تتم بأي 
جهاز من الأجهزة » و سواء تمت المحادثة في مكان خاص أو بطريق التليفون . و يقوم الركن المادي 
للجريمة كذلك بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص . 5! 


و تتم الجريمة » تسجيل أو نقل الصوت أو الصورة » عن طريق جهاز من الأجهزة الإلكترونية أياً كان 


لوعي 


”! - تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بعنصريه في التشريع المصري » سواء أكان ذلك 
من خلال قيام الجاني بالتقاط صور للغير بدون رضاهم أو معرفتهم » أو قيامه بنشر أخبار أو تسجيلات صونية أو مرئية متعلقة بها » لا يزال 
خاضعاً للأحكام العامة في قانون العقوبات ( المواد 309 مكرر » 309 مكرر أ ) نظراً لعدم وجود تشريع خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات » 
و هو ما يمثل نقصاً تشريعياً يتعين تداركه من المشرع المصري . 

8! - د . محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - دار النهضة العربية - القاهرة 1994 - ص 517 . 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 افريل /نيسان2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة 


و قد جرم المشرع هذا السلوك الإجرامي» التقاط صور للغير » سواء قام الجاني بعد ذلك بنشره على 
شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك أو اليوتيوب أو الإنستجرام أو غيرها ٠‏ أو لم يقم بذلك » حيث 
أن التجريم يعد متوافراً بمجرد القيام بتصوير الغير دون رضاه حتى و لو لم يتحقق النشر بعد ذلك 

2- نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية متصلة بها أو تعليقات أو بيانات أو معلومات و لو 
كانت صحيحة و حقيقية : 

يتضمن هذا النشاط الإجرامي قيام الجاني بالتعرض لحياة الأفراد الخاصة أو العائلية من خلال نشره 
على شبكات التواصل الاجتماعي أو الانترنت ٠»‏ أو قيامه بذلك باستخدام الهواتف النقالة التي تعتبر وسيلة 
من وسائل تقنية المعلومات » و التي تسمح للغير أن يطلع على هذه الأخبار بسهولة و يسر . 

يشكل نشر هذه الأخبار عن حياة الغير الشخصية أو التي تمس عائلاتهم فعلاً مجرماً يتحقق به عنصر 
العلانية المشار إليه في المادة 171عقوبات مصري و المادة 34 /2 من قانون الجزاء العماني » حتى و 


لو كانت الأخبار صحيحة طالما أن الغير لم يصرح له بذلك . 


و يعد ذلك محافظة من المشرع الجنائي على حياة الأفراد الخاصة و عائلاتهم من أن تكون مادة 


مستخدمة على شبكات التواصل الاجتماعي و غيرها . 


يشمل التجريم » طبقاً لنص المادة 16 من القانون العماني » و المادة 21 من القانون الاماراتي » و 
المادة 8 من القانون القطري السابق الإشارة إليهم » ما إذا قام الجاني بنشر تسجيلات صوتية كمحادثة 
في مكان خاص ٠»‏ أو تسجيلات مرئية كمقاطع الفيديو مثلاً » تتصل بالأخبار المتعلقة بحياة الآخرين 


الخاصة . 


و يلحق بذلك أن يقوم شخص بنشر خبر على الفيس بوك أو تويتر أن فلاناً تزوج من أخرى أو على 
علاقة بها » أو أن زوجة فلان تعتاد السهر في ملهى ليلي و ترقص و هي مخمورة » أو التقاط صور لها 
و كقرها على شيكاظ التراسيل الأساعي. ., ودها إلن تغير فلك مق اللفيان أن الصبور .الل فقن انكياكاً 


لخياة الأكريق الخاصية . 


”! - د . عبدالفتاح بيومي حجازي - جرائم الكمبيوتر و الإنترنت في التشريعات العربية - دار النهضة العربية - القاهرة 2009 - الطبعة الأولى 
عدص 175. 
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يلاحظ أن المشرع الجنائي قد جرم هذا السلوك حتى و لو كانت الأخبار أو التسجيلات صحيحة » 
طالما أنها تمت أو نشرت دون علم صاحبها و رضاه » و هذا ما عبرت عنه المادة 16 / 1 بقولها : " 


.... و ذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صونية أو مرئية تتصل بها و لو كانت 


1 2 


و كذلك المادة 3/21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي » و التي تنص على أنه : 


..... 3 - نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو 


كما يتفق المشرع القطري مع ما سبق ». من خلال المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية » و 
التي جاء نصها " يعاقب بالحبس ...أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل 


بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص و لو كانت صحيحة .... " 


و يلاحظ أن المشرع الاماراتي في المادة 3/21 قد عدد صوراً للتجريم أكثر مما نص عليه المشرع 
العماني في المادة 16 » و المشرع القطري في المادة 8 » حيث أضاف للتجريم التعليقات التي يبديها 
الشخص حتى و لو كان الكلام المعلق عليه لا يخصه ». فمجرد تعليقه المتضمن إساءة للغير » على هذا 
الكلام » يخضعه للمسؤولية الجنائية . كما أضاف المشرع الاماراتي ذكر بيانات أو معلومات تتصل بحياة 
الأشخاص الخاصة دون موافقة منهم على ذلك يعد موجباً للمسؤولية الجنائية » حتى و لو كانت هذه 


البيانات أو المعلومات صحيحة و حقيقية » طالما أنه لم تتم الموافقة على نشرها . 

ثانياً - التعدي على الغير بالسب أو القذف : 

يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الحالة بأن الجاني يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية 
المعلومات كالهاتف النقال في التهجم على الآخرين و التعدي عليهم بالسب أو القذف . 


و يقصد بالسب إلصاق صفة أو عيب أو معنى شائن إلى المجني عليه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة 
فعينة كالقول لشخصن أنه سارق أو مركن أو أنه كلب أو حمار.و ما إلى غير ذلك مما يعد سبا أو قدحا 


له. 
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وقد عاقبت محكمة الجنح الكويتية شخصاً لأنه سب علناً المجني عليه بألفاظ تخدش الشرف و الاعتبار 


حيث قال في حقه بعد تسميته : ( نبحت علينا كلاب .... و الحكومة ساكتة » و كلاب ...... هم 20 
وهم أبتاق المقية و لقاع الزها الندرين نيمي ) متها فى ذلك الشركة البطاز اكه" قر كام ينكين ذلك 


». حيث عاقبته بالحبس سنتين مع الشغل و النفاذ و إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة » و قد 
طعن المتهم بالاستتئناف في هذا الحكم » فتم تعديل عقوبة | لسين ان كلاكة أشهن ىن أندك نا هدا ذلك 20 
يقصد بالقذف إسناد الجاني إلى المجني عليه واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقابه أو 
احتقاره عند أهل وله © كالقرل هن شخض معي أنه سرق مال شفصن آخر أو أنه ارتقئ يعمل .م 


أعمال وظيفة . 22 


يتضح من تعريف السب و القذف أنهما يتفقان في أن كلا منهما اعتداء على شرف المجني عليه و 
اعتباره بإسناد ما يشينه إليه » و من ثم فهما متفقان من حيث الحق المعتدى عليه ٠‏ إلا أنهما يختلفان من 


حيث الفعل المكون للجريمة . 23 


و الجدير بالذكر أن جرائم السب و القذف تعد من الجرائم التي لها الأثر البالغ سلباً على 
شخص الإنسان » و هي الأكثر شيوعاً و انتشاراً خاصة بعد ظهور شبكة الانترنت ٠‏ إذ يساء استخدامها 
للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره أو تعرضه إلى بغض الناس و احتقارهم بما يتم إرساله للمجني 


عليه على شكل " رسالة بيانات " سواء من خلال موقعه على الانترنت ٠»‏ أو من خلال موقع ينشئه باسم 


شخص آخر بغرض حجب هويته الحقيقية . 54 


و يستوي في التعبير » عن السب أو القذف . أن يكون بطريق الكتابة أو القول أو الإشارة » و يستوي أن 
كون. اللفة الستكمة العريية "أو غيرها + كنا تمل الككابة الزموق. بو الرصوم بو خاضنة الرسوه 


الكاريكائورية . 


5 - راجع للمزيد حيثيات حكم محكمة جنح الفروانية الكويتية في القضية رقم 2011/2133 جنح 41 /2011 بتاريخ 17 / 7 / 2011 » و 

المؤيد بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 5 / 9/ 2011 ٠.‏ 2 - 

2- بندر محمد الجنبيهي » ممدوح محمد الجنبيهي - جرائم الانترنت و الحاسب الآلي - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية 2006 - ص 37 . 
2 - و هذا ما عبرت عنه المادة 302 من قانون العقوبات المصري بقولها : " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 
1 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .... " 
2 - د . مدحت رمضان - جرائم الاعتداء على الأشخاص و الانترنت - دار النهضة العربية - القاهرة 2000 - الطبعة الأولى - ص 95 . 
# - د . محمود أحمد طه - المواجهة التشريعية لجرائم الكمبيوتر و الانترنت - دار الفكر و القانون - المنصورة 2013 - الطبعة الأولى - ص 
3 . 
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و تجدر الإشارة إلى أن النشاط الإجرامي ٠‏ المنصوص عليه في المادة 16 من القانون العماني و المادة 
0 من القانون الاماراتي و المادة 8 من القانون القطري ٠»‏ يشترط لتحققه عنصر العلانية » حيث 
أشارت لذلك المادة 20 بقولها : " يعاقب بالحبس ..... كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها 
أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين ٠‏ و ذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية 


معلومات ... " 


و نصت المادة 8 على أنه : " .... أو تعدى على الغير بالسب أو القذدف عن طريق الشبكة 
المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ٠١‏ 25 


لأن هذه الأنشطة المجرمة تؤثر بشكل بالغ عندما تتم علانية » و مما لا شك فيه أن توجيه عبارات 


السب أو القذف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي يعد محققاً لهذا الأمر . 


الفرع الثاني الركن المعنوي : جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد أو سبهم أو 
قذفهم تعد جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة » و من 
ثم يشترط أن يكون المتهم عالماً بأن ما يقوم بتصويره أو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها 
يعد انتهاكاً لحياة الآخرين الخاصة أو العائلية » و أن يكون عالماً بمعنى العبارات أو الكتابات المتضمنة 
لجرائم الذم أو القدح أو التحقير التي أسندها إلى المجني عليه » و أن ذلك قد تم بشكل علني . 


و أن تنصرف إرادته الحرة الواعية إلى تحقيق ذلك حتى يمكن مساءلته جزائياً . 


- العقوبة المقررة :عاقب المشرع العماني ٠‏ بمقتضى المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات » على الأفعال الإجرامية التي سبق تناولها إذا قام بها الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنة 
و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني و لا تزيد على خمسة آلاف ريل 


عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين . 


كما عاقب المشرع الة ذلك بمقتضى المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية » بالحد 
6 بمفعمصى من قانون دم 
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . 


7 - تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جريمة السب أو القذف في التشريع المصري خاضعة لأحكام قانون العقوبات ( المواد 302 - 308 
مكرر ) » سواء تمت بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات أو تمت بطريق التليفون أو بأية وسيلة من وسائل العلانية المنصوص عليها 
في المادة 171 من هذا القانون . نظراً لعدم وجود تشريع خاص يعالج هذه المسألة من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية 
المعلومات » فلا يزال مشروع القانون المقدم في هذا الشأن لم يصدر بشكل نهائي . 
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لكن المشرع الاماراتي خالف في ذلك سابقيه » فجعل لكل صورة تجريمية من الأفعال السابق ذكرها من 
خلال الركن المادي للجريمة » عقوبة مستقلة و ذلك بمقتضى المادة 20 ٠‏ 21 من قانون مكافحة جرائم 
تقنية المعلوهات :. 

حيث عاقب على الأفعال التجريمية المتعلقة بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة و قيام الجاني بالتقاط 
صور للغير دون رضاهم أو معرفتهم و نشر ذلك من خلال الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات 
٠‏ أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية متصلة بهاء أو تعليقات أو بيانات أو معلومات متصلة 
بحياة الآخرين الخاصة » و لو كانت صحيحة و حقيقية » و ذلك بمقتضى المادة 21 من القانون المذكور 
»و التي تنص على أن يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن مائة 
و خمسين ألف درهم و لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

كما عاقب على جريمة السب أو القذف للغير من خلال الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات » 
بمقتضى المادة 20 من القانون » و التي نصت على أنه : " مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف 
المقررة في الشريعة الإسلامية » يعاقب بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن مائتين و خمسين ألف درهم و 
لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ... " 

كما أضاف المشرع الاماراتي فقرة خاصة لتجريم السب أو القذف في حق الموظف العام أو المكلف 
بخدمة عامة » إذا كان ذلك بمناسبة أو بسبب تأدية عمله » فجعل ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة» و ذلك 
بمقتضى المادة 2/20 من القانون 

المطلب الثاني :المساس بالقيم الدينية أو النظام العام أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي 
من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات 


جرم المشرع العماني أي فعل من شأنه المساس بالقيم الدينية الراسخة لدى طوائف الشعب العماني و ذلك 
باستخدام الانترنت أو وسائل تقنية المعلومات لتحقيق هذا الغرض . كما جرم الأفعال التي تمس بالنظام 


العام داخل البلاد » و ذلك بمقتضى المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .757 كما جرم 


” - تجدر الإشارة إلى أن الأفعال التي تؤدي إلى المساس بالقيم الدينية محل التجريم أو غيرها من الأفعال المشابهة إذا أدت إلى إثارة النعرات 
الدينية أو المذهبية أو أثارت شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد فإن النص المنطبق عليها هو ما ورد بالمادة 130 مكرر من قانون الجزاء 
» و تكون عقوبتها السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات . فالمشرع العماني لم يوردها ضمن نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
» و خلافاً لذلك نجد المشرع الاماراتي قد نص على ذلك صراحة بمقتضى المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » و ذلك بتجريمه 
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ذلك المشرع القطري بمقتضى المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية » و التي تنص على أنه : " 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريل أو بإحدى 
هاتين العقوبتين » كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل 
تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي 
أو الخارجي للخطر . و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بالغرامة التي لا تزيد على مائتين و خمسين 
ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين » كل من روج أو بث أو نشر بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة 


بذات القصد . " 


و كذلك المشرع الاماراتي بمقتضى المادة 24 ٠‏ 35 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » حيث 
تنص المادة 24 منه على أنه : " يعاقب بالسجن المؤقت و الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم 
و لا تجاوز مليون درهم » كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على 
شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة 
الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال 
بالنظام العام أو الآداب العامة ." 

و تنص المادة 35 منه على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية » يعاقب 
بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن مائتين و خمسين ألف درهم و لا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع الكتروني » 
إحدى الجرائم التالية : 


1 - الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية . 


2 - الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات و 


الشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 

3 - سب أحد الأديان السماوية المعترف بها . 

4 - تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها . 

الترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي 


» على النحو المعروض بالمتن . 
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و إذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل و الأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي 
أو جرحاً للأسس و المبادئ التي يقوم عليها » أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر و أحكام الدين 
الإسلامي بالضرورة » أو نال من الدين الإسلامي » أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على 
شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له » فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ." 

و مما لا شك فيه أن قيام الجاني بذلك يعد استغلالاً سيئاً لحرية التعبير عن الرأي و استخدامه فيما يمس 
الثوابت و القيم الدينية أو النظام العام لدى المجتمع أو يؤدي إلى إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية 
المقيتة التي تضر بالوحدة الوطنية و السلم الاجتماعي داخل الدولة . 


و فيما يلي بيان الأركان العامة لهذه الجريمة : 


الفرع الأول الركن المادي للجريمة :هذه الجريمة من الجرائم الشكلية التي لا يشترط للمعاقبة عليها 
تحقق نتيجة معينة » و إنما يكفي لقيامها أن يقوم الجاني بارتكاب فعل من الأفعال المكونة للنشاط 
الإجرامي 7» و المتمثل في استخدامه للإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك أو تويتر أو 


غيرهما » أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات كالهواتف الذكية في القيام بأحد الأمور التالية : 


1 - إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالقيم الدينية 
الثابتة لدى المجتمع ٠‏ كالتطاول على مقام الرسل و الأنبياء » أو السخرية من أداء بعض العبادات 
كالصلاة أو الصيام ٠‏ أو القيام ببعض الرسوم الكاريكاتورية التي تسيء للمتدينين أو ممن يطلق لحيته 


مثلاً » و غير ذلك من الأفعال التي لا حصر لها و تمس قيماً دينية ثابتة . 

و قد كان المشرع الإماراتي أكثر وضوحاً » في المادة 1/35 من القانون » في تعداده للأفعال التي قد 
يرتكبها الشخص و تعتبر مساساً بالقيم الدينية الراسخة و الثابتة لدى طوائف المجتمع » و هي : 

1[ - الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية . 


2 - الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات و 


الشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 


7 - حكم محكمة السيب العمانية - الدائرة الجزائية - في الدعوى الجزائية رقم 2690 / ج / 2014 بتاريخ 19 / 2/ 2015 » و المؤيد بحكم 
محكمة الاستثئناف بتاريخ 2015/5/20 . 
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3 سب أحد الأدذيان السماوية المعترق يها كاليهودية أو المسيحية مثلا + 


4 - تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها . 

ثم شدد في التجريم و المعاقبة إذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل و الأنبياء أو 
كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس و المبادئ التي يقوم عليها » أو ناهض أو جرح ما علم 
من شعائر و أحكام الدين الإسلامي بالضرورة كالصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة مثلآً » أو نال من 
الدين الإسلامي بأي وجه من الوجوه التي تعد عيباً أو قدحاً فيه » أو أن يتضمن الفعل تبشيراً أو دعوة 
لغير الدين الإسلامي ٠‏ أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له ( 
235 

و لاشك أن للقضاء و الفقه الجنائيين دور كبير في تحديد و بيان حقيقة الأفعال السابق ذكرها » و مدى 
خضوعها للتجريم و المعاقبة من خلال القواعد الصحيحة و المعتبرة في هذا الشأن . 

و يمكن القول بأن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للقيام بهذا الفعل يحقق عنصر العلانية المؤدي 
لعظم الضرر الحاصل من وراء القيام بمثل هذه الأفعال » حيث أنها تصل لعدد كبير من الجمهور 
المستخدم لهذه الشبكات . 

و يستوي لتحقق هذا الفعل المجرم أن يكون في شكل تغريدة أو مقال أو رسم معين ٠‏ كما أن المسئولية 
الجزائية تعد قائمة بمجرد ارتكاب الجاني صورة من صور هذا السلوك دون اشتراط تحقق نتيجة معينة . 
2 - إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالنظام العام 
في الدولة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو 
وسائل التواصل الاجتماعي . أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات 

جرم المشرع كل ما من شأنه المساس بالنظام العام داخل الدولة » و كذلك ما يثير الفتنة أو الكراهية أو 
العنصرية بين الأفراد » و هو ما يؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي » من خلال 
الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات . 

و مدلول النظام العام الوارد في النصوص الجنائية مدلول غامض لم يوضحه المشرع تاركاً ذلك لاجتهاد 
الفقه و القضاء في هذا الشأن . 
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يمكن القول بأنه مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان و أساس المجتمع و التي يترتب على تخلفها 
انهيار المجتمع » و من أمثلتها القواعد المتعلقة بحقوق و حريات الأفراد في المجتمع » و كذا القواعد 
المتعلقة بالكيان السياسي للدولة كنظام الحكم و شكله » أو المتعلقة بتكوين السلطات في الدولة و تحديد 
اختصاصاتها » أو النظام الاقتصادي للدولة و الأسس الاجتماعية فيها كنظام الأسرة و نظام العمل مثلاآً 
و يرجع الفقه و القضاء عناصر النظام العام إلى ثلاثة : الأمن العام » و السكينة العامة » و الصحة 


العامة . 28 


و قد تطورت فكرة النظام العام و لم تعد قاصرة على الجانب السلبي المتمثل في اختفاء الإخلال بهذه 
المفاهيم السابقة » و إنما أصبح منطوياً على معنى إنشائي إيجابي يتجاوز النتيجة المباشرة » و لهذا لم 
يعد الهدوء العام مثلاً يعني اختفاء الضجة و الاضطرابات الخارجية و إنما راحة السكان بمعنى اختفاء 
الجانب السلبي لكي يحل محله سياسة عامة لتنظيم و تحقيق الانسجام في المجتمع . ”7 

و بالتالي فإن قيام الجاني بارتكاب أي نشاط من شأنه المساس بالنظام العام » أو الإضرار بالوحدة 
الوطنية أو السلم الاجتماعيء يؤدي إلى المسئولية الجزائية المترتبة على ذلك » و يستوي في نظر 
المشرع الجنائي أن يقوم الجاني بهذه الأفعال عن طريق إنتاجها أو نشرها أو توزيعها أو شرائها أو مجرد 
حيازتها » أو الإشراف على مواقع الكترونية تقوم بذلك ٠‏ أو أن يقوم الجاني بالترويج أو التحبيذ لأي أفكار 
أو برامج على شبكات التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية بين 


أفراد المجتمع . 

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة تعد متوافرة في حق المتهم بمجرد إتيانه أي من صور السلوك 
الإجرامي دون توقف ذلك على تحقق نتيجة معينة » المهم في نظر المشرع أن ما قام به الجاني يعد 
مساساً بالنظام العام » أو إضراراً بالوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع أو السلم الاجتماعي . 

و تطبيقاً لذللك قضت المحكمة الابتدائية بولاية السيب العمانية بمعاقبة المتهم بمقتضى المادة 19 من 
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ٠‏ لأنه نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام باستخدام الشبكة 


المعلوماتية و وسائل تقنية المعلومات ( جهاز أيفون عممطص| ( » حيث قام بنشر تغريدة على حسابه 


* - للمزيد د . عاطف محمود البنا - الوسيط في القانون الإداري - دار الفكر العربي - القاهرة 1992 - ص 359 و ما بعدها . 
”> - للمزيد د . محمد عصفور - البوليس و الدولة - مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة 1971 - ص 152 . 
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الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ' التويتر " مضمونها الإساءة إلى قبيلتين من القبائل العمانية » 
مما أثار استياء أبناء القبيلتين على النحو الثابت بالأوراق . 

و بالرغم من دفاع المتهم الذي حاول نفي التهمة و أنه لم يقصد الإساءة بل كان قصده الإشادة بموقف 
السلطنة من حقوق الإنسان و ما إلى غير ذلك » إلا أن المحكمة اعتبرت ما قام به المتهم يعد مساساً 
بالنظام العام داخل المجتمع و يكفي لتحققه مجرد إتيان السلوك المجرد دون انتظار تحقق نتيجة معينة » 
و عاقبته بمقتضى المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالسجن لمدة شهرين و غرامة ألف 
ر يال عماني » مع إيقاف العقوبة الحبسية . 

و بالرغم من استثناف المتهم للحكم إلا أن محكمة الاستئناف قبلته شكلاآً و رفضته من الناحية 


الموضوعية و أيدت حكم المحكمة الابتدائية .30 


كما عاقبت محكمة الجنح الكويتية بمحافظة الفروانية متهماً أساء إلى إحدى الطوائف الدينية بالبلاد » و 
قام بتحقيرهم و المساس بمذهبهم من خلال استخدام الإنترنت و تسجيل كلامه و نشره » بالحيس سنة مع 
الشغل و النفاذ و إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ؛ ثم طعن المتهم بالاستثناف و تم تعديل 


الحيس إلى كلاكة أشيد !3 


الفرع الثاني الركن المعنوي :جريمة المساس بالقيم الدينية أو النظام العام أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو 
السلم الاجتماعي باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ٠‏ المنصوص عليها بالمواد 


السابق ذكرها » جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة . 


فيجب أن يكون الجاني عالماً بأن ما يقوم بإنتاجه أو نشره أو توزيعه أو شرائه أو مجرد حيازته » من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعية أو غيرها » من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الخطورة على النظام 
العام في الدولة » أو من شأنه أن يثير الفتنة أو الكراهية أو العنصرية بين الأفراد » و هو ما يؤدي إلى 
الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي » و أن ذلك قد تم بشكل علني؛ و أن تنصرف إرادته الحرة 
الواعية إلى تحقيق ذلك دون ضغط أو إكراه . 


57 - للمزيد راجع حيثيات الحكم الصادر من محكمة السيب الابتدائية » و المؤيد من محكمة الاستثناف السابق الإشارة إليه . 
3 - للمزيد راجع حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الفروانية بالكويت - السابق الإشارة إليه . 
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الفرع الثالث العقوبة المقررة : قرر المشرع العماني عقوبة السجن و الغرامة أو إحداهما لكل من يرتكب 
نشاطاً إجرامياً يؤدي إلى المساس بالقيم الدينية أو النظام العام من خلال استخدامه للشبكة المعلوماتية أو 
وسائل تقنية المعلومات » حيث عاقب على ذلك بالسجن مدة لا تقل عن شهر وا لا تزيد على ثلاث 
سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني و لا تزيد على ثلاثة ألاف ريال عماني أو بإحدى هاتين 
العقوبتين » و ذلك بمقتضى المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 

كما عاقب على ذلك المشرع القطري بمقتضى المادة 1/6 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية » بالحبس 
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريل أو بإحدى هاتين العقوبتين » 
كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وساتل تقنية المعلومات . و 
عاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بالغرامة التي لا تزيد على مائتين و خمسين ألف ريل أو بإحدى 
هاتين العقوبتين » كل من روج أو بث أو نشر بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد . م 
6 من القانون . 

أما المشرع الاماراتي فقد عاقب على إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة 
الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام من خلال الشبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية 
المعلومات أو الترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها ذلك بالسجن المؤقت و الغرامة التي لا 
تقل عن خمسماتة ألف درهم و لا تجاوز مليون درهم بمقتضى المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات . 

أما بالنسبة لجريمة المساس بالقيم و المقدسات الدينية فقد عاقب عليها بمقتضى المادة 1/35 من القانون 
بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن مائتين و خمسين ألف درهم و لا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين 
العقوبتين . و إذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل و الأنبياء أو كانت مناهضة للدين 
الإسلامي أو جرحاً للأسس و المبادئ التي يقوم عليها » أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر و أحكام 
الدين الإسلامي بالضرورة » أو نال من الدين الإسلامي ٠»‏ أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة 
تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له » فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ." م 
5 من القانون . 
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العقاب على الشروع : عاقب المشرع العماني على مجرد الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » و من بينها م 16 » م 19 » بنصف الحد 
الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المرتكبة » طبقاً لنص المادة 30 من هذا القانون و التي تنص 
على أنه : " يعاقب بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة على الشروع في ارتكاب إحدى 
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " 

و في إطار المادة 86 من قانون الجزاء قضت المحكمة العليا العمانية بأنه : " ..... استقر الفقه و 
القضاء على أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره 
لأسَياب لاففل لإأزادة الفاهل فيها يي "كه 


و يتفق المشرع القطري مع نظيره العماني في العقاب على الشروع بالنسبة للجرائم الواردة في القانون 
بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة و ذلك طبقاً للمادة 50 من 
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية . 

و يختلف المشرع الإماراتي عن سابقيه في صياغته و تصديه للعقاب على الشروع في الجرائم الواردة في 
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » حيث نص في المادة 40 منه على أنه : 

" يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة 
التامة ' .أما بالنسبة للجنايات الواردة في هذا القانون فلم يتحدث عنها صراحة:» تاركاً ذلك للقواعد العامة 
في قانون العقوبات. 


العقاب على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق : يعاقب من قام بتحريض الغير على ارتكاب الجرائم 
المشار إليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ٠‏ أو من ساعد الغير » أو اتفق معه على ارتكابها 
بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي . فإذا لم تتحقق النتيجة يعاقب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة 
قانوناً للجريمة ( م 31 من القانون العماني ) . أما المشرع القطري فقد عاقب على الاشتراك بطريق 
الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي » سواء كان الفعل يشكل جناية أو 


جنحة . (م 49 من القانون ) 


2 - طعن رقم 216 / 2008 - عليا جزائي - جلسة 2008/11/24 - س 9 - ص 225 » و في نفس المعنى طعن رقم 352 /2005 - 
عليا جزائي - جلسة 2005/11/22 - س 5 - ص 352 . 
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العقوبات التبعية : بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المقررة للجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات . السجن و الغرامة » نص المشرع العماني على عقوبات أخرى تبعية تضاف 


للعقوبة الأصلية » و ذلك بمقتضى المادة 32 من القانون » و التي نصت على أنه : 
" دون إخلال بحقوق الغير حسني النية » على المحكمة المختصة الحكم في جميع الأحوال بالآتي : 


أ - مصادرة جميع الأجهزة و الأدوات و البرامج و غيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب جريمة 
تقنية المعلومات و كذلك الأموال المتحصلة منها . 


ب - غلق الموقع الإلكتروني و المحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها إذا كانت 
الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه و عدم اعتراضه ٠‏ و يكون الغلق دائماً » أو مؤقتاً المدة التي تقدرها 
ج - طرد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بعقوبة تأديبية إذا كانت الجريمة شائنة . " 


كنا تصن البشرع القطري على عقوياك قبعية سكل في إبعاك غين النظري عو اليضادرة »و إغلاق 


حيث تنص المادة 52 من القانون على أنه : " يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص 
عليها في هذا القانون » أن تحكم » بالإضافة إلى العقوبة المقررة » بإبعاد مرتكب الجريمة غير القطري 
فخ الدولة .." 


و تنص المادة 53 من القانون » على أنه : " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية » يحكم في 
جميع الأحوال » فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون » بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو 
الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة 
منها » كما يحكم بإغلاق المحل أو حجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم » 
بحسب الأحوال . " 

أما المشرع الإماراتي فقد أضاف لعقوبة المصادرة و إغلاق المحل أو الموقع كلياً أو جزئِياً للمدة التي 
تقدرها المحكمة م 41 ٠‏ و الإبعاد للأجنبي الواردة بالمادة 42 . فقد تضمن القانون النص على بعض 


التدابير الاحترازية بمقتضى المادة 43 من القانون و هي : جواز أن تأمر المحكمة وضع المحكوم عليه 
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تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية » أو نظام المعلومات الإلكتروني 


أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى ٠‏ أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها 


المحكمة مناسبة . 
الخاتمة: 


خلصت الدراسة إلى عدة نتائج و توصيات ٠‏ نوجزها فيما يلي : 
أولاً نتائج البحث : 


- حرية الرأي والتعبير عنه مبدأ دستوري و تقنين تشريعي » تحرص على إقراره الدول المتمدينة منذ زمن 
بعيد » و قد أقرته المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة و منها الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 ٠»‏ و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادر عام 
6 . و النافذ في 1976 . 

- أهمية و تأثير وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك و تويتر و غيرهم أصبح ظاهراً في مجالات 
عديدة » أهمها على الإطلاق مجال حرية الرأي و التعبير عنه و تأثير ذلك اجتماعياً و سياسياً و 
اقتصادياً . و يعد التطور الحاصل في وسائل تقنية المعلومات كالهواتف الذكية أحد أبرز أسباب ذلك 
حيث يمكن للفرد التعبير عن رأيه و نشره من خلال الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات » 
بل أصبحت هذه المواقع الإلكترونية منصات للتعبير عن الرأي و نشر المقالات و الصور و 
الفيديوهات » و التواصل مع الآخرين في كل أنحاء العالم في دقائق معدودة . 

- حرص المشرع » في كل من سلطنة عمان و دولة الكويت و دولة قطر و دولة الإمارات العربية 
المتحدة » على تجريم الآراء التي تؤدي إلى الفتنة بين أفراد المجتمع أو التي تمس القيم الدينية أو 
النظام العام في الدولة » كما جرم استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء 
على حياة الآخرين الخاصة أو العائلية » أو التعدي عليهم بالسب أو القذف من خلال قانون مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات ٠‏ و اعتبر ذلك إساءة لاستخدام الحق في التعبير عن الرأي يستوجب 
المسؤولية و العقاب 
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المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة 


- عدم وجود قانون مصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛ و لا زال المشروع المقدم في هذا الصدد 
لم تتم الموافقة عليه » و بالتالي فإن نصوص قانون العقوبات هي التي تطبق في هذه الحالة » و هو 
ما يمثل فراغ تشريعي . 

- عاقب المشرع الجنائي » في التشريعات محل دراستنا »ء على إساءة استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي أو تقنية المعلومات بعقوبات رادعة تمثلت في السجن و الغرامة » و المصادرة » و حجب 


المواقع الإلكترونية وغلق المحل إذا كان صاحبه على علم بذلك . 


كما عاقب على الشروع في ارتكاب فعل من الأفعال المجرمة بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة 

للجريمة التامة » و بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة على حسب الأحوال . 

- يعاقب المحرض أو من يشترك بالمساعدة أو الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب جريمة من الجرائم 
الواردة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بذات العقوبة الأصلية المقررة للفاعل » فإذا لم تتحقق 
النتيجة يعاقب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة . و هذا المسلك يدل على حسن 
السياسة الجنائية للمشرع في مكافحة هذه الجرائم . 


ثانياً أهم التوصيات : 


- أوصي المشرع المصري بضرورة الإسراع في إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات » و الذي 
لا زال مشروعاً مقدماً للموافقة عليه حتى الآن » حتى يتم سد الفراغ التشريعي في هذا المجال . 

- العمل على زيادة الوعي القانوني لدى طوائف الناس » خاصة المستخدمين للشبكة المعلوماتية أو 
وسائل تقنية المعلومات » بخطورة إساءة استخدام تلك الوسائل على سلامة المجتمع و أفراده » و 
العقوبات التي تطالهم حال قيامهم بذلك ٠‏ أو مساعدة من يقوم بذلك . 

- عقد دورات تدريبية للمشتغلين بالقضاء و الادعاء العام يكون الهدف منها التعريف بحرية الرأي و 
التعبير عنه » و الفرق بينه و بين إثارة الفتنة أو المساس بالقيم الدينية أو النظام العام » لأن غموض 
هذه المفاهيم قد يؤثر في الأحكام الصادرة بهذا الخصوص . 

- عقد الندوات و المؤتمرات بشكل مستمر للتوعية بأهمية و تأثير استخدام شبكات التواصل الاجتماعي» 


و استغلالها فيما يفيد و ينفع المجتمع و الناس . 
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المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية و مقارنة 
قائمة المراجع : 


1 - د . أحمد حسني طه - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - مطبعة النور - القاهرة . 


0ت بندر محمد الجنبيهي »؛ ممدوح محمد الجنبيهي - جرائم الانترنت و الحاسب الال - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية 
6 . 


3 - د . عاطف محمود البنا - الوسيط في القانون الإداري - دار الفكر العربي - القاهرة 1992. 


4 - د . عبدالفتاح بيومي حجازي - جرائم الكمبيوتر و الإنترنت في التشريعات العربية - دار النهضة العربية - القاهرة 
9 - الطبعة الأولى . 


5 - د . عوض محمد - جرائم الأشخاص و الأموال - دار النهضة العربية - القاهرة 1972م 
6- د . ماجد راغب الحلو - حرية الإعلام و القانون - دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية 2013 
7 - د . محمد عصفور - البوليس و الدولة - مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة 1971 . 


8 - د . محمود أحمد طه - المواجهة التشريعية لجرائم الكمبيوتر و الانترنت - دار الفكر و القانون - المنصورة 2013 
9 - د . محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان - المجلد الثاني - دار الشروق - القاهرة 2003 


0 - د . محمود نجيب حسني - الموجز في شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - دار النهضة العربية القاهرة 1993 
1- د . محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - دار النهضة العربية - القاهرة 1994 


2 - د . محيي الدين إسماعيل محمد الديهي - تأثير شبكات التواصل الاجتماعي الإعلامية على جمهور المتلقين - 


مكتبة الوفاء القانونية - الإسكندرية 2015 - الطبعة الأولى . 
3 - د . مدحت رمضان - جرائم الاعتداء على الأشخاص و الانترنت - دار النهضة العربية - القاهرة 2000 - 


14 - المعاهدات و الصكوك الدولية لحقوق الإنسان- إصدارات مكتبة حقوق الإنسان - جامعة مينيسوتا بالولايات 


المتحدة الأمريكية . 


5- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام » مقال الأستاذ علي محمد مقبول الأهدل - شبكة الألوكة الثقافية - 
منشور بتاريخ 2014/8/26م . 


6 - تقرير منشور لشبكة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2016/12/2 ٠‏ و تقرير آخر لموقع عرب 48 بتاريخ 2017/3/24 . 
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أثر إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العمانية الخاصة على القدرة التنافسية: دراسة حالة جامعتي 
صحار ونزوى 


لقح()' 711765 1665كتاع كلطنا دع1 عطقل 01214 1166لدتن ع0 «دمتادعع 15 ع0 أعدصصسة".]1 
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د. حسين بن أحمد الفارسي 
مدير حرم الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 
سلطنة عمان 
مام».|أه مع 3633513360 
أ.د. الأسعد الجبالي 
المعهد الغلي للتصرف بتونس 
حمء. ا أددمع© الداع ز. 12355330 

الملخص 


توصل الباحثان من خلال الدراسة أو استبيانة مستجوبة لمجتمع يضم ضالعين في مجال التعليم العالي العماني (أكاديميين واداريين-في الجامعتين) 
من 220 فرداء إلى النتائج التالية: 


يتم فعليا الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعتي صحار ونزوى. والالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العمانية الخاصة يؤثر 
إيجابا في تحقيق القدرة التنافسية. وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور فيما يتعلق بقدرة اتخاذ القرارات على أساس 
الحقائق» والشمولية في تنفيذ إدارة الجودة. وفروق تعزى لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية من 30 سنة إلى اقل من 40 سنة فيما يتعلق بتحقيق 
القدرة التنافسية بالجامعات العمانية الخاصة. واجمالا فقد توصل الباحثان لوجود علاقة قوية بين الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحقيق القدرة 
التنافسية أثر ذلك إيجابا على جودة الأداء وجودة المخرجات وجودة الخدمات. 


الكلمات المفتاحية: الجودة الشاملة» الجامعات الخاصة:؛ القدرة التنافسية» اللامركزية. 
25113 
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مقدمة: 


أنشأت سلطنة عمان وزارة التعليم العالي في العام 1994 بمرسوم سلطاني رقم 1994/2 ينص في 
مادته الرابعة على إنشاء وزارة للتعليم العالي» وحرصا من حكومة سلطنة عمان على مواكبة الاتجاهات 
الحديثة في شتى مجالات التعليم عملت على إنشاء مجلس الاعتماد العماني في عام 22001 ثم ثلى 
ذلك تأسيس الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي في عام 2010 التي حلت مكان مجلس الاعتماد» وثتلى 
ذلك إنشاء مجلس التعليم في عام 2012 الذي أسندت إليه مهمة النهوض بالتعليم بمختلف أنواعه؛ 
ومراحله» ومخرجاته» والعمل على ضمان جودته؛ وذلك بما يتفق والسياسة العامة للدولة» وخطط التنمية» 
وحاجات سوق العملء» وللتوضيح هنا فان الجهات الحكومية الثلاث: وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم 
والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تشترك جميعا في عملية الارتقاء بجودة التعليم العالي كل وفق 
اختصاضداقة : 


من جانب آخر تزايدت أعداد الطلبة من خريجي الدبلوم العام عما كانت عليه قبل (10) سنوات» 
كما كان لتزايد أعداد السكان من مواطنين ووافدين دوره الكبير في نمو الحاجة للتعليم العالي بمختلف 
تخصصاته ومراحله» ونتيجة لهذا التسارع المتزايد نحو التعليم العالي» أصبحت الجامعات العمانية 
الخاصة بديلا أصيلا عن التعليم العالي في الخارجء وتزايدت أعداد مؤسسات التعليم العالي بسلطنة 
عمان وتنوعت برامجها كما وكيفا استجابة للنمو المضطرد في مناحي الحياة المختلفة؛ الاجتماعية منها 
والاقتصادية والديموغرافية» وازداد مع هذا النمو عدد شركات القطاع الخاص (إنتاج وتصنيع وخدمات) 
فيما اخذ التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى للاستثمار في رأس المال البشري الذي تبنته الحكومة يؤتي 
ثماره على ارض الواقع. 


وفي ظل هذا التوسع المتسارع نحو التعليم العالي» وزيادة الإقبال عليه» وحاجة المجتمع إلى 
تخصصاته وبرامجه» وفي ظل الموازنات المالية الحكومية الضخمة لدعم قطاع التعليم» اصبح من 
الضرورة بمكان التزام مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان بتطبيق مفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة 
لتحقيق جودة الأداء وجودة المخرجات وجودة الخدمات » وسد. أوجه الخلل أو القصور» واعتماد معايين 
الجودة التي تم إقرارها من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي ووزارة التعليم العالي» والتكيف مع 
المتغيرات المحيطة بهذه المؤسسات التعليمية» ومواكبة التطورات العلمية والمعرفية ومقابلة احتياجات 
السوق المحلى والإقليمي من الكفاءات والتخصصات المختلفة» ومن ثم تحقيق القدرة التنافسية. 


أ صالحة عيسان في تحليل احصائي متكامل. حيث قدمت ظم إدارة الجودة في جامعة السلطان قابوس. قدمت الكاتبة من خلال هذا المرجع دور 
المشرف التربوي ومعيقات أدائه من وجهة نظر المشرفين أنفسهم في ضوء بعض المتغيرات في سلطنة عمان. تطرقت الكاتبة بالخصوص إلى 
تقييم أثر التدريس باستخدام نموذجي التدريب على الاستقصاء والمعرفة السابقة والمكتسبة في تحصيل طلبة المرحلة الأساسية في مبحث التربية 
الإسلامية. 


ميلة الطلوم السياسية والقغون-اتسدون أقريل إنبساق 2018 -النجلد03: - تصهر .عن المركن الفيمقراطي العربي المانياءبركين 


أثر إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العمانية الخاصة على القدرة التنافسية: دراسة حالة جامعتي صحار ونزوى | /0557 05 7 2201 0 2 200 


الإشكالية: 


نظراً لضرورة تطوير وتحديث مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان» وضرورة ملائمة مخرجاتها 
مع متطلبات سوق العمل» وحاجات المجتمع؛ فقد أصبح من الأهمية بمكان العمل على مبدأ التقويم 
الشامل لعناصر النظام التعليمي والإداري في جامعاتناء للوصول ببرامج التعليم العالي للمستوى المأمول؛ 
واعتماد مفهوم إدارة الجودة الشاملة سبيلا مضمونا لتحقيق الأهداف المنشودة من جهة» وتحقق الاستثمار 
الجيد للإنفاق على التعليم العالي من جهة أخرىء الأمر الذي يلبي حاجات السوق المحلي والإقليمي» 
فتزايد الضغوطات المحلية والإقليمية بتوفير مخرجات تعليمية ذات جودة عالية تتناسب مع حاجات 
المجتمع وسوق العمل يعتبر العامل الرئيس لذي يدفع باتجاه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات 
العمانية الخاصة لتحقيق القدرة التنافسية» كما يعتبر مخرجا وحلا حاسما لتجاوز التراكمات السلبية 
للإدارات التقليدية. اعتمادا على مرجع عيسان 2006», فإن المشكلات عددها 7. 

لذا يركز البحث على دراسة مدى التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة 
وأثر ذلك على تحقيق القدرة التنافسية» كما يركز على معرفة أوجه الخلل أو التميز في أداء هذه 
الجامعات؛» من خلال دراسة استراتيجيات وآليات عمل هذه الجامعات؛ ومن خلال مجموعة من الأدوات» 
والمؤشرات المعيارية التي تحدد مدى كفاءة هذه الجامعات» وكفاءة كوادرها التعليمية» وسعيها نحو رفع 
جودة مخرجاتها في سوق المنافسة الواسع محليا واقليميا ودوليا. 

ونظرا لتشابه مكونات معظم الجامعات العمانية الخاصة» فان هذه الورقة تركز على جامعتي 
صحار ونزوى كمحور للدراسة» فقد اختار الباحثان كل من جامعة صحار بمحافظة الباطنة شمال» 
وجامعة نزوى بمحافظة الداخلية لموضوع دراسته» لمكانة هاتين الجامعتين المحلية والإقليمية بين بقية 
الجامعات العمانية الخاصة:؛ ولما لهما من ثقل أكاديمي واداري وبحثيء ولكونهما تمثلان أقدم جامعتين 
خاصتين» وتقعان في منطقتين جغرافيتين متباعدتين. 
وفي ضوء ما تقدم تسعى الورقة للإجابة على السؤال الرئيس الاتي: 
ما واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العمانية الخاصة؟ وما مدى تأثيرها على القدرة التنافسية 
لهذه الجامعات؟ 


ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 


1. ما مدى التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة؟ 
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2. هل يؤثر التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة إيجابا على تحقيق القدرة 


الشنافسية الجامعة. ؟ 


3. هل يوجد دور لوزارة التعليم العالي بسلطنة عمان يعدل العلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة 
شالك والقدرة التسافبوة الجا فنا العنانية الخاضيةة 


الإطار النظري للدراسة 
أولا: مفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة 


يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة (1/3039677604 1167© ا10:8) من المفاهيم الإدارية الحديثة التي 
حظيت بالشباء بعالتي نولل .بحة نشانها الأرلى عن يد مجتوعة مق الزواف. 1ر|كل..متن. مبيوراك»: إذوا د 


ديمنج وكروسبي وجوران. 


وأصبح مصطلح إدارة الجودة الشاملة من أكثر المصطلحات الشائعة في الأدبيات الإدارية والتربوية 
المعاصرة» وبات يسيطر على فكر وسلوك الإدارات على مختلف مستوياتها التنظيمية» ويحكم قرارات 
الإدارة في كل المجالات؛ لذا تسعى معظم المنظمات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية إلى الارتقاء بمستوى 
الخدمة أو المنتج» بهدف تحقيق رضا العملاءء وزيادة القدرة التنافسية» والمحافظة على الحصة السوقية 
محليا ودوليا”. 


وتلقى إدارة الجودة الشاملة في وقتنا الحاضر قبولا متزايدا في مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي» 
لأنها تشجع على التنافس الإيجابي في استقطاب وجذب الطلبة» وأولياء الأمور (الزبائن أو المستفيدون 
الأساسيين) إضافة إلى ذوي الاهتمام الخارجي (أرباب العمل والتوظيفء والحكومة» ومقيمي الجودة 
والسلطات الممثلة لها) فهم ينظرون في المقام الأول لوجود أساليب مؤسسية مستدامة» ومنظمة للجودة 
على الواقع» وليس لمبادرات مؤقته خاصة بموضوع بعينه؛ أو بقرارات تصحيحية تتخذ لتصويب الأخطاء 
التي حدثتء فالطلبة يبحثون عمن يؤكد لهم أن ما يدرسونه في هذه المؤسسات التعليمية سيلبي حاجاتهم 
وحاجات سوق العملء وأن شهادات التخرج التي سيحصلون عليها سوف تقدر عالميًا ويعترف بها من قبل 
الآخرين. 

فإدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي هي نظام متكامل» يتم من خلاله تفاعل المدخلات المتمثلة 
في الأنظمة» والمناهج؛ وأعضاء هيئة التدريسء والمباني» والطلبة» مع العملية التعليمية التي بدورها تحول 


2 نواف العتيبي في دراسة متكاملة كان قد أجراها على جامعة الكويت وقد قدم تحليلا دثيها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. لقد قدم نواف من 
خلال رسالة الدكتوراه نموذجا مفصلا متكامل لكيفية تسيير وإدارة الجامعة العمومية 
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هذه المدخلات إلى مجموعة من المخرجات التي هي الناتج النهائي للعملية التعليمية وهي الخريجين 
والبحوث والخدمات 


وعرفها بدح بأنها “استراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد حركتها من المعلومات التي 
نتمكن في إطارها من استثمار وتوظيف المواهب والقدرات الفكرية للعاملين في مختلف مراحل التنظيم من 
تخطيط وتنفيذ ومتابعه وفق نظم محددة وموثقة تقود إلى تحقيق رسالة المؤسسة في بناء الإنسان من 
خلال الالتزام طويل المدى ووحدة الهدف والعمل الجماعي بمشاركة جميع أفراد المؤسسة”. 


وتعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها أنشطة منسقة لتوجيه المنظمة نحو الجودة على ثلاث مرتكزات مجتمعة 
هي الإدارة والتقنية والإحصاء فالطريقة الناجحة في تحقيق الجودة تجمع بين الإدارة والإحصاء والتقنية4 


(القزاز وآخرون). 


وقد أوردت هيام النشاش في معرض حديثها عن المفهوم الواسع لإدارة الجودة الشاملة بأنها هي 
المظلة الرئيسية والشاملة التي تنطوي على مفاهيم البنية التحتية» والأبعاد المختلفة والمكونات الرئيسية 
لمنهج إداري تطبيقي شامل» يمس العمليات والوظائف الإدارية والاستراتيجيات وخطط العمل المختلفة 
المسيدة سواة كانت اقتصيادية أو كذمائية أى قليمية.” 


وأورد عطية في معرض تعريفه لإدارة الجودة الشاملة» في إطار المؤسسات الاقتصادية أنها: فلسفة 
إدارية حديثة» ذات نهج ونظام إداري شامل يقوم على إحداث تغيرات إجابيه جذرية داخل المؤسسة» 
وتشمل هذه التغيرات الفكر والسلوك والقيم» والمعتقدات التنظيمية والمفاهيم الإدارية» وإجراءات العمل من 
اجل تحسين وتطوير المؤسسة نحو اعلى وأفضل جودة» وأورد أيضا: إن إدارة الجودة الشاملة هي طريقة 
لإدارة المؤسسة» تهدف إلى التعاون والمشاركة الفعالة من كل فرد داخل المؤسسة» من اجل تحسين المنتج 


”أحمد بدح في تعريفه للجودة في العليم العالي سنة 2003» و من خلال رسالة دكتوراه في العلوم الإدارية قد انكب على تقديم الحلول العلمية التي 
تساهم في خروج الجامعات الأردنية من بعض الإشكاليات و أهمها ضعف التسيير و الاضطراب أحيانا. هذا المرجع موجود فقط في الجامعات 
الأردنية وغير منشور. 

* إبراهيم القزاز واخرين في بخث معمق خول دراسة الجودة في التعليم العالي. ويتصدى الجزء االبحث إلى طريقة ستة سيغما في إدارة الجودة 
باعتبارها من أكثر الطرق التي يتركز عليها الاهتمام منذ أكثر من عقد في الدول الصناعية والتي حققت نجاحاً كبيراً في التطبيق تعود خلفية ستة 
سيغما إلى التنافس في الجودة بين اليابان والولايات المتحدة حيث أخت السلع اليابانية تنافس مثيلاتها الأمريكية داخل السوق الأمريكية نفسها هذا 
الوضع دفع قادة الصناعة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي إلى اللجوء إلى رواد الجودة في الولايات المتحدة. 

5 هيام النشاش في تطوير أنموذج لضمان الجودة في الجامعات الأردنية في ضوء الواقع والنماذج العالمية. هذه الدراسة تحاكي النماذج الحديث في 
تقييم الجودة الشامة داخل الحرم الجامعي. من خلال عينة من الجامعات العمانية استطاعت هيام النشاش تقديم مخرج بسيطا يقدم للمدير المشرف 
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والخدمة» حتى يتحقق رضا العملاء والمستفيدين من هذا المنتج أو الخدمة» وتتحقق كذلك أهداف 
المؤسسة بما يتفق مع متطلبات الجميع". 


تعد الجودة ظاهرة متصلة في المؤسسات التعليمية» رغم تفاوت مستوى الأخذ بها في مؤسسة دون 
أخرىء, وسواء استخدمت المؤسسة التعليمية مبادئ إدارة الجودة الشاملة أو انتهجت اتجاهات أخرىء فلابد 
أن يكون هناك ربط بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة من جهة» والثقافة التنظيمية بالمؤسسة من جهة 
أخرى. ولا يمكن لهذه الصلة أن تتم وتترسخ بنجاح وفاعلية إلا بقيادة الجودة الشاملة لدى قائد المؤسسة» 
ومدى التزامه بهاء فاذا أريد لإدارة الجودة الشاملة أن تلقى النجاح في نطاق الحرم الجامعي» يتعين على 
رؤساء الجامعات أن يعملوا على إعداد عملية تنفيذها إعدادا متقناء وبارعا وملائثما للبيئة الأكاديمية» 
وليس مجرد تطبيقها اصطلاحيا". 


وتمثل معرفة مبادئ إدارة الجودة الشاملة وفهمها الخطوة الأهم نحو تحقيق الجودة الشاملة في أية 
مؤسسة كانت والتزام المؤسسة بهذه المبادئ يؤدي بلا شك إلى تحقيق مستوى مشرف من الجودة والتميز» 
وقد تعددت آراء الباحثين وتباينت في تحديد هذه مبادئ إدارة الجودة الشاملة إلا أن هناك اتفاقا عاما حول 
أهمهاء والتي لابد من الأخذ بها وتبنيها عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة» واستنادا إلى ما أوردناه من 
تعريفات متعددة لإدارة الجودة الشامة ومن خلال الاطلاع على الأدبيات فانه يمكننا الآن أن نورد اهم 
المبادئ التي ترتكز عليها فلسفة إدارة الجودة الشاملة”. 


المبدأ الأول: التركيز على العميل 
المبدأ الثاني: التزام القيادة العليا بالجودة 
المبدأ الثالث: مشاركة وتمكين العاملين 


المبدأ الرابع: اتخاذ القرارات على أساس الحقائق 


؟ محسن عطية في تقييمهالجودة الشاملة والمنهج. تكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة التانوية بمستوياته الثلاثة 
للصفوف الأول والثاني الثانوي الشامل. استخدمت الدراسة قائمة تحليل اشتملت على سبعة مجالات و49 فقرة تم التحقق من صدقها وثباتها 
بالطرق المعهودة. 

7 أحمد بدح في تقديمه مقترحا للتطوير الإداري وإمكانية تطبيقه في الجامعات الأردنية العامة. هي رسالة دكتوراه تقدم مخطط لأعداد القيادات 
الادارية التربوية. تهدف الدراسة الى القاء الضوء على حاجة نظم التعليم في البلاد العربية الى مخطط لتطوير اعداد رجال الادارة المدرسية. كما 
تبرز الدراسة اهمية وفائدة مراجعة المفاهيم والافكار والخبرات في هذا المجال والتي يعمل بها في البلدان المتقدمة مثل مفهوم الابعاد الثلاثة 
ومفهوم المهارات الثلاثة ثم مفهوم الكفاءة. 

* محمد الترتوري في إدارة الجودة الشاملة؛ رافدة الحريري و حمد طعمية. هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تنافسية الجامعات من 
خلال مؤشر التصنيفات العالمية لها وإمكانية تحسينها بانتهاج مدخل إدارة الجودة الشاملة» الذي يعد من أبرز التوجهات الادارية التي اخذت به 
مختلف الجامعات خصوصا الرائدة منها ضمن هذه التصنيفات» وقد تم تسليط الضوء على الجامعات الاردنية من خلال عرض مؤشرات الجودة 
فيهاء وكذا مركزها التنافسي من خلال كل من تصنيف شانغهاي والتايمز والويبومتركسء بالاعتماد على المسح المكتبي لمختلف الادبيات المتاحة 
عن الموضوع والاحصائيات المتوفرة» إضافة إلى نتائج التصنيفات الثلاث المعتمدة. 
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المبدأ الخامس: التحسين المستمر 
المبدأ السادس: الاستقلالية 

المبدأ السابع: الشمولية 

المبدأ الثامن: ثقافة الجودة الشاملة 


إن التأسيس لنشر ثقافة الجودة والعمل على تعزيز فهمها لدى العاملين يسبق تطبيق مبادئ الجودة 
الشاملة في المؤسسة المعنية» لذا فان الجودة الشاملة تتطلب تغبيرا ثقافياء وفهما دقيقاء واستيعابا لمبادثئها 
ومفاهيمهاء وفوائد تطبيقهاء ولابد لنا ونحن بصدد تطبيق الجودة الشاملة إن نهيئ العاملين أولا لتقبل 
مبادئ الجودة» والعمل بهاء إذ لا يمكننا إطلاقا تطبيق مفاهيم ومبادئ الجودة الشاملة في بيئة عدائية 
مقاومة للتغيير (الحاتمي» 2013). 


الشكل رقم (1) مبادئ إدارة الجودة الشاملة 


من تصميم الباحثان 
ثانيا: التعليم العالي في سلطنة عمان 


بدأت خطى التعليم الأولى بعد 1970 نحو مستقبل مشرقء ينعم فيه المواطن العماني بنور العلم 
والمعرفة» بعد سنوات طويلة من الظلام. 
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المرحلة الأولى (إنشاء الكليات المتوسطة للمعلمين والمعلمات 1984) 


في العام الأكاديمي 1985/84 بدئت حقبة جديدة في مسار التعليم بالسلطنة» وذلك بإنشاء الكليات 
المتوسطة للمعلمين. وقد بدا نظام الكليات المتوسطة بكليتين ثم ارتفع العدد إلى ثمان كليات» وبلغ عدد 
خريجي هذه الكليات منذ أن تم إنشائها عام 1984 وحتى العام الأكاديمي 1994/93 (6207) معلما 
ومعلمة» وحدث تطور مهم في العام 1995 حيث تم تحويل هذه الكليات المتوسطة إلى ست كليات 
جامعية» في كل من نزوى وصحارء وصلالة» وصورء والرستاق» وعبريء وقد أنيط بالإشراف عليها إلى 
وزارة التعليم العالي. 


المرحلة الثانية (إنشاء جامعة السلطان قابوس 1986) 


جامعة السلطان قابوس عام 1986 كانت أول جامعة عمانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم 
والشباب. بدأت الجامعة بخمس كليات هي: الطب والهندسة والزراعة والعلوم والتربية والدراسات 
الإسلامية» بالإضافة إلى مركز الحاسب الألي» ومركز اللغات» والمستشفى التعليمي» والمكتبة. وقد 
توسعت الجامعة منذ إنشائها فازدادت مساحات الحرم الجامعي وازدادت الطاقة الاستيعابية أضعاف ما 
كانت علية» وتم إضافة كلية الآداب عام 1987» وكلية التجارة والاقتصاد عام 1993» كما تم إلحاق 
كلية الحقوق عام 2006 وأخيراً إضافة كلية التمريض عام 2008. 


وبجانب هذه الجامعة الحكومية الوحيدة أنشئت عدة كليات حكومية مستقلة أخرى يصل عددها 
حاليا (14) كلية منها: كليات التقنية العليا بمسقط وجنوب الباطنة وشمال الشرقية» تقدم برامج بكالوريوس 
مختلفة وتتبع وزارة القوى العاملة» وكليات العلوم التطبيقية في كل من الرستاق وعبري وصحار تعمل 


تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. 
المرحلة الثالثة (إنشاء الكليات الخاصة 1995) 
بدأت السلطنة بالترخيص لأول كلية خاصة في عام 1995» ثم تلا ذلك إصدار تراخيص لكليات أخرى؛ 


وكان لدى الحكومة وقتها تخوف من النتائج المتوقعة من التجربة الجديدة» لذا وللحفاظ على جودة التعليم 
العالي الخاص قامت السلطنة باتخاذ عدة خطوات هامة لضبط الجودة منها”. 


؟ مبارك الغيلاني تجربة السلطنة في مجال التعليم الجامعي الخاص. حاول الكاتب تقييم التجربة العمانية في تطوير التعليم العالي من خلال غرض 
للمنهج الخصخصة مع مراعات الجودة للمخرجات المرجوة من الكليات والجامعات الخاصة. 
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1. 3 كبا لجنة للتنظبي والإشراف ضتفنة ممثلين وخبراء من الوزارات الحكومية المعنية ومن القطاع 
الخاص لمتابعة سير العمل والأداء في هذه الكليات والخطوات التي يجب اتباعها وتقييم التجربة ومن ثم 
22 أنشأت وزارة التعليم العالي مديرية عامة مكونة من عدة دوائر لمتابعة هذه الكليات لضمان الجودة 
فيها والاستمرار في تنفيذ الخطط المقررة لها. 


المرحلة الرابعة (إنشاء الجامعات الخاصة 2001) 


نظرا لزيادة الطلب على التعليم العالي لمقابلة التوسع المتنامي في السوق المحلي والإقليمي» وكنتيجة 
طبيدية لؤياةة متكرجات الثافوية العانة افد جل هذا كله بالاعلان حن تأسين جامعات خاضة 


يرى الغيلاني أن هناك مبررات عديدة دعت إلى تأسيس الجامعات الأهلية تتمثل في الاتي: 


» عدم مقدرة التعليم الجامعي الحكومي استيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات الثانوية العامة. 
٠‏ تفضيل الكثير من أولياء الأمور تدريس أبنائهم في جامعات بدلا من الكليات باعتبار أن الكليات 
الحالية تمنح شهادة الدبلوم والدبلوم العالي فقط. 
تنامي الطلب على مواصلة التعليم الجامعي. 
» توفير التعليم الجامعي داخل البلاد. 
وكانت أول بداية لانطلاقة تأسيس الجامعات الأهلية في سلطنة عمان الترخيص بأنشاء جامعة 
صحارء في محافظة الباطنة شمال عام 2001» ثم تلي ذلك في عام 2004 إنشاء جامعة نزوى 
بمحافظة الداخلية» وجامعة ظفار بمحافظة ظفارء أما أحدث جامعة تم أنشاؤها فهي جامعة الشرقية 
بمحافظة الشرقية شمال عام 2010. ويشير الجدول التالي إلى آخر إحصائيات الجامعات الخاصة حسب 
بيانات المركز الوطني للإحصاء 2014-2013 ودليل البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي 
الخاصة 2015-2014. 


كما تشير أحدث تقارير المركز الوطني للإحصاءات حول التعليم العالي في سلطنة عمان في العدد 
الثامن (إبريل 2014) أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي على نفقة الحكومة للعام الأكاديمي 
2 بلغت 973,؟ والتي تمثل نحو (28774) طالبا وطالبة» منهم 9644 ذكور و9656 إناث» 
كما يشير التقرير إلى أن الإناث شكلت 9983 من مجموع الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الخاص 
مقارنة بنحو 9917 للذكور. وقد أصبحت ظاهرة تفوق الإناث في الدراسة واستحواذهن على معظم المنح 
الحكومية أمرا يقلق بال الحكومة لمستقبل سوق العمل والتوازن الديموغرافي في نسبة التشغيل. ويمثل 
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الشكل (10) أعداد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2012/2011 وذلك 
حسب التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي الصادر في عام. 


ثالثا: نظام إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي 


يعد إلزام مؤسسات التعليم العالي بالخضوع للتدقيق والتقييم من قبل هيئات الاعتماد للحصول 
على الاعتماد المؤسسي والاعتماد الأكاديمي مدعاة لتطبيق مبادئ وأسس إدارة الجودة الشاملة في هذه 
المؤسسات» والالتزام بمفاهيمهاء ومبادئهاء مما يعود بالنفع التام لهذه المؤسسات» وأصبح تقييم مؤسسات 
التعليم العالي وفق المعايير المؤسسية على المستوى المحلي و العالمي جزء مهما جدا من إدارة جودة 
العملية التعليمية وشرطا أساسيا تشترطه جميع هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية» إذ يعد إجراء هذا 
التقييم الوسيلة المثلى للتأكد من مدى تطبيق المؤسسة التعليمية لمعايير الجودة التي على أساسها تمنح 
الاعتماد المؤسسي والاعتماد الأكاديميء والتي تضمن لها الجودة والتميز والقدرة على المنافسة. 


وقد قام مجلس الاعتماد العماني ما بين عامي 2001 و 2004 ومن خلال مساعدة خبرات دولية 
بإعداد من مجموعة من المعايير والإجراءات المتعلقة بالاعتماد المؤسسي والبرامجي» وقد تم وقتها الطلب 
من مؤسسات التعليم العالي بدء إجراءات الاعتماد بناء على تلك المعايير التي تم إقرارها إلا أن هذه 
المؤسسات التعليمية ردت بشي من عدم الارتياح بسبب عدم جاهزيتها وعدم اطلاعها على فحوى تلك 
المعاييرء وطالبت بمنحها المزيد من الوقت للتجهير والاستعداد» وبعد فترة من المشاورات مع مؤسسات 
التعليم العالي تبلور اقتراح نظام جديد تنقسم بموجبه عملية الاعتماد إلى مرحلتين هما: الأولى مرحلة 
تدقيق الجودة والثانية مرحلة التقويم مقابل المعاييرء وقد تم فعليا في عام 2008 بدء المرحلة الأولى من 
الاعتماد المؤسسي وذلك بخضوع كل مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان لتدقيق الجودة. 
رابعا: أهمية القدرة التنافسية بمؤسسات التعليم العالي 

أصبح لزاما على مؤسسات التعليم العالي بناء قدراتها التنافسية والبحث عن التفوق والتميز عن 
المؤسسات الأخرىء الأمر الذي يحتم عليها إجراء التغييرات اللازمة في فلسفة ورؤية التعليم العالي» حيث 
لم تعد هذه المؤسسات في منأى عن الصعوبات والتغيرات التي تطال منظمات الأعمالء رغم كونها 
مؤسسات أكاديمية وذات طبيعة مختلفة عن طبيعة منظمات الأعمال وتأثيرات السوق والمنافسة» وأنها 
المكان الذي يوفر المعرفة والعلم اللازمين لمواجهة مثل تلك الصعوبات والتغيرات. 
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خامسا: دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق القدرة التنافسية 


يتزايد الاهتمام بالقدرة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي حيث تسعى هذه المؤسسات وبخطى حثيثة 
لكسب مكانة في السوق المحلي والإقليمي معتمدة على أهم عناصر تحقيق القدرة التنافسية لديها المتمثلة 
في مستوى جودة الأداء وجودة المخرجات وجودة الخدمات ويبرز مفهوم السوق وآلياته لدى هذه 
المؤسسات بدخوله في عمق عمليات وأنشطة مؤسسات التعليم العالي وقياس أدائها ومخرجاتهاء فلقد 
أصبح الاستثمار في التعليم احد أهم التوجهات الحديثة والمهمة في التعليم العالي لتحقيق القدرة التنافسية 
واستدامتها على مستوى المدخلات والعمليات والمخرجات والانسجام مع متطلبات سوق العمل التنافسي 
وتحقيق القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية0!. 


الشكل رقم (2) دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق القدرة التنافسية 


دور إدارة الجودة الشاملة في 
تحقيق القدرة التنافسية 


لدرة تنافسية افضل واستمرارية 
في السوق 


من تصميم الباحثان 
أهم ثلاثة عناصر التي تعد محورا أساسيا لدراسة القدرة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي هم: 
1) مستوى الأداء المؤسسي 


يعتبر الأداء المؤسسي هو المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المؤسسة التعليمية في ضوء تفاعلها مع 
عناضدر .ييكقيا الذاخلية والخارجيت وارقياطها وأضحخات المصلفة» وض يقل على الأبعاة الكالية: 


19 نواف العتيبي في تقديمه لأنموذج مقترح لإدارة الجودة الشاملة في جامعة الكويت في ضوء تصورات القيادات وأعضاء هيئة التدريس فيها 
لإمكانية تطبيقها 
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« أداء الأفراد في وحدتهم التنظيمية. 

« أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة التعليمية 

« أداء المؤسسة التعليمية في إطار البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

2( جودة المخرجات 
تعد جودة المخرجات أهم أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات التعليمية حول العالم وعلى أساسها تقيم 
الجامعات وتعطى التصنيفات العالية بجانب جملة أخرى من المعايير. 

3 جودة الخدمات 
يراها الباحثان على أنها: ترجمة احتياجات وتوقعات الطلاب إلى خصائص محددة تكون أساسا في 
تعليمهم وتدريبهم لتعميم الخدمة التعليمية وصياغتها في أهداف بما يوافق تطلعات الطلبة المتوقعة. 
إن نجاح المؤسسة التعليمية وتحقيقها للميزة التنافسية يتوقف على تلبية حاجات الطلبة ورغباتهم وتوقعاتهم 
وسرعة الاستجابة لهم من خلال العمل على تقديم الخدمة الجيدة وفي الوقت المناسب والتميز في تقديم 
هذه الخدمة عما يقدمه المنافسون الآخرون. 
تحدثنا من خلال الأدبيات التي عرضنا لها سابقا عن مفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة من خلال 
استعراضنا لاهم التعريفات واهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة وقدمنا عرضا مختصرا لنشأة وتطور التعليم 
العالي في سلطنة عمان من خلال أربع مراحل هي: الرحلة الأولى إنشاء الكليات المتوسطة للمعلمين 
والمعلمات 1984 والمرحلة الثانية إنشاء جامعة السلطان قابوس 1986 والمرحلة الثالثة إنشاء الكليات 
الخاصة 1995 والمرحلة الرابعة إنشاء الجامعات الخاصة 2001», كما قدمنا عرضا مبسطا لنظام إدارة 
الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي» كما عرضنا كذلك لأهمية القدرة التنافسية بمؤسسات التعليم 
بمؤسسات التعليم العالي ودور إدارة الجودة الشاملة في تحقيقها من خلال جودة الأداء وجودة المخرجات 
وجودة الخدمات. 


ونخلص من خلال كل ما سبق إلى تصميم أنموذج الدراسة الذي سنعتمده في منهجية الدراسة» والذي 
يتكون من ثلاثة متغيرات هي: المتغير المستقل (تطبيق إدارة الجودة التنافسية) والمتغير التابع (القدرة 
التنافسية) والمتغير المعدل (وزارة التعليم العالي). 


الشكل رقم (3) الأنموذج العام للدراسة 


أنموذج الدراسة 
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من تصميم الباحثان 

المتغير المستقل: تظبيق ماده إدارة الحودة الشاملة 
المتغير التابع: تحقيق القدرة التنافسية 

المتغير المعدل: وزارة التعليم العالي 

تحليل بيانات الدراسة 


المحور الأول: تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالجامعة 
المحور الثاني: القدرة التنافسية للجامعة 
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الجدول (2) يوضح اتجاهات العاملين حول جودة القدرة التنافسية للجامعة 


| جامعة سار (69)_| صبطار | جامعة سار (69)_| جابعة إزرى ((1112) 


|القدرف | الأمقرسطد 
0 المعياري | الحسابي 


025 026) 224) 
111 5 10013 6 13 1 2 |05 مرتفع 


مر 0 ا اد 0 
الذروجاة الاكانياة 53 م 52 59 


تشير نتائج كه ) أعلاه ع قيمة د الحسابي تتا لشفت التاق اد ونزوى 
للفقرات الخاصة بالمحور الثاني من الاستبانة (القدرة التنافسية للجامعة) لمفردات عينة البحث بلغ 
(3.8696) وبانحراف معياري قدره (3.8696) وأن متوسط معامل الاختلاف الإجمالي في الاستجابات 
بلغ 923 وان متوسط نسبة التجانس بلغت 677؟9» ويتضح من خلال هذه البيانات أن اتجاهات العاملين 
بالجامعتين نحو المحور الثاني لجميع المجالات كانت إيجابية وذلك لأن المتوسط الحسابي الإجمالي 
أكبر من متوسط أداة القياس (3) ويعكس درجة موافقة مرتفعة لاتجاهات العاملين حول القدرة التنافسية 


557 
المحور الثالث: دور وزارة التعليم العالي 
الجدول ( 0 اتجاهات العاملين حول 00 وزارة 2 العالي 


يس 9 يُ 


كنا 
لكت 8 .4 58 58 .4 98 5 4 َم 217 
شاه 


إسس > [إست إيتعد 01264 58 8 55 | إمم | 
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تشير نتائج الجدول (3) أعلاه أن قيمة الوسط الحسابي الموزون الإجمالي لجامعتي صحار ونزوى 
للفقرات الخاصة بالمحور الثالث من الاستبانة (دور وزارة العليم العالي في تعديل العلاقة ما بين إدارة 
الجودة الشاملة والقدرة التنافسية) لمفردات عينة البحث بلغ (4.1394) وبانحراف معياري قدره 
(0.78402) وان متوسط معامل الاختلاف الإجمالي في الاستجابات بلغ (619؟) وأن متوسط نسبة 
التجانس بلغت 9781: ويتضح من خلال هذه البيانات أن اتجاهات العاملين بالجامعتين نحو المحور 
الثالث لجميع الفقرات كانت إيجابية وذلك لان المتوسط الحسابي الإجمالي أكبر من متوسط أداة القياس 
(3) ويعكس درجة موافقة مرتفعة لاتجاهات العاملين حول دور وزارة العليم العالي في تعديل العلاقة ما 
بين إدارة الجودة الشاملة والقدرة التنافسية بالجامعتين. 
النتائج والتوصيات 


النتائج: سوف نجيب في البداية على أسئلة الدراسة الفرعية ثم نعرج بعد ذلك إلى مناقشة سؤال 
الدراسة الرئيس: ما واقع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العمانية الخاصة؟ وما مدى تأثيرها على 
القدرة التنافسية لهذه الجامعات؟ 


نتائج السؤال الفرعي الأول: ما مدى التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة 
الشاملة؟ 

استنادا إلى نتائج المبحث السابق يتبين لنا أنه عند استخدام اختبار :165 16م:52 006 فإن قيمة () 

المحسوبة - 77.19) أكبر من قيمتها الجدولية (1.960) وهذا يعني أن الجامعات العمانية 

الخاصة تلتزم بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين» فعند تحليل نتائج 

إجابات عينة الدراسة من العاملين في جامعتي صحار ونزوى كان المتوسط الحسابي لجميع 

الفقرات 3.7 وهو اعلى من المتوسط وكان تقييم العاملين في الجامعتين نحو الالتزام بتطبيق إدارة 

الجودة الشاملة مرتفع وقد شمل المجالات الثمانية ( التزام الإدارة العليا بالجودة» نشر ثقافة 

الجودة» التركيز على الطالب». مشاركة العاملين» التحسين المستمرء الاستقلالية في اتخاذ 

القرارات» اتخاذ القرارات على أساس الحقائق» الشمولية في تنفيذ إدارة الجودة). ويتضح من 

إجابات العاملين في الجامعتين أن هناك التزاما عاليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة كما يتضح 

أيضا انه يوجد تطبيق فعلي لمبادئ إدارة الجودة الشاملة وان هذه المبادئ كانت واضحة 

2 وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة (الشريف. إبراهيم 3 ) ذ في التزام الجامعات السعودية 

الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة فقد كانت تقديرات عينة الدراسة حول مجالات تطبيق إدارة 

الجودة الشاملة لمعظم الفقرات مرتفعة» كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة للعتيبي سنة 2006 
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حول مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة الكويت فقد جاءت نتائج هذه الدراسة حول 
مجالات تطبيق إدارة الجودة الشاملة مرتفعة. كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة لبدح حول 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الأردنية» فقد كانت نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
بالجامعات الأردنية مرتفعة» كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات حول 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية» فقد أظهرت نتائج هذه الدراسة موافقة عالية 
من عينة الدراسة على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالجامعات السعودية» كما تتفق نتائج 
هذه الدراسة مع دراسة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة 
عمان فقد كانت درجة التطبيق متحققة بدرجة عالية. 
نتائج السؤال الفرعي الثاني: هل يؤثر التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة 
إيجابا على تحقيق القدرة التنافسية للجامعة. ؟ 
استنادا إلى نتائج المبحث السابق يتبين لنا أنه عند استخدام اختبار 16856 ©ام:ده همه فإن قيمة 
(؛ المحسوبة - 84.40) أكبر من قيمتها الجدولية (1.960) وهو ما يعني أن التزام الجامعات 
العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤثر إيجابا على القدرة التنافسية» وعند استخدام 
اختبار (بيرسون) لإيجاد معامل الارتباط بين متوسط محور الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة 
ومتوسط محور تحقيق القدرة التنافسية فان نسبة معامل الارتباط بلغت 9688.3 وهذا يؤكد وجود 
علاقة قوية بين الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحقيق القدرة التنافسية في الجامعتين» 
وشمل تقييم العاملين في الجامعتين نحو الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة واثره في تحقيق 
القدرة التنافسية المجالات التالية ( التزام الإدارة العليا بالجودة» نشر ثقافة الجودة» التركيز على 
الطالب» مشاركة العاملين» التحسين المستمرء الاستقلالية في اتخاذ القرارات» اتخاذ القرارات على 
أساس الحقائق» الشمولية في تنفيذ إدارة الجودة» جودة الأداء» جودة المخرجات» جودة الخدمات). 
وأكدت النتائج كذلك وجود علاقة قوية بين التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة 
الشاملة وجودة الأداءء فعند استخدام اختبار 4656 ©ام53:0 همه فان قيمة (؛ المحسوبة - 75.78) 
أكبر من قيمتها الجدولية (1.960) وهو يعني أن التزام الجامعات العمانية الخاصة يؤثر إيجابا 
على جودة الأداء. وعند استخدام اختبار (بيرسون) لإيجاد معامل الارتباط بين متوسط محور 
الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ومتوسط مجال جودة المخرجات فان نسبة معامل الارتباط 
بلغت 9686.3. 
ء كما أكدت النتائج كذلك وجود علاقة قوية بين التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة 
الجودة الشاملة وجودة المخرجات؛ فعند استخدام اختبار 4054 ©ام53:0 ©6مه فان قيمة (؛ المحسوبة 
- 73.58) أكبر من قيمتها الجدولية (1.960) وهو يعني أن التزام الجامعات العمانية الخاصة 
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يؤثر إيجابا على جودة المخرجات. وعند استخدام اختبار (بيرسون) لإيجاد معامل الارتباط بين 
متوسط محور الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ومتوسط مجال جودة المخرجات فان نسبة 
معامل الارتباط بلغت 9678.7. 
وأكدت النتائج أيضا وجود علاقة قوية بين التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة 
الشاملة وجودة الخدمات؛ فعند استخدام اختبار 46854 ©هام:3ه 006 فان قيمة () المحسوبة - 
3 أكبر من قيمتها الجدولية (1.960) وهو يعني أن التزام الجامعات العمانية الخاصة 
بتطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤثر إيجابا على جودة الخدمات. وعند استخدام اختبار (بيرسون) 
لإيجاد معامل الارتباط بين متوسط محور الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ومتوسط مجال 
جوذة الخدمات فان نسية معامل الأرتياط يلغت 5074:7: 
ء وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (الوادي» والزعبي حول العلاقة بين مستلزمات إدارة 
الجودة الشاملة وتحقيق القدرة التنافسية للجامعات الأردنية» فقد أكدت الدراسة على أن التطبيق 
السليم لإدارة الجودة الشاملة يؤدي إلى تحقيق القدرة التنافسية من خلال تحقيق جودة التعليم» 
وجودة المخرجاتء وجودة الأداءء كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات حول تطبيق إدارة 
الجودة الشاملة كتوجه تنافسي للمؤسسات العامة والخاصة» فقد أكدت الدراسة على دور إدارة 
الجودة الشاملة في دعم تنافسية المنظمات المعاصرة وتحسين كفاءتها وأدائها ومخرجاتها.. 
نتائج السؤال الفرعي الثالث: هل يوجد دور لوزارة التعليم العالي بسلطنة عمان يعدل العلاقة ما بين 
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة والقدرة التنافسية للجامعات العمانية الخاصة؟ 
استنادا إلى نتائج المبحث السابق يتبين لنا انه عند استخدام اختبار 16854 ©ام:ده 006 فان قيمة 
(؛ المحسوبة > 90.15) أكبر من قيمتها الجدولية (1.960) وهو ما يعني أن هناك دور مؤثر 
لوزارة التعليم العالي بسلطنة عمان يعدل العلاقة ما بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة والقدرة 
التنافسية للجامعات العمانية الخاصة»؛ فقد كانت متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات هذا 
المحور مرتفعة. 
وعند استخدام اختبار (بيرسون) لإيجاد معامل الارتباط بين متوسط محور الالتزام بتطبيق إدارة 
الجودة الشاملة ومتوسط محور دور وزارة التعليم العالي فان نسبة معامل الارتباط بلغت 9074.6 
كما بلغت نسبة معامل الارتباط بين متوسط محور تحقيق القدرة التنافسية ومحور دور وزارة 
التعليم العالي 680.6؟. 
وهذا يفسر لنا درجة الالتزام العالية من وجهة نظر المبحوثين بتطبيق إدارة الجودة الشاملة» والذي يمكن 
عزوه إلى شعور أفراد العينة باهتمام الدولة ممثلة بوزارة التعليم العالي بهذه الجانب (إدارة الجودة الشاملة) 
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ووضعها كاستراتيجية أساسية للنهوض بالمؤسسات التعليمية» بل ودور الدولة في سن قوانين ولوائح 
تنظيمية ملزمة للجامعات العمانية الخاصة بغية تحسين أدائها وضمان جودة مخرجاتها. 


التوصيات: رغم التزم الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة والذي واضح من خلال 
تحليل ومناقشة النتائج التي بينت مستوى إجابات مرتفع في معظم المجالات الثمانية من المحور الأول» 
فإن الباحثان يوصيان بالتالي: 


» زيادة تكريس مبدأ اللامركزية في إدارة الجامعات العمانية الخاصة وتعزيز مشاركة العاملين في 
عملية اتخاذ القرار وخصوصا قطاع المرأة والذي أظهرت نتائج الدراسة قصورها في هذه العملية. 

« العمل على زيادة الوعي بفوائد ومزايا تطبيق إدارة الجودة الشاملة واستحداث أساليب علمية 
متطورة لتقييم أداء العاملين. 

» تعزيز الاستقلالية في اتخاذ القرارات وزيادة مساحة المبادرات الجماعية 


العلاقة ين الترام الجامعاتتالعمائية: الخاضة وتحفيق القدرة التنافسية قرية وهذا واخح مخ خلال متاقشة 
الباحك يفاك على تقاقس المجالات الكلاثة للمحون الكاني في الانقيافة وانتغادا إلى نتافج محامل الاأحكلاف 
للفقرات كالتالي: 


ه زيادة تعزيز القدرات التنافسية للجامعات العمانية الخاصة. 

زيادة تعزيز بيئة الإبداع والابتكار. 

« زيادة الاهتمام بالبحوث العلمية والمساهمات الفاعلة في المحافل العلمية إقليما ودوليا وخلق أنواع 
من الشراكة مع مراكز أبحاث علمية خارجية على المستوى الإقليمي والدولي. 

٠‏ تعزيز دور وزارة التعليم العالي في جانب تقييم عمليات الجامعات العمانية الخاصة ومخرجاتها 
باستمرار» كما يوصي الباحث أن تتطور العلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات العمانية 
الخاصة ليتخذ نمط الشراكة في الخطط والاستراتيجيات والسياسات بدلا عن نمط التبعية والوصاية 
العلمية. 

© تعميم تجربة جامعتي صحار ونزوى في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جميع الجامعات 
العمانية الخاصة كأنموذج ناجح في الالتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة والاستفادة من خطط 
ضمان الجودة التي تطبقانها. 

نشر الوعي بأسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة بين جميع العاملين في جميع المؤسسات التعليمية 
العمانية. 
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إنشاء جائزة وطنية للجودة والتميز حول جودة الأداء وجودة المخرجات وجودة الخدمات لتعزيز 
القدرة التنافسية لجميع مؤسسات التعليم العالي العمانية. 

« زيادة الاهتمام الجامعات العمانية الخاصة بالأبعاد المختلفة لمستوى تحقيق القدرة التنافسية 
باعتبارها وسيلة تمكنها من استدامة المزايا التنافسية لديها. 

« الاهتمام بمبدأ تدويل التعليم العالي في الجامعات العمانية الخاصة وامتلاك القدرة على مقابلة 
المعايير الدولية لإدارة العمليات والمخرجات. 

« إدخال إدارة الجودة الشاملة كمقرر دراسي في كافة التخصصات بمؤسسات التعليم العالي العمانية 
لما له من دور مباشر في التعريف بأهمية مبادئ إدارة الجودة الشاملة في أوساط الطلاب 


والعاملين. 
» عقد مؤتمرات علمية دورية على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي العمانية حول إدارة الجودة 
الشاملة: 
« زيادة اهتمام الجامعات العمانية الخاصة بتحقيق التوازن بين النمو الكمي لأعداد الطلبة وبين 
النمو النوعي وجودة التعليم. 
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2711م واعناعنا عط 100 211015م1امصطا 15 200 لمذ ع1 مه عدلالا اجطه١0‏ عط[ 


7 أ5 ننه 1[ عط 01 مدع2م5 00ج 
بلعربي علي 
طالب دكتوراه جامعة وهران 2 -الجزائر- 
101 11131001أ0م.١‏ ذا 


الملخص: 


تناولت هذه الدراسة موضوع الحرب العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001» وانعكاساتها 
على تطور الظاهرة الإرهابية» بحيث حاولت هذه الدراسة تبيان العلاقة الموجودة بين الحرب العالمية على الإرهاب القائمة على استعمال القوة 
العسكرية وخرق قواعد الشرعية الدولية وبين تطور وانتشار الإرهاب وزيادة خطورته على المستوى العالمي. 


كما قامت هذه الدراسة على فرضية أساسية» وهي أن الحرب العالمية على الإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر 
1 أدت إلى تطور الإرهاب وانتشاره وزيادة خطورته. 


وبعد تحليل هذه الفرضية انطلاقا من معطيات واقعية» خلصت الدراسة إلى نتيجة تثبت هذه الفرضية» وهي أن الحرب العالمية على 
الإرهاب أدّت إلى نتائج عكسية تمثلت أساسا في تطور الإرهاب وزيادة خطورة الإرهاب وانتشاره بدل القضاء عليه. 


الكلمات المفتاحية: الإرهابء الولايات المتحدة الأمريكية» السياسة الخارجية» أحداث 11 سبتمبر 2001, الحرب العالمية على الإرهاب. 
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عطا 01 متطومع20ع1 عطا 1201 11512مء] جه 3 10621ع عغطا 01 أعء زطناى عط 5غ الدعل 5601039 حلط 1' 
عطا 101 21025 1امصطة 15 20ة ,2001 ,11 اءطممطعامء5 01 كامعلء عطا تعاكة دع 1اعممط 08 دعنداد لعاتملا 
متطكه12600ع1 عطا عنهتناكن111 ما كامتطعكة 50107 خلطا ,مطكلامتاع] 01 ممعممممعطم عط 1ه امعمممماء ع0 
عطا 01 7101361052 عطا 20د عع101 ناته 1[تمط 01 عذنا عطا جه 5250 1152متتاع] جه 172 1دطام1اع عط دامع تتكاعط 
95 5[ 121635 310 11011512ع] 01 اأمعمطمم1ع(7ع0 عطا ممه تلاعمستااوع1 20021 متعاما 1ه 5م1نار1 
.آع7ة1 21طم1ع عطا غد 


عط م120 11512م0ظع] زه ه17 2[1طم1ع عغطا غقط) 5ادعطاهملاط طتهممط عط زه لعقدوط 15 :56103 5لط1' 
ألاع7طمه1ء77ع0 عطا ما 0ع1 2001 ,11 نتءطممعامء5 ]01 كامعتء عطا تتعاكد دعنةا5 لعاتمنا عطا 1ه متطدععلدء1 
.7 15 1221635 300 20ع1م5 115 20 11512متتاعا 01 


5 ]62 0ع0تا[عدهه 5107 عطا ,0260 ل[دناعدظ 01 62515 عطا زه 15دعطامم7تط خلطا عماج نرلقصمة تعاكام 

عط 12 :102113 ,10100111197ع21نا0ك عع كقط 1153ماع زه تلة17 لوطام10ع عغطا غقطا 1015م 15[وعطاممقط 

01 1256620 غ1 عمتلدع1م5 ,11510ملاعءا 01 “اعم مهل عغطا ع2أكدع1ع10 ,ماكتاممء) 01 امعمممماء عل 
اك 


00 عو/آا 1011 ,2001 ,11 اءطمتعامء5 ,20118 معاعده1 ,وعغ512 0ع01نا ,لماكترمتتيع !' :5ك010 و16 
.61101 1" 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل /نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا-برلين 


الحرب العالمية على الإرهاب وانعكاساتها على تطور الظاهرة الإرهابية وانتشارها بلعربي علي 


5 


مقدمة: 


شكلت أحداث 11 سبتمبر 2001» نقلة نوعية في تطور التهديدات الإرهابية على المستوى العالمي؛ 
حيث كشفت هذه الأحداث عن خطورة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين» كما 
أدت هذه الأحداث إلى تغيرات جوهرية في توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة 
في ما يتعلق بالبعد الأمني منهاء وعلى وجه التحديد في مكافحة الإرهاب الدولي» بحيث أضحت مكافحة 
الإرهاب تشكل أولوية الأولويات لدى الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش 
الابن"» "055ا8 .للا 660:06" الذي أعلن مباشرة الحرب على الإرهاب عقب هذه الأحداث» التي 
ارتكزت أساسا على استعمال القوة العسكرية عن طريق توجيه الضربات الاستباقية ضد معاقل الجماعات 
الإرهابية على غرار ما حدث في أفغانستان سنة 2001 أو بحجة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل» وما 
الحرب على العراق سنة 2003 لأكبر دليل على ذلكء كما ربطت الإدارة الأمريكية في إطار حربها على 
الإرهاب بين مكافحة هذا الأخير وبين نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان» وهذا ما يبيح لها التدخل 
العسكري في تلك الدول التي تنعت أنظمتها السياسية بالأنظمة الشمولية أو الدكتاتورية. 


تكمن أهمية هذه الدراسة في أهدافها التي يمكن حصرها في النقاط التالية: 
- تبيان خطورة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. 


- إبراز أهم التغيرات التي طرأت على السياسية الخارجية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 
خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. 


- تبيان فشل استعمال القوة العسكرية كأداة لمواجهة الإرهاب. 
- إبراز خصائص وسمات الإرهاب الجديد الذي ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن إشكالية رئيسية مفادها: 


هل أدت الحرب العالمية على الإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 
1 إلى القضاء على الإرهاب؟ أم أنها كانت سببا في تطوره وانتشاره وزيادة خطورته ؟ 


وتندرجح صمن هذه الإشكالية جملة من التساوؤلات الفرعية: 


- ماهي طبيعة أحداث 11 سبتمبر 2001؟ 
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- ما هي انعكاسات أحداث 11 سبتمبر 2001 على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في مكافحة 
الإرهاب؟ 


- هل القوة العسكرية وحدها كافية في محاربة الظاهرة الإرهابية؟ 
وكإجابة مسبقة عن الإشكالية الرئيسية والتساؤلات المرتبطة بها » صغنا الفرضيات التالية: 


- أحداث 11 سبتمبر 2001 أدّت إلى تغيرات جوهرية في التوجهات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. 


- الحرب العالمية على الإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 
أدت إلى تطور وانتشار وزيادة خطورة الإرهاب. 


اعتمدنا في هذه الدراسة على تكاملية منهجية شملت المنهج التحليلي التي اعتمدنا عليه في تحليل 
أحداث 11 سبتمبر 2001» وتحليل السياسية الخارجية الأمريكية بعد هذه الأحداثء والمنهج التاريخي 
وذلك بتتبع تطور الظاهرة الإرهابية والسياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 2001» كما اعتمدنا 
على المنهج الإحصائي في تحليل الأرقام المتعلقة بالجرائم الإرهابية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى 
غاية سنة 2016» ومنهج دراسة الحالة بحكم تناول السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية كنموذج. 


قسمنا هذه الدراسة إلى أربع محاور أساسية: 
1- مفهوم الإرهاب والفرق بينه وبين المقاومة الشعبية المسلحة: 
2- طبيعة أحداث 11 سبتمبر 2001 وتأثيراتها على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية 
3- الحرب العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 
4- انعكاسات الحرب العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على تطور الإرهاب من 
حيث التنظيم» المجال والأهدافء والدوافع 
أولاً: مفهوم الإرهاب 


أ- مفهوم الإرهاب لغة: 
وردت كلمة (رهب) ومشتقاتها في الكثير من المواضع في القرآن الكريم؛» وكلها تحمل معاني الخوف 
والخشية والرعب؛ وهذا ما جاء في قوله تعالى: « يا بني إسرائيل أذكروأ نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفواأ 
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بعهدي أوف بعهدكم وإيِّيَ فارهبون»'. كما وردت كلمة رهب على وزن استرهب في القرآن الكريم وهي 
تعني أخافء وهو ما جاء في قوله تعالى: « قال ألقوأ فلمًا ألقوأ سحروا أعيْنَ الناس واسِتَرْهَبُوهُمْ وجآءو 
بسحرٍ عظيم»” بمعنى أخافوهم. كما جاءت الكلمة بمعنى الردع للعدو وهو ما جاء في قوله تعالى: « 
وأعِدُوا لَهُمْ ما امْتطَعْثُم مِن فوَةِ وَمِنْ ربَاطٍ الْحَيْلٍ ترْهِبُوْنَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَعَاخَرِيْنَ مِنْ ذُوْنهِمْ لا 
تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَعْلَمُهُم...»3 

أما في اللغة العربية فقد " اشتقت كلمة إرهاب من الفعل المزيد أرهب ويقال أرهب فلان فلانًا أي 
خوفه وأفزعه. وهو نفس المعنى الذي يدل عليه الفعل المضعف ( رهب) أما الفعل المجرد من نفس المادة 
وهو (رهب) يرهب رهبة ورهبًا فيعنى خافء فيقال رهب الشيء رهبًا ورهبة أي خافهء أما الفعل المزيد 
بالتاء (ترهب) فيعنى انقطع للعبادة في صومعته؛ ويشتق منه الراهب والرهبانية.. الخ» وكذلك يستعمل 
الفعل ترهب بمعنى توعد إذا كان متعديًا فيقال: ترهب فلاناً أي توعدهء وكذلك تستعمل اللغة العربية 


صيغة (استفعل) من نفس المادة فتقول استرهب فلانًا أي أرهبه".4 


وفي موسوعة السياسة يعني الإرهاب:" استخدام العنف- غير القانوني-(أو التهديد به) بكافة أشكاله 
المختلفة كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسفء بُغية تحقيق هدف سياسي معين مثل كسر روح 
المقاومة والالتزام عند الأفراد وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات كوسيلة من وسائل الحصول على 
معلومات أو مال وبشكل عام استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية.'” 


وأما مجمع اللغة العربية فعرف الإرهاب لغة على أنه الإخافة والتفزيع» أما الإرهاب اصطلاحاً فهو 
"الإرهاب: الإخافة والتَهْزِيعْ بغير حقء بالسعي في الأرض نسادًا أو بقتل» أو باحتلال» أو غصب أو نهب 


من فرد عادٍ» أو فئة باغية» أو دولة ظالمة" 6 
أما عن معنى الإرهاب في القواميس والموسوعات الأجنبية» فنجد أن أصل كلمة إرهاب في اللغة 


الانجليزية 181207 يرجع إلى الفعل اللاتيني 71875» الذي يعني الترويع أو الرعب والهول» وعرف قاموس 
"أكسفورد"7]010© كلمة إرهاب على أنها:" سياسة أو أسلوب يُعد لإرهاب المناوئين أو المعارضين 


لحكومة ما وإفزاعهم"؛ بينما تستخدم كلمة إرهابي للدلالة على "أي شخص يحاول أن يفرض آراءه بالإكراه 


' الآية (40) من سورة البقرة. 

* الآية (116) من سورة الأعراف. 

7 الآية(60) من سورة الأنفال 

* هارون فرغليء الإرهاب العولمي.. وانهيار الإمبراطورية الأمريكية» لم يذكر بلد النشرء دار الوافي للطباعة والنشرء 2006: ص 21. 
7 عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» الجزء1» ط1ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1979» ص153. 


> مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية» القرار السابع لمجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية؛ المملكة العربية السعودية» 12 ماي 2015. 
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أو التهديد والترويع". كما عرفت موسوعة "لاروس" ©3/00556ا الإرهاب على أنه:" أعمال العنف التي 


يرتكبها مجموعات ثورية"؛ وعرفت الإرهابي على أنه:" الفرد الذي يمارس أعمال العنف".! 
ب- التعريف الفقهي للإرهاب: 


قبل التطرق إلى تعريف الإرهاب فقهياء تجدر الإشارة» إلى أن هناك اختلاف كبير بين الباحثين في 
تحديد مفهوم دقيق للإرهاب» وذلك راجع إلى اختلاف مشاربهم الفكرية» وراجع أيضا إلى غلبة الاعتبارات 
السياسية عن الاعتبارات القانونية لدى بعض الدول؛ فما يراه البعض إرهابا يراه البعض الآخر عملاً 
مشروعاء بالإضافة إلى كل هذه الإشكاليات» نجد غياب الموضوعية في ضبط مصطلح الإرهاب» ونظرا 
لهذا الاختلاف, سنكتفي بتقديم تعريفين أحدهما يمثل الفكر الغربي والآخر يمثل الفكر العربي. 


يعرف 'تورنتون" 1750157101 الإرهاب بأنه:" فعل رمزي يرمي إلى إحداث تأثير بوسائل غير عادية 


إما باستعمال العنف أو التهديد به2 


ويعرف 'إدريس لكريني" الإرهاب بأنه "الاستخدام المنظم للعنف المادي أو المعنوي أو التهديد 
باستخدامه بشكل يثير الرعب والخوف ويخلف الخسائر في الفئات والمنشآت والآليات المستهدفة» بُغية 
تحقيق جملة من الأهداف سياسية كانت أو شخصية:؛ بالشكل الذي يتنافى وقواعد القانون الداخلي 
والدولي".* 


ونعرف الإرهاب من جهتنا على أنه: استعمال العنف غير المشروع (غير القانوني) من طرف فرد أو 
جماعة أو دولة» يخلق حالة من الهلع والخوف والترويع» ويتسبب في إلحاق الخسائر في الأرواح 
والممتلكات». وذلك باستعمال أساليب مختلفة تقليدية كانت أو معاصرة؛ بهدف تحقيق أهداف معينة قد 


تكون سياسية» أو اجتماعية» أو اقتصادية» أو إعلامية» أو دينية... 
ثانيا: الفرق بين الإرهاب والمقاومة الشعبية المسلحة: 


يعتبر مفهوم المقاومة المسلحة أو بوجه خاص حركات التحرر الوطني من المفاهيم الأكثر خلطا 
بينها وبين الإرهاب خاصة لدى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية» وفي هذه الجزئية 


' خليل حسينء ذرائع الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجديد احتلال العراق وأفغانستان والعدوان على غزة ولبنان» ط1ء لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية» 
72» ص 20. 

7 يوسف محمد صادقء الإرهاب والصراع الدولي» العراق: دار سردم للطباعة والنشرء 2013؛. ص 23. 

3 أحمد بيضون وآخرونء العرب والعالم بعد 11 أيلول سبتمبرء سلسلة كتب المستقبل العربي(23).» لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية» 2002». ص ص277- 
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سنحاول توضيح النقاط الفاصلة بين حق الشعوب في المقاومة المسلحة لطرد المستعمر وبين الإرهاب 
أ- تعريف المقاومة الشعبية المسلحة 
يعرف الأستاذ 'صلاح الدين عامر" المقاومة الشعبية المسلحة بأنها:" عمليات القتال التي تقوم 

بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية» ضد 
قوى أجنبية سواءً كانت تلك العناصر تعمل في تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية» أو 
كانت تعمل بناءً على مبادراتها الخاصة» سواءً باشرت هذا النشاط فوق الإقليم أو من قواعد خارج هذا 
الإقليم".! 
ب- شروط شرعية أعمال المقاومة الشعبية المسلحة: 
1- حق الكفاح المسلح لابد أن يستخدم ضد الأهداف العسكرية أو المادية لدول الاحتلال. 
2- يجب أن تقع هذه الأفعال داخل الأراضي المحتلة» ومن الممكن تصور وقوع هذه الأعمال خارج 
حدودهاء لكن لابد أن لا تمس هذه الأعمال الأبرياء أو تعريض حياة أو حرية المتمتعين بالحماية الدولية 
للخطر. 
3- أن يكون هدف هذه الأعمال مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وصولا لحق تقرير المصير. 
ج: عناصر التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة المسلحة: 

هناك ثلاث معايير يمكن من خلالها تحديد الفرق بين الإرهاب والمقاومة الشعبية المسلحة وهي: 
شرعية العمل من الناحية القانونية» الدوافع» الجهة المستهدفة. 
1 - شرعية العمل من الناحية القانونية: 

تعددت القرارات التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وتنوعت» ونظرا للحجم الكبير لهذه 


القرارات سنكتفي بالقرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 المؤرخ في 14 ديسمبر 
0 المتضمن إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة”» والذي تضمن النقاط التالية: 


' عبد القادر زهير النقوزي» المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي» لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية» 2008؛ ص136. 
7 أحمد محمد طوزان» " التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين الاستقلال والانفصال( مع دراسة تطبيقية لحالة انفصال جنوب السودان)"؛ مجلة دمشق 
للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 29 العدد الثالث» 2013» ص460. 
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1- إن خضوع الشعوب للاستعمار الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله يُعتبر إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية 
ويّناقض ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ويهدد قضية السلام والتعاون في العالم. 


2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها لها بمقتضى هذا الحق أن تختار بحرية نظامها السياسي» 
وأن تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 


3- يجب ألا يتخذ بأي حال من الأحوال تخلف الإقليم على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو الثقافي ذريعة لتأخير قضية الاستقلال. 


4- يجب وقف جميع أنواع الأعمال المسلحة أو أعمال القمع الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة حتى 

تتمكن من ممارسة حقها في الاستقلال التام وضمان سلامة إقليمها الوطني في ظل مناخ من الحرية 
1 

السياسية. 


ومن خلال هذا القرار نستشف أن حق الشعوب في تقرير مصيرها حق شرعي ومكفول بقوة الشرعية 
الدولية» وأن انتهاكه هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان» ومنه فإن المقاومة المسلحة لاسترجاع هذا الحق 
هي مقاومة مشروعة إذا احترمت الشروط التي ذكرناها أعلاه» بينما ممارسة الإرهاب فهي خرق لقواعد 
الشرعية الدولية وتصنف ضمن الأعمال الغير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. 


2- الاختلاف في الدوافع: 


نجد أن حركات التحرر الوطني تقاتل من أجل هدف نبيل وهو الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه 
القومية» فهي تحركها الدوافع الوطنية”» بينما الجماعات الإرهابية فهي تدافع عن أفكارها ومصالحها وليس 
لها أي ارتباط بالوطنية» ومهما كانت دوافعها فهي غير مشروعة. 


3 - الاختلاف من حيث الجهة المستهدفة: 


الجهة المستهدفة بأعمال المقاومة المسلحة هي قوى الاستعمار وأتباعه والهدف منها تحقيق 
الاستقلال وطرد المستعمرة. أما ضحايا الإرهاب فهم في الغالب من الأبرياء الذين يحرم الاعتداء عليهم 
حلي في أعمال المقاومة. 


' سامي جاد عبد الرحمان واصلء إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام مصر: منشأة المعارف. 2003,: ص308. 

7 رمزي حوحوء 'الحدود بين الإرهاب الدولي وحركات التحرر الوطني"؛ مجلة المفكرء العدد الثالث» لم يذكر تاريخ النشرء ص162. 

3 منتصر سعيد حمودة؛ الإرهاب الدولي جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي»ء مصر: دار الفكر الجامعي» 2008». ص 
ص 105-104. 
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مما سبق ذكرهء يتضح أن الفرق بين المقاومة الشعبية والمسلحة وبين الإرهاب هو فرق واضح.ء 
ولكن يبقى الخلط بينهما متعمدا وهذا لسيطرة الاعتبارات السياسية على مواقف بعض الدول» وللإشارة» 
هذا الخلط أدى إلى عدم التوصل إلى تعريف واضح ودقيق للإرهاب. 


ثانيا: طبيعة أحداث 11 سبتمبر 2001 وتأثيراتها على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية 
1 - طبيعة أحداث 11 سبتمبر 2001: 


يُجمع العديد من المفكرين على أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001» كانت بمثابة الحدث 
الأهم في العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة '» بحيث أن هذه الأحداث لم تشكل نقلة نوعية في 
تطور الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم القاعدة الإرهابي فقطء. بل مسّت تأثيراتها مجمل 
التفاعلات الدولية» وانعكست بعمق على التحالفات والصراعات القائمة في النظام الدولي.” 


ويرى البعض أن هذه الأحداث شكّلت قطيعة في مفهوم الإرهاب» وساهمت في تكوين نظام دولي 
جديد من أبرز مميزاته الصراعات والإرهاب» وهذا ما أشار إليه كل من 'هوفمان بريس'( 8/006 
0))) وفرانسوا هازبورغ (9"لاه16156ا 20809015) إذ يريان أن "الهجمات الإرهابية في 11 
سبتمبر 2001 ضد الأراضي الأمريكية متَّلث قطيعة جذرية في فهم ما تمثله هذه الظاهرة من عنفء كما 
أن الشكل الجديد الذي نفذت به هذه الأحداث قلب موازين النظام الدولي الذي كان سائداً بعد الحرب 
الباردة» بحيث شكَّلت هذه الهجمات الإرهابية شكلاً جديداً من الصراعات والإرهاب في القرن الواحد 
والعشرين".3 

ومواصلة لتداعيات هذه الأحداث على طبيعة النظام الدولي» يرى توجه آخر بأنها ساهمت في إبراز 
الإرهاب كقطب منافس للولايات المتحدة الأمريكية داخل النظام الدولي» وهذا بعدما تحول الإرهاب من 
قوة هامشية إلى قوة مركزية ولكن ما يُميز هذا القطب هو أنه يقبعغ خارج شرعية النظام الدولي.4 


' إسماعيل معرافء الوضع الإقليمي العربي في ظل المتغيرات الدولية (مع التركيز على قضايا الإصلاح والتحول الديمقراطي)» الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال 
النشر والإشهارء 2009, ص 625. 


* يوسف محمد صادقء مرجع سابقء ص 200. 
عتتمغتائم عنعه ,"7لهدمتاممعامآ عسعتومع؟ 1 مصفل علدعنلهظ. 6أنوء ه21 :2001 ءعتطصعامء5 11 ع1",وعمعطعوءط وموم 3 


م ,2002-2003 باعحلط ,عصمع نلهمة0 


“ عثمان علي حسنء الإرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في ضوء أحكام القانون الدولي العام _دراسة تأصيلية-قانونية-سياسية- تحليلية_» كردستان: 


مطبعة منارة» هه وليز» 06 ص 221 
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ويلخص الباحث في العلاقات الدولية "الفريد هاليداي" ١13111031‏ 41860 طبيعة أحداث 11 سبتمبر 
1 وتداعياتها على النظام الدولي في قوله:" إِنّ هذه الأحداث وتداعياتها كانت عالمية بكل المعايير 
إذ تنوعت جنسيات ضحايا التفجيرات من بين الأمريكيين وغيرهم من الأوروبيين والمسلمين والعرب وغير 
العرب» فضلاً عن آثارها البعيدة عن الأمن العسكري وأمن الأفراد اليومي» والعلاقات فيما بين الدول 
والشعوب والثقافات والأديان".' 


2- تأثيرات أحداث 11 سبتمبر 2001 على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية: 


بحكم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت المتضرر الأكبر من أحداث 11 سبتمبر 2001» فإن هذه 
الأخيرة كانت بمثابة مرحلة فاصلة في تطور السياسية الخارجية الأمريكية» وسببا في تغير توجهاتها تجاه 
العالم عامة وتجاه المنطقة العربية والإسلامية خاصة؛ وعلى الرغم من التحولات التي شهدتها السياسة 
الخارجية الأمريكية بعد هذه الأحداث, إلا أن هناك اختلاف في تحديد طبيعة هذه السياسة وتغيرها من 
عدمه» فبيرز توجهين يحاولان تفسير تأثير هذه الأحداث عن توجهات الو.م.أء ففي حين يرى النوجه الأول 
أن أحداث 11 سبتمبر 2001 كانت حقيقة مرحلة فاصلة في تشكيل السياسية الخارجية الأمريكية بمعالم 
مختلفة عن تلك التي كانت قائمة من قبل”» إذ ترجم هذا التغير في انتقال الإستراتيجية الأمريكية من 
سياسة الإقناع إلى سياسة إملاء الشروط بالإستراتيجية المباشرة» أي استخدام القوة العسكرية أو التهديد 
فامشهمالها. 
بينما يرى الاتجاه الثاني أن هذه الأحداث ما هي إلا لحظة كاشفة» بمعنى أن السياسية الخارجية 
الأمريكية التي بدأت بالتشكل بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ليست بالجديدة» أي أن ركائز ومبادئ تلك 
السياسة كانت موجودة من قبلء؛ وكل ما فعلته هذه الأحداث هو الكشف عن حقيقة هذه السياسة؛ كسياسة 
تنزع بحدة إلى الهيمنة والسيطرة على العالم”» وهذا ما يراه الاستراتيجي 'برونو كولسون" 8/0 
0 في سياق حديثه عن ثباث الأهداف الإستراتيجية للو.م.أء إذ يقول في هذا الإطار:" الأهداف 
الإستراتيجية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية ثابتة منذ خمسين سنة”, ومن خلال ما سبق» يتضح أن 
مقاربة الاتجاه الثاني قريبة من الصحة لأن أهداف السياسية الخارجية الأمريكية ثابتة ولا تتغير ولكنها 
ليويقف مكمه :ضنادق + مرجع سابق» ص216. 
7 أحمد منيسيء "الولايات المتحدة الأمريكية وقضية الديمقراطية في الوطن العربي"» مجلة حقوق الإنسان؛ الإصدار التاسع؛ مارس 2004؛. ص ص 22-21. 
1 عبد العزيز المهريء 'التحولات السياسية في النظام الدولي وأثرها على أمن دول مجلس التعاون الخليج واستقرارها خلال الفترة (2010-1990)» مذكرة ماجستير» 
جامعة الشرق الأوسطء 2010-2009. ص 83. 
© أحند منيسي» مرجع سابق» ص22. 


* يوسف جحيشء 'إشكالية القطيعة الإبستمولوجية للإسلام السياسي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في العالم العربي -الإسلامي". المجلة الجزائرية للسياسية 
العامة» مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائرء جامعة الجزائر3» العدد الأول» سبتمبر 2011. ص138. 
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تتكيف مع الظروف الجديدة لتحقيق أهدافها المسطرة التي تقوم أساسا على فرض الهيمنة الأمريكية على 
السياسة الدولية» وهذا ما أشار إليه مدير مكتب التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية سابقا السيد 
'ريتشارد هاس" 1١13355‏ 1100310 قائلاً: " إن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية في القرن 


الواحد والعشرين هو إدماج بلدان ومنظمات أخرى في الترتيبات التي ستدعم عالما يتسق مع المصالح 
والقيم الأمريكية» ويتصدى للأخطار مثل الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل..." ' 


ومما سبق». يتضح أن أحداث 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من تداعيات أسفرت عن اكتساب 
الولايات المتحدة الأمريكية سُلطة قيادية جديدة في النظام الدولي» وظفتها لمحاولة إعادة ترتيب العلاقات 
الدولية طبقاً للمصالح الاستراتيجية الأمريكية»”7 التي ترتكز أساسا على السيطرة والتحكم في منابع النفطء 
والسيطرة على الاقتصاد العالمي وتوجيهه. 


ومن أهم تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 على التوجهات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
هو إعلانها الحرب العالمية على الإرهاب» التي اتخذت أساليب وأدوات ترتكز أساسا على استعمال القوة 
أو التهديد بها أو فرض العقوبات على الدول المناوئة لسياسة الو.م.أء وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في 
المحور التالي. 


ثالثا: الحرب العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001: 


بعد أحداث 11 سبتمبرء عملت دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية على إثارة العديد 
من القضايا والمسائل السياسية والأمنية وحتى الفكرية» محاولة بذلك تفسير وتحليل ما حدث في 11 
سبتمبر 2001» وعلى الرغم من أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية وقد عانت منه الكثير من الدول قبل 
هذا التاريخ» وفي حين كان المجتمع الدولي يترقب قراءة موضوعية لهذه الأحداث» وأنه لابد من ضرورة 
التنسيق بين مكونات الأسرة الدولية لاجتثاث ومعالجة هذه الآفة الخطيرة» ولكن» وفي هذه اللحظة الحرجة 
من تاريخ العلاقات الدولية» تخرج الولايات المتحدة الأمريكية معلنة عن فلسفة خاصة بها تتهم فيها من 
تريد وتقدم التفسيرات والقراءات للواقع كما تريد.3 


فمباشرة بعد هذه الأحداث» ولمواجهة خطر الإرهاب أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1368 في 
2 سبتمبر 2001» الذي أعثير المرجعية الأساسية لمشروعية الرد العسكري الذي كانت الولايات المتحدة 


' ريا قحطان الحمداني؛ الإسلاموفوبيا جماعات الضغط الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية-]041-»: مصر: دار الكتب المصرية» 2011» ص156. 
3 إسماعيل معراف: مرجع سابق» ص ص 130-129. 
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الأمريكية تتأهب له» بحيث نص القرار على أن المجلس 'يعتبر العمليات الإرهابية التي تمت بتاريخ 11 
سبتمبر 2001 مثل أي عملية للإرهاب الدولي» هي بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين''. كما أصدر 
المجلس قراره رقم 1373 في 28 سبتمبر 2001 الذي تم إعداده من طرف الولايات المتحدة الأمريكية 
وأقره المجلس بالإجماع دون إدخال أي تعديلات عليه» وينص القرار "على أن الدول مطالبة بتجميد 
الأموال أو أية أصول مالية أو موارد اقتصادية لجماعات وأشخاص يرتكبون أعمال إرهابية"» وذلك من 
دون تحديد واضح ودقيق للإرهاب”. 

بناءً على القرارين السابقين» أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق 'جورج بوش الابن" الحملة الأمريكية 
العالمية على الإرهاب التي سطرت أهدافها في النقاط التالية: 
1- هزيمة المنظمات الإرهابية ذات النطاق العالمي من خلال مهاجمة قيادتهاء وأماكن تواجدهاء وقطع 
الدعم المالي والمادي عنها. 


2- حرمان الجماعات الإرهابية من الرعاية والدعم والملاذ الآأمن من خلال ضمان قيام الدول بمسؤولياتها 
في اتخاذ إجراءات ضد هذه التهديدات في حدود سيادتها. 


3- تقليص الظروف الأساسية التي يسعى الإرهابيون إلى استغلالها من خلال قيام المجتمع الدولي 
بتركيز جهوده وموارده على المناطق الأكثر تعرضا للخطر. 

4- الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من خلال حماية أوطانهم وتوسيع دفاعاتهم لتحديد 
التهديد الإرهابي وتحييده في أقرب وقت ممكن.3 


أما عن أساليب تنفيذ هذه الأهداف فحددها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريلك 2002 
تحت عنوان 'أنماط الإرهاب الدولي"؛ وهي كالآتي: 


1- العمل المباشر والمتواصل باستخدام كل عناصر القوة القومية والدولية» وسيكون التركيز على 
المنظمات الإرهابية ذات القدرات الدولية» وعلى أي إرهابي أو دولة ترعى الإرهاب وتحاول امتلاك أو 
استخدام أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها. 


' المرجع السابق» ص ص 39-8 

7 المرجع السابق»ء ص 113. 

01 ننقعتتنا8 لمصمتد]8 عط ,لإعمستط ع تامعمده0 ,لإعمءعتتاكمآ عمناد مده :مجع ده عه17ا ولمع تتعستخ عمتودعدمخ" ,كتلاء1.[ ترعلطممة 
م ,2004 تت طاطاعءع0آ ,14 طلطتتته ,15 عمصد[اه؟ ,ععوعط 200021 7تتعام] 01 اأمعمط املظ عاأعع مهن 71115 دم لنواعمم20 مذ اعنتوعوع ]1 مقاكك 
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2- الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي وعن مصالحهما في الداخل والخارج من 
خلال تحديد مصادر التهديد وتدميره قبل وصوله إلى حدودهاء وفيما ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية 
باستمرار على حشد المجتمع الدولي» فإنها لن تتردد في العمل بمفردها إذا اقتضى الأمر لممارسة حقها 
في الدفاع الشرعي عن النفسء» ومن خلال عمل وقائي ضد إرهابيين كهؤلاء ومنعم من إلحاق الضرر 
بشعبها ودولتها. 


3- حرمان الإرهابيين من أي رعاية أو دعم أو ملاذ آمن إضافي عن طريق الدول أو إرغامها على 
تحمل مسؤولياتها السياسية.' 


من خلال هذه الأساليب» يتضح أن الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية ترتكز أساسا 
على استعمال القوة العسكرية من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية» سواءً كان مصدرها منظمة إرهابية أو 


أفرادا إرهابيين أو دولاً ترعى الإرهاب. 
وقامت الاستراتيجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب على مبدأين أساسين وهما: 


1 - توجيه الضربات الاستباقية لحماية الأمن الأمريكى داخليا وخارجيا. 


2- نشر الديمقراطية وتقويض الأنظمة المستبدة واستخدام الضغط العسكري مسلكا لفرض الحرية من 
منظلق العلاقة العمضوية يرق فشن :الدينقراطية وضمان الأمن القومي الأتريكي. 7 


واعتبر أسلوب الضربات الاستباقية» أهم أساليب الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش الابن 
لتحقيق أهداف الحرب العالمية على الإرهاب» بحيث يحق للولايات المتحدة أن توجه ضربات عسكرية 
مسبقة إلى هدف تعتقده هي يشكل تهديدا آنيا أو مستقبليا لمصالحها سواء كان ذلك التهديد دولة أو 
شخص أو منظمة أو منشاة أو آلية» وفي هذا الإطار يقول الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش الابن": 
"إن الحرب على الإرهاب لا يمكن كسبها من خلال إتباع استراتيجية دفاعية بل باتخاذ المبادرة الرامية 
لإحباط خطط العدو ومواجهة المخاطر قبل بروزها"» وفي هذا السياق يقول" نعوم تشومسكي ١/0017‏ 
ل»1 017010235" بأن هذه الاستراتيجية تقوم على استخدام القوة المسلحة للقضاء على تهديد ملفق متخيل» 
يبدو اصطلاح "وقائي" وكأنه عمل عظيمء إن الحرب الوقائية هي بكل بساطة الجريمة المطلقة التي 
أدينت في محاكمات نورمبرغ"”. 


' زينب عبد العظيم» 'الإستراتيجية الأمريكية بعد 11 سبتمبر"» مركز الحضارة للدراسات السياسية» لم يذكر تاريخ النشرء ص824. 


7 هارون فرغلي؛ مرجع سابق»؛ ص183. 
3 سمير أمين وآخرون, مرجع سابق» ص ص 12-1 
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وتنفيذا لهذا الأسلوبء, أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة حلف شمال الأطلسي على شن 
الحرب على أفغانستان في07 أكتوبر 2001», والتي كان الغرض منها هو منع استعمال أفغانستان 
كقاعدة للعمليات الإرهابية واضعاف القدرات العسكرية لنظام طالبان» وهذا بعد أن ربطت الولايات المتحدة 
الأمريكية هجمات أحداث 11 سبتمبر 2001 بتنظيم القاعدة الإرهابي الذي يعمل تحت حماية نظام 
طالبان في أفغانستان» وقبل شن هذه الحرب» صرح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن أمام 
جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ الأمريكي في 20 سبتمبر 2001 قائلاً: " على طالبان أن تتصرف 
وتتصرف فوراًء وهم سيسلمون الإرهابيين أو سيشاركونهم في مصيرهم..."" 


عموما كانت العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة ونظام طالبان ناجحة» ولكنها لم تحسم الأمر 
نهائياء بحيث لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من تدمير العدو نهائيا ولا حتى التقليل من 
إرادته في المقاومة» وعلى الرغم من هزيمة قوات طالبان الميدانية وطرد نظامه من أفغانستان» إلآ أن 
الهجمات العسكرية لقوات التحالف لم تستطع أن تطال أسامة بن لادن ولا "الملا عمر" وعدد كبير من 
مقاتليهماء الذين وجدوا في باكستان وبلدان مجاورة أخرى ملاذا آمنا لهم.” 


وهكذا ساهمت حرب أفغانستان في انتشار تنظيم القاعدة بعد أن كانت نشاطاته محصورة في 
أفغانستان» كما أن هذه الحرب أججت مشاعر الكراهية لدى المسلمين الذين أصبحت تنظر فتئة كبيرة منها 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على أنهم المستعمرين الجُدد للأراضي الإسلامية» وفي ظل هذه 
الكراهية» زادت مساندة هذه الفئات لتنظيم القاعدة على اعتباره التنظيم المدافع على الإسلام والمسلمين» 
كانت هذه أهم النتائج العكسية للحرب على تنظيم القاعدة في أفغانستان. 


بعد سنتين من الحرب على أفغانستان جاء الدور على نظام 'صدام حسين" في العراق وذلك في عام 
3 بعد أن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث ذرائع تبيح لها التدخل في العراق تحت مظلة 
مكافحة الإرهاب وهي: 


- نزع أسلحة الدمار الشامل التي يحوز عليها العراق. 
- نشر الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك بتخليص الشعب العراقي من النظام الديكتاتوري. 


- اتهام النظام العراقي بتعاونه مع تنظيم القاعدة الإرهابي.3 


طعوعدع؟ أودم 00001655 ,'1655ومه© 101 5عنا5ذ| 300 ,1005أهنعم0 ,لمق تاتالا ,لاوعأ512 :مهأذأمفطوكم مز موللا" ,مدمميله8 عرزت ! 
م ,2009 ,3 بأعطمعمعم ,عو أبمعه 
9 م ,2011 ,2.6 ,ممأوصاتطعهلالا روععرط للأأواعلاأمنا ععمعاع0 اهمه تقولا ,"موأذتصجطوكم ماهلالا ومأ0ل065130صلا" ,ؤصنااه© .ل طمعومل2 

3 محمد يونس يحيى الصائغء 'أسانيد الولايات المتحدة بشأن الحرب الاستباقية", مجلة الرافدين للحقوقء المجلد 11» العدد 40: 2009, ص 241. 
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وبناءً على هذه الذرائع» شنت القوات الأمريكية هجوما عسكريا على العراق في 20 مارس 22003 
استطاعت من خلاه الإطاحة بنظام صدام حسين بعد عشرين يوما فقط من الهجوم.!' 


والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هي الإضافة التي جاء بها غزو العراق في إطار الحرب العالمية على 
الإرهاب؟ والجواب على هذا السؤال يظهر هو الآخر نتائج عكسية» إذ أن الحرب على العراق وفرت كل 
الظروف المادية والسياسية لتوسيع مجال الإرهاب واعطاء فرص أقوى لتشكيل قواعد جديدة لتنظيم 
القاعدة» وذلك أن قرار غزو العراق وتفكيك أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية سهل على تنظيم 
القاعدة ليس فقط توسيع مجال عملياته خارج بيئة أفغانستان» بل اتخاذه العراق مجالاً مركزيا لمواجهة 
أمريكا بغاية تحقيق من الانتصارات ما لم يستطع تحقيقه في أفغانستان» وعلى هذا الأساس شكل فرع 
القاعدة لبلاد الرافدين الذي هو امتداد لتنظيم القاعدة الأم» إل أن يمتلك من المقومات وأساليب القئل 
والتدمير ما لم يعتده العالم مع تنظيم القاعدة الأصلي في أفغانستان.” 


ومازالت انعكاسات حرب العراق مستمرة إلى يومنا هذاء بحيث أن الفوضى التي يشهده العراق 
أضحت بيئة حاضنة للعديد من التنظيمات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي بات خطره 


يهدد أمن العالم عامة؛ وأمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص. 


ومواصلة في تبيان النتائج العكسية للضربات الاستباقية» وبخصوص نجاحها في تحقيق هدفها 
المنشود وهو تفادي وقوع العمليات الإرهابية مجدداء يرى العضوان السابقان في مجلس الأمن القومي في 
عهد الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلنتون"1101005© |1أ8 السيدان "دانيال بنيامين"0010وزم86 اوأم02 
و'ستيفن سيمون"5177007 51601617 في كتابهما 'الهجمة القادمة" أن الفشل الذريع في حرب العراق 
قوض بصفة جذرية نموذج الضربات الاستباقية» وهذا من خلال ما توصلا إليه من نتائج مفادها أن 
الحربين الاستباقيتين اللتين خاضتهما أمريكا في أفغانستان والعراق وان نجحتا في إسقاط نظامين معاديين 
للولايات المتحدة الأمريكية» إلآ أنهما لم تؤديا إلى الحد من خطر الإرهاب بل قادتا إلى مضاعفته 


وتأجيجه . 


والى جانب الضربات الاستباقية» عملت الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات دولية على بعض 
الدول كاليمن والسودان وليبيا بسبب اتهامها بممارسة الإرهاب أو التساهل معه.4 


' ريا قحطان الحمداني» مرجع سابق. ص ص 159-158 
> هارون فرغلي؛ مرجع سابق» ص 203. 

7 المرجع السابق» ص183. 

* ريا قحطان الحمداني؛ مرجع سابق» ص163. 
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رابعا: انعكاسات الحرب العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على تطور الإرهاب من 
حيث التنظيمء المجال والأهداف. والدوافع 


بعد أن بينا في الفقرات الأخيرة من المحور السابق» أن الحرب العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية» ومن خلال أسلوب الضربات الاستباقية» لم تستطع تحقيق أهدافها بشكل دقيق وحاسمء 
وأنها بدل القضاء على الإرهاب ساهمت في تأجيجه. وبالإضافة إلى هذا نجد أن الأداة العسكرية في 
مواجه الإرهاب دفعت الجماعات الإرهابية إلى تطوير هيكلها التنظيمي حتى لا تتعرض لهجومات مباشرة 
تقضي عليهاء كما أن الحرب العالمية على الإرهاب حركت مشاعر الانتقام لدى هذه الجماعات وذلك 
بنقل مخططاتها الإجرامية وتوسيعها لتطال تلك الدول التي كانت جزءا رئيسا في التحالف الدولي» ونذكر 
هنا على سبيل المثال 'بريطانيا" التي تعرضت إلى هجومات إرهابية سنة 2005 والتي يرجعها الكثير من 
المحللين إلى مشاركتها القوية في حرب العراق سنة 2003» كما أن استهداف الحرب للدول العربية 
والإسلامية أظهرها على أنها عدوان صليبي يستدعي المواجهة» ومن هنا تبلورت فكرة الإرهاب الديني 
كواجب لدى بعض الشباب المضلل بهم للدفاع عن الإسلام ضد الصليبية. 


وبعد هذه التمهيد» سنحاول في هذا المحور الأخير من هذه الدراسة» تبيان الأثر الذي تركته الحرب 
العالمية على الإرهاب بقيادة الو.م.أ على تطور الظاهرة الإرهابية في العالم » وذلك من خلال الاعتماد 
على ثلاث متغيرات رئيسية تُظهر النتائج العكسية للحرب العالمية على الإرهاب على تطور الإرهاب 
وانتشاره وزيادة خطورته وهي كالتالي: التغير في الهيكل التنظيمي للجماعات والتنظيمات الإرهابية(1)» 
اتساع مجال العمليات الإرهابية زيادة عدد ضحاياها(2)» بروز الإرهاب الديني(3). 


1 - التغير في الهيكل التنظيمي للجماعات والتنظيمات الإرهابية: 


تنقسم المنظمات الإرهابية طبقا لمعيار التنظيم إلى قسمين: منظمات هرمية وأخرى شبكية» وهذا 
التقسيم بدوره يرجع إلى متغيرين أساسيين: العملية الاتصالية داخل المنظمة أولاً وموقع السلطة فيها 
ثانيا أ وعلى هذا الأساس تكون المنظمة هرمية إذا كان الاتصال فيها عموديا أي من القمة إلى القاعدة 
والعكس صحيح. كما أن في مثل هذا التنظيم القيادة وحدها هي التي ترسم التوجه العام للمنظمة ا 
شبكية إذا افتقرت إلى إجراءات وبروتوكولات رسمية تعبر عن تقاسم السلطة داخلهاء وبحكم أن التسلسل 
الهرمي منعدم في الشبكات الإرهابية» فإن العمل داخلها يقوم على توضيح الأهداف العامة للشبكة؛ و. 


رككتهككخ واتتباعء5 لصواعصره1] ,"7عدم1؟ 15 مدهلك”]1 لمممتامع تحمهن عط نوجطللآ :عع نهعا5 مه ,رلته واء81 مسكتتوسع1" ,ماعن لتخوط ١‏ 
2 م ,2008 عصتال ,0702 ,/آ1 عمسسامم؟ 

لم7 )717.01 عأهوه0ط0مه11 02 114120 تيحضخ 5آ مذ وأكنر ,"واعل210 لمصه د تصدع:01 أكتدمجسع1" ,بدماانصسدك8 ععآ عاطمةمده1] 2 
.6 م ,2007 أذناع ناث 15 ,132535 ,لاتتطاعن) ]115ط-/جادع117' عطا صا مسكتمتتع]1' 0غ ع10نا0 :31111205 ك ,(5.0 
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تم يكون للأفراد صلاحية استخدام مرونة الخلايا والمبادرة إلى إجراء عمل إرهابي يدعم هذه المبادئ 
التوجيهية.! 


ومما سبق توضيحهء يتبين أن نظام الشبكة هو أخطر من نظام الهرمية» فجهل السلطة المركزية؛ 
وغياب التعليمات يجعل من تنفيذ المخططات الإرهابية الإجرامية أكثر مرونة» بالإضافة إلى عنصر 
السرية الذي يجعل من الصعب اختراقها وهذا ما يطيل من غمر الشبكة. 

وبالرجوع إلى الحرب على الإرهاب» نجد أن هذه الأخيرة حولت تنظيم القاعدة من منظمة تعتمد على 
الهرمية إلى شبكة عالمية» وهذا ما ذهب إليه 'خليل حسين" قائلاً: " إنّ تفكيك البُنية الأساسية للإرهاب 
الذي رفعت الولايات المتحدة الأمريكية شعاره في حربها ضد الإرهاب لم يُحقق الهدف منه. بل أن 
الحقائق تُشيرُ إلى أن العنف الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في هذا المجالء أدَى إلى 
تفكيك عناصر المطلوبات الرئيسية لتنشأ منظمات مجهولة الهوية تقوم بارتكاب أحداث أشْدُ مما ارتكبه 
سابقوها".” وهو ما ذهب إليه 'ديفيد كين" 6©7©! 03110 قائلا:" إن الحرب على أفغانستان التي كانت 
تستهدف معسكرات تنظيم "القاعدة" أسهمت في نزع المركزية عن القاعدة ونشر المجموعة الإرهابية بدل 
القضاء عليهاء وهذا ما أشارت إليه تقديرات أحد كبار الخبراء المتخصصين في مكافحة الإرهاب في 
مكتب التحقيقات الفدرالي الذي رأى أن حرب أفغانستان لم تسفر إل عن تقليص قدرة القاعدة ب 9030 
فقطء إذ أن العديد من ناشطيها فرو إلى إيران» كما عاد العديد من قيادييها إلى أوطانهم الأصلية بما فيها 
الشيشان وجورجيا واليمن وشرق إفريقياء3 

وهكذا يتضح.ء أن الحرب على أفغانستان لم تقض على تنظيم القاعدة ولكنها ساهمت في انتشاره 
وان لم نقل في كسب التأييد له وزيادة مؤيديه وهذا كله من جراء الممارسات العدائية للو.م.أ تجاه الدول 
العربية والإسلامية» والأخطر من ذلك أن ما تعرض له تنظيم القاعدة من هجمات واختراقات بحكم 
تنظيمه الهرمي. جعل منظمات إرهابية أخرى تتبنى التنظيم الشبكي لتفادي اختراقهاء وما تنظيم الدولة 
الإسلامية في بلاد الشام والعراق (داعش) لمثال واضح على ذلك. 


06-7 م م ربكأك جره بدهغ[تنسة1] ععنآ عاطمرمدهك ١‏ 
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2- اتساع مجال العمليات الإرهابية زيادة عدد ضحاياها 


سنعتمد في هذه الجزئية على التقارير التي يقدمها معهد الاقتصاد والسلام باستراليا حول مؤشرات 
الإرهاب العالمي» وهذا بتتبع تطور الأعمال الإرهابية من حيث مكان وقوعها ومن حيث عدد الضحايا 
الذين سقطوا من جرائها. 
في تقرير الأول أشار معهد الاقتصاد والسلام الذي قدم صورة شاملة عن تأثير الإرهاب على مدى 
عشر سنوات أي الفترة الممتدة من 2002 إلى غاية 2011»: و حيث شمل التقرير 158 دولة بالدراسة» 
سجلت 20 دولة منها فقط صفر هجمات إرهابية» كما بلغ عدد العمليات الإرهابية 104.000 عملية في 
عشر سنوات» حيث سجل التقرير زيادة قدرت ب 7464: تسببت هذه العمليات الإجرامية في سقوط 
حوالي 64.000 قتيل خلال عشر سنواتء مقابل 4384 قتيل من الإرهابيين» أما عن المناطق الأكثر 
تأثراً بالإرهاب» فأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا الباسفيك احتلت المرتبة الأولى» والتي شملت الدول 
التالية (أفغانستان» باكستان» الهندء تايلاند» الفلبين...)» تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
(1/23028): وتأتي باقي دول العالم في المرتبة الأخيرة» أما عن عدد الضحاياء احتلت منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الأولى» تليها مباشرة منطقة آسيا الباسيفيك.' 


أشار التقرير الثاني الصادر في سنة 2014» إلى أن سنة 2013 شهدت 10.000 عملية إرهابية؛ 
راح ضحيتها حوالي 18.000 شخصء 9,560 من الضحايا وقعوا في خمس دول فقط وهي ( العراق» 
أفغانستان» باكستان» نيجيريا وسوريا)» وباستثناء الدول الخمسء. شهد نفس العام 4000 عملية إرهابية 
راح ضحيتها 3236 شخصء أي بزيادة قدرت ب 9,954 مقارنة مع سنة 7.2012 


شهدت سنة 2014 حسب ما جاء في التقرير الثالث لمعهد الاقتصاد والسلام الصادر سنة 2015» 
زيادة في النشاط الإرهابي قدرت ب 7680.: وهو أعلى مستوى تم تسجيله» حيث ارتفع عدد الوفيات من 
0 سنة 2013 إلى 32685 قتيل عام 2014» أي تسجيل زيادة قدرت ب 9078.: وهذا ما يعادل 
تسعة أضعاف من عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم من جراء العمليات الإرهابية منذ سنة 2000», كما 


-2002 تتم مسكتمسع!' 02 أعدمسآ عط عستسخجة© عرعلمآ مسمتتوسع؟ 610521 2012 بععوءط عد دعتدمومء8 10 عالكتاكم1 بمتلماوسم ١‏ 
.1-5 مم ,2011 
05 أعفمصآ عط عسمنلصةأكئع لمآ مه عسمتسكدء]3 2014 عتعلم1 سحتمدع؟” لدطه1© ,عموءط ع2 دعتهتمدمع8 101 عالانامم1 بقتله اكلام 2 
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أنه كانت زيادة في عدد الدول التي مستها الأعمال الإرهابية والتي بلغت 93 دولة مقارنة بسنة 2013 
حيث كان العدد: 88ادولة ! 


سجلت سنة 2015 حوالي 29376 قتيلء والتي تعتبر ثاني سنة الأكثر دموية على الإطلاق بعد 
سنة 2014» يُرجع التقرير الرابع الصادر سنة 2016 أسباب ارتفاع الضحايا سنة 2015 رغم تراجع 
تنظيمي بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق» في نيجيريا والعراق على التوالي» إلى 
توسع هذين التنظيمين في مناطق أخرىء إذ أن بوكو حرام قام بتوسيع عملياته لتشمل الكامرون» النيجر 
وتشاد» بينما لم يكتف تنظيم (داعش) بالتوسع في مناطق أخرى من الشرق الأوسط بل ذهب لتمديد 
عملياته لتصل إلى أوروباء وبهذا انتقل التنظيم والخلايا التابعة له من النشاط في 13 دولة ليصل العدد 
سنة 2015 إلى حوالي 28 دولة.” 


أشار التقرير الأخير للمعهد الصادر سنة 2017 إلى أن عدد الضحايا سنة 2016 بلغ 25673 
ضحية» ثلاث أرباع منهم كانوا في خمس بلدان وهي: أفغانستان» نيجيرياء سورياء باكستان والعراق» كما 
أشار التقرير إلى أن ثماني مناطق من العالم من أصل تسعة شهدت زيادة في الإرهاب.3 


من خلال تحليل الأرقام التي جاءت بها التقارير الأربعة السابقة التي غطت 17 سنة من تطور 
الإرهاب» أي من بعد تاريخ 11 سبتمبر 2001 إلى غاية 2017» يتضح جليا أن عدد الضحايا وعدد 
المناطق التي مستها العمليات الإرهابية كانت في ارتفاع مستمر خاصة تلك المناطق التي شهدت 
صراعات أو مازالت تشهدها كأفغانستان والعراق وسوريا.... وهذا يدل على انتشار الإرهاب واتساع أهدافه 
التي شملت المدنيين أيضاء وهذا راجع في اعتقادناء إلى السياسة التي تبناها الرئيس جورج بوش الابن في 
التعامل مع الإرهاب القائمة على استعمال القوة» فالعنف لا يولد إلا عنفا مثله أو أكثر منه» فاجتثاث 
الإرهاب لن يكون بالقوة العسكرية ولكن في معالجة الأسباب المغذية له. 


3- بروز الإرهاب الديني: 


من أهم انعكاسات الحرب العالمية على الإرهاب» هي بروز التطرف الديني العنيفء. وهذا بعد أن 
وجهت الو.م.أ آلتها الإعلامية على العالمين العربي والإسلاميء مما أدى إلى خلق جو من العدائية ضد 
كل ما هو عربي أو يمتُ بصلة إلى الديانة الإسلامية» وهذا ما فتح الباب مجدداً لتغذية العنف 


05 أعلمصآ عطا عسمنلصةائمعلمتهآ اسه عسمسكدء11 2015 عرعلمآ سسمتتمست؟” [هدطه1© بععوءط © دعتسمصومع8 101 عاتكتاكم1 بقتلناوسمة ١‏ 
.09 م بتاك ةمتع 1" 

05 أعمصطآ عط عسمنلصةأكعء0م7آ ممه عسمتساكدء]3 2016 عرعلم1 سحتممع؟” لد106© ,عموءط ع2 د5عتستمومع8 101 عالالتاكم1 بقتلهتاكنام 2 
.2.4-6 2 ,115120مترء 1" 
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والتطرف'؛ مما أدى إلى بروز الإرهاب الديني وهو ما أشار إليه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعنون 
ب'أنماط الإرهاب الدولي" الصادر سنة 2002», " إلى الانتقال من الإرهاب الذي تحركه بصورة أساسية 
الدوافع السياسية إلى الإرهاب الذي تحركه الدوافع الدينية أو الأيديولوجية".7 


ولتوضيح هذه النقطة نجد أن الكثير من التنظيمات الإرهابية التي نشأت بعد أحداث 11 سبتمبر 
1 اصطبغت بالطابع الديني كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي؛ أنصار الشريعة» بوكو حرام 
النيجيرية... وأبرز مثال عن هذه التنظيمات نجد 'تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق" 
(داعش).» الذي من تسميته نستشف البعد الديني الذي يتبناه هذه التنظيم الإرهابي» الذي يتبنى فكرة وجود 
عدوان غربي مستمر له جذور تاريخية ضد الإسلام وتوصيف الغربيين بكونهم صليبيين» وأن مسعاه 
الأساسي هو إلغاء الحدود في الشرق الأوسط التي رسمتها معاهدة 'سايس بيكو" عام 1916م, وأن هدفه 
يكمن في إقامة الخلافة الإسلامية» هذا ما جعل الكثير من المسلمين يتأترون بهذا التوجه ممن يعتقدون 
أن للغرب أطماعاً استعمارية جديدة» كما عمل التنظيم على غرس فكرة الجهاد على اعتبار أن جهاد 
المسلمين هو جهاد دفاعي لحماية الدين الإسلامي من الصليبيين الجُدْدْء نمط التكفير هذاء جرّدِ 
الأشخاص من إنسانيتهم إلى الحد الذي يصبح فيه قتل الغربيين شكلاً من أشكال التطهير والتنقية» كما 
أن "داعش" يعمل على إغراء أتباعه للتصديق بأن الأعمال الوحشية التي يقومون بها إنما هي من أجل 


حقيقة أن أعمال داعش لا تمت بصلة لا من بعيد ولا من قريب إلى الديانة الإسلامية التي تدعو 
إلى التعايش والتسامح» ولكن ما ينبغي الإشارة إليه» هو أن تصرفات الدول الغربية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية دفعت أو غطت على هذا التنظيم للقيام بأعماله الإجرامية» فالتدخلات العسكرية لهذه 
الدول هي التي هيأت البيئة التي تنشط فيها مثل هذه الجماعات الإرهابية متسترة بالدفاع عن الدين 
الإسلامي. 


3 


الخاتمه: 


خلصت هذه الدراسة» إلى أن أحداث 11 سبتمبر 2001», كانت بمثابة الحدث الأهم في العلاقات 
الدولية في القرن الواحد والعشرين» لما كان لها من التأثير على النظام الدولي الذي عن تكيله بقنادة 
الولايات المتحدة الأمريكية» التي عملت جاهدة للهيمنة عليه من خلال إطلاقها للحملة العالمية لمكافحة 


' إسماعيل معراف؛ مرجع سابق. ص ص 130-129. 
7 تشارلز تاونزند» الإرهاب مقدمة صغيرة جداًء ترجمة: محمد سعيد طنطاويء القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةء 2014. ص98. 


3 إبراهيم الحيدري» سوسيولوجيا العنف والإرهاب لمادا يُفجرُ الإرهابئ نفسه وهو منتشٍ فرحاء لبنان: دار الساقي» 2015,» ص221. 
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الإرهاب» مستعملة في ذلك قوتها العسكرية من خلال تفعيل أسلوب الضربات الاستباقية» فبعد أن بينت 
هذه الدراسة الحرب العالمية على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 توصلت إلى النتائج التالية: 


- أحداث 11 سبتمبر أدت إلى تغيرات جوهرية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة 
في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب الذي بات يحظى بأهمية قصوى لدى صناع القرار فيها. 

- الحرب العالمية على الإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية القائمة على استعمال القوة 
العسكرية أدت إلى نتائج عكسية ولم تحقق أهدافهاء إذ أن هذه الحرب أدت إلى انتشار الإرهاب في 
العالم» وذلك بعد أن توسعت هجمات تنظيم القاعدة لتشمل دولاً عدة بعدما كان قبل هذه الحرب يتخذ من 
أفغانستان مسرحا لتنفيذ هجماته» وهذا كله بعد الضربة الاستباقية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها ضد هذا التنظيم» كما أن غزو العراق سنة 2003 أدى إلى تعزيز موقع هذا التنظيم في منطقة 
الشرق الأوسطء وذلك بعد تأسيس فرع الرافدين التابع له» وزيادة على ذلك توسعه في منطقة شمال إفريقيا 
من خلال تأسيس فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 


كما أن هذه الحروب الاستباقية» خلقت فوضى أمنية كبيرة ساعدت على نمو خلايا إرهابية جديدة: 
والأخطر من ذلك أن هذه الحروب حملت صبغة صليبية مما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراهية والغضب 
لدى الشباب المسلم للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهاء وتحول الإرهاب لدى البعض من هؤلاء الشباب 
إلى واجب ديني- واجب الجهاد-». وهنا نحن بصدد الحديث عن الإرهاب الديني الذي يعتبر من أخطر 
أنواع الإرهاب» ومن هذا المنطلق» استطاعت الجماعات الإرهابية تجنيد الكثير من المقاتلين في صفوفها 
من منطلق الدفاع عن الإسلام. 


كما أن الحروب الاستباقية أدت بالمنظمات الإرهابية إلى تطوير هيكلها التنظيمي مما يمنع اختراقها 
ويسهل عليها تنفيذ الهجمات» ونحن هنا بصدد الحديث عن نظام الشبكة الذي يفتقر إلى عنصر الهرمية 
في اتخاذ القرارات ويكتفي المنتمون إليه بالرجوع فقط إلى القواعد الإرشادية للمنظمة» وهذا ما يضفي ليونة 
أكثر في تنفيذ العمليات الإرهابية. 


وما يثبت فشل الحرب العالمية على الإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها على 
تطور الإرهاب» هو زيادة عدد ضحايا الأعمال الإرهابية بعد هذه الحرب والذي هو في تصاعد مستمر 
خاصة في تلك الدول التي تعرضت إلى تدخلات عسكرية على غرار أفغانستان والعراق» كما ساهمت هذه 
الحرب في توسع مجال العمليات الإرهابية من خلال انتشار الجماعات الإرهابية في كل أنحاء العالم 
والذي كانت بداياته بعد حرب أفغانستان في أكتوبر 2001» فالإحصائيات تشير إلى أن بعد هذه الحرب 
والى غاية 2011 مست الأعمال الإرهابية أكثر من 130 دولة وهو رقم مرتفع مقارنة بعدد دول العالم. 
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فكل المعطيات تثبت فشل الحرب العالمية على الإرهاب التي أتت بنتائج عكسية» وهو ما يستوجب 
البحث عن حلول أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب؛ وسنقترح بعضا منها كتوصيات خلصت إليها هذه 


الدراسة: 


- ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية وتفادي التدخلات العسكرية التي تؤدي إلى خلق الفوضى 
الأمنية التي تستغلها الجماعات الإرهابية كبيئة مناسبة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. 


- ضرورة بعث تعاون دولي حقيقي في مكافحة الإرهاب قائم على قواعد الشرعية الدولية وذلك في إطار 
الأمم المتحدة. 

- ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تستهدف معالجة الأسباب المؤدية لممارسة الإرهاب. 

- ضرورة قيام كل دولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها لإبعادهم عن التطرف العنيف المؤدي لممارسة الإرهاب. 
قائمة المصادر: 

2- عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» الجزء1, ط 1» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت » جوان 1979. 

قائمة المراجع 

أولاً- باللغة العربية 

أ- الكتب 

3- إبراهيم الحيدري » سوسيولوجيا العنف والإرهاب لادا يُفجرٌ الإرهابي نفسه وهو منتشٍ فرحا لبنان: دار الساقي» 2015. 


4- أحمد بيضون وآخرون؛ العرب والعالم بعد 11 أيلول سبتمبر» سلسلة كتب المستقبل العربي(23)» لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية» 2002. 
5- إسماعيل معراف» الوضع الإقليمي العربي في ظل المتغيرات الدولية (مع التركيز على قضايا الإصلاح والتحول الدكقراطي)» الحزائر: المؤسسة الوطنية 
للاتصال والنشر والإشهار» 2009. 


6- تشارلز تاونزند» الإرهاب مقدمة صغيرة جد ترجمة: محمد سعيد طنطاوي» القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافق» 2014. 


7- خليل حسين » ذرائع الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الحديد احتلال العراق وأفغانستان والعدوان على غزة ولبنان» لبنان: منشورات الحلبي 
الحقوقية» 2012. 


8- ديفيد كين » حرب بلا نحاية!! وظائف خفية للحرب على الإرهاب» ترجمة: معين الإمام» المملكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان» 2008. 
9- ريا قحطان الحمداني» الإسلاموفوبيا جماعات الضغط الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية-4115/ر)-»؛ مصر: دار الكتب المصرية» 2011. 
0- سامي جاد عبد الرحمان واصلء إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام» مصر: منشأة المعارف» 2003. 

1- سمير أمين وآخخرونء العولمة والنظام الدولي الجديد» سلسلة كتب المستقبل العربي(38)» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ديسمبر 2004. 
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2- عبد القادر زهير النقوزي؛ المفهوم القانون لحرائم الإرهاب الداخلي والدولي» لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية» 2008. 


3- عثمان علي حسن » الإرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في ضوء أحكام القانون الدولي العام _دراسة تأصيلية-قانونية-سياسية- 
تحليلية_؛ كردستان: مطبعة منارة» هه وليز» » 2006 


14- منتصر سعيد حمودة» الإرهاب الدولي جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي» مصر: دار الفكر اللجامعي» 
8. 


5- هارون فرغلي » الإرهاب العولمي.. واتميار الإمبراطورية الأمريكية» لم يذكر بلد النشر: دار الواقي للنشرء 2006. 


6- يوسف محمد صادق » الإرهاب والصراع الدولي» العراق:دار سردم للطباعة والنشرء 2013. 

ب- الدوريات: 

7- أحمد محمد طوزان» " التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين الاستقلال والانفصال( مع دراسة تطبيقية لحالة انفصال جنوب السودان)"» 
محلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 29, العدد الثالث» 2013, ص460. 

8- أحمد منيسيء الولايات المتحدة الأمريكية وقضية الديمقراطية في الوطن العربي» بحلة حقوق الإنسانء الإصدار التاسع؛ مارس 22004 

ص ص 22-21 

9- رمزي حوحوء "الحدود بين الإرهاب الدولي وحركات التحرر الوطني"» مجلة المفكرء العدد الثالث» لم يذكر تاريخ النشرء» ص162. 

20- زينب عبد العظيم » "الإستراتيجية الأمريكية بعد 11 سبتمبر"؛ مركز الحضارة للدراسات السياسية» لم يذكر تاريخ النشرء 824. 

21 محمد يونس يحبى الصائغ» "أسانيد الولايات المتحدة بشأن الحرب الاستباقية"» محلة الرافدين للحقوق, المحلد 11» العدد 40, 22009 ص 
1. 

2- يوسف جححيش » "إشكالية القطيعة الإبستمولوجية للإسلام السياسي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في العالم العربي -الإسلامي", امجلة 
الجزائرية للسياسية العامة العدد 01» سبتمبر 2011, ص 138. 

ج- المذكرات والرسائل الجامعية: 

3- عبد العزيز المهري » التحولات السياسية في النظام الدولي وأثرها على أمن دول مجلس التعاون الخليج واستقرارها خلال الفترة (1990- 
0)») مذكرة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة الشرق الأوسطء 2010-2009. 


- القرارات: 
24- بمجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية» القرار السابع مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية» المملكة العربية السعودية» 12 ماي 2015. 
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أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في الأنظمة السياسية المغاربية. 
(تونس -الجزائر -المغرب). 
1 11 1)112227لع12 061201-21 01 10111021035 عط عستللتتاط ك15كمت) 


5 0011131 طعتتطاعد11 
(11010©0- وأترعع 1خ -دأكاددندا1) 


د. بن عمراوي عبد الدين 
أستاذ محاضر جامعة أمحمد بوقرة بومرداس - الجزائر 
البريد الإليكترونى: 13. © ©010)0072132 61121131201112 2.5 


الملخص. 

إن الأنظمة السياسية لدول المغرب العربي لاسيما الأقطار الثلاث (تونس- المزائر- المغرب) ومنذ استقلالها إلى اليوم» تعاني من عجز دقراطي وأزمة 
شرعية وذلك من خلال عدم استنادها لمبادئ وأسس الديمقراطية» مكتفية بالاستناد على الأنماط التقليدية للشرعية» وهو الأمر الذي جعل أنظمة هذه الدول 
واقع مجتمعاتما يُشير إلى غياب التكامل في مظاهر الفعل بين السلطة وامجتمع» وعلى ذلك غياب الرضى والقبول الشعبي للسلطة» أي حدوث أزمة شرعية 
وعلى ذلك أزمة في بناء دولاً حديئة ذات أنظمة دبمقراطية» إذ من شروط قيام هذه الأخيرة أن تكون الإرادة العامة للشعب بما هو المصدر الحديث للسلطة 
السياسية التي تكون شرعية وتمثيلية بمقدار ما تمثل اجتمع. 
فعملية بناء أسس الشرعية الديمقراطية عملية تطورية تاريخية حضارية مؤسساتية» تقتضي في حال الدول المغاربية ما قد تقتضيه العملية البنائية من شروط 
ومستلزمات»؛ والتي أهمها على الإطلاق إعادة صياغة العلاقة بين الدولة وامجتمع على أساس دبمقراطي» وإبحاز تحولا ديمقراطيا حقيقياء أي الانتقال من أنظمة 
باترمونيالية قائمة على المصادر التقليدية/الرعوية إلى أنظمة دبمقراطية قائمة على مصادر حدسثة وجتمعية. 

الكلمات المفتاحية: 

الشرعية الديمقراطية» الأنظمة السياسية المغاربية» أزمة بناء الأسس الحديثة للشرعية» إشكالية التحول الديمقراطي. 
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مقدمة: 

لقد شهدت أنظمة دول المغرب العربي لاسيما الأفطار الثلاث (الجزائر وتونس والمغرب) 
وفي فترات زمنية متقطعة مع نهاية الثمانينات إلى يومنا هذا مجموعة من الإصلاحات الدستورية 
والسياسية» متوجهة بذلك إلى بناء أنماط شرعية جديدة قائمة على مبادئ الديمقراطية ودولة الحق 
والقانون» لكن على الرغم من أهمية تلك الإصلاحات إلآ أن مسار التحول نحو الديمقراطية ظل 
مليئا بالعثرات» وأن الأنظمة السياسية للدول المغاربية الثلاث لاتزال تشاهد مأزقا خانقا - تعود 
أصوله إلى أزيد من نصف قرن - متمثلا في أزمة بناء الأسس الحديثة/الديمقراطية للشرعية» مع 
العلم أن هذه الأزمة صاحبت تشكل الدولة في المجال المغاربي وتكوينها ومنطق ممارستهاء فظلٌ 
التخفي وراء شرعيات الثورة والتاريخ واللغة والدين. 
أهمية الدراسة وأهدافها: 

تأتي أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات» أولها عدم اتفاق الباحثين والمختصين على 
مفهوم جامع عام لمصطلح الشرعية الديمقراطية» وثانيها أن أسس الشرعية الديمقراطية هي أحد 
أبرز معايير التصنيفات الحديثة للنظم السياسية؛ كما تعتبر الشرعية الديمقراطية بأسسها أحد 
عناصر التنمية السياسية المتكاملة» لأن هذه التنمية هي إيجاد حلول جذرية للعديد من الأزمات 
كأزمة الهوية وأزمة التغلغل وأزمة الاندماج والمشاركة والتوزيع»؛ إلى غير ذلك من الأزمات 
المشروطة لحلها بحل أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية التي تعتبر غاية ووسيلة في آن واحد. 
كما أن مسألة الشرعية السياسية لها من التأثير والتأثر بمؤسسات الدولة وطبيعتها ما 


يجعلها موضوعا ملائما للبحث السياسيء فتصبح تبعا لذلك دراسة الأنظمة السياسية من زاوية 
علاقات التأثير والتأثر المرتبطة بمسألة الشرعية السياسية أهم زوايا للفهم الحقيقي لمكونات النظام 
السياسي وطبيعته وما يدور في فلكه. 
إشكالية الدراسة: 

التحول الديمقراطي يُعد إشكالية في المغرب الكبير»ء ذلك أن الدول المغاربية لم تعرف 
العوامل الرئيسية والطرق الكفيلة لتحقيقه» ولهذا كان من الضروري العودة إلى معرفة مدى شرعية 
الأنظمة الحاكمة» وطبيعة الأسس التي تستند إليها النخب الحاكمة في تبرير شرعيتها وأحقيتها في 
ممارسة الحكم» وعليه طرحت إشكالية الدراسة على النحو التالي: 
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ما هي أهم الأسباب التي حالت دون ولادة واستنبات أسس الشرعية الديمقراطية في 
حال أنظمة دول المغرب العربي ولاسيما الأقطار الثلاث (تونسء الجزائر والمغرب)؟. 
للإجابة على هذه الإشكالية نحاول أن نختبر الفرضية التالية: 

استعصاء ولادة أسس الشرعية الديمقراطية في المغرب الكبير مرده إلى عدم ترسخ ثقافة الدولة 

الحديثة» ومستقبل بناءها محكوم بازدياد أو ضعف تسلطية الأنظمة» أي بمدى إنجاز تحول 
ديمقراطي حقيقيء أو عدم إنجازه. 

في سبيل تحليل واختبار هذه الفرضية والإجابة على إشكالية الدراسة تم تقسيم هذه الدراسة 
إلى محورين أساسيين: 
أولا: الشرعية الديمقراطية: رصد المفهوم وتحديد المقومات. 
ثانيا: أسباب عسر استنبات مقومات وأسس الشرعية الديمقراطية في التجارب المغاربية 

الثلاث (تونس- الجزائر - المغرب). 

أولا: الشرعية الديمقراطية: رصد المفهوم وتحديد المقومات. 

إن فكرة الشرعية الديمقراطية تتضمن المبدأ الديمقراطي المتمثل في أن السلطة تعود إلى 
الجماعة؛ أي إلى الشعب'»؛ فبفضل هذا الأخير تكتسب الحكومة في النظام الديمقراطي على 
الشرعية لممارسة السلطة وذلك عن طريق التصويت والتمثيل النيابي» حيث يصبح لهذه الحكومة 
الحق والشرعية في سن وتطبيق القوانين بالكيفية التي ينص عليها الدستورء وفقا لهذا تعتبر 
الشرعية السياسية حجر الأساس للحكم الديمقراطيء إذ بدون تلك الشرعية يفقد الحكم ديمقراطيته؛ 
بمعنى أن " كل حكومة لا تستمد سلطتها من الشعب هي حكومة غير شرعية» أي أن كل سلطة لا 
تستمد شرعيتها من الشعب هي سلطة غير ديمقراطية”. 

في هذا السياق يجب الإشارة إلى أن مفهوم الشرعية الديمقراطية المتمثل في الأساس أن 
مصدر السلطة هو الشعبء يختلف عن مفهوم الشرعية الوطنية والتي تعني إقامة التلازم الضروري 
بين أية شرعية وبين الوطنية منظورا إليها من زاوية مصالح الطبقة الوسطى وشريحتها العسكرية 


»)2013 منذر الشاويء الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية الفكرة الديمقراطية(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ط2؛‎ - ١ 
ص21.‎ 
المرجع نفسه؛ نفس الصفحة.‎ - 7 
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على وجه الحصرء فالفرق بين الشرعية الديمقراطية والشرعية الوطنية هو أن هذه الأخيرة لا تكون 
محط إجماع ديمقراطي'؛ عكس الشرعية الديمقراطية التي تفتقد صفة ديمقراطيتها بافتقادها لعنصر 
الإرادة المجتمعية المتجسدة في مبادئ وقواعد وآليات ومؤسسات الترشيح والانتخاب والتصويت 
والإقتراع العام السري الحر التي يؤطرها النظام الديمقراطي» فشرعية النظام السياسي للدولة الحديثة 
شرعية إنسانية اجتماعية مشروطة أساسا بأخذها بالديمقراطية. 

على أساس ما سبق نستنتج أن أي نظام سياسي يعاني من مشكلة غياب الديمقراطية 
سيعاني أيضا من مشكلة غياب الشرعية القائمة على المصدر العقلاني؛ وعلى ذلك فإن " النظام 
الذي يرفض الخيار الديمقراطي ويفتقر نتيجة لذلك إلى الشرعية الاجتماعية لا يبقى أمامه عادة إلآّ 
خيار الاستبداد والقسر والإرغام لضمان استقراره واستمراره”» وهنا ما قد يثير الانتباه هو أن المعنى 
الديمقراطي للشرعية - أن ممارسة السلطة مستمدة من القبول العقلاني/الرشيد من قبل المحكومين- 
ليس وحده الأمر الحاسم في تحقيق الشرعية لنظام سياسي ماء بمعنى أن حتى الأنظمة الغير 
ديمقراطية تحقق نوع من الشرعية. 

فالاختلاف يكمن في المصادر والوسائل التي يستند ويلجأ إليها النظام سواءً الأخلاقية أو 
غير الأخلاقية من أجل إضفاء الشرعية على نفسه؛ الأمر هنا متعلق بالأفضلية والوجه الديمقراطي 
صاحب الأفضلية في إرساء ملامح محددة للشرعية من خلال مجموعة من الإجراءات الديمقراطية 
والتي يطبقها النظام» فيتحصل على القبول والرضى والطاعة من الشعبء على هذا الأساس تكون 
شرعيته ديمقراطية بوصفها دالة القبول بالمعنى الديمقراطي» وليس بالنفوذ المشروع أو النموذج 
التقليدي”» الذي على أساسه يتحصل النظام الغير ديمقراطي على شرعية مزيفة لا ديمقراطية 


والاحتكار مدنيا كان أو عسكرياء أو دينياء أو على أساس تغلب عصبية على أخرى”. 
استنادا لما سبق يمكن تحديد الركائز الأساسية للشرعية الديمقراطية كالآتي: 


! - عبد الإله بالقزيزء في الديمقراطية والمجتمع المدني مراثي الواقع مدائح الأسطورة( المغرب: إفريقيا الشرق» ط1ء 2001),» ص134. 

2 - علي مراد عباسء ديمقراطية عصر العولمة(بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» ط1ء 2015).: ص92. 

7 - ياسر قنصوة» "الشرعية الديمقراطية في العالم الحديث» مرجعيات واعدة .تطبيقات مراوغة"؛ مجلة التسامح, العدد 23( 2008)» متحصل عليه في 
الموقع: 710-538م35. 6ا41616/ .3112521301 . الاللالنا//:صاغط . 

* - عبد الإله بالقزيزء في الديمقراطية والمجتمع المدني» مرجع سابق» ص 147-146. 
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1/ مبدأ سيادة الشعب والعقلانية القانونية (مبدأ المشروعية): نظرية السيادة للشعب تكاملت على 
يد جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي إذ يرى أن السيادة تتمثل في ممارسة الإرادة 
العامة'» أي السيادة هي لمجموع الشعبء فلكل فرد جزء منهاء ولكن الضرورة العملية التي تحول 
دون اجتماع كل أفراد الدولة للتعبير عن إرادتهم العامة» جعلت من تمثيل هذه الأخيرة مجلس 
منتخبء فالانتخاب هو أهم آلية يعبر بها الشعب عن سيادته باختيار الحكومة التي تمارس السلطة 
باسمه ولحسابه» وعلى ذلك من حقه ممارسة الرقابة على أعمال السلطة؛ هنا يبرز دور المبدأ 
الثاني المتمثل في: القانون المعبر عن الإرادة العامة بواسطة المجلس المنتخب (البرلمان) الممثل 
الوحيد لسيادتهاء فالأنظمة الديمقراطية تسعى لتدعيم شرعيتها الديمقراطية - المكتسبة من الرضا 
الشعبي - قانونياء أي من خلال مؤسسات دستورية قانونية فعالة» تضمن مطالب وحاجيات الأفراد 
بطرق مشروعة”. 

على أساس ما سبق الشرعية الديمقراطية لنظام سياسي ما - ديمقراطي في الأغلب- تبقى 
منقوصة أو في الأغلب لا معنى لها بدون الاستناد إلى العقلانية القانونية أي إلى قاعدة قانونية 
دستورية توافقية راسخة» ومؤسسات سياسية فاعلة وثابة» التي من خلالها يكون التفاعل بين السلطة 
وأفراد المجتمع» فوفق آليتي -الانتخاب والقانون- ممارسة السيادة الشعبية تصبح الشرعية 
الديمقراطية تعني الشرعية الانتخابية التي تُمأسس بالقانون وتنتهي صلاحيتها بالقانون متى التزنمت 
السلطة به. لأن القانون هو السبيل الوحيد لتجديد الثقة فيها والإبقاء على شرعيتها من عدمهة. 
وذلك باعتبار القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب وعن رضاءه بالسلطة السياسية» وعليه فإن 
مبدأ مشروعية السلطة والذي يعني التزام هذه السلطة بالقانون” من أهم مبادئ الشرعية الديمقراطية. 

في هذا السياق نشير إلى أن الشرعية الديمقراطية لا تعني - ما يطلق عليه العديد من 
الباحثين خاصة في العالم العربي- الشرعية العقلانية القانونية وذلك بالاستناد إلى فكرة المصدر 


العقلاني/ القانوني للشرعية لدى ماكس فيبرء وانما هذا المصدر أو البعد القانوني (أي أن السلطة 


1 م ,[1996 ,ع0 137/ 172112156 /ه/ء96/1 8131/65||/ ,/واع50 4ع0113» لاما ,لاة0/556؟!/ علاوعول 7 ل- 3 
7 - عبد الغفار رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات (القاهرة: مكتبة الأداب» 2004): ص115. 
7 - مراد بوبكرء الشرعية الثورية والشرعية القانونية» في الموقع: 
100-68 دام . 5 الاع !انناو داك /أ21.0/لاذ |2 . الاللالاا// :مط تاريخ التصفح: 2015/02/10. 
“- راغب جبريل خميس راغب سكران؛ الصراع بين حرية الفرد والسلطة الدولية(الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. 2009)؛» ص 159. 
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الممارسة تكون وفق أطرا قانونية وضعية؛ ومعايير دستورية) ليس إلا بعدا واحدا من أبعاد مفهوم 
الشرعية الديمقراطية» وليس إلا مصدرا واحدا من المصادر التي يستند إليها النظام السياسي 
- الديمقراطي في الأغلب- من أجل إضفاء الشرعية الديمقراطية» وعلى ذلك يبقى البعد القيمي من 
أهم أبعاد الشرعية الديمقراطية والمتمثل في الرضا والتأييد الشعبيء أي أن يحكم الحاكم وفق مالا 
يتعارض قيم ومبادئ الشعب, كأن الشرعية الديمقراطية تنبع في إطار العلاقة السوية الأخلاقية بين 
السلطة السياسية والجانب المعياري للقيم المستمدة من الشعب, فالشرعية الديمقراطية في الدولة 
الحديثة تعزز القيم السياسية وتدعم الحقوق والهوية المجتمعية'. 

2/التعددية السياسية ونظام انتخابي حقيقي(مبدأ التمثيل النيابي): لا يمكن بناء شرعية 
ديمقراطية بدون الاعتماد على النظام الانتخابي الذي يؤمن التمثيل العادل لجميع الفئات 
المجتمعية» فالانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو المدخل الصحيح نحو تحقيق شرعية 
ديمقراطية» تطبيقا لمبدأ لا ديمقراطية بدون انتخابات”» أي عن طريق الانتخابات التي هي قاعدة 
النمط الديمقراطي يتم تعيين الحاكم»؛ عكس ما هي عليه الأنماط الوراثية والاستبدادية» ففي ظل 
التعددية السياسية يختار المواطنين من بين عدة مرشحين ممثليهم لإدارة شؤون الحكم لفترة زمنية 
محددةة؛ لكن التعددية السياسية تفقد مضمونها وقيمتها في ظل احتكار السلطة» إذ لا معنى 
للتعددية من دون توفر آليات شرعية وسلمية لتسيير الحكم, كما لا معنى للشرعية الديمقراطية دون 
وجود أحزاب سياسية”. 

3 مبدأ التداول السلمي على السلطة: وهو مبدأ يفتح مجال تسيير الشأن العام للقوى التي تفرزها 
نتائج الانتخابات» وعلى هذا يعتبر مبدأ التداول السلمي على السلطة من أهم مبادئ الشرعية 


الديمقراطية» حيث أنه يعبر عن حق الشعوب في اختيار من يسير إدارة السلطة”, اختيارا حرا 


اوعلازاهم 0مه غوز؟! اوعنازاهط زه بروبا5ى ها ما «ملالاطانامه©) 4 بعع اط 300 برء 169/473 ,0ناوعءام0 عروتم -رروول - ١‏ 


14 2 ,م2002 ,00171 1179 0ع7/1لا :دوعر بزازئ/ع/ازورلا عو1770دن)/ برا أ/اطأعودرهمدوع 2 


7 - رفيق عبد السلام» "الانتخابات العربية أولويات خاطئة", مجلة الديمقراطية» ع11(فيفري 2014). ص02. 

3 - دفيد بيتهام» "الديمقراطية: ميادئ» مؤسساتء ومشاكل". الفكر البرلماني» ع05لأفريل 2004)» ص232. 

:انام ء5 ,ه016 01 ع)/طنا م 3112/2 0-52/712نا5 1١‏ «/06/100121/531/0 3/10 512/115 لك /ز9©/11//,2/1 3713/13 2 -4 
,[2005./[ت1 24.27 ,]6/176/116/1/الا90 ٠/6/1119‏ 7/أ16 017 77انال10 /ه9/00 

* - ميلود بلقاضيء وقفة مع مفهوم الديمقراطية» في: سعيد بن سعيد (محررا)» الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب(الرباط: منشورات كلية 

الأداب والعلوم الانسانية. ط1ء 2000)» ص34. 
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بوسائل سلمية» أي أن عملية الانتقال هنا تكون وفق النمط الديمقراطي حيث يتم فتح مجالات 
المشاركة السياسية والإقرار بإمكانية أي من القوى السياسية الوصول إلى موقع السلطة وخاصة 
القوى المعارضة وذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة؟: لا على الأنماط التسلطية التقليدية كالنمط 
الثوري أو نمط الانقلاب العسكري حيث تستخدم القوة والعنف والقسر والإكراه كوسائل للانتقال”. 
4) مبدأ الفصل بين السلطات وفصل الدين عن الدولة: تكمن أهمية مبدأ الفصل بين السلطات 
في بناء الشرعية الديمقراطية في ضرورة مراقبة السلطات ببعضها البعضء إذ في إطار الفصل 
المرن يمكن لكل سلطة من إيقاف الأخرى عند حدود اختصاصاتها الدستورية مع مراعاة التعاون 
والتوازن» فهذا المبدأ يعتبر ضمانة أساسية لقيام دولة قانونية ذات شرعية ديمقراطية تسهر على 
المساواة بين الأفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم؛ كما يضمن حسن السير الحسن لمصالح الدولة 
وحماية حقوق الإنسان ومنع التعسف”, والاستبداد» ويصون الحريات ويحقق مشروعية الدولة. 
وفي مايخص مبدأ فصل الدين عن السياسية كخاصية من خصائص الشرعية 
الديمقراطية» فإن الدولة المدنية ذات الشرعية الديمقراطية ترفض استخدام الدين لتحقيق أهداف 
سياسية» كون ذلك يتنافر مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليهء وعلى ذلك يظل الدين في الدولة المدنية 
عاملا أساسيا في بناء الأخلاق وتحصين المجتمع أخلاقيا وتربويا وفقط”. 
5/ مجتمع مدني حديث: المجتمع المدني يعد من بين مصادر الشرعية العليا للديمقراطية”, إذ لا 


يمكن للشرعية الديمقراطية أن تتحقق إلا بحضور المجتمع المدني الفعال؛ الذي يعمل بمثابة معيار 


! - حسين علوان؛ إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي(بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1ء 2009)» 
ص117. 

2 - للمزيد من التفصيل في ما يخص أنماط وآليات انتقال السلطة أنظر: 

- سالم زرنوقة» أنماط الإستيلاء على السلطة في الدول العربية(القاهرة: مكتبة مدبولي» ط3,. 2004): ص 85وما لعدها. 

- نصير سمارة» آليات انتقال السلطة في الجزائر 2004-1962(الجزائر: رسالة دكتوراه مقدمة في العلوم السياسية؛ كلية العلوم السياسية والاعلام» 
جامعة الجزائر 3» 2011). 

- فيما يخص نمط الانقلاب العسكري أنظر: عبد الرحمان أسعدء 'ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسق".: مجلة العلوم الاجتماعية, 
ع1(أفريل1977): ص 66-63. 

7 - عبد الغني بسيوني عبد الله الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري(القاهرة: مطابع السعدي. 2004)» ص263. 

“4 - طارق متري وآخرونء أفاق الدولة المدنية بعد الانتفاضات العربية(بيروت: معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» 2013), 19- 
20. 

”5 - مخلوف بشيرء موقع الدين في عملية الانتقال اليمقراطي في الجزائر 1989- 1995 دراسة في التمثلات السياسية لواقع التعددية الحزبية عند 
بعض المنتسبين للجبهة الاسلامية للإنقاذ( الجزائر: بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه علوم في علم الاجتماع السياسي» جامعة وهران- الجزائر» كلية العلوم 
الاجتماعية» قسم علم الاجتماع» 2013)؛ ص 79. 
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عقلاني لاستحقاق الشرعية» حيث لا يمكن النظر إلى إشراك المجتمع المدني في صناعة المجال 
العام» إلا باعتبار الشرعية الديمقراطية - كهوية سياسية منبثقة عن شراكة الدولة والمجتمع المدني- 
عملية استثمار مجتمعية» تنعكس عوائدها على جميع مكونات المجتمع» ومن أبرز هذه العوائد الثقة 
السياسية التي تتولد من الاستجابة المرنة للدولة» إزاء مطالب ومقترحات المجتمع المدنيء الأمر 
الذي يظهر توجهات العدالة» والحرص على المصلحة المجتمعية'. 

من خلال ما سبق نستنتج أن المقومات والمبادئ المذكورة أساسية لبناء الشرعية 
الديمقراطية» وهي مبادئ تكون في نهاية المطاف نسقا متكاملاء وكل من مس أحد مبادئها يعد 
عملا خارج قواعد الشرعية الديمقراطية» بمعنى أن افتقار النظام سياسي لأحد هذه المبادئ يجعل 
من عملية قيام الشرعية الديمقراطية محل شك واستعصاء. 
وهنا يجب الإشارة إلى أن هناك مبادئ أخرى للشرعية الديمقراطية لا تقل أهمية عن الأولى متمثلة 
عادة في مبادئ الديمقراطية الليبرالية كمبدأ المساواة السياسية» ومبدأ الحرية السياسية؛» وحكم 
الأكثرية”. 
ثانيا: أسباب عسر استنبات مقومات وأسس الشرعية الديمقراطية في التجارب المغاربية. 
أ/ أزمة التمثيل السياسي في ظل غياب مجلس نيابي حقيقي وضعف المعارضة السياسية. 

من أهم مقومات الشرعية الديمقراطية وجود مجلس نيابي”, إذ يحتل هذا الأخير موقعا 
مهما في البنية المؤسساتية لأي دولة» وهو بذلك جوهر بناء الشرعية الديمقراطية» والمدخل الحقيقي 
للارتقاء بالثقافة السياسية لدى المواطنين» كما أنه الفاعل الأساسي في صياغة العملية السياسية 
للنظام السياسيء وأي خلل يعانيه هذا المجلس في ما يتعلق بالتمثيل أو في علاقته بالمؤسسات 
السياسية الأخرى يؤدي حتما إلى وقوع خلل في طبيعة الشرعية الديمقراطية. 

كل دساتير دول محل الدراسة تنص صراحة على وجود مجلس نيابي» وخصصت له 
أبواب» إلآ أن هذا المجلس يبقى كمؤسسة صورية بين أيدي السلطة الحاكمة» وأعضائها في 
خدمتها أكثر مما هم في خدمة ناخبيهم (أزمة تمثيل): وهذا راجع لضعف الأحزاب المشاركة في 
' - محمد عبد الكريم الحوراني؛ المجتمع المدني مقاربة البنى المعيارية للمجتمع المرن(عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» ط1ء 2013).؛ ص112. 
7 - لمزيد من التفصيل في المبادئ الثلاث أنظر: -أحمد صابر حوحوء 'مبادئ ومقومات الديمقراطية"؛ مجلة مفكرء ع05(مارس 2010)؛ ص 328- 


338. 
7 - صالح بلحاجء أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر( الجزائر: مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش -58ع -. ط1ء 2012)؛ ص 29. 
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هذه المؤسسة. ونتيجة لذلك الضعف تحول هدفها - الحقيقي والمخول لها من طرف الشعب 
لتمثيله- للحصول على الامتيازات المادية لعلمها أن اللعبة خالية من رهان اقتسام السلطة 
واستحالة التداول عليهاء وضعف هذه الأحزاب - بما فيها المعارضة - وعدم ديمقراطيتها بالطبع 
يعس مدى ضحت المؤسسية التشويعية" . 

ففي الحالة الجزائرية يرى الأستاذ صالح بالحاج أن البرلمان الحالي لا ينطبق عليه وصف 
السلطة التشريعية بأي معنى من المعانيء إذ يكاد دورها يتخصص في تقديم منافع لنوابها ومعارفهم 
وأحزابهم» وتوفير الخيوط المؤدية إلى الاقتراب والتقرب من مراكز السلطة والنفوذ» القادرة على منح 
الموارد النادرة والخدمات وتسهيلات أخرى لا تسمح الطرق القانونية بحيازتهاء وفي هذه الحالة لا 
يمكن أن ينتظر شيء من هذه المؤسسة النيابية بالنظر إلى مبرر وجود هذه السلطة في إطار 
الشرعية الديمقراطية» أي وضع قواعد قانونية معبرة فعلا عن إرادة الناخبين» وممارسة المعارضة 
كتداقيا للنخصكة السلظة وسوم استخدامها”: 

البرلمان في النظام التونسي -حسب الباحث أحمد منيسي - هو الأخر ذو مكانة ودور 
ضعيفء. وهو الأمر الذي أدى إلى خلق فجوة بين النظام والمجتمع والإرادة المعبرة على الشعب 
(البرلمان)ة؛ والأمر يتعدى في حالة المملكة المغربية نظرا لطبيعة النظام السياسي فيهاء حيث 
المؤسسة التشريعية في تبعية دائمة للملك؛ تشتغل تحت أنضاره وتتحرك وفق ما هو مرسوم لهاء 
وأي خروج عن قواعد اللعبة قد يستدعي اللجوء إلى العديد من الوسائل القانونية والسياسية والرمزية 
التي يملكها الملك. 

وعلى ذلك كاد يقتصر دورها في الحفاظ على النظام السياسي وإضفاء الشرعية عليه من 
خلال عملية التجنيد السياسي وتعبئة التأييد للنظام وكسب الجماهيرء كما تساهم في تسويق صورة 
ايجابية عن الملكية المغربية في الخارج من خلال تجسيد مؤشر التعددية الحزبية» والتمثيلية 


السياسية» والانتخابات الدورية"» وضعف أداء هذه المؤسسة أدى بشهادة جميع الباحثين 


' - صالح بلحاجء السلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائري( الجزائر: دار قرطبة» ط1ء 2006)؛ ص164. 
2 - صالح بلحاجء أبحاث وأراء في مسألة التحول الديمقراطي في الجزائرء مرجع سابق» ص 31. 
7 - أحمد منيسي(محرر).؛ التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي ( القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» 2004).» ص 289. 
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والمتخصصين في العمل البرلماني إلى زيادة حالة عدم الرضا الشعبي على سياسات المؤسسة 
البرلمانية!. 

على أساس ما سبق برلمانات دول محل الدراسة تمارس دورا هامشيا في صنع السياسة 
ككل؛ كما تتسم بمحدودية التأثير على السلطة التنفيذية» و تلك المحدودية في التأثير والهامشية 
تعود إلى مجموعة من العوامل والتي يتقدمها عامل العقلنة البرلمانية' وطبيعة العلاقة بين 
المؤسستين التنفيذية و التشريعية» ثم شوائب العمليات الانتخابية”» وتبني الازدواجية البرلمانية” 
وغياب الإعلام البرلماني» إلى غير ذلك من العوامل التي زادت من استعصاء ولادة الشرعية 
الديمقراطية في حال تلك الدول. 

لم يبقى في هذه النقطة سوى أن نشير إلى أن البرلمان في حال الدول الثلاث لم يتأثر فقط 
بالقيود الواردة في الوثائق الدستورية والممارسات التي شابت نزاهة الانتخابات» بل تأثر أيضا 
بطبيعة الأحزاب المسؤولة دستوريا عن تأطير المواطنين وانتقاء من يشكل النخبة البرلمانية» فقد 
أبانت حصيلة الحياة الحزبية في هذه الدول وجود أعطاب حالت دون قيام الأحزاب بالأدوار 


' - لزعر عبد المنعم» "المؤسسة البرلمانية بالمغرب: توصيفات التردي ورهانات الإصلاح الدستوري الجديد لسنة 2011": وجهة نظرء ع50(خريف 
1). ص 44. 

*- البرلمانية المعقلنة هي الوصف المقدم لإستحداث العنوان الخامس من الدستور الفرنسي سنة 1958 خاصة فيما يتعلق العلاقة بين البرلمان والحكومة 
بالرغم من أن عديد الفقهاء يرون بأن أول محاولة للعقلنة بدأت مع الدستور الفرنسي لسنة 1946» ومهما يكن من أمر فإن الإجماع يكاد يكون حاملا 
بخصوص إعتبار السيد ميشال ديبري هو صاحب نظرية البرلمانية المعقلنة في مفهومها المتداول حيث باستناده إلى نظرية ' أن تحكم هو أن تشرع" 
باعتبار أن العمل السياسي يمر عبر التشريع؛ وفي العموم تعني تقييد العمل البرلماني» للمزيد من التفصيل أنظر: - عادل البصيلي» ' من برلمان معقلن 
إلى برلمان شريك": مجلة الحياة النيابية» ع73(جويلية 2010)ء ص104-103. 

7 - من مكامن ضعف المؤسسة التشريعية ذات الصلة بالعملية الإنتخابية صعوبة تكوين أغلبية وازنة قادرة على توجيه العمل الحكومي بقدر كبير من 
الجماعية في المبادرة والتضامن في المسؤولية» كما أن هندسة النظام الانتخابي في دول محل الدراسة تشوبه عدة ثغرات تحد من نزاهته وتعرقل مسيرة 
التطور الديمقراطيء للمزيد أنظر: - ناجي عبد النورء "المؤثرات السياسية التي أدت إلى عدم تطوير النظم الانتخابية في ظل التحول الديمقراطي"؛ دفاتر 
السياسة والقانون» عدد خا ص (أفريل 2011): ص335. 

- محمد مالكيء " وضع البرلمان في المغرب"» في: وسيم حرب ( وآخرون)» البرلمان في الدول العربية رصد و تحليل: الأردن-لبنان-المغرب- 
مصر(بيروت: المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةء 2007)» ص365. 

'- من بين العوامل التي أدت إلى التقليل من أهمية البرلمان وتقييد سلطته في العملية السياسية في دول محل الدراسة هو تبنيها للإزدواجية البرلمانية أو 
التعيين» حيث تؤدي الغرفة الثانية دور الضابط لإتجاهات الناخبين» والضامن إلى إعادة دوران السلطة في الإطار الضيق.للمزيد من التفصيل في الحالة 
الجزائرية أنظر: - ناجي عبد النورء المؤثرات السياسية» مرجع سابق» ص335. وصالح بلحاج» أبحاث وأراء في مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر» 
مرجع سابق. ص 48. 

- كما يعد غياب الإعلام البرلماني في دول محل الدراسة من بين عوائق عسر ولادة الشرعية الديمقراطية» نظرا لما يحمله من أهمية» حيث من خلاله 
يتمكن جمهور الناخبين من تقييم الأداء البرلماني ( عامل الرضا) والتفاعل مع كل ما يثار ويناقش داخل المؤسسة التشريعية من قضايا تهم الناخبين 
على مختلف الأصعدة؛ أي بمقدور المجتمع معرفة ماذا يحدث بداخل المؤسسة التشريعية» وهذا ما يمكن دون شك من تدعيم شرعية المؤسسة التشريعية 
في المجتمع. لمزيد من التفصيلء انظر: - محمد حسين الخياطء " الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز قدرات البرلمانيين العرب", الفكر البرلماني» ع11( 
جانفي2006)؛ ص152. 
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والوظائف المنوطة بهاء فقد ساهمت ظاهرة الانشقاقات في صعوبة بناء تنظيمات سياسية قوية 
على صياغة إستراتيجيات سياسية كفيلة بكسب مناصرة الجسم الانتخابي لهاء كما ساعد ضعف 
بناء الديمقراطية داخلها وفي ما بينهاء على تعميق نزاعات الانشقاق وعزوف المواطنين عن 
الانتماء إليها!. 
وأزمة المشاركة السياسية خير دليل على ضعف الأحزاب السياسية في تأدية الدور المنوط لها 

في البرلمان باعتبارها آلية لتجميع المصالح والتعبير عنها وتشكيل الكتل البرلمانية المتمايزة ولا 
يتأتى لها ذلك إلا إذا كانت منبثقة عن نظام حزبي تعددي بالمفهوم الديمقراطي؛ وليس مجرد 
تعددية شكلية مقيدة» وهذا ما يوحي بغياب أحد المقومات الأخرى للشرعية الديمقراطية في حال 
دول محل الدراسة والمتمثل في التعددية السياسية. 

إلى جانب ما يعانيه الحزب السياسي للدول المغرب العربي الثلاث محل الدراسة من 
اختلالات ( ضعف تكوين النخبة السياسية والثقافية» الضعف التنظيميء العجز عن التأطير 
السياسي للمجتمع» الطابع الشخصي والنخبوي» غياب أو ضعف الديمقراطية داخل الحزب. ضعف 
القدرة على التعبئة وحشد الجماهيرء غياب التمايز الواضح بين برامج الأحزاب» اختلال أولويات 
العمل والنشاط....الخ)» نجد ظاهرة الإئتلاف الحكومي؛. وضعف المعارضة السياسية المشاركة في 
البرلمان» وما قد يؤدي ذلك إلى إضعاف أداء المؤسسة التشريعية وفقدان مكانتها وصلاحياتها 
المخولة لها دستوريا. 

فأحزاب المعارضة المشاركة في البرلمانات المغاربية وظيفية تماما إذ هي أداة في يد 
السلطة؛ فعوض أن تكون مصدر خطر دائم يهدد السلطة» أي الحزب أو الائتلاف الحاكم - مثلما 
هو عليه دور أحزاب المعارضة في الدول الديمقراطية - أصبح وجودها في تلك البرلمانات عامل 
استقرار بالنسبة إلى الحكم”»؛ والأمر الذي زاد من استعصاء وصول أحزاب المعارضة أصلا إلى 
السلطة هو غياب مبدأ التداول على السلطة بحكم الصندوقء وكذا غياب البيئة السياسية الجاذبة 
والحديثة» فضعف المعارضة السياسية في العالم المغاربي» والعربي عموماء حسب الأستاذ عبد 


الإله بالقزيز مرده إلى أن الغالب على البنى السياسية هو غياب المجال السياسي الحديث» أي 


'.- محمد مالكي» 'وضع البرلمان في المغرب". مرجع سابق» ص365-364. 
2 - صالح بلحاجء أبحاث وأراء» مرجع سابق» ص 31. 


-817- 


أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في الأنظمة السياسية المغاربية.(تونس-الجزائر-المغرب). د/ بن عمراوي عبد الدين 


الوسيط بين الدولة والمجتمع كفضاء عمومي لممارسة المنافسة السياسية والصراع الديمقراطي على 
كسب الرأي العام» وعلى المشاركة في صنع القرار. 

وذلك الغياب هو الذي يستدعي حضور أشكال أخرى من المجال السياسي فيهاء إما مجال 
منعدم انعداما تاماء أو مجال تقليديء» أو مجال حديث صوريا/ مثلما يوضحه الجدول التالي: 


الجدول رقم (01): يوضح: أنماط المجال السياسي السائدة في المشهد السياسي العربي. 


المجال السياسي منعدم تقليدي حديث 
قوامه السلطة العصبية الأهلية والسياسية المجتمع السياسي 

سماته القمع والإقصاء المشاركة التقليدية المشاركة الصورية 
طبيعته المصادرة والإحتكار التوازن العمودي التوزيع اللامتكافئ للسلطة 
النظام السياسي شمولي مغلق عصبوي حداثي شكليا 


المصدر: عبد الإله بالقزيزء السلطة والمعارضة المجال السياسي العربي المعاصر حالة المغرب (المغرب: المركز الثقافي 
العربي»ء ط1ء 2007)؛: ص 31. 

وفقا لأنماط المجال السياسي السائدة في المشهد السياسي العربيء والمغاربي منه محل 
الدراسة» كما هي موضحة في الجدولء فإن البيئة الداخلية الموضوعية التي تعمل في إطارها 
المعارضة السياسية بيئة نابذة» وعلى ذلك أزمة المعارضة مرده إلى الحصار المفروض من قبل 
السلطة الاستبدادية الحاكمة'» الرافضة لأي تحولات نوعية في إطار البنى السياسية» وهو الأمر 
الذي يولد العنف؛. ويضع تجربة الشرعية الديمقراطية أمام تحد خطيرء وما آلت إليه التعددية 
السياسية في الجزائر في هذا الشأن خير دليل. 
ب/ انعدام التوازن بين السلطات وانتشار الاغتراب السياسي لغياب المبادئ الثلاثة(المواطنة؛ 
الحرية والعدالة). 

في ظل تصاعد فردانية السلطة وتظاؤل مستوى المشاركة السياسية » وانعدام ركائز النظام 
الديمقراطي: الشعب الذي تتحكم إرادته في سلوك الحاكمين» وترسيخ مفهوم سلطة المؤسسات التي 
تحول دون الاستبداد بالسلطة» وغياب مبدأي الحرية والمساواة السياسية.... نجد في هذه الحالة 
' - عبد الاله بالقزيزء السلطة والمعارضة في المجال السياسي العربي؛ مرجع سابق» ص33. 


*- هناك علاقة طردية بين مستوى المشاركة السياسية والتفرد بالسلطة» فكلما ارتفع أحدهما تراجع الأخرء والمقصود بالمشاركة السياسية هنا مساهمة 
المواطنين في بناء النظام السياسي وفي حركيته وأداءه ووظائفه. 
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الأنظمة السياسية المغاربية أمام عجز تام في بناء مقومات الشرعية الديمقراطية واستحالة استنباتهاء 
وهو الأمر الذي يؤدي إلى استحالة الإقرار بوجود - في ظل التفرد بالسلطة- عن مبدأ الفصل بين 
السلطاتء نظرا للترابط الموجود بين جميع المقومات. 

لا معنى للإقرار عن وجود فصل مرن بين السلطات في تجارب دول محل الدراسة؛ لأن 
مبدأ الفصل يقتضي التسليم بتجزئة السلطة على أساس توزيع الصلاحيات في الدولة» واسناد جزء 
منها إلى جهاز يسمى السلطة التشريعية» والعمل على استقلالية القضاءء عندئذ يكون الفصل بين 
السلطات معناه احترام كل سلطة لمجالها المحدد دستوريا'» وهذا هو الغياب الموجود في حال 
الدول الثلاث إذ ليس ثمة تجزئة للسلطة» وتغول السلطة التنفيذية (الملك/ الرئيسء» والحكومة) بدون 
شك هو الأمر الذي تسبب في إعاقة بروز المؤسسات والأجهزة الوسيطة» وعدم فعالية واستقلالية 
مؤسستي البرلمان والقضاء”»؛ وأكثر من ذلك اللجوء إلى توظيف هذه المؤسسات كواجهة ديمقراطية: 
واستخدامها في نفس الوقت كوسيلة من وسائل الهيمنة وفرض الاستبدادة, إذا تلك الفردانية ومنطق 
إقصاء الأخر هي التي تأكد في الأخير معطى استعصاء ولادة الشرعية الديمقراطية”. 

كما أن تلك النزعة التسلطية واقصاء الأخر في النظم السياسية المغاربية أدت إلى خلق 
شعور خاص لدى المحكومين والمتمثل في جزئه الكبير في عدم الرضا بمن يحكم» وفي طريقة 
الممارسة للحكم؛ وهذا ما يُعرف في قاموس علم الاجتماع السياسي بحالة الاغتراب السياسيء أي 
أن المحكوم ينظر إلى السلطة بعدم قناعة كاملة وعدم توجهاتها السياسية» كونه لم يشارك بصفة 
حقيقية في بلورته”, هذا الشعور لدى أفراد المجتمعات العربية» والمجتمعات المغاربية منهاء هو 


! - صالح بلحاج» أبحاث وأراء»ء مرجع سابق» ص32. 

7 - لمزيد من التفصيل في ما يخص علاقة السلطات الثلاث للتأكيد بعدم وجود الفصل المرن بينهاء في حال دول المغرب العربي» أنظر: مرابط فدوى» 
السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي دراسة قانونية مقارنة(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط1ء 2010). 

3 - على سبيل المثال: الرئيس التونسي السابق بن علي من أجل فرض استبداده وسيطرته على السلطة وتحقيق الاستمرارية فيهاء سيطر على المجال 
السياسي عن طريق التلاعب بالدستور(تغيير الدستور بإلغاء اقتصار مدة الرئاسة على دورتين على غرار ما حدث في الجزائر في تعديل 2008)» 
والتحكم في السلطة التشريعية( تزوير الانتخابات وخلق مجلس ثاني أعضاؤه معينين )» وجعل المجلس القضائي تحت الطلب (كان جل أعضاء المجلس 
الأعلى للقضاء يخضعون للتعيين)» لمزيد من التفصيل أنظر: - الهادي التيموميء خدعة الاستبداد الناعم في تونس 23 سنة من حكم بن علي (تونس: 
دار محمد علي للنشرء ط2» 2013): ص60-58. 

“- الفردانية التي تأسست على منطق إقصاء الأخر - حسب الباحث المغربي امحمد مالكي - في البلاد العربية هي التي تسببت في حدوث أزمة شرعية 
الأنظمة. لمزيد من التفصيلء؛ أنظر: - أمحمد مالكيء "العلاقة بين الدولة والمجتمع في البلاد العربية: المجال العام والمواطنة", المجلة العربية للعلوم 
السياسية» ع13 (شتاء 2007): ص150. 

7 - احتل مفهوم الاغتراب السياسي مكانة هامة في فكر علماء الاجتماع السياسيء وبالضبط - بالخصوص في العصر المعاصر- في علم النفس 
السياسي» فظهر هذا المفهوم في كتابات اجتماعية مختلفة لدى ماكس فيبر وإمبل دوركايم وغيرهماء ويأخذ في العديد من الأحيان عدة اصطلاحات مثل 
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الذي يؤدي إلى ظاهرة التبلد السياسي أو ما يعرف بالعنفء والذي تمظهّر في عدم الاكتراث 
بالقضايا السياسية» وعدم الرغبة في المشاركة السياسية» والتجاهل السياسي العام والعزوف عن 
الأداء بالصوت الانتخابي» وطرح المصلحة العامة جانباء وشيوع روح عدم الاهتمام'» إلى غير 


ذلك من التمظهرات التي تعكس شعور الفرد المغاربي المتمثل في الإحباط المستمر والذي يؤدي 
في لحظة توسعه -نتيجة الحرمان الاجتماعي- إلى انتشار ظاهرة العنف والاحتجاج. 

وعلى سبيل المثال إطلاق ديناميات الحراك المغاربي» والعربي عموماء والذي انطلقت 
شرارته من تونس كان سببه الرئيسي ولادة شعور جماعي - الذي سببه الاحتكار بالسلطة 
والاستبداد بالثروة- ب الإذلال والعُمة والقهرء وهذا ما تعكسه القراءة الفاحصة في حمولة الشعاراء” 
( ارحلء لا للفسادء الشعب يريد..الخ) المرفوعة في الساحات العامة لبؤر الحراك نفسية الإنسان 
المغاربي/العربي المقهور”» ذلك القهر السياسي والاجتماعي الذي سحق الفرد العربي بعقود طوال؛ 
فاللاعدالة الاجتماعية ترسخت كشعور وكواقع دفع الشارع العربي للثورة على هذا الواقع اللآدمي”. 
شعور يتمثل في الممانعة النفسية الجمعية ضد الاعتراف بشرعية ذلك القهر والإخضاع المادي”. 


فقدان القوة في النظرية الماركسية» وفقدان المعايير عند دوركايم؛ وكذا العزلة وصولا إلى الاصطلاح القائل بغربة الذات» ومهما يكن اصطلاحه فهو شعور 
مجتمعي يوحي بعدم شرعية النظام السياسي كما يهدد استقراره واستقرار المجتمع ككل» يمكن حصر اهم مكونات الاغتراب السياسي في : الشعور 
بالعجز(أي إحساس الفرد بأنه لا يستطيع تقديم أس شيء داخل نطاق دولته)» والشعور بالاستياء (وذلك بسبب رؤيته للحكومة على أنها غير قادرة على 
تحمل عبئ جميع الأفراد وتحقيق مصالحهم كلية)» والنفور( وذلك عندما يجد المواطن أن الحكام الذين يحكمونه لا يمتون له بصلة» أي حصولهم على 
السلطة بدون رضاءه وإرادته الحرة). للمزيد من التفصيلء أنظر: - ثناء فؤاد عبد اللء آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي( بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ط1ء 1997)» ص92. 

- لمزيد من التفصيل في ما يخص مفهوم الاغتراب السياسي وصوره في الواقع العربي» أنظر: أحمد شكر الصبيحي» مستقبل المجتمع المدني في الوطن 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2000)» ص174-171. 

- في ما يخص التعاربف المقدمة من طرف بعض المفكرين الغربيين للإستيلاب السياسي أنظر: - ناظر عبد الواحد الجاسورء موسوعة علم 
السياسة(عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» ط1ء 2004)؛ ص 59-58. 

' - ثناء فؤاد عبد اللهء آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط1آء 1997)» ص1 9. 

2 - امحمد مالكيء الاندماج الإجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب الكبيرء في: بلعبكي أحمد (وآخرون).؛ جدليات الإندماج الإجتماعي ويناء 
الدولة والأمة في الوطن العربي(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ط1ء 2014)» ص 724. 

3 - هند عروبء 'ما بعد التورة: في شروط إعادة البناء"» وجهة نظرء ع50(خريف 2011),» ص48. 

- العلاقة بين العدالة التوزيعية وتنامي حدة العنف وأزمة الشرعية علاقة طردية أي كلما كان هناك فارق كبير ما بين طموحات الأفراد في الحصول على 
امتيازات مادية وبين المستوى الحقيقي لتلبية حاجياتهم من قبل الدولة» فإن احتمالات تمردهم وعصيانهم عن الدولة تزيد» وعلى ذلك تزايد أزمة الشرعية 
نظرا للاعدالة في توزيع الموارد المادية والمعنوية بين أفراد المجتمع الواحد. 

“* - وفق مفاهيم غرامشي وألتوسيرء فإن شرعية الدولة لا تتحصل من خلال علاقات السيطرة وإنما أيضا من خلال علاقات الهيمنة» بمعنى أن استعمال 
أنظمة دول المغرب العربي أدوات السيطرة» وهي أدوات القمع الماديء قد يفيدها في إجبار مجتمعاتها على التسليم بالسلطان السياسيء لكنها لا تملك 
إقناع تلك المجتمعات بشرعية ذلك السلطان» لأن تسليم المواطنين بالدولة ليس محصلة اقتناع ورضا وإنما نتيجة إخضاع وقهرء وعليه فإن استراتيجية 
السيطرة تصطدم بحاجز الممانعة النفسية الجمعية ضد الاعتراف بشرعية ذلك الخضوع الماديء وهذا ما يؤدي إلى تحقيق نوع من الانتقال من الشرعية 
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فالفرد المغاربي اليوم يشعر بمدى التهميش الذي يعانيه» وحالة الاغتراب التي يعيشهاء إذ 
يعتقد أنه سوف يضيع إذا انقطع عن العائلة أو العشيرة أو الطائفة الدينية» وهذا هو حال الفرد في 
المجتمع البطريكي الحديث حسب الدكتور هشام شرابي» حيث الدولة بالنسبة للفرد لا تستطيع 
الحلول كليا محل هذه البنى الأولية التي توفر له الحماية» والواقع أن الدولة غريبة عنه وتظطهده. 
كما أن المجتمع المدني في مثل هاته المجتمعات - حيث لا اعتراف إلآ بالأغنياء وذوي السلطة 
ولا احترام إلا لهم- قد يضطهده أيضا بشكل ممائل» مما يجعل سلوك الفرد في ممارسته العملية» لا 
يكون أخلاقيا إل داخل تلك البنى الأولية(العائلة» العشيرة» الطائفة)!. 

النزعة البطريكية للنظام السياسي إذاء وما يترتب عن سوء توزيع الثروة الوطنية بكيفية غير 
استحقاقية على أفراد المجتمع؛ تقود إلى انتشار ظاهرة الاغتراب السياسي في المجتمع؛ والتي هي 
الأخرى تؤدي إلى استفحال الكثير من الظواهر المرضية» كظاهرة الفساد حيث لا الدولة تهتم 
بالقضية» ولم يعد يعنيها استشرائهاء ولا المجتمع يهتم بانحراف السلطة والنخبة الحاكمة”. 

ووفقا لما سبق يتضح أن انتشار الاغتراب السياسي في دول محل الدراسة سببه الرئيسي 
راجع إلى غياب بعض مبادئ الشرعية الديمقراطية» والتي على رأسها المواطنة والحرية والعدالة؛ 
حيث لا مكانة لهاته المبادئ الثلاثة في ظل الأنظمة ذات النزعة التسلطية التي لا يمثل الشعب 
فيها شيئا ولا يراعي فيه لإرادته» أو رضاه الحر في اختيار السلطة التي تحكمه”, واستمرارية النزعة 
التسلطية هي التي جعلت من الفرد المغاربي لا يزال يستمر في نضاله من أجل تحقيق هذه 
المبادئ أي الحرية:» والعدالة الاجتماعية» وانتزاع الاعتراف بالمواطنة الكاملة وتوظيفها في 


الممارسة؛ تلك هي الفروض الثلاثة الغائبة في بلاد المغرب الكبيرء بغض النظر عن تباين 


القائمة على العنف إلى الشرعية القائمة على الأفكار والقيم(شرعية الدولة - العنف + الإيديولوجية). لمزيد من التفصيل أنظر: عبد الإله بالقزيزء الدولة 
والمجتمع جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر(بيروت: الشبكة العربية للابحاث والنشرء ط1؛ 2008)؛. ص 44-43. 

'- هشام شرابيء البنية البطريكية بحث في المجتمع العربي المعاصر(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء ط1ء 1987)» ص45. 

2- محمد حليم لمام» ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر الأسباب والأثار والإصلاح( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط1ء 2011)» ص165- 


6 . 
ص92. 
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الخطابات الأيديولوجية والسياسية» وبمعزل عن حجم الموارد والثروات المتاحة لكل قطر من أقطار 
محل الدراسة”. 
ج/ محدودية المشاركة السياسية؛ واستعصاء التداول على السلطة سلميا. 

إن استعصاء الشرعية الديمقراطية في التجارب المغاربية يعود في الأساس إلى محدودية 
المشاركة السياسية واستعصاء التداول على السلطة سلمياء إذ لا يختلف اثنان في عصرنا اليوم 
على أن هاذين المبدأين (المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة) هما اللذان يميزان 
الدولة الديمقراطية عن غيرها من الدول؛ على الأقل في ما يتعلق بشرعية النظام السياسي» حيث 
كلما كان هناك مستوى معقول من المشاركة السياسية» والتداول السلمي على السلطة كنا إزاء سلطة 
شرعية ديمقراطية» وكلما تراجع هذا المستوى انحسرت الشرعية القائمة على المبادئ الديمقراطية؛ 
لنكون إزاء سلطة فردانية تقوم شرعيتها على أسس تقليدية» وتتجسد من الناحية الواقعية من خلال 
وحدة السلط والتفرد بالقرار”. 

غدا العزوف عن المشاركة السياسية في الدول الثلاث (تونس- الجزائر - المغرب) ظاهرة 
اجتماعية تتكرر وتنمو وتتواتر عبر الزمان والمكان» وبالخصوص العزوف عن المشاركة في 
الانتخابات» كون هذه الأخيرة تعد محكا أساسيا للمشاركة السياسيةة» فبروز المقاطعة وعدم 
الاكتراث بالانتخابات وعدم حريتها وضعف فاعليتها معيار ومؤشر مشترك بين الدول الثلاث؛. وما 
يُعاب عليها هو أن مقاصدها الفعلية ظلت على امتداد ما يقارب نصف قرن انتخابات غير 
ديمقراطية» وظيفتها الفعلية إضفاء الشرعية على خرائط وتوازنات ثرتبها مسبقا الأجهزة الإدارية» أو 
الأذرع السياسية للحزب الحاكم» فإجمالا هذه الدول لم ثُوفر لمعايير الحكامة الانتخابية من فعالية 
وحرية ونزاهة؛ التربة اللازمة لتحويل عملية الاقتراع إلى لحظة سياسية سانحة لتعميق مفهوم 
المشاركة وتحويله إلى قيمة مشتركة منبثقة في الثقافة السياسية؛ بل بالعكس كان لضعف هذه 


'- لمزيد من التفصيل في ما يخص غياب المبادئ الثلاث( المواطنة والحرية والعدالة) في دول المغرب العربي أنظر: امحمد مالكيء الاندماج الإجتماعي 
وبناء مجتمع المواطنة في المغرب الكبيرء مرجع سابق» ص 730-721. 

32 محمد ولد دده 'النظام السياسي الموريتاني واشكالية الشرعية"؛ المجلة العربية للعلوم السياسية» ع29(شتاء 2011)»؛ ص54. 

3- مصطفى محسنء "المشاركة السياسية وأفاق التحول الديمقراطي في المغرب المعاصر: نحو قراءة سوسيولوجية نقدية للأبعاد والدلالات", المجلة 
العربية للعلوم السياسيةء» ع17(شتاء 2008)» ص11. 
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المعايير وشحوب حضورها في المجال السياسي المغاربي أخطر الأثر في علاقة الناس بالمشاركة 
مبدأ وسلوكاًء حيث تصاعدت وتيرة العزوف عن الاهتمام بالانتخابات بجميع أنواعها ومستوياتها'. 

من أهم ما يمكن قراءته أيضا في دلالة العزوف عن المشاركة السياسية وتأزمهاء مؤشر 
تدني وتدهور المكانة أو القيمة السياسية والاجتماعية للأحزاب؛ وتراجع حيز تأثيرها وجاذبيتها 
وقدرتها على تأطير وتوجيه الرأي العام؛ كما أن اللجوء إلى الاحتجاج وأعمال العنف شكل من 
أشكال أزمة المشاركة» فالفرد المغاربي أضحى يلجأ إلى الشارع يوميا للتعبير بأشكال عنيفة 
ومختلفة عن غضبه وخيبة أمله إزاء وعود المسؤولين والمنتخبين» وللتعبير عن تذمره من الأطر 
الطبيعية للمشاركة الموجودة» ومن واجب الإشارة هنا إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بكثرة مع بداية 
الألفية الثالثة في دول محل الدراسة؛ فعلى سبيل المثال في الدولة الجزائرية منذ أوساط عام 
1؛ أخذت أعمال التخريب وأحداث الشغب في التطور من عام إلى آخر”» كأن ثقافة 
الاحتجاج هي العبارة السياسية الوحيدة المسموعة لدى السلطات الجزائرية على حد تعبير الأستاذ 
رشيد تلمساني”. 

كما أن غياب الثقافة السياسية والاجتماعية؛ المكرسة للقيم الإيجابية للعمل السياسي» 
ولمبادئ المواطنة والديمقراطية» والسلوك المدني» مؤشر من مؤشرات العزوف ومحدودية المشاركة 
السياسية”» فالثقافة السياسية الرعوية المتخلفة تحبط المشاركة السياسية» وتنمي الدكتاتورية وتحرض 
على التسلط السياسي» وما زاد من تعقيد أزمة المشاركة والحكم عموما في الدول العربية» والمغاربية 
منهاء هو رفض النخب الحاكمة لمطالب القوى السياسية لإعادة بناء الثقافة السياسية على أساس 
ديمقراطي؛ يضمن المشاركة السياسية للمواطنين من خلال التحول الديمقراطي المؤسسيء فغياب 


الثقافة السياسية الديمقراطية التي ثُنمي المشاركة السياسية وتشجع على تكوين مؤسسات المجتمع 


- للتفصيل في ما يخص بروز المقاطعة وعدم الاكتراث بالانتخابات الجزائرية منذ 1996/ أنظر: محمد حليم ليمام» مرجع سابق» ص141-139. 


2 


- محمد حليم ليمام» مرجع سابق» ص142. 

/1112لا0ز ,3100/0/2 - ©0/1/9026م - 6/655/077)© - ولا ع5 21/١9‏ 5141© 1/6/7601 06 عإناأأنلا© -  1/8/773/1١, ١9‏ 90/0 - 
,2 ,1776170 ,05/2/2011 ,لم7 ملالا احا 

4 - مصطفى محسنء "المشاركة السياسية وأفاق التحول الديمقراطي في المغرب المعاصر: نحو قراءة سوسيولوجية نقدية للأبعاد والدلالات"؛ المجلة 

العربية للعلوم السياسية, ع17(شتاء 2008): ص13. 
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المدني» هو الذي زاد من استعصاء الشرعية الديمقراطية في تلك الدول حسب ,أي الأستاذ العراقي 
حسين علوان'. 

إلى جانب غياب المشاركة السياسية الفعالة في حال دول المغرب العربي نجد غياب مبدأ 
التداول السلمي على السلطة؛ وهو الغياب الذي يؤدي إلى استفحال نقيضه المتمثل في توريث 
السلطة» والذي مازال حتى اليوم ميزة سياسية في الوطن العربي عموماء وبغض النظر عن الأنظمة 
الملكية الوراثية» هناك ما أسماه البعض بالجمهوريات الوراثية'» فقضية التداول على السلطة 
مرتبطة بطبيعة الدولة» بمعنى انه كلما كانت الدولة ذات نظام ديمقراطيء كان التداول على السلطة 
فيها على أساس الصالح العام» أي أن الشعب هو مصدر السلطة التي يعاد إنتاجها حسب معايير 
الشأن العام» وكلما كانت الدولة ذات نظام سلطويء لم يكن التداول على السلطة ممكناء وان كان 
سيكون غير سلميا وعلى أساس أولوية الصالح الخاص» وعن طريق العنفء وهذه الميزة هي 
الغالبة على المشهد السياسي العربي. 

وفي نظر الأستاذ عبد النور بن عنتر فإنه لا توجد أية قيادة عربية تخلت عن السلطة 
بمحض إرادتها أو عند نهاية ولايتهاء بل يتم خلعها بطريقة أو أخرىء إذ لا يحدث التغيير إلآ من 
خلال ثلاثة وسائل: الموت الطبيعي للحكام, والانقلابات العنيفة أو الهادئة» وأخيرا الأزنمان 
السياسية الحادة (حال الجزائرء أربعة رؤساء منذ جانفي 1992)”. 

ما يُراد الإشارة إليه هنا هو أن رفض تداول السلطة من قبل النخب الحاكمة في دول محل 
الدراسة» يجعل الشرعية الديمقراطية أمام استحالة الولادة» وينتقص من عملية الديمقراطية ذاتهاء 
فإحجام سياسة التغيير الديمقراطيء عن القبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة بين قوى الحكم وقوى 
المعارضة؛ من شأنه أن يترك وتيرة الصراع السياسي في تصاعد مستمر لا يستبعد بلوغه مرحلة 
اللجوء إلى العنف والقوة لتحقيق التعاقب السلطويء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه بقدر ما 
' - حسين علوان: إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1ء 2009):؛ ص8. 
'- يرى المؤرخ الغربي رودجر أوين المختص بدراسة الشرق الأوسط المعاصر أن الواقائع التي تجعل من سياسات التوريث في الجمهوريتين الجزائرية 
والتونسية مختلفة بعض الشيئ عن أمثالها في الجمهوريات العربية الأخرىء هو أنه لم يكن الرئيس الجزائري ( عبد العزيز بوتفليقة والذي مزال في السلطة 
إلى اليوم) والرئيس التونسي ( بن علي السابق) متقدمين في السن نسبيا فقطء لكنهما افتقدا كذلك أبناء بالغين يُمكن لهما التفكير في توريثهما منصب 
الرئاسة» للمزيد من التفصيل؛ أنظر: رودجر أوين» ترجمة: سعيد محمد الحسنية» الحكام العرب مراحل الصعود والسقوط(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء ط1ء 2013).» ص 191-188. 


7 - عبد التور بن عنترء إشكالية الاستعصاء الديمقراطيفي الوطن العربي؛ في: ابتسام الكتبي (وآخرون)؛ الديمقراطية والتمية الديمقراطية في الوطن 
العربي( بيروت: مركز راسات الوحدة العربيةء ط1ء 2004): ص 60-58. 
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يعبر التداول على السلطة عن عمق الديمقراطية ورسوخ قواعدها ومؤسساتها وآلياتهاء فإن عدم 
امتلاك الدول الثلاث لتلك القواعد والمؤسسات والآليات اللازمة بعملية انتقال السلطة السياسية بين 
القوى السياسية الصاعدة على الساحة السياسية يعد من أبرز مظاهر أزمة الشرعية الديمقراطية!. 

وأكثر من ذلك فقد امتدّ تأثير عامل الشرعية السياسية إلى حدود التغيير الديمقراطي ذاته. 
بمعنى إدراك النخب الحاكمة لعملية التغيير الديمقراطيء فأخذت بالتعددية من أجل ضمان استمرار 
شخص الحاكم ذاته ثم النخبة في السلطة. 
د/ الإخفاق السياسي وعسر قيام مجالٍ سياس حديث. 

يرى الأستاذ المغربي عبد الإله بالقزيز أن أعظم المعضلات التي تواجه تكوين الدولة 
وتطورها في البلاد العربية المعاصرة هو عسر قيام مجال سياسي حديثء يقع بقيامه الاستقلال 
لحيز الدولة عن المجال الاجتماعي» وهذا شرط لأن تكون دولة ذات شخصية تمثيلية وسيادية 
(دولة حديثة)؛ قادرة على أداء وظائف التحديث والتنمية للمجتمع» أي أن تكون دولة العموم؛ لا 
مجرد سلطة سياسية تمثل فريق أو طائفة أو مذهب من دون أخرء وهذا بالضبط ما يعانيه تكوين 
الدولة في البلاد العربية اليوم”» أي أن تكوينها تكوينا عصبوياء وعلى ذلك فهي " دولة النخبة 
وليست دولة المجتمع» لذا فهي منفصلة عنه ومرتبطة بالخارج» فهي دولة الخارج ضد الداخل”. 

بعبارة أخرى التكوين السياسي العربي» والمغاربي منه» يعاني من غياب معنى الإجماع؛ 
وهو الأمر الذي جعل من السياسة حقلا لإقصاء الخصم السياسيء واستفحال ظاهرة رفض وجود 
الأخرء أي العجز عن تحقيق ما يسميه محمد جابر الأنصاري ب ' المفاهيمية" السياسية على 
أساس العطاء والأخذ وخدمة المصلحة العامة» فالدولة العربية لم تتجاوز بعد العقبة القبلية 
المسيطرة على منطق السياسة» ففي الجزائر مثلا أدت الأحداث في منطقة القبائل ( احتجاج واسع 
ضد السلطة بين شهري أفريل وجويلية 2001)» إلى عودة البنى التقليدية القبلية (لجان القرى 


والعروش) إلى الساحة السياسية» وهذا يعبر عن محنة السياسة في الجزائرء وعن غياب دولة 


1 - حسين علوان» مرجع سابق» ص 119-5. 
7 - عبد الإله بالقزيزء الدولة والمجتمع جدليات التوحيد والانقسام» مرجع سابق»؛ ص51. 
3 - عبد النور بن عنترء إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي» مرجع سابق»ء ص60. 
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القانون والمؤسساتء بل تطرح أيضا إشكالية الدولة في هذا البلدء وفي باقي الدول المغاربية 
والعربية عموما'. 

إن هذا المضمون التسلطي للدولة في المغرب العربيء أي تكوينها الاجتماعي العصبوي. 
وتأسيس الأنظمة السياسية عبر تسويغات عصبوية» يعتبر من أهم عوائق ميلاد الشرعية 
الديمقراطية» ونستدل على هذا برأي الأستاذ عبد الإله بالقزيز إذ يقول: " لا نملك الحديث في أزمة 
ميلاد الشرعية في البلدان العربية المعاصرة؛ وعوائق ذلك الميلاد» من دون أن ننبه إلى أن واحدًا 
من عواملها التحتية يقع في داخل التكوين الاجتماعي بقسم كبير من المجتمعات العربية» وفي 
داخل بنية النظام السياسي الذي يعيد إنتاجه”. 

وفقا لما سبق يمكن القول على أنه يكاد لا يخلو كيان سياسي عربي من لوثة العصبوية 
التي تعبر عن أزمة عميقة في شرعية الدولة والسلطة معاء وعجرًا واضحا عن تأسيس مجال 
سياسي حديثء بل وإقامة أركان الدولة على مقتضى السياسة المدنية» حيث الدولة والسلطة حق 
عام؛ وحيث مبدأ الشرعية القبول الطوعي والحر للمواطنين بالنظام القائم الممثل للإرادة العامة؛ 
واستمرار اشتغال الدولة على الآليات (العصبوية) نفسها في التكوين والممارسة يهدد بإعادة إنتاج 
أسباب الإخفاق السياسي”. 

وهذا ما يعاب على حال الأقطار المغاربية الثلاث حيث لا تزال تعيش تحت وطأة 
ماضيها السياسي المتميز بانعدام سلطة سياسية مدنية» وبغلبة الطابع التقليدي في النظام» فعلى 
سبيل المثال في الحالة الجزائرية لا يزال الطابع العسكري هو المسيطر على النظام؛ مع العلم أن 
تلك الطبيعة العسكرية للنظام ولدت مع ولادة جبهة التحرير الوطني التي فجرت العمل المسلح؛ 
ومنذ تلك الفترة إلى اليوم لم تتبدل قاعدة خضوع السياسي للعسكري”. 

استبعاد التتصيص على صفة الدولة المدنية بارز للعيان أيضا في الحالة التونسية نظرا 


لاستمرارية احتكار الفضاء السياسيء وتأميم المجتمع لصالح نخبة معينة وتهميش فئات عريضة 


' - غياب المفاهيمية السياسية يعتبر من أخطر مظاهر القصور السياسيء ويفسر كل الصراعات الدموية التي عرفتها الدول العربية . أنظر: - المرجع 
نفسه. ص65-63. 

2 - عبد الإله بالقزيز» الدولة والسلطة والشرعية ( بيروت: منتدى المعارفء. ط1ء 2013)» ص207-206. 

3 - حسين علوان» مرجع سابق» ص124. 

“ - صالح بلحاجء أبحاث وأراء في مسألة التحول اليمقراطي في الجزائرء مرجع سابق» ص28. 
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فيه'» وفي الحالة المغربية بالخصوصء حيث الاكتفاء فقط بصيغ محافظة تحيل إلى الاستمرارية 
ولا تنحوا إلى التغيير والقطيعة مع نظام الخضوع والولاءات السائد إلى حد الآن”» فحسب الأستاذ 
المغربي نور الدين جلال فإن الخطاب الحداثي الذي روج له النظام منذ الاستقلال لم ينفذ البتة إلى 
جسم المنظومة السياسية المغربية التي ظلت تحكمها تناقضات المرحلة الاستعمارية عبر ازدواجية 
القديم والحديث والموروث السياسي الديني وغياب ضوابط قانونية متفق عليهاة؛ إنه الأمر الذي 
يجعل من الصعب على أي باحث إيجاد جواب مقنع عن السؤال التالي: متى كانت لحظة الحداثة 
السياسية في دول المغرب العربي؟. 

ما يدل على عدم ولوج دول محل الدراسة لحظة الحداثة السياسية» واستمرار المنطق 
العصبوي في مجتمعاتها هو ما تعانيه من نقص شديد في الإندماج الاجتماعيء فعلى الرغم من 
المنجزات التي تحققت في ميادين مختلفة على امتداد العقود الخمسة الأخيرة» لم تستطع نظمها 
السياسية توفير الشروط اللازمة لتحقيق الاندماج بشقيه الأفقي والعموديء أي التحام الأفراد 
بجماعاتهم واندماجهم في مجتمعاتهم» بتمثل القيم الجماعية وانصهارهم في الروح العامة للجماعة» 
واندماجهم في مؤسسة الدولة» وولاؤهم لهاء عدم تحقيق هذا الاندماج يجد تفسيره في زيادة وتيرة 
التآاكل المتصاعد لشرعية الدولة الوطنية» خاصة مع تضاؤل مستوى تحكم النظام في القدرة 
التوزيعية المادية والرمزية» مثلما حدث مع بداية الثمانينات ومنتصفهاء حيث تكونت قوى جديدة لم 
تعد تقنعها الخطابات المؤسسة على الشرعية التاريخية والنضالية» كما لم تستهويها جاذبية الحكامء 
أي الشرعية الكاريزمية بحسب تعبير فيبر”. 

ومنذ تلك الفترة إلى اليوم والدولة المغاربية تعيش حالة الانفصام في علاقتها مع قوى 
المجتمع؛ وأكثر من ذلك دخولها كطرف في الصراع الاجتماعي» وعدم حياد دول محل الدراسة في 
الصراع الاجتماعي بين القوى الاجتماعية» ولاسيما الفاعلة منهاء يمثل السبب الحقيقي وراء أزمة 


الشرعية الديمقراطية» لأن هذه الأخيرة أي الشرعية الديمقراطية " تستلزم أن تكون الدولة حيادية 


١191/69/3, 2‏ 56/772310 أ 3/77/01/17/ 0/19 : 7 ,7/5/8/1لا! 06/70/3196 01/6/7712/11ا1770 لا0 0ا6/ان601/ 6/ ,1/)/ وى -! 
7 17176/655/01/ , 1/0/2/// : /عواللم) 160/116 ه/ 11زهء 616أءعه5 ١2‏ : زاق درءع8 06 ءز5أ 1 

7 - عبد المجيد أيت حسينء 'دستور 2011 أو عندما يلبس التغيير جبة الاستمرارية" وجهة نظرء ع50(خريف؛ 2011)؛ ص23. 

3 - نور الدين جلالء "التوافق السياسي: أو ممارسة السلطوية بطريق أخرى الإصلاحات الدستورية بين التنميط والتطويع وأزمة التمثيلية السياسية"» وجهة 

نظرء. ع50., (خريف 2011)؛ ص32. 

* - امحمد مالكي» الاندماج» مرجع سابق؛» ص 669. 
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وحاضنة للجميع»؛ ومعترفة بوجود مجال عام يتيح للفاعلين السياسيين والاجتماعيين فرص التعبير 
والتنافس الحر والشفاف» ويفتح الباب أمامهم للتعاقب على السلطة وتحمل المسؤوليات» والخضوع 
للمسائلة والمحاسبة» بيد أن مجمل هذه المتطلبات ظلت عصية على المنال في بلاد المغرب 
الكبير"!» وهذا ما يراه أيضا الأستاذ وضاح شرارة في حال الدولة العربية عموماء حيث مرجع أزمة 
الشرعية يعود إلى عدم امتلاكها القدر الكافي من الاستقلالية النسبية عن القوى الاجتماعية 
القائمة”. 

من نافل القول أضحى تحديث الدولة المغاربية» والعربية عموماء ليس مطلبا سياسيا 
وحسب وإنما خيارا حاسما على صعيد أمة الحكم» التي نجمت أصلا عن عدم اكتساب هذه الدولة؛ 
القدر الكافي من الشرعية السياسية» وعجزها عن تطوير أطر وقنوات قانونية مؤسسية للشرعية؛ 
بفعل النشأة والتكوين العصبوي لهاء واشتغالها على البنى العصبوية في الحصول على الشرعية”. 
وهذا ما يؤكد صحة قول الأستاذ الجزائري صالح بلحاج وهو أن: " الشرعية الديمقراطية بمقوماتها 
الأساسية لا يمكن أن تنشأ وتعمل إلآ في رحمها الطبيعيء أعني الدولة الحديثة التي أنجبت 
الديمقراطية ووفرت مجال نموها وتوسعها”. 

واستنادا لهذا القول فإنه لا يمكن الحديث عن شرعية ديمقراطية في حال الدول المغاربية 
الثلاث» لأنها تفتقد للتربة الخصبة التي تنمو فيها والمتمثلة في الدولة الحديثة» أو المجال السياسي 
الحديث على حد تعبير الأستاذ المغربي عبد الإله بالقزيز» وما زاد من عسر نمو أو ولادة تلك 
الشرعية الديمقراطية هو استمرارية الثقافة السلطوية والإخفاق السياسي من أجل التحول نحو 
الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات. 

فقضية بناء ثقافة سياسية ديمقراطية من شأنها أن تساعد أي نظام سياسي في تحقيق وبناء 
الشرعية الديمقراطية» كما أن غيابها يعد من أهم العوامل المعرقلة لعملية التحول الديمقراطي؛ 
وبالتالي فوهن الثقافة السياسية الديمقراطية يعتبر كمصدر من المصادر المفسرة لمحدودية أداء 
الأنظمة السياسية المغاربية وفاعليتها وعدم تحقيقها للشرعية الديمقراطية. 
! - المرجع نفسه» ص 693. 
2 - وضاح شرارة» حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين (بيروت: دار الحداثة» 1980): ص121. 
: 


- حسين علون» مرجع سابق» ص123. 
- صالح بلحاجء أبحاث وأراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرء مرجع سابق» ص32. 
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تجدر الإشارة هنا إلى أن غياب هذه المقومات والشروط في الدول الثلاثة (تونس- 
الجزائر- المغرب) أدت بالإجماع إلى استعصاء الشرعية الديمقراطية وعسر ولادتهاء ويحسن 
الباحث المغربي إدريس الجنداري وصف هذا الغياب الكلي في حال الدولة العربية عموما بقوله: ' 
تعيش التجربة السياسية في العالم العربي» حالة غريبة من الاحتقان؛ (...)؛ ويمكن تفسير هذا الوضع 
بغياب شامل وكلي لنموذج الدولة الحديثة التي تقوم على أساس الديمقراطية وسلطة المؤسسات, فرغم 
ما قد يبدو من حضور شكلي لهذه الدولة. فإن جوهر التجربة السياسية الحديثة غائب بالتمام, فليس 
هناك تداول سلمي وديمقراطي على السلطة» وليس هناك فصل واضح بين السلطاتء ناهيك عن غياب 
جميع أشكال حرية التعبيرء أما الأحزاب السياسية إن وجدت فهي هياكل فارغة وجثث هامدة لا حياة 
فيهاء لا يتحرك منها إلا الحزب الحاكمء الذي يحتكر السلطة لعقودء عبر تزوير الانتخابات: وإخضاع 
الإرادة الشعبية...."1. 

الخاتمة: 
في الأخير نستنتج أن الأنظمة السياسية المغاربية اليوم هي بين المطرقة والسندان» عجز 
ديمقراطي وأزمة شرعية» ويبقى السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو أن تلك الأنظمة لاتزال تستند 
إلى أنماط ثقافية قبلية ومؤسسات تحكمها محددات غير عقلانية» من قبل المصادر التقليدية 
للشرعية المتمثلة أساسا في الدين والتاريخ وهالة الزعيم» ووفقا لذلك فالأمر الذي يجعل من إمكانية 
تحقيق الحداثة السياسية مستقبلا مرهون بمدى قدرة الأنظمة في تحقيق نقلة نوعية ديمقراطية وذلك 
بالخروج من ذلك الوضع المتأزم (أنظمة سلطوية فاقدة للشرعية الديمقراطية)» متوجهة نحو 
ديمقراطية الأنظمة؛ تستمد شرعيتها من أسس حديثة. 
ولبناء أسس الشرعية الديمقراطية في الأقطار المغاربية الثلاث (تونس » الجزائر والمغرب) 
يقتضي ما قد تقتضيه العملية البنائية من شروط ومستلزمات» وأول هذه الشروط هو وضع قطيعة 
مع كل ما يتنافى مع المصادر التقليدية للشرعية» أي ! عادة صوغ مصادر الشرعية على النحو 


المتعارف عليه عالمياء وتحكيم العقل فى تدبير الشأن السياسى والأخذ بمبادئ الديمقراطية الد 
9 في بدبير السان سي وا يمدرا. يي في 
الوجه السياسي للحداثة في الوقت الراهن على المستوى العالمي. 


' - إدريس الجنداريء "مخاض التحول نحو الديمقراطية في العالم العربي ثورات في خدمة مستقبل عربي واعد". وجهة نظرء ع50(خريف2011)» 
ض34 
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كما يقتضي الأمر إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس ديمقراطيء؛ وأن 
تبادر النخب الحاكمة للدول الثلاث بإصلاح شامل يحقق لها انتقالا من أنظمة باتريمونيالية قائمة 
على المصادر التقليدية/ الرعوية إلى أنظمة ديمقراطية قائمة على مصادر حديثة مجتمعية» أي 
على الأنظمة أن تعمل على توفير واستنبات هذه المصادر والمقومات الحديثة» فاستكمال البناء 
المستلزمات. 
قائمة المراجع: 
أولا: الكتب. 
1 أحمد منيسي(حرر)» التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي ( القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية,» 2004). 
2- أحمد شكر الصبيحيء؛ مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2000). 
3- ابتسام الكتبي(وآحرون)» الديمقراطية والتمية الديمقراطية في الوطن العربي( بيروت: مركز راسات الوحدة العربيةه ط1. 2004). 
04- المحادي التيمومي» خدعة الاستبداد الناعم في تونس 23 سنة من حكم بن علي(تونس: دار محمد علي للدشرء ط2 2)053. 
5- بلعبكي أحمد (وآخرون), جدليات الإندماج الإجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياساتك») طلخ 2)4. 
6 منذر الشاويء الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية الفكرة الديمقراطية(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» ط 22 
2)03. 
اذا محمد عبد الكريم الحوراني» المجتمع المدني مقاربة البنى المعيارية للمجتمع المرن(عمان: دار مجدلاوي للدشر والتوزيع» طكا 03 )2. 
8- مرابط فدوى, السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي دراسة قانونية مقارنة(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط1, 2010). 
9- محمد حليم لمام؛ ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر الأسباب والأثار والإصلاح( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقه ط1» 2011). 
0 عبد الإله بالقزيز» في الديمقراطية والمجتمع المدني مرائي الواقع مدائح الأسطورة( المغرب: إفريقيا الشرق» ط1» 2001). 


1 ل , الدولة والمجتمع جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر(بيروت: الشبكة العربية للابحاث والنشر» ط1ع 
58 )2. 
2- لس الدولة والسلطة والشرعية ( بيروت: منتدى المعارف» ط 21 03 )2. 


3- علي مراد عباس» ديمقراطية عصر العولمة(بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» ط1» 2015). 

4- عبد الغفار رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات(القاهرة: مكتبة الأداب» 2004). 

5- عبد الغني بسيونٍ عبد الله الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري(القاهرة: مطابع السعدي, 2004). 

6- راغب جبريل خميس راغب سكران» الصراع بين حرية الفرد والسلطة الدولية(الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. 2009). 

7- سعيد بن سعيد (محررا)» الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب(الرباط: منشورات كلية الأداب والعلوم الانسانية» ط1ء 2000). 
8 حسين علوان, إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي(بيروت: محد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1» 2009). 
9 سال زرنوقة» أنماط الإستيلاء على السلطة في الدول العربية(القاهرة: مكتبة مدبولي» ط3, 2004). 

0- طارق متري وآحرونء أفاق الدولة المدنية بعد الانتفاضات العربية(بيروت: معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» 
03 )2. 
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1-- صالح بلحاج» أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر( الحزائر: مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش -/88 -. ط1ء 
2 )2. 
2- ل هه السلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائري( الحزائر: دار قرطبة» ط1ء 2006). 
3- وسيم حرب ( وآخرون)» البرلمان في الدول العربية رصد و تحليل: الأردن-لبنان-المغرب- مصرربيروت: المركز العربي لتطوير حكم 
القانون والنزاهة» 2007). 
4- ثناء فؤاد عبد الله آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقه ط1ء 1997). 
5- ناظر عبد الواحد الحاسورء موسوعة علم السياسة(عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» ط 1 2004). 
6- هشام شرابيء» البنية البطريكية بحث في المجتمع العربي المعاصر(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء ط1, 1987). 
7- جون جاك جوفاليي» ترجمة: محمد عرب صاصيلاء تاريخ الفكر السياسي( بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط4» 
98)). 
8- وضاح شرارة» حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين(بيروت: دار الحداثة» 1980). 
9- رودحر أوين» ترجمة: سعيد محمد الحسنية» الحكام العرب مراحل الصعود والسقوط(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ط1ء 
03 )2. 
1996 عء سعط ع ولق تتصط لضعه تمع كعتنوعطئا بلوك50 أ عاطم 101 ,نامعددناه 14 عناوع دز تندءر ‏ -30 
له وتاي عطا 10 تتمتاتاطتسادهمر) 4 :دىع20[11آ تله ن ه2تستاتوعطظ1 التاقعلمهء عنودنة -تروعر ‏ -31 
11 لعاتورنا :ومع رسع اونا عو تنا ددادعا بواتلاطأودهمدءغ1 آوءئآه80 قلعه عطلوتغ1 أدوءتائآامط 
,2002 ,00111 
ع1[ ععاضمهء ه6اق8كن 5:0 هل : ألذ4 دعءع8 ع0 عأكققطنا ل صل ,تلدمء 12 منوتوعط أء 1تنتاملتتدوا 2 018 -32 
.(2002 ,11مأكعع نم1111 , و[إنتكاز ‏ تعولفم عتدستعوة1 
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31أعأل0ناز /[ا1]31 011 لموأمألأدعلدظ عطا مآ لحتنا ١[ل19‏ 2 01 5عع3:301نان ع5 1 


يسرى إبراهيم حسونة 

محامية مزاولة - طالبة ماجستير 
جامعة النجاح الوطنية فلسطين 
7 . 6©0[/300 1 53791هلا 


تعتبر ضمانات المحاكمة العادلة إحدى أهم الوسائل لحماية لحقوق الإنسان ضمن منظومة القضاء الجنائي» إذ تشكل درعا 
واقيا للمتهم في مواجهة سلطة الدولة المطلقة والمتمثلة في النيابة العامة وقد دفع الاهتمام الدولي المتزايد بها إلى توجه المشرع 
المحلي في مختلف دول العالم إلى إدراجها ضمن قوانينه الداخلية بغية حفظها وضمان التزام رجال السلطة بها. 

على الرغم من هذه الأهمية» إلا أن الإشكالية التي نواجهها في الواقع القضائي الفلسطيني هو ضعف التطبيق الفعلي لهذه 
الضمانات أمام المحاكم العسكرية» فهل تتواجد ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري بما يكفل حماية حقوق 
المتهم؟» أم أن خصوصية القضاء العسكري تدفع بالضمانات إلى الاختفاء؟. 


الكلمات المفتاحية: ضماناتء المحاكمة:» العادلة» قضاء» عسكري» فلسطيني» قوانين» عسكرية. 
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4 اه 


مقدمة 

تعرف المحاكمة العادلة بأنها خضوع المتهم إلى محاكمة تتمتع بمجموعة من المعايير التي يضمنها 
القانون منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صيرورة الحكم باتا ونهاتياء وقد اهتمت مختلف الأنظمة الجنائية 
حول العالم بضمانات المحاكمة العادلة التي تعتبر كفالة المتهم في مواجهة المحكمة» بغض النظر عن نوع 
المحكمة التي تنظر بالدعوى المرفوعة أمامهاء وذلك على مختلف المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية في 
أروقة المؤسسة القضائية» ولا يشكل القضاء العسكري استثناءً على هذه القاعدة. 

تتجلى أهمية دراستنا هذه في تناولها لموضوع حساس ضمن القضاء العسكري هو الضمانات المحفوظة 
للمتهمين» فما يعرف عن المحاكم العسكرية هي الشدة والصرامة تجاه المتهمين الماثلين أمامهاء وهذا يطرح 
معضلة مهمة حول مدى حفظ ضمانات المحاكم العادلة للمتهمين في المحاكم العسكرية بغض النظر عن 
تهمتهم» كما ويشكل خضوع بعض المتهمين من المدنيين أمام القضاء العسكري معضلة حقيقية وانتهاكا 
لنصوص ومبادئ قانونية تحصر محاكمة المدني أمام المحاكم المدنية. 

إن إشكالية هذه الدراسة تتمثل في مدى حفظ ضمانات المحاكم العادلة للمتهمين الماثلين أمام المحاكم 
العسكرية بغض النظر عن تهمتهمء. فما هي الضمانات المحفوظة للمتهمين أمام المحاكم العسكرية؟» وما 
المدى الذي تلتزم فيه المحاكم العسكرية بتطبيق هذه الضمانات؟: كما ويشكل خضوع بعض المتهمين من 
المدنيين أمام القضاء العسكري معضلة حقيقية وانتهاكا لنصوص ومبادئ قانونية تحصر محاكمة المدني أمام 
المحاكم المدنية» فهل تحفظ لهؤلاء المتهمين ضمانات المحاكم العادلة كما هو مقر في القانون الجنائي 
النظامي؟. 

ولأجل تحقيق غاية الدراسة» سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن» لبيان طبيعة الضمانات 
الموجودة في المحاكمة العسكرية ومدى انتهكاها بالعودة إلى القوانين العسكرية. 

إن الحدود الذي تقيد بها هذه الدراسة جغرافيا هي الإقليم الفلسطيني ممثلا في المحاكم العسكرية 
الفلسطينية» أما زمانيا فتتم ضمن نطاق منظومة القوانين العسكرية الناظمة لعمل القضاء العسكري ومن 
ضمنها قانون العقوبات الثوري لعام 1979» وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979» إلى 
جوار قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2001. 
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خلال هذا الدراسة سنتطرق إلى تناول أهم ضمانات المحاكمة العادلة في القضاء العسكري الفلسطيني» 
وذلك خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وذلك في المبحث الأول» وخلال مرحلة التحقيق النهائي "المحكمة" في 
المبحث الثاني. 
المبحث الأول: ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التحقيق الابتدائي 

عند التطرق إلى موضوع ضمانات المحاكمة العادلة يتوجه تفكيرنا مباشرة نحو مرحلة التحقيق النهائي 
وهي مرحلة المحاكمة ونظر الجلساتء إلا أن حصر ضمانات المحاكمة ضمن هذه المرحلة يفرغها من 
مضمونها ويضعها ضمن نطاق ضيقء وهي نظرية تخلص القانون الجنائي منها. 
فالدعوى الجزائية تتكون من مجموعة من المراحل المكملة لبعضها البعضء مرحلة البحث والاستدلال» مرحلة 
التحقيق الابتدائي» مرحلة التحقيق النهائي'» سنتطرق في المطلب الأول إلى الضمانات السابقة لعملية 
الاستجواب » فيما نتطرق في المطلب الثاني إلى الضمانات اللاحقة لعملية الاستجواب. 
المطلب الأول: الضمانات السابقة على مرحلة الاستجواب 

يشكل تحقيق العدالة لكل من الضحية والجاني والمجتمع الهدف الأساسي الذي لأجله تقوم الدعوى 
الجزائية» حيث تهدف النيابة العامة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية إلى التحقيق في 
الجريمة ومن ثم توجيه الاتهام ورفع الأمر إلى القضاء للحكم فيه بشكل نهائي. 
وباعتبار النيابة العامة هي الجهة المكلفة بعملية التحقيق الابتدائي» فإنها لا بد وأن تخضع شأنها شأن 
المحكمة لمبادئ الاستقلالية والحيادية في تعاملاتها التحقيقية» إلا أن الناظر إلى قانون أصول المحاكمات 
العسكرية سيجد أن كلا من استقلالية وحيادية النيابة العامة العسكرية منقوصة بشكل صريح. 

فالنائب العام العسكري مسؤول مباشرة أمام رئيس هيئة القضاء العسكريء وجميع أعمال النيابة العامة 
تتبع مباشرة تحت إدارة واشراف رئيس الهيئة» لا سيما وأن العديد من عمليات التوقيف التي تقوم بها الأجهزة 
الأمنية وتحديدا الوقائي والمخابرات يتم التوقيف فيها على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري ما يعتبر تعديا 


"شرح مبادئ قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة مقارنة"), نبيه صالحء مكتبة دار الفكر للنشر والتوزيع» الجزء الأول» الطبعة الثانية» 006 القدس- 
فلسطين» ص776 
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من قبل رئيس الهيئة على أعمال وصلاحيات النيابة العامة» وبالتالي انتهاك واضح لمبادئ المحاكمة العادلة 
التي تتطلب أن يتم اتخاذ الإجراءات ضد المتهم من قبل الجهة المختصة قانونا بذلك'. 
الفرع الأول: القبض والتوقيف 
الفقرة الأولى: القبض 
يقوم القانون الجنائي على القاعدة الفقهية " الأصل في الأشياء الإباحة "» ومن هذا المنطلقة فإن الأصل 


نطاقه الضيق ضمن الإجراءات القانونية المنظمة له بما يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامته. 
وقد أكدت المادة 82 من قانون أصول المحاكمات العسكرية على عدم جواز القبض على أي إنسان أو 
حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك حسب القانونء إلا أنه والمقارنة مع قانون الإجراءات الجزائية فقد 
جاء المشرع الفلسطيني باسطا حمايته بشكل أكثر توسعا على المتهم» فقد أكد إلى جوار عدم جواز القبض 
أو حبس اي شخص دون أمر من الجهة المختصة قانوناء وذلك بنص المادة 29 بأنه " تجب معاملته بما يحفظ 
كرامته؛ ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا ". 
والجهة المكلفة بإصدار مذكرات القبض هي المحاكم العسكرية والمدعون العامون العسكريون وذلك بنص 
المادة 83, إلا أن الحالات التي يجوز فيها لأفراد الضابطة القضائية أن يقبضوا على أي شخص دون وجود 
أمر بذلك حصرها قانون أصول المحاكمات العسكرية في المادة 78» وذلك في أحوال التلبس للجرائم المعاقب 
عليها بالحبس أكثر من ست أشهرء وفي الجنح المعاقب عليها بالحبسء وفي الجنايات» وفي جنح السرقة 
والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب. 

ومن الملاحظ أن المشرع الفلسطيني قد كرر نفسه بشكل كبير فيما يتعلق بالجرائم» إذ كان من الممكن 
أن تضمين التلبس في الجنح والجنايات في فقرة واحدة» وذلك على غرار ما فعله في قانون الإجراءات 
الجزائية في المادة 30 بحصره أحوال القبض دون مذكرة في: 

1- حالة التلبس في الجنايات والجنح التي عقوبتها الجبس لأكثر من 6 أشهر. 


“غاندي ربعيء احتجاز المدنيين لدى الأجهزة الامنية بقرار من هيئة القضاء العسكري؛ سلسلة تقارير خاصة رقم 64» الهيئة المستقلة لحقوق الانسان» رام الله-فلسطين» 
كانون الأول 2008. ص 14. 
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2- إن عارض المقبوض عليه مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بمواجبه» أو فر من مكان توقيفه أو 
خلال محاولة الفرار منه. 
3- إن ارتكب المقبوض عليه جريمة أو اتهم بها ورفض إعطاء اسمه أو عنوانه ولم يكن له محل إقامة 
ثابت ومعروف. 
وفي العديد من عمليات القبض التي يجريها القضاء العسكري نجد عدم وجود التزام بالنصوص القانونية 
بضرورة وجود مذكرة أو توافر الحالات المشار إليها أعلاه» بل إن العديد من الأشخاص يتم القبض عليهم 
دون وجود مذكرة ابتداءً ودون وجود حالة استثنائية في الوقت ذاته'. 
الفقرة الثانية: التوقيف 
أولا: آلية التوقيف 
هنالك حالتين أعطى المشرع الفلسطيني فيهما صلاحية التوقيف داخل قانون أصول المحكمات العسكرية 
وذلك المادة 86 : 
1- في الجنح والجنايات المعاقب عليها بالحبس لمدة أكثر من 3 أشهرء إذا تبين وجود أدلة كافية بعد 
استجواب المتهم أو في حالة الخشية من هربه. 
2- في الجرائم المعاقب عليها بالحبسء ففي حالة لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت يتم توقيفه؛ أما إن كان 
لديه محل إقامة ثابت فيطلق سراحه بعد ثمانية أيام. 
وبالنظر إلى الفقرة السابقة ومقارنتها بالتعريف الذي أورده المشرع لمذكرة التوقيف في المادة 83/ج 
سنلاحظ التضارب ما بين المادتين بشكل صارخ؛ فشروط مذكرة التوقيف هي: 
1- تصدر بحق المتهم بعد عملية استجوابه لمدة لا تتجاوز خمس عشرة يوم. 
2- أن تكون التهمة الموجهة معاقبة بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. 
ما يعني أن هنالك تعارض في النصوص بين إعطاء النيابة العامة سلطة توقيف المتهم لمدة 8 أيام على 
جريمة معاقب عليها بالحبس (وهو ما يمكن أن يكون لفترة اقل من ثلاثة أشهر) وبين ضرورة أن تصدر 
مذكرة التوقيف على جرائم عقوبتها الحبس لأكثر من 3 أشهر. 
ثانيا: مدة التوقيف 
“مقابلة مع العميد رائد طهء النائب العام العسكريء بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2017. 
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نصت المادة 79 من قانون أصول المحاكمات العسكرية على أنه يتوجب وفور القبض على الشخص من 
قبل الضابطة القضائية أن يتم الاستماع لأقواله ويرسل خلال فترة ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة 
العسكرية» وتعتبر هذه المدة ضعفي المدة الممنوحة للضابطة القضائية في قانون الإجراءات الجزائية والمقدرة 
بأربع وعشرين ساعة» ويتفق القانونان الأصول العسكري ولإجراءات الجزائي في منح مدة أربع وعشرين ساعة 
للنيابة العامة من لحظة استلامها الموقوف من الضابطة القضائية. 

إلا أن ما تفرد به قانون أصول المحكمات العسكرية هو أن مدة مذكرة التوقيف التي تمتلك النيابة العامة 
العسكرية إصدارها هي خمس عشرة يوما ابتداءً وذلك بنص المادة 83/ج» حيث أكد المشرع على ان المذكرة 
تنقضي بعد نهاية هذه المدة وذلك بنص المادة 858 بقوله " ينتهي التوقيف حتما بعد مضي خمس عشرة يوما على 
توقيف المتهم ". 

ويجوز أن تمدد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز الخمسة والأربعون يوما وذلك بقرار من النائب العام 
العسكريء ومن الممكن أن يتم تجديدها لفترة إضافية بعد الخصوص على إذن رئيس الهيئة'» ويتعارض هذا 
النص بشكل كبير مع قانون الإجراءات الجزائية الذي أكد على أن تمديد توقيف المتهم لمدة خمس وأربعين 
يوما هو بيد محكمة الصلح وليس النيابة العامة» كما أن إمكانية التمديد لفترة أكثر من خمس وأربعين يوما 
تخضع لرقابة محكمة البداية وتحصر هذه المرحلة أيضا بالتمديد لخمس وأربعين يوما فقط» وفي نهايتها إما 
أن يطلق سراح المتهم أو يحال إلى المحكمة لنظر القضية وبالتالي توقيفه على ذمة المحكمة. 

كما أن المشرع الفلسطيني تطرق إلى مجموعة من الجرائم الخاصة والتي أطلق عليها " الجرائم المخلة 
بأمن الثورة". وفي هذا النوع من الجرائم رفعت صلاحية لا توقيف لدى النائب العام العسكري من خمس 
وأربعين يوما إلى ثلاثة أشهر ٠‏ وإمكانية التمديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى بإذن رئيس هيئة القضاء العسكري”. 

أما فيما يتعلق بالتطبيق العملي لمدد واختصاصات التوقيف في القضاء العسكريء, فمن المهم الإشارة إلى 
أن العديد من الأجهزة الأمنية تتوجه بعملية التوقيف ابتداءً إلى رئيس هيئة القضاء العسكري متجاوزة بذلك 


النيابة العامة العسكرية ومعطية رئيس الهيئة حق التوقيف الابتدائي بشكل مخالف لنصوص القانون ذاته: 


*المادة 88/أ من قانون أصول المحاكمات العسكري 
*المادة 88/ب من قانون أصول المحاكمات العسكري 
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حيث أن أحد الردود الذي تلقته الهيئة المستلقة من جهاز المخابرات الفلسطيني بتاريخ 26 آب/أغسطس 
8 أن توقيف مجموعة من المواطنين لديهم جاء بناءً على قرار من رئيس هيئة القضاء العسكري'. 

وبعد دراسة النصوص السابقة يمكننا التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تظهر وجود انتهاك 
فعلي لضمانات المتهم في مرحلة التوقيف: 

1- غياب مطلق للرقابة القضائية على صلاحيات التوقيف للنائب العام العسكري أو لرئيس الهيئة. 

2- إعطاء صلاحيات واسعة لرئيس هيئة القضاء العسكري بتمديد فترات التوقيف دون وضع سقف زمني. 
كما أننا نلاحظ تدخل السلطة التنفيذية بشكل صريح في أوامر التوقيف وذلك بنص المادة 89 التي أعطت 
صلاحية إصدار أوامر التوقيف بحق الضباط والقادة من قبل القائد الأعلى وهو ذاته رئيس السلطة التنفيذية» 
ما يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات وانتهاكا لمبدأ المساواة داخل النظام القضائي. 
الفرع الثاني: التفتيش 
لقد فرق المشرع الفلسطيني ما بين تفتيش المنازل والذي يعتبر جزء من أعمال التحقيق الهادفة إلى العثور 
على أدلة إثبات داخل المنزل لاستعمالها في سير العملية التحقيقية» وما بين دخول المنزل الذي يعتبر عمل 
مادي تقتضيه الضرورة”. 
أولا: دخول المنازل 
لا يستوجب دخول المنازل الحصول على مذكرة من النيابة العامة وذلك بنص المادة 73» حيث حصر نص 
المادة الهدف من الدخول إلى المنزل بتحري عضو الضابطة القضائية فيه وذلك في حالات محددة هي: 

1- إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو المنزل أو أنها ارتكبت من 
زمن قريب. 

2- إذا استنجد أحد الموجودين داخل المكان أو المنزل وكان هنالك ما يدعو إلى الاعتقاد أن جرما 
أرتكب فيه. 


3- إذا كان يتعقب شخصا فر من مكان توقيفه ولجأ إلى داخل المكان أو المنزل. 


“احتجاز المدنيين لدى الأجهة الأمنية» مرجه سابق الذكرء ص 15 

“القاضي العسكري نعمان نعيم عنون» الضابطة القضائية العسكرية في ظل القانون العسكري لعام 1979 الصادر على منظمة التحرير الفلسطينية» بحث منشور بتاريخ 
1 أيلول/سبتمبر 2015» للاطلاع على النص كاملا راجع 

0-:طعاع طية650<-ط ل الناعع ندع ماقم ]نءة10117<-210لامكة. لاع أ/اأان/كم.قصصع زمط//:مخط 
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4- إذا كان يتعقب شخصا ارتكب جرما مشهودا ودخل إلى المكان أو المنزل. 
وفي هذه الحالات يتعلق هدف مأمور الضبط القضائي بطبيعة الحالة الي استدعته إلى الدخول للمنزل» فإن 
كان يتعقب متهم فار فمن غير الجائز أن يعمل على تفتيش المنزل بحثا عن أي شيء عدا المتهم الفار'ء 
وقد تماشى القانون العسكري في هذه المادة مع قانون الإجراءات الجزائية في هذه النصوص. 
ثانيا: تفتيش المنازل 
أكد المشرع الفلسطيني بنص المادة 62 من قانون أصول المحاكمات العسكرية على أنه " لا يجوز دخول 
المنازل وتفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون ". والحالات التي يجوز فيها تفتيش المنازل هي”: 

1- إذا كان ذلك المنزل لشخص مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز على أشياء 

تتعلق بالجريمة أو مخف شخصا فيه له علاقة بالجريمة أو مشتكى عليه. 

2- الأمكنة التي يحتمل فيها وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور 
ونظرا للأهمية الكبرى التي يحتلها المسكن في الحياة اليومية فهناك مجموعة من الشروط التي توضع للحد 
من المغلاة في استعمال التفتيش وهي: 
أولا: الشروط الموضوعية وهي مجموعة الشروط التي تحيط بطبيعة إجراء التفتيش ذاته 
أ- وقوع جريمة تستوجب عملية التفتيش3 
إن وقوع الجريمة هو المحرك الأساسي لعملية التحقيق كاملة ومن ضمنها التفتيش» إذ ليس من المنطقي أن 
تبدأ عملية التفتيش تجاه منزل أو مكان أو حتى شخص ما دون وجود سبب لذلكء ولا يكتفي أن تقع الجريمة 
بل لا بد أن تكون إما جناية أم جنحة» خصوصا وأن المخالفات هي جرائم بسيطة لا تستوجب إجراءً معقدا 
كالتفتيش» وقد نص المشرع الفلسطيني هذا الشرط في قانون الإجراءات الجزائية بصراحة في المادة 1/39 
بعكس أصول المحاكمات العسكريء وهو ما يترك إمكانية التفتيش على المخالفة أمرا مقبولا قانونيا. 

ب- وجود دلائل كافية لتبرير عملية التفتيش 


“مرجع سابق الذكرء نعمان عنون 
“المادة 64 من قانون أصول المحاكمات العسكرية» وتتوافق هذه المادة مع مسببات التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية لعام 2003 وذلك بنص المادة 1/39 
“مرجع سابق الذكرء نعمان عنون 
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لا يكفي وقوع الجريمة لغايات التفتيشء» بل لا بد أن يكون التفتيش مبني على أسباب قوية» فالهدف من 
التفتيش هو الوصول إلى أدلة تتعلق بالجريمة الحاصلة» وإن لم يكن تفتيش المنزل قد يعود بأي فائدة ولا 
يترتب عليه الحصول على أي دليل يساعد في تحقيق الجريمة'؛ فإن البطلان يشوب الإجراء وهذه الحالة: 
وهو ما نص عليه قانون الأصول العسكري في المادة 64 وقانون المحاكمات الجزائية بنص المادة 39. 
ج- وجود إذن تفتيش مستوفب شروطه الشكلية كاملة 
إن القاعدة الأساسية هي أن التفتيش لا يتم إلا بموجب مذكرة مستوفية كافة شروطها وصادرة من الجهة 
المختصة قانوناء وقد نص قانون الإجراءات الجزائية على ضرورة وجود مذكرة تفتيش بقوله "دخول المنازل 
وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو بحضورها ". إلا أنه وعلى العكس من هذا 
تمامّ فلم يشر قانون أصول المحاكمات العسكرية إلى ضرورة وجود مذكرة تفتيشء بل اكتفى بالإشارة إلى أن 
'يحق للمدعي العام دخول منزل أي شخص أو تفتيشه 2 ويسند بعض الباحثون إلى أن المشرع قد أشار إلى مذكرة 
التفتيش بنص المادة 72 والتي جاء فيها أن للمدعي العام أن ينيب أحد أعضاء الضابطة القضائية لأي 
معاملة تحقيقية» إلا أننا نرى أنه كان على المشرع بشكل واضح إلى وجود مذكرة تفتيش مستوفية لشروطها 
كاملة بنص خاصة داخل القانون دون أن يكتفي بالإشارات الضمنية. 
وتساعد هذه الجهالة الفاحشة في النصوص القانونية على إتاحة المجال للضابطة القضائية بتجاوزهاء فعلى 
سبيل المثال بتاريخ 16 آب/أغسطس 2008 قام جهاز المخابرات الفلسطيني في قلقيلية باعتقال المواطن 
أمير دخبور بعد تفتيش منزله دون إبراز مذكرة تفتيش على الإطلاق”. 
أما أهم شروط مذكرة التفتيش فقد جاء ذكرها في قانون الإجراءات الجزائية دون أن يتطرق قانون أصول 
المحاكمات العسكرية إليها: 

1- أن تكون المذكرة مسببة بشكل كافب يوضح الغاية والهدف منهاء وقد نص قانون الإجراءات 


الجزائية على أنه ' يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة *» وقد جاء قانون أصول المحاكمات 


“مرجع سابق الذكرء نعمان عنون 

“مرجع سابق الذكرء نعمان عنون 

*احتجاز المدنيين أمام القضاء العسكريء مرجع سابق الذكرهء ص22 
“المادة 2/39 من قانون الاجراءات الجزائية 
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العسكرية خاليا من نص مشابه؛ ما يعتبر انتهاكا للضمانات المحيطة بالتفتيشء» لا سيما أن 
التسبيب بحد ذاته يعتبر إجراءً رقابيا على الجهة مصدرة الإجراء. 

2- أشارت المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية إلى الشروط الشكلية لمذكرة التفتيش وهي: اسم 
صاحب المنزل تفتيشه وشهرته» عنوان المنزل المراد تفتيشهء الغرض من التفتيش؛ اسم مأمور 
الضبط القضائي المصرح له بالتفتيشء» المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش» تاريخ وساعة 
إصدار المذكرة. 

أ- الالتزام بمحددات التفتيش : 
نعني بمحددات التفتيش الالتزام بالهدف الأساسي من وراء عملية التفتيشء, ولا بد من أن يقوم أعضاء 
الضابطة القضائية بالتحري عن الأشياء أو الأشخاص ذوي العلاقة بالجريمة» والا اعتبر التفتيش وهذه الحالة 
مشوبا بالبطلان» ففي حال كان هدف التفتيش هو العثور على أسلحة مخبأة فلا يتماشى مع المنطق البحث 
داخل مغلفات الرسائل والأوراق الشخصية:» باستثناء حالة واحدة في قانون الأصول والإجراءات وهي العثور 
عرضا أثناء التفتيش على غرض تعتبر حيازته بحد ذاته جريمة أو يفيد بالكشف عن جريمة أخرى فإنه يحق 
لمأموو الخدايطة القضدائية أن يضنيطه”' . 
ثانيا : الشروط الشكلية وهي مجموعة الشروط التي تحيط بالإجراءات الشكلية المحيطة بالتفتيش 

أ.. وجود صاحب المنزل خلال عملية التفتيش أو المختار 
تفتيش المنزل لا يتم إلا بحضور صاحبه؛ وهو ضمانة لحماية صاحب المنزل وحقوقه» وان تعذر وجوده 
لسبب ما فتتم عملية التفتيش بحضور جهة ضامنة أخرى» من اجل حماية حقوق المنزل وصاحبه حتى أثناء 
غيابه» وهي إما شاهدين من أقاربه أو جيرانه أو مختار المحل أو من يقوم مقامه”. 

ب. التفتيش خلال النهار 
أكد قانون الإجراءات الجزائية في المادة 41 منه على انه لا يجوز أن تتم عملية تفتيش المنازل إلا خلال 
ساعات النهارء ويترتب البطلان على القيام بالتفتيش ليلاء وقد خلا قانون أصول المحاكمات العسكرية من 


أي نص يؤكد على هذه الضمانة تاركا إياه مفتوحا على مصراعيه. 


“المادة 50 من قانون الاجراءات الجزائية» والمادة 66 من قانون أصول المحاكمات العسكرية 
“المداة 43 من قانون الاجراءات الجزائية؛ المادة 63 من قانون أصول المحاكمات العسكرية 
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ت. تحرير محاضر التفتيش 
إن تحرير محاضر التفتيش ومحاضر ضبط ما يتم العثور عليه خلال عملية التفتيش هو أمر جوهري 
وضمانة أساسية لحماية عضو النيابة أو مأمور الضبط القضائي وبذات الوقت ضمان حقوق الشخص الذي 
خضع للتفتيش» حيث يتم سرد جميع الوقائع والمصاعب والتسهيلات التي قدمت خلال عملية التفتيش في 
المحضرء كما يتم تحرير المضبوطات التي تم تحريزها وذلك لغايات مراجعة صاحبها لأجلهاء ويختم 
المحضر بتوقيع منظمه» وقد سار المشرع الفلسطيني على تضمين هذه الضمانة نصوص كلا من قانون 
الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات العسكرية'. 

ثالثا: تفتيش الأشخاص 
هنالك مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتفتيش الأشخاص يمكننا أن نجملها بما يلي: 

1 - يجوز تفتيش الشخص في الحالات التي يجوز القبض عليه بموجبها حسب نصوص القانون”. 

2- يجوز تفتيش الشخص غير المتهم الموجود في المكان المراد تفتيشه إن اشتبه مأمور الضابطة 

القضائية أنه يخفي مادة من المواد التي يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة”. 

3- إن كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فلا تفتش إلا من قبل أنثى تنتدب لهذا الغرض”. 
والى جوار ما سبق ذكره بشأن التفتيشء» فلا بد من الإشارة إلى نص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات 
العسكرية» والتي أعطي بموجبها النائب العام صلاحية مراقبة المحادثات الهاتفية بقرار فردي دون وجود أي 
رقابة قضائية معطيا إياه صلاحيات انتهاك الحماية الدستورية للحرية الشخصية» وهو الأمر الذي فرضه 
قانون الإجراءات الجزائية بنص المادة 2/51 والتي أرفقت مراقبة المحادثات وتسجيلها بقرار من قاضي 
محكمة الصلح لجناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة. 
المطلب الثاني: الضمانات المتزامنة واللاحقة لعملية الاستجواب 

تعتبر عملية الاستجواب الجوهر الذي تقوم عليه عملية التحقيق الابتدائي» ومختلف الإجراءات التي تدور 
في محيطها تهدف إلى الحصول على الأدلة التي إما أن تثبت أو تنفي ما يترتب على عملية الاستجواب. 


“المادة 50 من قانون الاجراءات الجزائية» والمادة 67 و75 من قانون أصول المحاكمات العسكرية 
“المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية» والمادة 65 من قانون اصول المحاكمات العسكرية 
*المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية» المادة 65 من قانون أصول المحاكمات العسكرية 
“المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية» المادة 65 من قانون أصول المحاكمات العسكرية 
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الفرع الأول: إعلام المتهم بالتهم المنسوبة إليه على وجه السرعة 

إن إعلام المتهم الحاضر أمام جهة التحقيق بالتهمة الوجه إليها هو أحد الضمانات التي وضعت لحماية 
حقوقه؛ ويعود هذا إلى أن إعلام المتهم بما هو منسوب إليه يضعه في بينة من أمره حول التهمة وتفاصيلها 
وحيثياتها ما يجعله قادرا على وضع خطة أولية لكيفية الدفاع وحماية نفسه ومواجهة هذه التهمة» ولا بد أن 
يتم إعلامه بالتهمة بشكل سلسل يفهمه وعلى وجه السرعة دون محاولات للتلكؤ أو المماطلة» وقد أكد قانون 
أصول المحاكمات العسكرية على هذه النقطة في المادة 48 بقوله " عندما يمثل المتهم أمام المدعي العام يتثبت 
من هويته ويطلعه على التهمة المنسوبة إليه ثم يدون أقواله "» وأشار إليها أيضا قانون الإجراءات الجزائية وذلك 
في المادة 96. 
الفرع الثاني: الحق في الدفاع 

يشكل الحق في الدفاع واحدا من أهم الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة» حيث أن وجود المحامي إلى 
جوار المتهم يساعد على توجهيه نحو الطريق السليم لتنظيم دفاعاته ولضمان عدم تجبر النيابة العامة ضد 
المتهم المائل أمامهاء وقد حفظ القانون الأساسي الفلسطيني الحق في الدفاع للمتهم بنص المادة 14 بقوله 
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجبأ ن 
يكون له محام يدافع عنه " ولا تتوقف أهمية وجود المحامي على مرحلة المحاكمة لأنه كما وسبق أن أشرنا 
فالدعوى الجزائية هي وحدة كاملة متكاملة تتكون من ثلاث مراحل (التحري والاستدلال» التحقيق الابتدائي» 
التحقيق النهائي-المحاكمة) وهذا يعني أن وجود المحامي رفقة المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام 
النيابة العسكرية هو حسب القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين أمر واجب. 

وقد توجهت إرادة المشرع الفلسطيني إلى حماية ضمانة الدفاع ووجود محام للمتهم خلال مرحلة التحقيق 
الابتدائي بشكل سليم» وذلك بنصوص المواد 96 وما تلاهاء والتي حفظت ضرورة إعلام المتهم بقدرته على 
توكيل محام وتأجيل استجوابه حتى يوكل محام له؛ إضافة إلى حضور المحامي لجلسات الاستجواب 
واطلاعه على الأدلة والأوراق كاملة. 

إلا انه وعلى العكس من ذلك تمامَ فلم يلجأ المشرع الفلسطيني إلى الأخذ بهذه الضمانة في قانون أصول 
المحاكمات العسكرية» حيث جاء بنص المادة 48 " عندما يمثل المتهم أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويطلعه 
على التهمة المنسوبة إليه وثم يدون أقواله في المحضر ويتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمة أصبعه ويصدق عليها 
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المدعي العام والكاتب "» لم يتطرق المشرع في هذه المادة التي تمثل حقوق المتهم أمام النيابة العامة إلى الدفاع 
بأي شكل من الأشكالء وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لأهم ضمانات مرحلة التحقيق الابتدائي. 

ويتفاقم الأمر بالنظر إلى نص المادة 50 والتي تقول " يحق للمدعي العام أن يقرر منع الاتصال بالمتهم 
الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا للقانون "» والنص جاء على إطلاقه أي أن المحامي قد يدخل 
ضمن هذا المنع طالما لم يوجد نص خاص يقول العكسء وهو ما يتنافى مع وجه نظر قانون الإجراءات التي 
نصت المادة 103 منه على أن " يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يقرر منع الاتصال 
بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام.....ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت 
يريد دون قدي أو رقابة ". 

المادة الوحيدة التي يشير قانون أصول المحاكمات بشكل عابر إلى وجود محا للمتهم هي نص المادة 
9 والتي جاءت عامة ومفتوحة بما يتعلق بإجراءات التحقيق " للمتهم والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي 
ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ". 
الفرع الثالث: قرينة البراءة والنتائج المترتبة عليها 

تعتبر قرينة البراءة القلب النابض لضمانات المحاكمة العادلة» وهي من أبرز المبادئ المكونة للقانون 
الجنائي» إذ تشكل أساسا لحماية حق المتهم في مواجهة قوة وسلطة الدولة ممثلة في النيابة العامة» وتلازم 
قرينة البراءة المتهم منذ لحظة القبض عليه وحتى صيرورة الحكم باتاء وقد نص القانون الأساسي الفلسطيني 
على قرينة البراءة بشكل واضح وصريح بنص المادة 14 بقوله "المتهم بريء حتى تثبت إدانته "» وهناك العديد 
من الآثار المترتبة على قرينة البراءة: 

أولا: حق الصمت 

وهو حق المتهم بأن يحافظ على صمته دون أن يجيب على الأسئلة كلها أو بعضهاء وقد حفظ قانون 
الإجراءات الجزائية هذا الحق للمتهم بنص المادة 97 بقوله " للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة 
الموجهة إليه "» وبعكس هذا التوجه فلم يشر قانون أصول المحاكمات العسكرية إلى حق الصمت في مواده 
كافة بل إن الوضع العادي داخل مرحلة التحقيق الابتدائي في القضاء العسكري هي أن يتجاوب المتهم مع 


المحقق ويجيب على الأسئلة الملقاة عليه وأن يقول الحقيقة كما يراها من وجهة نظره: ويدافع عن نفسه ضمن 
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الإطار القانوني» حيث أن التعاون ما بين المتهم والمحقق سيساعد في الوصول إلى الحقيقة التي تساعد في 
عمل سليم للقضاء'. 

إلا أن هذه النظرة تقوم على أساس التخلص من جميع المبادئ المستقرة قانوناء حيث أن إجبار المتهم 
وهو الطرف الضعيف هنا على التعاون مع النيابة العامة يعمل على نسف مبدأ عدم صنع المتهم دليلا لإدانة 
نفسه» ويشكل انتهاكا فعليا ملقيا بعبء الإثبات في هذه الحالة على المتهم بدلا من أن يكون من اختصاص 
النيابة العامة. 

ثانيا: الإدلاء بأقوال غير صحيحة 

إن غريزة الدفاع لدى الإنسان من أجل النجاة تدفعه في كثير من الأحيان إلى إنكار ما حدث وتغيير 
الوقائع والإدلاء باعترافات غير صحيحة ومشوهة بهدف النجاة» وقد وعى المشرع الفلسطيني هذه الحقيقة» ما 
دفعه إلى انتهاجها داخل قانون الإجراءات الجزائية بنص المادة 218 ' لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال فير 
صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه ".إلا أن قانون أصول المحاكمات العسكرية لم يعتبر أن الإدلاء بأقوال 
غير صحيحة هو من معرض الدفاع عن النفس أو من ضمن حقوق المتهم ما دفعه ليمتتع عن النص على 
هذا المبدأ ضمن القانون» وهو ما يعني تجاهله المتعمد لهذه الضمانة وإنكارهاء وهو ما يشكل انتهاكا للمبدأ. 
الفرع الرابع: الاتصال مع العالم الخارجي 

إن توقيف المتهم لا يعني الحق في فصله عن عالمه الخارجي المحيط به» وهذا يشمل تواصله مع عائلته 
بشكل أساسيء إذ أن الحفاظ على هذا النوع من التواصل يعتبر دعما مهما يحتاجه الموقوف في مواجهة 
التهم الموجهة إليه وتقييد حريته؛ كما ويعد هذا التواصل أساسيا لتقييم خضوع المتهم لأي انتهاكات جسدية أو 
معنوية وفرض نوع من الرقابة الشعبية على المؤسسات الرسمية في تعاملها مع الموقوفين لديها”. 

إلا أن المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات العسكرية تجاهل هذه الضمانة بشكل واضح.ء بل 
إنه تجاوز هذا إلى إعطاء الحق لعضو النيابة العامة بمنع اتصال المتهم بأي شخص لمدة عشرة أيام قابلة 
للتجديدء وهذا المنع المفتوح على مصراعيه في نص المادة 50 قد يمتد ليشمل محامي المتهم وأفراد اسرته 
دون تفريق» وهو ما يعتبر انتهاكا لضمانة المحاكمة العادلة الخاصة بالمتهم. 


“شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979» القاضي عبد اللطيف لطفي العيلة» الطبعة الأولى» 5 ص 140 
#دليل المحاكمة العادلة» دليل المحاكمة العادلة» منظمة العفو الدولية» ٠2014‏ الطبعة الثانية؛» لندن-المملكة المتحدة. ص 51 
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وعلى العكس من هذا التوجه فقد نص المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية على الحق في 
التواصل ما بين الموقوف وما بين أسرته وذلك في المادة 123 التي تنص على انه " يكون لكل موقوف حق 
الاتصال بذويه والاستعانة بمحام "» إضافة إلى ذلك فقد ذهب المشرع إلى التأكيد على منع الاتصال في حال تم 
تقريره لا ينفذ إلا بوجود أمر كتابي من النيابة العامة» ولا يشمل هذا المنع بأي شكل محامي الموقوف'. 
الفرع الخامس: عدم التعرض للتعذيب والمعاملة المهينة 

لقد شكل استخدام القوة في عمليات التحقيق أسلوبا أساسيا ومرجعيا لسنوات طويلة في عالم التحقيق 
الجنائي» وما زال مستعملا لليوم بكثرة» وعلى الرغم من صعوبة القضاء على التعذيب بشكل كامل إلا أن 
الخطوة الأولى تتمئل في سن نصوص قانونية قادرة على ردع من يرتكب هذه الجريمة من أعضاء مأموري 
الضبط القضائيء, وقد بدأ المشرع الفلسطيني بهذه الخطوة مطفيا على الحق في السلامة الجسدية صفة 
دستورية وذلك بتضمينه نص المادة 13 من القانون الأساسي بقوله " 1.لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب» 
ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة 2. يقع باطلا كل يقول أو اعتراف صدر بالمخالفة"» وتابع 
المشرع منهجه هذا بالنص على منع التعذيب أو المعاملة المهينة للموقوفين وذلك في نصوص قانون 
الإجراءات الجزائرية» حيث تشير المادة 29 بداية إلى أنه " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر الجهة 
المختصة كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته "» حيث سعى النص إلى تقييد أعضاء الضابطة القضائية بشكل 
أساسي كونهم الجهة المسؤولة عن عملية القبض أو الحبسء» وأعطى المشرع أيضا للنيابة العامة بصفتها 
الجهة المسؤولة عن التحقيق بالرقابة على ضمان تطبيق هذه المادة. حيث أعطى القانون لوكيل النيابة 
العامة حق إجراء فحوصات جسدية ونفسية للمتهم إن رأي أن في ذلك حاجة أو ضرورة وذلك من تلقاء نفسه 
أو بناء على طلب المتهم أو وكيله» ويعتبر تعرض للتعذيب والضرب الجسدي والنفسي أساسا لبطلان كافة 
الإجراءات المترتبة عليه أو الأدلة التي تم اتخاذها بناءً عليه» فعلى سبيل المثال نص قانون الإجراءات على 
أنه ولصحة الاعتراف الصادر عن المتهم فلا بد أن يكون قد صدر طواعية واختيارا دون ضغط أو إكراه 


ع 5 ع 2 
مادي أو معنوي أو وعد ووعيد . 


“المادة 124 من قانون الاجراءات الجزائية 
“المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية 
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وعلى العكس لم يتطرق قانون أصول المحاكمات الثوري في نصوص موده إلى تجريم التعذيب أو 
المعاملة غير الإنسانية والمهنية» وبالنظر إلى قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 فقد أشارت المادة 208 
منه إلى أنه ". 
1.كل من سام شخصا ضرويا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اعترافات عن جريمة أو معلومات 
بذلك بشأنها عوقب بالحبس لثلاثة أشهر على الأقل 
2. وإذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشهر على الأقل 
3. وإذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل "» وبالنظر إلى هذه المادة 
نلاحظ : 
-لقد حصر المشرع التعذيب فقط في التعذيب الهادف إلى استخراج معلومات أو اعترافات» وهو ما يجعل أي 
نوع آخر من التعذيب لا يكون الهدف منه الحصول على معلومات خارج نطاق العقوبة معطيا بذلك لمأموري 
الضبط القضائي صلاحيات واسعة في استعمال التعذيب تحت مسميات عديدة'. 


عدم التعرض للتعذيب حق محمي دستورياء ما يدفع لغياب الهدف من القانون وهو الردع العام والردع 
الخاص لمرتكبي الجريمة» بل إنه قد يشكل خصوصا مع الفقرة الأولى من المادة دعما لمرتكبيها خاصة أن 
عقوبة الثلاثة أشهر قابلة للاستبدال بالغرامة”. 
الفرع السادس: المثول أمام المحكمة على وجه السرعة 

تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي المرحلة الخاصة بجمع الأدلة والاستجواب وسماع الشهود والخبراء»ء بهدف 
توجيه الاتهام للجاني ورفع هذا الملف إلى المحكمة المختصة لأجل محاكمته» وتتميز هذه المرحلة 
باختصاص أعضاء النيابة بهاء وتشمل أعمال التحقيق التي لا يسمح بها في حدود البحث والتحري 
كالاستجواب والتفتيش. 

ولقد تطرق المشرع الفلسطيني إلى تحديد الفترة الزمنية الخاصة بالتوقيف لدى النيابة العامة خلال فترة 
التحقيق الابتدائي» حيث أن أقصى مدة يجوز توقيف المتهم فيها لدى النيابة العامة هي فترة ستة أشهرء 
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان» تقرير حول التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية» يعطي افترة من تشرين الثاني/أكتوبر 2016 إلى أيلول/سبتبمر 


2017 
“المرجع السابق الذكرء المركز الفلسطيني لحقوق الانسان 
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ويوجب في نهايتها إما إطلاق سراح المتهم أو عرضه على المحكمة المختصة؛ حيث تعتبر فترة الست أشهر 
هي السقف الزمني الأعلى لعملية التحقيق المزامنة لتوقيف المتهم لدى النيابة العامة المدنية» أما لدى النيابة 
العامة العسكرية فقد سبق وأشرنا إلى أن المشرع لم يضع سقفا زمنيا أعلى بل ترك تمديد مدة التوقيف في يد 
رئيس هيئة القضاء العسكري. 

إلا ان ما غفل المشرع الفلسطيني في كلا القانونين عنه هو تحديد حد أقصى لمرحلة التحقيق الابتدائي 
في حال لم يكن المتهم موقوفا لدى النيابة الأولى» ففي الحالة الأولى والتي أشرنا إليها سابقا تعطى النيابة 
فترة معينة لتقرير مصير التحقيق أمامهاء فإما رفعها أمام المحكمة واحالة المتهم موقوفا على ذمة المحاكمة 
بدلا من إيقافه على ذمة التحقيق واما إطلاق سراحه» ولكن في حال تم الإفراج عن المتهم فإن قانون 
الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات الثورية قد غفلا عن تحديد سقف أقصى لفترة التحقيق» وهو ما 
يتعارض بشكل صريح مع قرينة البراءة الدستورية المقررة للمشتبه به كما أنه يتعارض مع ضمانات المحاكمة 
العادلة» فبقاء المتهم حتى لو كان خارج التوقيف داخل دائرة الاشتباه به لدى النيابة يترتب عليه العديد من 
الأضرار اللاحقة به. 
المبحث الثاني: ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التحقيق النهائي "المحاكمة"' 

تعد مرحلة التحقيق النهائي- المحاكمة المرحلة الأخيرة في مسيرة الدعوى الجزائية» حيث تنظر المحكمة 
المختصة فيها بالتهم الموجهة إلى المتهم لدراسة الأدلة المقدمة لها وتحليلها من أجل الوصول إلى حكم إما 
بالبراءة أو بالإدانة» وتستمد هذه المرحلة أهميتها من النظرة التي يتمتع بها القضاة لدى المجتمع وداخل 
النظام القضائي ذاته» حيث يتوقع المتهم أن يقف على قدم المساواة مع باقي المتهمين والخصوم لتقديم 
دفاعاته أمام القضاة الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية تحقيق العدل. نناقش في المطلب الأول الضمانات 
المتعلقة بالمحكمة واستقلالها فيما نناقش في المطلب الثاني الضمانات المتعلقة بالإجراءات داخل المحكمة. 
المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بالمحكمة 
إن الأهمية الكبيرة التي تحتلها مرحلة التحقيق النهائي- المحاكمة دفعت القانون إلى إحاطتها بمجموعة عديدة 
من الضمانات التي تسعى إلى حمايتها وحماية حق المتهم داخلهاء واستقلال المحكمة واختصاصها يشكلان 
أهم الضمانات التي تكفل للمتهم محاكمة عادلة. 
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الفرع الأول : الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ونزيهة حسب القانون 


لا تختلف سواء كانت المحكمة محكمة نظامية أو محكمة خاصة:؛ وهذه الخصائص هي': 
1-أن تكون مشكلة حسب الأصول والقانون» 2-أن تكون المحكمة ذات اختصاص بنظر الجريمة» أكان ذلك 
الاختصاص نوعيا أم شخصياء 3-أن تكون المحكمة مستقلة ومحادية دون أن تتعرض لأي ضغوطات أو 
تدخلات من سلطات أخرىء وهذا يشمل بشكل أساسي القضاة خلال أداء عملهم. 

وقد حرصت العديد من القوانين الدولية على تضمين محتواها نصوصا تؤكد على النقاط الثلاثة السابقة» 
ومن ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وقد نهج المشرع 
الفلسطيني في القانون الأساسي هذا المنهج بقوله في المادة 97 " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون "؛ والمادة 98 
"القضاة مستلقون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء". 

ولأجل تقييم مدى حيادية واستقلال المحكمة العسكرية فإن هنالك مجموعة من المواضيع التي لا بد 

أن تطرحء فما هي آلية تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة العسكرية؟»: ما مدى التدريب والتأهيل القانوني 
الذي يتلقاه العاملون في المؤسسة القضائية العسكرية؟» وبالنظر إلى أن هؤلاء القضاة هم حاملو رتب 
عسكرية مختلفة فما مدى الهرمية التي تربط هؤلاء القضاة بالمتهمين الماثلين أمامهم. فعلى سبيل المثال في 
قانون أصول المحاكمات الثوري 1979 تؤكد المادة 14 على أن أعضاء النيابة العامة بما يشمل النائب 
العام العسكري تابعون لرئيس هيئة القضاء العسكري مباشرة» وتشير المادة 112 إلى أن القضاة أيضا يتم 
تعيينهم من قبل رئيس الهيئة الذي يتم تعيينه بدوره من قبل قائد القوات الأعلى والذي هو رئيس السلطة 
التنفيذية في الوقت ذاته» وهو ما يطرح مجموعة عديدة من الاستفسارات حول حقيقة الاستقلال في هيئة 
القضاء العسكري الفلسطينية وابتعادها عن سيطرة وتحكم السلطة التنفيذية فيها”. 


الفرع الثاني : الحق في المثول أمام محكمة مختصة 


“دليل المحاكمة العادلة» مرجع سابق الذكرء ص108 
“دليل المحاكمة العادلة» مرجع سابق الذكر» ص 222 
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يشكل الاختصاص أحد الأركان التي يقوم عليها القانون الجنائي وهو يعمل على تحديد النطاق الذي يمكن 
تطبيق قانون العقوبات عليه في المقام الأول راسما حدودا واضحة وجلية للقانون. 
الفقرة الأولى: الاختصاص النوعى 

لقد ظهر القانون العسكري بداية لحاجة ضرورية» وهي حماية المخيمات الفلسطينية من الميليشيات 
المسلحة التي ظهرت عقب نشوب الحرب الأهلية اللبنانية» وأدى هذا الظرف الذي ولد فيه إلى فرضه لنفوذه 
على مختلف أنواع الجرائم لأجل تحقيق الغاية المنشودة منه وهي حماية المخيمات من الدخول في حالة 
فلتان أمني وانهيار شامل'؛ حيث سرى الاختصاص النوعي للقانون العسكري على مختلف أنواع الجرائم التي 
يتم ارتكابهاء فقد نص قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 على الجرائم واقعة على الثورة» والسلطة العامة 


بالأخلاق والآداب العامة والجرائم الواقعة على النفس والمال”. 
إلا أن هذه العمومية التي جاء بها قانون العقوبات الثوري لم يكن بالإمكان الاستمرار بها بعد توقيع 

اتفاق أوسلو عام 1994 وإنشاء المحاكم الفلسطينية النظامية وبدء تطبيق قوانين العقوبات النظامية السارية؛ 
قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 في الضفة» وقانون العقوبات الفلسطيني رقم74 لعام 1936 
في قطاع غزة» حيث ظهر تداخل الاختصاص النوعي ما بين قانون العقوبات النظامي وقانون العقوبات 
الثوري المطبق في المحاكم العسكرية حتى صدور قانون الخدمة في قوى الأمن”. 
لقد نصت المادة 95 من قانون الخدمة في قوى الأمن على أنه " العقوبات التي توقع على الضابط: 1.عقويات 
انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات 2. عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط 3. عقويات توقعها المحاكم 
العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري) " فيما نصت المادة 174 على انه " العقوبات التي توقع على ضباط 
الصف والأفراد هي: 1.عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات 2.عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق 
أحكام قانون العقوبات العسكري) ". 

إن الدارس للمادتين السابقتين الذكر يلاحظ أن المشرع الفلسطيني أشار إلى القانون الذي تطبقه 
المحاكم العسكرية بالقانون العسكري وليس القانون الثوريء ويرى البعض إلى أن المشرع بهذه الإشارة إلى 
* مقابلة مع المستشار أحمد المبيضء الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكريء بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2017. 


لفن جع السابق الذكر » المستشار أحمد المبيض 
المرجع السابق الذكرء المستشار أحمد المبيض 
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القانون العسكري بعيدا عن القانون الثوري قد استبعد تطبيق أحكام قانون العقوبات الثوري ابتداءً على 
العسكريين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية» إذ لو رغب المشرع في الاستمرار بتطبيق قانون العقوبات 
الثوري لكان قد أشار إليه في ديباجة قانون الخدمة في قوى الأمنء» أو لكان قد نص عليه في الأحكام 
الختامية بالتأكيد على الاستمرار بالعمل في أحكامه حتى سن القانون العسكري'. 

إلا أن الاستبعاد المطلق لأحكام قانون العقوبات الثوري لا يبدو متوافقا مع الواقع» فلو أن المشرع 
الفلسطيني أراد بداية استبعاد تطبيق نصوص قانون العقوبات الثوري لكان قد نص عليه بشكل واضح في 
الأحكام الختامية من قانون قوى الأمن سيما وأنه قد أفرد مادة خاصة بالإلغاء» فقد جاء نص المادة 221 
'يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون "» وعدم تطرق المشرع إلى إلغاء قانون العقوبات الثوري بشكل 
صريح لا يمكننا من افتراض عدم انطباقه على المحاكم العسكرية» لا سيما مع عدم وجود قانون آخر ينظم 
العمل في هذه المحاكم. 

وما يتوجب الإشارة إليه أن المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة في قوى الأمن قد لجأ إلى سياسة حصر 
الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية فقطء وذلك بأن ذكر الجرائم على سبيل الحصر 
في المادة 98 بقوله " العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية وفقا للقانون وذلك إذا ارتكب الضابط أي من الجرائم 
التالية '7» حيث يمكن أن تظهر هذه المادة توجها نحو سياسة مستقبلية لدى المشرع الفلسطيني في حصر 
اختصاص القضاء العسكري داخل الشأن العسكري وحده. 
الفقرة الثانية: الاختصاص الشخصى 

يطرح الاختصاص الشخصي للقضاء العسكري نقطة خلاف مستمرة منذ عام 1994 ٠»‏ وهو موضوع ما 
مازالت لت مؤسسات حقوق الإنسان تطرقه باستمرار بغاية إيقاف ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري. 

حيث يرى القضاء العسكري نفسه مختصا بمحاكمة المدنيين أمامه وذلك بموجب: 

1- قانون العقوبات الثوري والذي نص على أن اختصاصه الشخصي يمتد ليشمل العسكريين بموجب المادة 8 


منه والمدنيين بموجب المادة 9 والمادة 10 منه. 


“ناضر الريس» عدم مشروعية محاكمة المدنيين الفلسطينيين امام القضاء العسكري الفلسطيني» مؤسسة الحق» رام الله_فلسطين» 1 »: ص 39-38 

7" 1 .ترك موقعا أو مركز أو مخفر أو تسليم أي منها أو اتخاذه وسائط الالزام أو تحريض أي قائد أو شخض آخر على ترك موقعه أو مركز أو مخفر أو تسليم أي 
منهما مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص الآخر المدافعة عنه 2.تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدد تخصه أمام جهة معادية 3. مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريقة 
الخيانة ا» إرساله راية الهدنة إلى العدو بطريق الخيانة او الجبن 4.إمداده العدو بالأسلحة أو الذخيرة أ» المؤونة أو قبوله عدوا عنده أو حمايته عمدا ولم يكن ذلك العدو 
أسيرا 5.خدمته العدو أو مساعدته اختيارا بعد وقعوه أسيرا في قبضة ذلك العدو 6. اجراؤه عملا يتعمد به عرقلة فوز قوى الأمن بأكملها أ» أي قسم منها اثناء وجوده ي 
خدمة الميدان 7.إساءة التصرف أ.ء إغراء الآخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية بحالة يظهر بها الجبن " 
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2- بتاريخ 2006/6/28 تم توقيع بروتوكول تعاون وتفاهم ما بين النيابة العامة والنيابة العسكري بهدف ترسيم 
الحدود ما بين صلاحياتهماء حيث جاء في المادة 2 منه أن " تختص النيابة العسكرية بإقامة الدعوى الجزائية 
ومباشرتها في الجرائم التالية: 1.الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو لمصانع أو السفن أو الطائرات 
أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح قوات الأمن الوطني أينما وجدت 2.الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والتي 
تحال بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 3.الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام القوانين 
العسكرية (قانون الخدمة في قوى الأمن) متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ". 

3- قرار بقانون رقم 4 لسنة 2007 بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة عن القانون» 
والذي أعطي بموجبه صلاحية كاملة للقضاء العسكري وذلك بموجب المادة 2 " يعد الانتساب للقوة التنفيذية 
والميليشيات المسلحة جريمة '. والمادة 3 ' يعتبر متدخلا في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أ.ء قدم مساعدة 
أو أخفى أحد من منتسبيها "'» وهو القرار بقانون الذي ما زال ساريا حتى اليوم مع عدم وجود إلغاء له في 
قافون: لأحق” . 

وفي المقابل ترى مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري هو 
أمر غير مشروع مستندة في ذلك إلى: 

1 - القانون الأساسيء المادة 30 منه إلى أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكن فلسطيني حق الالتجاء 
إلى قاضيه الطبيعي ". 

2- القانون الأساسيء المادة 101 والتي حصرت اختصاص المحاكم العسكرية في الشأن العسكري فقط. 

3- قرارات محكمة العدل العلياء حيث أشارت المحكمة في كثير من قراراتها إلى عدم مشروعية توقيف المدنيين 
على ذمة هيئة القضاء العسكريء وحكمت بضرورة الإفراج عن المحتجزين لديها مزيلة صفة المشروعية 
بالتالي عن كافة أعمال القبض والتوقيف والإحالة» حيث جاء في نص حكم لمحكمة العدل العليا” بتاريخ 
7/2 أنه " ولما كان القرار أو الإجراء المطعون به متخذ ضد المستدعي الذي لم يثبت انتماءه لأي جهة 
عسكرية أو أمنية» ولم ترد أي بينة خلافا لذلك» وحيث أن القانون الواجب التطبيق إزاء الإجراءات المتخذة ضد الأشخاص 
المدنيين بصدد تهمة موجهة إليهم هو قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. ولما كان القانون الأساسي 
“قرار بقانون رقم 4 لسنة 2007 بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة عن القانون؛ المنشور في الوقائع الفلسطينية عدد 73؛ صقحة 410 بتاريخ 
3 تشرين أول/ سبتمبر 2007 


*عدم مشروعية محاكمة المدنيين الفلسطينيين امام القضاء العسكري الفلسطينيء: مرجع سابق الذكرء ص85-84 
*احتجاز المدنيين لدى الأجهزة الامنية » مرجع سابق الذكرء ص19 
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الفلسطيني قد حصر نطاق صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط بموجب المادة 101 منه. فإن قرار و/أو إجراء 
توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها (هيئة القضاء العسكري) والحالة تلك يعتبر إجراء 
تحكميا ظالما صادر عن جهة غير مختصة. الأمر الذي يجعل منه إجراء منعدما لا يرتب أثرا وواجب الإلغاء. ولهذه الأسباب 
قررت المحكمة الإفراج عن المستدعي فورا من مكان توقيفه أينما وجد". 

يعتبر مبدأ الاختصاص في القانون الجنائية بشقيه النوعي والشخصي أحد أهم ضمانات المحاكمة» إذ 
يشكل مثول المتهم أمام المحكمة المختصة بنظر قضيته موضوعيا وشخصيا ضمانة بحد ذاتها لتطبيق 
القانون بشكل سليم تحت رقابة قضائية تكفلها الهرمية في النظام القضائي. ولقد سلك المشرع الفلسطيني هذا 
الاتجاه المؤكد على ضرورة الاختصاص في القضاءء وقد تجلى ذلك في تضمينه إياه داخل القوانين المختلفة 
وعكسه على إنشاء المحاكم داخل فلسطينء كالقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية. 

أما فيما يخص المحاكم فقد نظم المشرع أنواعها واختصاصاتها في القوانين المختلفة» فالمادة 6 من قانون 
السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002! نصت على أنه " تتكون المحاكم الفلسطينية من: 
-المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون - المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون - المحاكم النظامية؛ وتنظر كل 
منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون ". كما وحدد قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 أنواع 
المحاكم العسكرية وطريقة تشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها وهي المحكمة المركزية (قاضي فرد) والمحكمة 
العسكرية الدائمة» ومحكمة أمن الدولة التي تم إلغائها واستبدلت بمحكمة الاستثناف العسكرية”» والمحكمة 
الخاضنة؛ ومحكمة الميداخ السكريةة: 

ومما سبق يظهر لنا وبشكل جلي انتفاء الحد الفاصل ما بين اختصاص القضاء العسكري والقضاء 
النظاميء ويرجع ذلك للنصوص القانونية في قانون العقوبات الثوري والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2007» وهو 
ما يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم غير مختصة بمحاكمتهم لا نوعيا ولا شخصياء ويتجاوز الأمر 
المدنيين إلى محاكمة العسكريين أنفسهم أمام القضاء العسكري بناءً على الاختصاص الشخصي فقط دون 
النظر إلى الاختصاص النوعي» حيث أن محاكمة عسكري أمام محكمة عسكرية على جريمة تدخل في 
الاختصاص النوعي للقضاء النظامي كجريمة إفساد رابطة زوجية يشكل أيضا انتهاكَ لمبدأ الاختصاصء 
“قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002» المنشور في الوقائع الفلسطينية» العدد 40» صفحة 9» بتاريخ 15 آيار/مايو 2002 
*المادة 2 من القرار بقانون رقم 31 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979» المنشور في العدد 128 من الوقائع الفلسطينية؛ 


صفحة ٠10‏ بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2017 
“راجع الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات الثورية لسنة 1979 
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خصوصا وأن العديد من الاتفاقيات الدولية قد حرصت على تأكيد ضرورة حصر اختصاص المحاكم 
العسكرية بمحاكمة العسكريين فقط في الشأن العسكري'. 
المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بالإجراءات 

تشكل الإجراءات داخل المحاكم خارطة الطريق التي تسير عليها الدعوى منذ نظرها للمرة الأولى أمام 
المحكمة» وهذه الإجراءات لا بد لها أن تحتوي على ضمانات كافية لحماية المتهم من خلالها. 
الفرع الأول : علنية الجلسات 

يعتبر مبدأ العلنية في المحاكم أحد أهم الضمانات وأبرزهاء إذ تشكل العلنية أداة للرقابة وذلك لكل من 
القاضي والمتهم على حد سواءء فالمتهم يمكنه تقديم دفاعاته بحرية مع اطمتنانه لوجود الرقابة على أي 
انتهاك قد يتعرض عليهء فيما تساعد هذه الرقابة القاضى على الحفاظ على حيادتيه واستقلاله أثناء قيامه 
5-0 1 
وقد نص قانون أصول المحاكمات العسكرية على علنية جلسات المحاكمة بنص المادة 172 والمادة 205» 
إلا أنه وفي ذات المادتين قد ورد استثناءً متشابه " للمحكمة في جميع الأحوال منع فئة معينة من الناس من حضور 
المحاكمة ". وهذه العمومية التي تميز بها النص تعطي مساحة واسعة للقاضي باستعمالها ضد مختلف الفئات 
بما يمكنه أن يشمل محامي الدفاع أو الجهات الرقابية على القضاء أو العاملين في المجال الحقوقي. 
الفرع الثاني : حق الدفاع 

ينظر إلى الدفاع كونه حقا مقدسا للمتهم» حيث يشمل الدفاع القدرة على الاطلاع على كافة الأدلة 
والبينات التي تقدمها النيابة» ومناقشتها أمام القضاء والطعن في صحتها وصحة الإجراءات التي أخذت بناءً 
عليهاء ولعل أهم عنصر من عناصر الدفاع هو وجود محا للمتهم. 
وقد أكد القانون الأساسي الفلسطيني على هذا الحق في المادة 14 بقوله " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في 
محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه "» وقد 


نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على مجموعة من الضمانات المتعلقة بالدفاع نذكر منها: 


“دليل المحاكمة العادلة» مرجع سابق الذكره ص223 
“*عبد اللطيف لطفي العيلة» شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979» الطبعة الأولى» 1995. ص 252. 
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1- على رئيس المحكمة أن يسأل المتهم إن كان قد اختار محامياء فإن لم يكن قد فعل يتم تعيين محام له 
من قبل المحكمة” . 

2- لوكيل المتهم بعد تعيينه الحق في الاطلاع على كافة الأوراق التي يراها مناسبة لإعداد دفاعه”. 
إلا أنه ما يجب التوقف عنده هو نص المادة 206 من قانون أصول المحاكمات العسكرية والتي تنص على 
أنه " ينبه رئيس المحكمة وكيل المتهم أن يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون "» إن حق الدفاع في العادة 
يسمح للمتهم أو وكيله استعمال كافة الطرق القانونية المتاحة أمامهما لأجل الوصول إلى البراءة» ولكن 
صياغة المادة القانونية تظهر توجها نحو تقييد الحق في الدفاع؛ لا سيما أن المصطلح الذي استعمله المشرع 
وهو " حرمة القانون " هو مصطلح واسع جدا وفضفاضء ما يمكن المحكمة من إساءة استعماله لأجل حرمان 
المتهم في بعض الحالات من دفاعه. 
الفرع الثالث : سرعة البت في القضاء 

تشكل مرحلة التحقيق النهائي-المحاكمة- المرحلة الأكثر تعرضا للمماطلة وتجاهل سرعة التقاضي في 
القضاء النظامي الفلسطيني بشكل عام. 

وترجع صعوبة وضع نصوص تتعلق بسقف زمني في فترة المحاكمة النهائية إلى اختلاف طبيعة كل 
قضية عن الأخرى, واحتياج بعض القضايا إلى وقت أطول من غيرهاء وهو ما دفع بالفقه القانوني إلى اتباع 
مبدأ الفصل في الدعوى خلال مدة معقولةة» ومع عدم تعرض القوانين لتعريف طبيعة هذه المدة المعقولة فقد 
لجأ الاجتهاد القضائي إلى وضع مجموعة من المعايير لغايات تقدير هذه المدة» إذ لا يتوقف تعيين المدة 
المعقولة على طبيعة القضية ذاتهاء بل يتعداه إلى سلوك المتقاضين أمام المحكمة”» ويمكن القول أنها الفترة 
الزمنية الكافية التي تحتاجها القضية حتى يتم الفصل فيها بشكل سليم مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة 
المتهم والمجتمع”. وقد خلا قانون الإجراءات الفلسطيني من أي إشارة إلى هذه المدة المعقولة. 


“المادة 200 من قانون أصول المحاكمات العسكرية؛ كما تنص المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية 
“*المادة 201 من قانون أصول المحاكمات العسكرية 
“د.أحمد براك الحق في المحاكمة السريعة بين النظرية والتطبيق: للاطلاع على النص كاملا راجع 
اد .4 ».2121 2ق تتقتطة. 715/177 /لنصخغخط 
“محمد بلعياشي» بطء البت في الدعاوي والاختناق القضائي أسباب وحلول» مداخلة مقدمة في المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية» للاطلاع على 
النص كاملا راجع 
120/4 
“مرجع سابق الذكرء محمد بلعياشي 
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وفيما يخص قانون أصول المحاكمات العسكرية فالملاحظ أنه أيضا لم يضع أي نوع من السقوف الزمنية 
لأنظر الدعوى الجزائية» إلا أن الطبيعة الذاتية للقضاء العسكري دفعت من السرعة لتغدو أحد أهم الأعمدة 
التي يقوم عليهاء حيث تلمس السرعة فيما يتعلق بسير إجراءات القضايا الجزائية داخل المحاكم العسكرية 
بالنظر إلى أن جرائم العسكريين تتميز بخاصية ذاتية» تتمثل في الزي والسمعة العسكرية. كما أن العديد من 
الجرائم التي يرتكبها العسكربين تثير في كثير من الأحيان الرأي العام ما يدفع القضاة العسكريين إلى عدم 
المماطلة في نظر القضايا أمامهم'. 

الفرع الرابع : الحكم 

يشكل الحكم المنتج النهائي الصادر عن المحاكمة الجنائية» وهو يشكل الإرادة النهائية للمحكمة وقرارها إما 
بإدانة المتهم أو تبرئته وذلك بالنظر إلى الأدلة المقدمة أمامها والمناقشة من قبل الدفاع والنيابة العامة. 


أولا: استئناف ونقض | 


يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي والضمانات الهامة للمحاكمة 
العادلة» فموجبه تفرض المحاكم ذات الدرجة الأعلى رقابتها على أداء المحاكم الأدنى» ما يجعل من دور 
محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ضروريا ومهما في الحفاظ على حقوق المتهم وضمان محاكمة عادلة 
له”. وقد عالج قانون أصول المحاكمات العسكرية موضوع الاستئناف والنقض في الباب السابع منه مؤكدا 
على مبدأ عدم تضرر المستأنف باستثنافه. 

إلا أن الدارس لنصوص المواد الخاصة بالاستئناف والنقض داخل قانون أصول المحاكمات 
العسكرية سيرى أنها قد جاءت معاكسة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية» حيث أنه قد تم تكليف رئيس 
هيئة القضاء العسكرية بمهام إدارية هي من اختصاص أقلام محاكم الاستئناف والنقضء وذلك لتقرير قبول 
الاستئناف أو النقض من عدمه؛ وهو ما يعتبر تدخلا في عمل المحاكم التي يتوجب عليها أن تكون مستقلة 
خاضعة فقط لأحكام القانون» إذ يتوجب أن تصل جميع الاستثنافات أو النقوض نحو المحكمة المختصة كي 
تفصل هي في صلاحيتها للنظر من عدمه ويصدر ذلك بقرار قضائي مختصء لا أن تعطى هذه الصلاحية 
القضائية لرئيس هيئة القضاء العسكري. 


“*عالج قانون الاجراءات الجزائية موضوغ الاستئناف والنقض في الكتاب الثالث من القانون 
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ثانيا: تصديق ١‏ 
لقد أفرد المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات العسكرية بابا خاصا فيما يتعلق بتصديق الأحكام. 
حيث وأنه بعكس الأحكام الصادرة بموجب قانون الإجراءات الجزائية فالحكم البات هو الذي استنفذ جميع 
درجات التقاضي وحاز قوة الأمر المقضي به ولا يمكن بالتالي الطعن به بكافة طرق الطعن العادية المقررة 
قانونا وهي المعارضة والاستئناف والنقض أو طرق الطعن غير العادية كالنقض بأمر خطي أو إعادة 
المحاكمة'؛ ومعنى حيازة الحكم للأمر المقضي به هو عدم جواز طرح الدعوى على القضاء مرة ثانية» حيث 
هناك إجماع فقهي وقضائي على أن حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي به يتوجب ألا يكون الحكم قابلا للطعن 
بالطرق العادية أو غير العادية”. 


فالأحكام تغدو قطعية في قانون أصول المحاكمات العسكرية بعد التصديق عليها إما بواسطة رئيس هيئة 
القضاء العسكري في الأحكام الصادرة عن المحاكم الثورية المركزية والدائمة التي عقوبتها الحبس حتى ثلاث 
سنواتء أو من القائد الأعلى في الجرائم الجنائية» وأحكام الاستثناف العسكرية؛ ومحاكم الميدان. 
ويبدو الانتهاك في هذه المادة جليا لمبدأ صيرورة الحكم باتا ونهائيا بعد استثنافه كافة طرق الطعن أو فوات 
المدة القانونية وذلك بمنح سلطة أخرى غير المحكمة هذه الصلاحية ما يعتبر عدم استقلالية لقرارات المحاكم 
بشكل واضح وصريح ووضع أحكامها تحت إمرة السلطة التنفيذية. 
أما الانتهاك الثاني لحجية قرارات المحاكم فيتمثل في المادة 249 التي أعطت للجهة المكلفة بالتصديق وهي 
رئيس هيئة القضاء العسكري أو القائد الأعلى صلاحيات تخفيض الحكومات المحكوم بهاء أو إلغاء العقوبات 
بعضها أو كلها أصلية أم تبعية» أو إيقاف تنفيذ العقوبة» أو إعادة المحاكمة. 
ويطرح سؤال حثيث ذاته هنا بإلحاح» فإن كانت السلطة التنفيذية هي التي ستتحكم بنوع وتنفيذ العقوبة في 
نهاية المطاف فهل كان هناك من داع للسير في مراحل الدعوى الجزائية أمام القضاء العسكري؟. 
الخاتمة : 

إن الهدف الذي وضعت لأجله ضمانات المحاكمة العادلة هو ضمان حقوق المتهم في مواجهة سلطة 
الدولة ممثلة بالنيابة العامة بغاية إيجاد نوع من التوازن بين موازين القوى للطرفين» وقد سعى المشرع 


آقوة الحكم الجزائي البات الصادر في واقعة قبل تفاقم نتيجتها أمام القضاء الجزائي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والإماراتي» عبد الله محمد احجيله؛» مجلة 
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» المجلد 13 العدد 2؛ يسمبر ٠2016‏ ص 401-400 
“المرجع السابق الذكرء ص 401 
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الفلسطيني إلى تضمين هذه الضمانات لقوانينه بداية من القانون الأساسي انتهاءً إلى القوانين الجزائية» إلا أن 
المشرع قد جانب الصواب في قانون أصول المحاكمات العسكرية. 

حيث تجاهلت العديد من نصوصه حماية ضمانات المحاكمة العادلة بشكل واضح وصريح خلال مرحلتي 
التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي-المحاكمة على حد سواءء وهو ما يعتبر مخالفا لانضمام فلسطين إلى 
العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكرس هذه الضمانات داخل مختلف أنواع المحاكمء النظامية والعسكرية 
على حد سواءء وهو ما يوقع المشرع الفلسطيني في موقف حرج يترتب عليه اتخاذ مجموعة من الخطوات 
الجدية نحو سد هذه الهوة الشاسعة داخل المنظومة القانونية. 

وبناءً على ما سبق وناقشناه خلال بحثنا هذا نتقدم بمجوعة من التوصيات للمشرع الفلسطيني: 

1- الإسراع بإقرار مجموعة من القوانين الجديدة الناظمة لعمل القضاء العسكري وذلك بالتماشي مع 
الازدياد الملحوظ في أعداد المنتمين للقطاع العسكري والارتفاع في أعداد القضايا المنظورة أمام 
المحاكم العسكرية. 

2- مراعاة تضمين نصوص القوانين العسكرية المستقبلية مختلف الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة 
والتي تم تجاهلها واغفالها في مجموعة القوانين الحالية المطبقة في الأراضي الفلسطينية» وذلك في 
مختلف مراحل الدعوى الجزائية بدءً من مرحلة جمع الاستدلالات مرورا بمرحلتي التحقيق الابتدائي 
والتحقيق النهائي-المحاكمة وانتهاءً بمرحلة التنفيذ العقابي. 

3- مراعاة حصر صلاحية القوانين المستقبلية في الشأن العسكريء ما يعني ضرورة اتباع التخصص 
النوعي في نصوص قانون العقوبات لا الاختصاص الشخصي وذلك تنفيذا للنصوص الدستورية في 
القانون الأساسي ومختلف اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعتبر فلسطين جزءً منها. 

المراجع 
القوانين: 

1- قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979. 

2- قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979. 

3- قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2001 المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 38» صفحة 94. بتاريخ 5 
أيلول/سبتمبر 2001. 
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4- قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005» المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 56» صفحة 4» بتاريخ 28 
حزيران/يونيو 2005. 

5- قرار بقانون رقم 4 لسنة 2007 بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة عن القانون» المنشور في الوقائع 
الفلسطينية عدد 73» صفحة 10» بتاريخ 13 تشرين أول/ سبتمبر 2007. 

6- قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002» المنشور في الوقائع الفلسطينية» العدد 40. صفحة 9 بتاريخ 15 آيار/مايو 
02. 

7- قرار بقانون رقم 31 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979» المنشور في العدد 128 
من الوقائع الفلسطينية» صفحة 10» بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2017. 

8- قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005» المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 60: صفحة 84. بتاريخ 9 تشريت 
الثاني/نوفمبر 2005. 

9- قانون رقم11 لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائيء المنشور في الوقائع الفلسطينية» عدد 74» صفحة 6» بتاريخ 9 حزيران/يوليو 
58 
التقارير: 

1- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» تقرير حول التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية» يغطي الفترة من تشرين 
الثاني/أكتوبر 2016 إلى أيلول/سبتمبر 2017. 

2- غاندي ربعيء احتجاز المدنيين لدى الأجهزة الأمنية بقرار من هيئة القضاء العسكريء سلسلة تقارير خاصة رقم 64.» الهيئة 
المستقلة لحقوق الإنسان» رام الله-فلسطينء كانون الأول 2008. 

3- ناصر الريس» عدم مشروعية محاكمة المدنيين الفلسطينيين امام القضاء العسكري الفلسطيني» مؤسسة الحقء رام الله-فلسطين» 
1. 
الكتب: 

1- عبد اللطيف لطفي العيلة» شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979» الطبعة الأولى؛ 
5. 

2- منظمة العفو الدولية» دليل المحاكمة العادلة» 2014» الطبعة الثانية» لندن-المملكة المتحدة. 

3- نبيه صالح» شرح مبادئ قانون الإجراءات الجزاتية الفلسطيني 'دراسة مقارنة"؛ مكتبة دار الفكر للنشر والتوزيع» الجزء الأول» 
الطبعة الثانية» 2006» القدس -فلسطين. 
المقالات: 


1- د.أحمد براك» الحق في المحاكمة السريعة بين النظرية والتطبيق. 
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2- عبد الله محمد احجيله؛ قوة الحكم الجزائي البات الصادر في واقعة قبل تفاقم نتيجتها أمام القضاء الجزائي: دراسة مقارنة بين 
التشريعين الأردني والإماراتي» مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» المجلد 13 العدد 2» يسمبر 2016. 

3- أ.محمد بلعياشي» بطء البت في الدعاوي والاختناق القضائي أسباب وحلولء مداخلة مقدمة في المؤتمر السابع لرؤساء 
المحاكم العليا في الدول العربية. 

4- نعمان نعيم عنون» الضابطة القضائية العسكرية في ظل القانون العسكري لعام 1979 الصادر على منظمة التحرير 
الفلسطينية» بحث منشور بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2015. 
مقابلات شخصية: 

1- مقابة مع المستشار أحمد المبيضء الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكريء بتاريخ 10 كانون الاول/ديسمبر 2017. 

2- مقابلة مع العميد رائد طهء النائب العام العسكريء بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2017. 
مواقع الانترنت: 

1- ناعع.أاع2أط. 211 ]أ ونامم/ :مط 


 -2‏ ».20631216 تتتطله. 1713177 // :خط 
3- 4624/ع016/200. [[كو»//:ومقغط 
4- 0[.2022.05// :خط 
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الشراكة الجزائرية -الأوروبية: بين طموح واعد وثقة مفقودة 
1051 2110 2111161011 210111151135 تاععء كا 1آ: اوتطوطع 2113م طندء دزهعتاظ-مداععع 31 عط 1' 


151 
بخدة عبد القادر 
باحث دكتوراه جامعة عبد الحميد بن باديس 
مستغانم - الجزائر 
1 © 26121320013312 
الملخضص 


منذ أكثر من عشر سنوات شراكة مع الاتحاد الأورووي» لم يتحقق رهان الحزائر من اتفاقية الشراكة» الذي كان يهدف إلى الحصول على دعم أوروبي مرافقة 
عمليات تحوها الاقتصادي للخروج من التبعية للمحروقات» بتشجيع الاستثمار الأحنبي المباشر في قطاعات خارج المحروقات؛ في حين تبقى الطاقة القطاع 
الحساس بالنسبة للاتحاد الأوروبي» و الحزائر سوق للمنتجات الأوروبية . 

إن عدم التكافق في تحقيق المصالح دفع الحزائر إلى المطالبة بمراجعة الاتفاق» لتحديد العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاقية الشراكة في محالات مختلفة مع 
تشخيص الأسباب التي عمقت الخلافات ؛ و في ديسمبر 2016 أصدر مجلس الشراكة الأوروبي- الزائري وثيقة تقييمية إطار تتضمن نقاط ذات أولوية لدفع 
الشراكة بين الطرفين من جديد » قد تم تبنيها و العمل بما في مارس 2017 ؛ إلا أن تنفيذها كان بطيئا بسبب عراقيل سياسية و أخرى 

اقتصادية حسب تقرير مجلس السينا 110/401 5) المنعقد في دورته الاستثنائية 2017-2016 ؛ و عليه يبقى مستقبل الشراكة الأوروبية الجزائرية متوقفا 
على مشاكل عالقة يجب احتيازها بتضافر جهود الطرفين الأوروبي و الحزائري. 

الكلمات المفتاحية : الشراكة » التحول الاقتصادي, عدم التكافؤ » التبعية للمحروقات » وثيقة تقييمية إطار » عراقيل سياسية » عراقيل اقتصادية 
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أسي 


مقدمة 

الواقع الميداني التطبيقي يظهر مدى مساهمة الاتحاد الأوروبي في إصلاح الاقتصاد الجزائري من أجل تأهيل 
مختلف المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في إطار تنمية شاملة» كما جاء في مسار برشلونة سنة 1995 » الذي 
حدد مختلف ميكانيزمات اتفاق الشراكة في الفضاء الأورومتوسطيء لكن تقييم حصيلة عشرية من الشراكة 
الجزائرية الأوروبية(2015-2005)»أفضت إلى وصف مشروع برشلونة بين خيبة الأمل و الطموح الواعد؛ 
فالإحباط و خيبة الأمل يكمن في المعايير المختلطة و الغامضة أحيانا التي تضمنتها نصوص إعلان برشلونة» 
أما الطموح و الأمل يتمثل في الأهداف الاستراتيجية التي جاء بها هذا المشروع؛ مما دفع وزير الدولة و وزير 
الشؤون الخارجية الجزائرية السابق محمد بجاوي" بالتصريح التالي: "الجزائر لا تتمنى أن يتم تبرير النتائج 
المتواضعة لعشر سنوات من الشراكة باستياء الشركاء أو عدم تشجيعهم على ذلك » بل نتمنى المساعدة من أجل 
تقديم دفعة جديدة لهذا الإطار لتحقيق شراكة حقيقية متوازنة و واعدة "' . 

ما طبيعة الخلافات الجزائرية الأوروبية بعد عشرية من الشراكة و ماهي أسبابهاء و أي إطار مناسب لشراكة 
عادلة ؟. 

في حقل هذه الإشكالية نصادف التساؤلات التالية : 

- ماهي أهم الخلافات التي عرقلت مسار الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي» مع تحديد المجالات المتأثرة 
بذلك بعد عشرية من الشراكة؟ 

- لماذا هذه الخلافات؛: و ماهي أسبابها الجوهرية؟ 

- ماهي الصعوبات التي حالت دون تنفيذ أولويات الشراكة المتفق عليها في اجتماع ديسمبر 2016 . 

- أي إطار مناسب لتجاوز الخلافات و تعميق علاقات الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي . 

حتى نشمل العناصر الأساسية التي تهدف إليها الإشكالية المطروحة و تقديم الشرح الوافي لهاء نقترح الخطة 
التالية: 

" تقييم نتائج اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية » مع الوقوف على النتائج السلبية التي تدعو إلى التعجيل في 
مراجعتها 

تشخيص و تحديد الأسباب التي زادت من تعميق الخلافات بين الطرفين . 

" اقتراح حلول موضوعية لتحقيق إطار مناسب لتعميق الشراكة الجزائرية الأوروبية. 


فرضيات الدراسة: 
- تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائرية-الأوروبية قد كشف عن وجود سلبيات في جوانب مختلفة من الاتفاقية» بعضها 


ع 102600216ء12] تتامء 12 8 ععنال .(1970-1979)ععصةط دع عترفع الل 0 أمتمخمء165مع1 1نهج1] تناع32035530 جاعاعصة ,تنامه [860 لعطممتقطه1- " 
5 31131165 وعل أء غهان ”0 عتأوتص 8 ,(1994-1997)ع:1127 12 ل2صتاطتنا حدل أمعل651]م اء ,(1982-2001)ء:8233 12 عل ععنتاكنال 
(2005-2007)عصمغ تمع له 

. م, 5923 2009/3عاه] -عتان0 , عتذولخ :0 دوأول" عصنا : عفممحة )0601 12 تنامم ممتصن”1 ج عدماءعهء82 عل ذتاذوعه50م ال ,2نامعطع 83 ت2درمم -! 
7 05 /21 ع1 16تاكدم» _ .10قا. متتتدء. 359537 //زومااط : عاد ع1[ تناد , 141 
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نابعة من تطبيق نصوص الاتفاقية و أخرى ناتجة عن عوامل قد تغافلتها اتفاقية الشراكة. 

- تبني الجزائر سياسة تجارية جديدة لمعالجة ظروفها الاقتصادية الصعبة » زاد من الخلاف الأوروبي الجزائري. 
- ضرورة تجاوز الخلافات و الالتزام بنصوص الاتفاقية . 

أهمية الدراسة : تسليط الضوء على أخر التطورات في الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي » و إبراز 
النقاط الحساسة التي زادت من اتساع الهوة بين الطرفين » مع تصور إطار مناسب للشراكة الذي يتوقف على 
إزاحة العراقيل التي كانت سببا في تباطؤ تنفيذ اتفاقية الشراكة. 


مناهج البحث: طبيعة حل الإشكالية المطروحة يتطلب من جهة تحليل النتائج التي تمخضت عن عشرية من 
الشراكة» وهذا يستوجب إتباع المنهج التحليلي» و من جهة ثانية الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجه أزمة 
تراجع عائدات النفطء و مدى توافقها مع اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية يلزمنا إتباع المنهج المقارن. 
الهدف من الدراسة : تكمن الغاية من هذه الدراسة إلى الكشف عن انعدام الثقة في تنفيذ بنود الشراكة » أي 
الشراكة مع التخوف رغم أن نصوص الاتفاقية واضحة»؛ لكن التطبيق فيه غموض لأغراض مصلحية خاصة 
بالاتحاد الأوروبي باعتباره طرف قوي. 


1[ - تقييم اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية يدعو إلى الإسراع لمراجعتها: 


كشف تقييم اتفاق الشراكة الذي صادق عليه الطرفين الأوروبي و الجزائري بعد مرور أزيد من عشر سنوات 
من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2005 أهم الصعوبات التي عرقلت مسار تنفيذ الاتفاقية » و كان 
المتضرر الأول هو الجزائر » و قد مست هذه العراقيل مختلف جوانب الاتفاقية و هي" : 
- الجانب السياسي و الأمني : 
يبدو من خلال الاتفاقية أن دول جنوب المتوسط هي المعنية بتطبيق نصوص الاتفاقية لأنها أقل ديمقراطية مع 
غياب القانون» كما أن الاتفاقية قد تغافلت عن دور مؤسسات المجتمع المدني المتوسطية التي بإمكانها 
المحافظة و ضمان الاستمرارية في حالة حدوث أزمات أو تقلبات في العلاقات » مشروع برشلونة لم يسمح 
بإنشاء العناصر غير الدولية» كالمنظمات الدولية غير الحكومية(07/6) للتهرب من تمويلها المالي”؛ كما أن 
اعتماده على نقل الديمقراطية إلى دول جنوب المتوسط لا يمنح الأولوية لنجاح المشروع المتوسطية . 


- الجانب الاقتصادي و المالي : 
الهدف الأساسي من الاتفاقية هو إنشاء منطقة ازدهار مشتركة » الذي اصطدم بعائق المديونية التي تتخبط فيها 


, ع1طمدع:01 , وعلمع]8ة عتعاط عل زواع كلطنا, عططءؤم متتاط ومتصتنا”*1 أء عترغع لل *1 عاص 5م1نخه1ء0”3550 70مععخ, عاعاعيعءع1 تتلناوط]1 - 1 

7 08 /20 ع1 6[ تاكدمء. 0122/08/11/4729ع.ع طن[ طامع011تتتعططا. 1771717 //:صاغط: عازه ع1 تناد . 2008,ععمورط 

73 2011 , 0210,(ساءزمة دعل)معقصة تع 0601- عباط غمتته مع تدم عا,عصهم0 عع تسمععاء 8 - 2 

,. م, 2723 2009/3عتاعا -عنان0 رعتغعلخل 0 715100 عطنا : عغطفنتتاع226016 12 :0101م ام1طن”* 1 2 عدماءء7د8 عل كتاووعء710 ندل , ختامخطعةط 03م - 3 
.م2 
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مختلف الدول الفقيرة في حوض المتوسط'» الذي سببته سياسة الدول المتقدمة بواسطة المؤسسات المالية( البنك 
الدولي و صندوق النقد الدولي) وسياسة معدلات الفائدة و الصرف و ضعف الاستثمارات و نقص فعالياتهاء كما 
شجعت من جهة أخرى على الادخار الخارجي و هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الأسواق الخارجية؛ لكن 
يمكن إنشاء منطقة ازدهار على المدى الطويل بالشراكة الاقتصادية و المالية من أجل إنشاء منطقة تبادل 
حر(21.5) في سنة 2012 في إطار احترام مبادئ منظمة التجارة العالمية (©2)031»؛ إن هذا الغرض 
الاقتصادي الأوروبي كان تأثيره سلبي على الدول الضعيفة مثل الجزائرء لأن النظام التجاري المتعدد الأطراف 
في 0210 يتم بعقد اتفاقيات تجارية إقليمية في ظل العولمة و مبدأ الدولة الأولى بالرعاية » فهي قاعدة أساسية 
في 03210 » و هذا يعرض الجزائر لمنافسة قوية و اقتصادها هش و متدهور. 

- الجانب التجاري: 

المركز التجاري للاتحاد الأوروبي ظل يتعزز باستمرار منذ إبرام الاتفاقية على حساب الاقتصاد الوطني » خلال 
المدة الممتدة من 2005 إلى 2015 مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم 
تتعدى 14 مليار دولار عبينما بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار بمعدل 22 مليار 
سنويا ؛ و خلال نفس الفترة فقد بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 597 مليون دولار سنة 2005 » ثم 
ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار سنة 2014 » و بعدها انخفضت إلى 1.6 مليار دولار سنة 2015* ؛ في حين 
أن الاتفاقية تنص على ترقية صادرات الجزائر خارج المحروقات و تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الجزائر. و يعود عجز الميزان التجاري الجزائري إلى مجموعة من العوامل أساسها هو النمو المفرط في الواردات 
بسبب البرامج الاستثمارية الضخمة التي باشرت فيها الجزائر لتحسين البنية التحتية و التوسع في إتاحة الخدمات 
(الإسكان » المياه » الطاقة» الرعاية الصحية)؛ في البداية برنامج الإنعاش الاقتصادي(2004-2001) بغلاف 
مالي 525 مليار دينار جزائري ٠»‏ ثم البرنامج التكميلي لدعم النمو ( 2009-2005) بغلاف مالي حوالي 

7 مليار دينار جزائري ٠‏ و أخيرا برنامج دعم المخطط الخماسي بغلاف مالي 286 مليار دولار 
أمريكي* » و بالخصوص منذ سنة 2010 تم تسجيل ارتفاع مضطرد في الواردات و انخفاض في الصادرات 
من أجل إنجاز المشاريع التي بادرت بها الجزائر في إطار السياسة الأوروبية للجوار» مما انعكس سلبا على 
تغطية الصادرات للواردات الذي يبنه الجدول التالي”. 


- قادري محمد الطاهرء التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية و التطبيق» مكتبة حسن العصرية » الطبعة الأولى » سنة ٠2013‏ ص.264 
2 5 

- المادة 06 من المرسوم الرئاسي رق 159/05 المؤرخ في 27أفريل 2005 ٠‏ جريدة رسمية رقم 31»:الصادرة عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 
0(أفريل 2005. 


:5116 ع1 تتلاة , عأع1ا11]0' أملث 22 ,(ع62115 ع وع5تطاع وع0 ومططعا ع1)عصاءة6م10ناء لامتمن”1 -علمغعام 050 3-3010 
7 7/10 ع1 6االاكطم , ع /ع01. طاعنة1 -متاع 1577.215 


5 4 

- مجلة الباحثء عزيزة بن سمينة »' الشراكة الأوروجزائرية بين متطلبات الإنفتاح الإقتصادي و التنمية المستقلة' »عدد رقم 09 ؛ جامعة بسكرة» سنة 2011 » ص . 6 . 
5 5 

- عزيزة بن سمينة » المرجع نفسه » ص . 5 ٠‏ 
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السنوات | 2000 |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 097 |10 |11 12 13 


تغطية 202 7 | 139 |160 |1561 196 223 223 |167 981 2 |16 130 | 109 
الصادرات 


للواردات 


جدول رقم (01) : تطور نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات (2013-2000) 


لقد بلغت الوحدة القيمية للواردات ضعف الوحدة القيمية للصادرات كما يبنه الجدول التالي: 


السنوات الصادرات الواردات 
2008 002 5032 
2010 413 101 
2012 3205 5236 
2013 232015 101 


جدول رقم(02) : نسبة تطور الصادرات إلى الواردات في الجزائر(2013-2008) ء الجدول من إنتاج الباحث بالاعتماد على الجدول 1.8و 
الجدول 1.9 ص .13 من المرجع (5+5 6712310) الصادر في نوفمبر 

حسب المديرية العامة للجمارك؟» التفكيك الجمركي الذي شرعت فيه الجزائر و رفع الحماية على المنتجات 
المحلية » قد كلف الجزائر خسارة 700 مليار دينار( 6.320 مليار دولار) منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 
-الجانب الاستثماري و التكنولوجي: 
زيادة اتساع الفرق في النمو بين الضفتين منذ سنة 1995 ٠‏ فالجزائر لم تنجح في جذب الاستثمار 
المباشر(1215) و لا في دعم النمو أو الحد من تفاقم البطالة ؛ بل تعتبر الجزائر سوق للسلع الأوروبية و ليست 
أرضية للاستثمار الأجنبي المباشر » رغم خصوصية الجزائر في تزويد السوق الأوروبية بالمواد الطاقوية » فلم 
نسجل في المقابل تطور في الاستثمار المباشر في هذا المجال الذي بلغت نسبته 0.190 من حجم الاستثمارات 
في حوض البحر الأبيض المتوسط , أي لم تتجاوز (6 إلى 7) ملايين أورو” مع غياب تام في نقل 
التكنولوجية إلى الجزائر”. 
-الجانب الاجتماعي , الثقافي و الإنساني : 
توسيع مشروع الأورو-متوسطي إلى ميادين أخرى له معايير سياسية و أمنية و طابع الهوية » مما أدى إلى 
غلق الحدود و تطبيق نظام شينغن(505603860) هو عائق أمام حركة تنقل الأشخاص إلى أوروبا ؛ كما هو 


كك ب . حكيم » خسائر الجزائر من التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي » على الموقع :2]10://15/15/17/.660-2186112.601172/6011]6116 » تاريخ الفحص : 
2/0 
3 عزيزة بن عينة » مرجع سابق» ص. 157 : 
7 ع1 6ا1تاقممء ,1 )مناه طاعنه:3-15تاع215. 171717 //:نماغخط 3 
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الحال بين الجزائر و فرنسا » فقبل سنة 1985 سجل دخول ما يفوق مليون جزائري إلى فرنسا خلال السنة » 
و عشر سنوات بعد . أنخفض إلى 50.000 » ثم أرتفع إلى 300.000 شخص خاصة بعد الأزمة الاقتصادية 


الأوروبية!. 


- ربط الهجرة إلى أوروبا بفكرة الإسلام و المسلمين » أدى إلى تنامي نزاعات الكراهية للأجانب (عزاهدامهه6») 
داخل المجتمعات الأوروبية » و أما ما اصطلح عليه الإسلاموفوفيا (»1ط6هطممصندا:ة) فهي ظاهرة ميزت القرية 
الكونية المظلمة كما وصفها ألفن توفلر(101162 متحله)2 . 


إن استراتيجية محاربة الهجرة من طرف الاتحاد الأوروبي تخدم المصالح الأوروبية » لأن برنامج الهجرة الشرعية 
الذي قدمته المفوضية الأوروبية كان استجابة للتحديات الاقتصادية و الديمقراطية » بحيث تضمن هذا البرنامج 
الذي وضع في ديسمبر 2005 سياسة جديدة سميت بالهجرة الانتقائية(67اع5616 72000ع1جمدم1) » و هذا يزيد 
من نزيف هجرة الأدمغة و يعمق من الهوة الاجتماعية و الاقتصادية بين دول الشمال و الجنوب في حوض 
البحن الأنيضن المتوسظة , 


2- تشخيص أسباب تطور الخلافات الجزائرية الأوروبية : 

الضرورة تستوجب الوقوف على الأسباب الجوهرية التي زادت من عمق الخلافات بين الطرفين » و التي نوجزها 

في مرحلتين : 

- المرحلة الأولى: تراجع النمو الاقتصادي الأوروبي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 ٠‏ فرض 

على الجزائر تبني سياسة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي » كانت سببا في توتر العلاقات بين الطرفين : 

إن شروع الجزائر في سياسة الانفتاح على السوق و الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية من أجل خلق منطقة 

التبادل التجاري الحرء ساعد على ازدهار النشاط التجاري الجزائري الأوروبي ؛ بحيث بلغت الواردات الجزائرية 

من الاتحاد الأوروبي سنة 2008 قيمة 31 مليار دولار( 7996من الواردات الجزائرية). بعد مرور أربع سنوات 

فقط من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 2005 ٠‏ وعليه عبر وزير التجارة الخارجية الجزائري عن تنامي 

الواردات من الاتحاد الأوروبي بقوله " من أجل تصدير 1 دولار للاتحاد الأوروبي » تستورد الجزائر 20 دولار* " 
0 1270116 عتل6ع اث :.]آ , لآ ؤاة7 0116م<6 101131 هنا عتامم- -00113؛ مما زاد من فاتورة الاستيراد و نزيف 

العملة الصعبة من المؤسسات البنكية و المالية الجزائرية و تفاقم في عجز الميزان التجاري . 


8 ع1 عمع !ا داء كتمط ,2004 ماعتطاع 81 نال عقصسط نآ ,للتاتصتتحطمء ستاوعل ملل عأغنانو دء علدأمعلاءع0 عغطهتء 11601 هآ ,تتتمعا] ع0 موه[ - -! 
4 12/ 06 ع1 16نا5تامء. 273 /5.015ع نالاع1. ماعنتطع 102ععتطط//:صاكط : عازه ع1 كته ,2010 أع1[1نتال 


سليم معمر » "البعد الأمني في العلاقات الأورومغاربية( فترة بعد الحرب الباردة)'»مذكرة ماجستر » علوم سياسية- دراسات أورومتوسطية- ٠‏ جامعة أبي بكر بلقايد » 
تلمسان » سنة 2012/2011 » ص . 140 . 
7- عبد القادر رزيق المخادميء الإتحاد من أجل المتوسط(الأبعاد و الآفاق)» ديوان المطبوعات الجامعية» سنة 2009: ص. 69 


أكء جره ,عتغع لخ :0 715100 عطنا : عغصهنتع726016 12 0101م امتطن”* 1 2 عدماءعع :827 ع0 كتاووعء010 ندل , 2نامخطعةط 801 - 4 
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في هذه الظروف سارعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات جديدة للتكيف مع الوضع الاقتصادي و التجاري العالمي 
الناتج عن الأزمة الاقتصادية للألفية الجديدة منها* : 


- في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ٠‏ و في شقه المرتبط بالتجارة الخارجية للجزائر » نص على 
ضرورة فتح رأسمال الشركات الأجنبية المستوردة و النشطة في الجزائر بنسبة 3096»: لصالح المستثمرين 
الوطنيين. 


- إلغاء القروض الاستهلاكية( خاصة المتعلقة بشراء السيارات) التي ساهمت في تضخيم فاتورة الإستراد من 
الاتحاد الأوروبي . و استبدالها بالقرض السندي . 


- فرض إجراءات جديدة تشدد على شروط إنشاء شركات الاستيراد و التصدير ؛ التي جعلت المئات من 
هذه الشركات إما تتوقف أو تقلص من نشاطات الاستيراد » و أخذت الصادرات الأوروبية نحو الجزائر تتراجع 
خاصة مع فرنسا( بلغت نسبة 3090 سنة 2009) التي تستورد منها الجزائر حوالي 1790 من مجموع وارداتها 
الخارجية ( بقيمة 5 ملايير أورو سنويا) » و تحقق به فرنسا فائضا تجاريا يفوق 1 مليار أورو سنويا. 


أمام هذا الوضع المتدهور بين الطرفين » و قبل انعقاد مجلس الشراكة الأوروبي الجزائري بالبروكسل ٠»‏ في يوم 
2جوان 2009 بعثت الممثلة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون رسالة إلى وزير التجارة السابق 
الهاشمي جعبوب » تعبر فيها عن رفض دول الاتحاد الأوروبي للإجراءات المتخذة من طرف الجزائر » متهمة 
الجزائر بعدم التزامها ببنود اتفاق الشراكة الثنائية بين الطرفين » أما عن الطرف الجزائري فقد كيف هذا الرد 
الأوروبي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر و مساس بسيادتها” . 


اسثمر الخلاف بيخ الطرفين إلى سنة 2010. حيث قررت الجزائر بمفردها تجميد الامتيازات التعريفية الممذوحة 
للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة » و بعد ثمانية جولات من المفاوضات العسيرة تم التوصل إلى حل 
وسط حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر المقررة في 2017 إلى 2020* . 


-المرحلة الثانية : بعد الصدمة البترولية الحالية سنة 2015 بسبب انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية؛ 
مما أدى إلى تهاوي عائدات الجزائر من هذه المادة الحيوية » و في اجتماع برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

؛ طالب مجلس الوزراء المنعقد في أكتوبر 2015 بإعادة النظر في تقييم بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي» خاصة الجانب الاقتصادي و التجاري منها”؛ من منطلق المبادئ التالية : 


' - سعيد سايل "'التعاون الأوروبي المتوسطي في ضوء الأزمة الإقتصادية العالمية (2007 - 2011)'؛ مذكرة ماجستير- تنظيمات سياسية و علاقات دولية- جامعة 
مولود معمري » سنة2 201 » ص »2 104 
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الظروف التي تم فيها المصادقة و الإمضاء النهائي على اتفاقية الشراكة سنة2005 قد تغيرت جذريا . 
« نتائج التعاون زادت من فجوة التنمية لصالح الاتحاد الأوروبي . 

ه ضعف الاستثمارات الأوروبية في الجزائر » الذي كان من المفروض أن تعوض النقص في الإرادات الجمركية 
للخزينة الجزائرية » و تساعد على نشأة نسيج إنتاجي وطني تنافسي . 


و في سبتمبر 2015 » أخطرت الجزائر رئيس الدبلوماسية الأوروبية تطالب فيه رسميا فتح مفاوضات حول 
تفييم مشترك و موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة؛ بحيث تقدمت الجزائر بوثيقة تشمل 21 توصية تسمح بإعادة 
بعث الشراكة بين الطرفين الجزائري -الأوروبي في إطار الهدف المسطرء الذي يضع العلاقات الاقتصادية في 
جوهر الشراكة؛ من أجل مرافقة مجهودات الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد و تعزيز الصادرات خارج 
المحروقات و تنمية الخبرات الاقتصادية و الاقتصاد الرقمي و تقوية الاقتصاد الشامل للطابع الاجتماعي . 

كما شملت هذه التوصيات تطوير العلاقات الاستثمارية و الشراكات بين الشركات الجزائرية و نظيرتها الأوروبية» 
و ضمان تدفق إنتاجية الاستثمار الأوروبي المباشر في الجزائر. 

و نشير في هذا الصدد أن هذه التوصيات قد تزامنت مع استكمال الطرفان و إنهاء وثيقة مشتركة أخرى 
بخصوص الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية » التي طالبت فيها الجزائر بما يلي : 

- تطهير السياسة الأوروبية للجوار التقليدية من نزعة الأبوية و القيادة و القرارات المركزية الإنفرادية» و اعتماد 
نهج جديد في السياسة الأوروبية للجوار المجددة» تؤسس على التعريف و التحديد المشترك للأولويات وفق 
خصوصيات الطرفين. 


- تعزيز الجهود مع تحديد أهم المحاور الرئيسية و ميادين التشغيل الهادفة في إطار شراكة رابحة للطرفين. 


و على إثر ذلك و في ديسمبر 2016 , فقد تمت الموافقة على اعتماد ستة محاور ذات أولوية في الشراكة 


1 


هي : 


أ - الحوار السياسيء و الحوكمة» ودولة القانون وتعزيز الحقوق الأساسية 
ب- ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة» تطوير المبادلات التجارية والنفاذ إلى الأسواق . 
ج - الشراكة في مجال الطاقة» والتغير المناخيء والبيئة والتنمية المستدامة. 


د- الحوار الاستراتيجي والأمني 


16 كتناء[ ادعام 200 عتقع لش '[ أ عصدع6م0تناء «مته]]آ)03/2017/ 13 حل 17/129 2155518 18 1013 001111111710 ,8نا"1 عل افده - 1 
7 12/09ع1 05016 , 1/016355ا111003.6اء نان[ أقطمء. 181815 : عازو ع1 تتناد.( غ2 ته معتتدم عل 
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ه - البعد الإنساني » الهجرة و حركة الأشخاص 
و- التعاون المالى 


3- ضرورة إصلاح اتفاقية الشراكة» العمل بالأولويات المقترحة و العراقيل التي واجهتها: 
بعد الموافقة على العناصر ذات أولوية في الشراكة في ديسمبر 2016 » فقد تبنى الطرفان الأوروبي و الجزائري 
رسميا العمل بها من قبل مجلس الشراكة المنعقد في دورته العاشرة بتاريخ 13 مارس 22017» بحيث تعتبر 
الوثيقة النهائية التي تضمنت حصيلة تقييمية لتنفيذ اتفاق الشراكة بما فيها أولويات الشراكة» الإطار الرسمي 
للعمل السياسي المتجدد مع تعزيز قدرات الشراكة . 


و بذلك تكون الجزائر أول شريك في المنطقة توصل إلى إبرام مثل هذه الوثيقة الإطارء الذي يتماشى مع 
الاستراتيجية الشاملة الجديدة للسياسة الخارجية و الأمنية للاتحاد الأوروبيء التي تم تقديمها من قبل الممثل 
السياسي للاتحاد في جوان 2016 في تقرير يغطي مجالات ذات اهتمام مشترك"؟ . 


نستنتج من ذلك بأنه تم التوصل إلى إعادة دفع جديد للشراكة الجزائرية الأوروبية » التي تعتبر نقطة 
تحول في نمط العلاقات بين الطرفين » بالتأكيد على الإرادة السياسية و التزام الطرفان بإنتاج نقلة نوعية لعلاقات 


املو ابت انهية:: 


ولم يكن القصد من وراء هذا العمل هو الطعن في اتفاقية الشراكة و توقيفها نهائيا » بل بالعكس فالمراد من هذا 
الإجراء هو الاستفادة الكاملة لتفسير إيجابي من أحكام الاتفاقية لإعادة التوازن للعلاقات بين الطرفين وفقا 
لأحكام المادة 01 (الفقرة 2) من اتفاقية الشراكة» التي تنص على توسيع التبادلات و ضمان تطوير العلاقات 
الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة بين الطرفين » و تحديد شروط التحرير التدريجي للمبادلات الخاصة بالسلع 


و الخدمات ورؤوس الأموال: 


تميزت الدفعة الجديدة للشراكة التوقيع على مشاريع بقيمة 40 مليون أورو » تهدف بصورة أساسية إلى تنويع 
الاقتصاد الجزائري وتحسين بيئة الأعمال فيها » من خلال تدابير تتراوح “بين تطوير الطاقة المتجددة و تحديث 
المالية العامة “.في نفس اليوم المذكور أعلاه 2017/03/13» وقع الطرفان ثلاث اتفاقيات سيتم تمويلها من 
طرف الاتحاد الأوروبي تتمثل في تطوير الطاقة المتجددة ودعم كفاءة الطاقة» وتحديث إدارة المالية العامة؛ 
وتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر؛ وقع الاتفاقيات عن الاتحاد الأوروبي ممثلته العليا 


خا *1 نكناد 011 مهة1) 16 1تتاعع5 عل 1111م 12 أء وعلاغع صفتتاة دعتلة8ة 5ع1 01م امتطن”* 1 عل عأمقامءو6 ]مع عاأتتفط 12 , عممعومماناء 00101 - 1 
. 2017 قتتقحط 09 ع1, 5ع [اععتترظ , (ءع0176مةء 817ط 12 عل عتلدةء ع1 مصهل عترعع [اخ- نهآ عتامء مممتماع:؟ وعل 


3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ المادة 01 الفقرة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 159/05 المؤرخ في 27أفريل 2005 ٠‏ مرجع سابق. 


رقع لذ -18ن] ,عووعم ع0 1210116التططاهن) - عتتاع06م10ناء 551012 تمتمة0ن , مصغط. ظ_12-17-487_عممعاع-ووع1م/10م2/ناء.وممنتاناء عل 3 
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للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني والمفوض الأوروبي 
للسياسة الأوروبية للجوار يوهانس هانء وعن الجزائر وزير خارجيتها رمطان لعمامرة. و تتضمن الاتفاقيات 
الثلاثة برامج محددة ”5 : 


*** برنامج دعم تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة في الجزائر: 

(10 ملايين أورو) سيساهم في رسم إطار مؤسسي وتنظيمي لإنتاج الطاقة المتجددة وتعميم مشاريع كفاءة 
الطاقة و تعزيز استثمارات القطاع الخاص (المحلية والأجنبية) في الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة. 

** برنامج إصلاح المالية العامة :( 10 مليون أورو) 

سيساهم في تحديث إدارة المالية العامة » وسيدعم البرنامج إدخال نظام معلومات مالية متكامل في جميع 
إدارات وزارة المالية. كما أنه سيساهم في بناء قدرات برمجة الموازنة لعدة سنوات » ويحسن إدارة الموازنة 

** برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة: (20 مليون أورو) 

سيستمر الاتحاد الأوروبي في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للجزائر وقدراتها المؤسسية في السياسات العامة 
الرئيسية» حتى تتمكن البلاد من انتهاز الفرص التي تتحها اتفاقية الشراكة» أي اتفاقية التعاون والتجارة الحرة مع 
الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 . 


4- العراقيل التي واجهتها المرحلة الأخيرة من التعاون (التطورات الأخيرة في العلاقات الأوروبية الجزائرية في إطار 
اتفاقية الشراكة) 

بناء على التقرير الصادر عن مجلس ال 5583147 الأوروبي في دروته الاستثنائية(2017-2016): الذي 
شخص الخلافات الجديدة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي» و أرجعها إلى أسباب سياسية و أخرى اقتصادية” » 
مما أدى إلى تباطؤ في تنفيذ الأولويات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية الشراكة : 

1-4- الأسباب ( العراقيل) السياسية: 

ممارسات سياسية جزائرية تخالف القيم التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي» تتمثل في: 

1-1-4- الجزائر و الربيع العربى : رغم أن موجة الربيع العربي لم تمس استقرار المجتمع الجزائري » نظرا 
للظروف الحسنة التي كانت تحسد عليها الجزائر آنذاك » خاصة الوضعية المالية المريحة التي ساعدتها على 
الخوض في إصلاحات اقتصادية» و رفع حالة الطوارئ التي تم تطبيقها منذ سنة 1992. رغم كل ما قيل سابقا 
عن التعاون و الإصلاحاتء فإن لجنة الاتحاد الأوروبي أعلنت في تقريرها عن عدم التطور في تطبيق 


. أكء مه, 5ع لاعتتظ ,عتمةع اخ -18[] ,عووعم ع0 10116اتاحسددمن) - عموعةمممنء 0001 - ! 

ع1 عناى (1) وعتتطعةممتتاء وعتنه 22 5ع 02 1أوة تستتتامء 13 ع0 120111 1ه لومم ,712689 ,(2016-2017) عل عنتهص0105هتاءء ممزووع؟ ,881401 - - 2 
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الإصلاحات في الجوانب التالية: 

- عدم إصدار مراسيم لتطبيق ستة قوانين عضوية » تبنتها الجزائر منذ 2012 بناء على تصريح اللجنة 
الأوروبية في مارس 2014 ., مما أدى إلى التأخر في الإصلاح المؤسساتي و العدالة. 

- تأخر في تعديل الدستور إلى غاية يوم 7 فبراير2017» رغم أن التصريح بالتعديل كان في سنة 2012 . 
2-1-4- الاستقرار النسبى: هناك عدة مؤشرات تبرر ذلك هي: 

" الإبقاء على استمرار رئاسة الدولة الجزائرية في مشهد سياسي سادته الاحتجاجات من طرف حركة بركات» 
تنادي بعدم تمديد العهدات الرئاسية لانتخاب رئيس غير قادر صحيا على تدبير شؤون الحكم'؛ هذا القرار 
فرضته مأساة العشرية السوداء سنوات التسعينات الراسخة في ذاكرة الجزائريين 

( 200.000 ضحية و 20.000 مفقود)» لكي يتجنب خطر موجة الربيع العربي من جهة » و من جهة أخرى 
حماية البلاد من شر الجماعات الإرهابية المتنوعة[ الجماعة السلفية للدعوى و القتال(:651560) في المغرب» 
الجماعة الإسلامية للمقاتلين الليبيين6101).» الجماعة الإسلامية التونسية(611) و الجماعة الموريتانية للوعظ 
و الجهاد(2)62151 ]» بالإضافة إلى داعش المنتشرة في دول مجاورة مزقتها الحروب الأهلية و خاصة . على 
هذا الأساس فقد أبدت اللجنة الأوروبية تحفظها من تطور الديمقراطية في الجزائر » لأنه من غير المعقول أن 
06 من القروض المخصصة لبرنامج (5107) للفترة (2017-2014) قد استهلكت في الإصلاح المؤسساتي 
» مما أثر سلبا على استفادت الجزائر من برنامج سبرينغ(551130) الخاص بدعم و تطوير الديمقراطية”. 


" استمرار السلطات الجزائرية في شراء السلم الاجتماعي » معتمدة على عائدات المحروقات لدعم المواد 
الغذائية الأكثر استهلاك( السكر , الحليب » الزيت) التي أستمر العمل بها بعد أحداث الربيع العربي (2011)*. 


" الاختلال السياسي ( عدم ثبات الحكومات) رافقه انخفاض في مدا خيل البترول ابتداء من سنة 2014 » 
بالإضافة إلى النمو الديموغرافي ( ما يقارب مليون مولود سنة 2015,.أي ضعف مواليد سنة 2000 التي بلغت 
0 مولود) » انتشار الفساد و الرشوة ؛ كلها عوامل تزعزع الاستقرار الاجتماعي مثلما حدث سنة 

5 
. 86 


3-1-4- الانتخابات التشريعية (04 ماي 2017): تم تسجيل السلبيات التالية: 


نتائج التشريعيات ليوم 04 ماي 2017 تبين عدم التكافؤ السياسي بين الأحزاب المتنافسة لإجراء 


1- جيلالي حدادي » "الأمن الجزائري في إطار إستراتيجيات النفوذ للقوى الفاعلة بالمتوسط (بعد 11 سبتمبر2011)؛ مذكرة ماجستير في العلوم السياسية(دراسات 
متوسطية و مغاربية في التعاون و الأمن)؛ جامعة مولود معمري بتيزي وزوء كلية الحقوق و العلوم السياسية» سنة 2015»ص.87. 
2- المرجع نفسه » ص ص .722073 . 
.مم , أخك مه ,689 ”81 ,(2016-2017) عل عتنهم 0101ماع وماووع؟ ,1ح ااكزد- َ 
1ط[ 4 
اناك 
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الانتخابات » بحيث صرحت لجنة الخبراء لمراقبة الانتخابات في الجزائر ع5تامءمءهء”0 مهنود تمحط3/18) 
64 المبعوثة من طرف الاتحاد الأوروبي ببعض التحفظات حول مجريات الانتخابات في الجزائر هي : 


-مراقبة محدودة من طرف اللجنة الحرة لمراقبة الانتخابات . 

- قلة ممثلي الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار في الرقابة . 
2-4-سوء توجيه السياسة الاقتصادية نحو التبادل الحر: 
أرجع الاتحاد الأوروبي أسبابها الرئيسية إلى': 


1-2-4- نقص في الانفتاح الاقتصادي: 
الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الخوض في تنمية شاملة ببرمجة 
المخططات الخماسية ( 2004.2009): (2009:2014) و تحديث البنى التحتية مع التخلص من المديونية 
الخارجية» و العمل على تنويع و تحرير الاقتصاد » كل هذا يبقى ناقص في نظر الاتحاد الأوروبي » رغم 
انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر سنة 2009 الذي لم يحقق أي مفعولء نظرا لغياب ديناميكية 
اتحاد المغرب العربي(021)) الذي تأسس سنة 1989» بسبب خلافات جزائرية مغربية مما عرقل مشاريع 
الاتحاد من أجل المتوسط » منها عدم إنجاز الطريق المغاربية بغلاف مالي يقارب 670 مليون أورو لتعزيز 
المبادلات مع القارة الأوروبية. 


2-2-4- عدم تكافؤ العلاقة بين الطرفين( الجزائر و الاتحاد الأوروبى): يعود عدم التكافؤ بين الطرفين إلى: 
- طبيعة المبادلات التجارية » كون الجزائر دولة ريعية تعتمد على عائدات المحروقات” ؛ بينما الاتحاد 
الأوروبي قوة اقتصادية و تجارية تصدر منتوجات متطورة الجودة ؛ مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري 
الجزائري » زاد تفاقما بسبب انخفاض سعر البترول خاصة بعد سنة 2014 . 

- التباطؤ في التفكيك الجمركي و تجميد الامتيازات الممنوحة للاتحاد الأوروبي( كما حدث سنة 2010 » 
ثمانية جولات من المفاوضات دامت إلى سنة 2012 للتوصل إلى إعادة جدولة التفكيك الجمركي إلى غاية 
0ه الهدف منه هو حماية المنتوج المحلى » كما أن الجزائر قد غيرت من وجهتها في التعامل و 
اعتمدت على شركاء جدد من آسيا( الصين أول شريك أمام فرنسا). 

- استغلال الجزائر لظرف الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية سنة 2009»: و تمسكت بقاعدة 51/49 في 
الشراكة مع الأجانب, خلق صعوبات للشركات الصغيرة و المتوسطة للاستثمار في الجزائر. 


,. وم, 1510 ١‏ 
7- مجلة العلوم الإقتصادية» » يوسف علي عبد الاسدي.ميثم عبد الحميد روضان'تحليل أثر المرض الهولندي على الطاقة الاستيعابية للإقتصاد العراقي"؛ العدد 37 المجلد 
0 ت2: جامعة البصرة؛ العراق» سنة 2014 » صء ص.39,40. 
د ب.حكيم » خسائر الجزائر من التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي » على الموقع : 3531.6017اع./لاللاللا //:615» تاريخ الفحص : يوم 2017/10/10 
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-القوافيق الستادرة بن فالات الجزاترية ووقة. بدن توا قر الكراجع ربنع الطبيق الذاقية الشركة وبى ييز 
ذلك من خلال : 


- قانون المالية لسنة 2014 فرض قيود على حركة بعض المنتجات مع تغيير في نظام الاستثمار الأجنبي» 
خدمة لصالح المنتجات و الخدمات الوطنية. 


- قانون المالية لسنة 2016 جاء بقيود كمية و فرض تراخيص الاستيراد( السيارات» الإسمنت» الخرصنات 
المستديرة)؛ ثم تم الشروع في تخفيض عدد الرخص الممنوحة لاستراد السيارات تدريجيا » فمن 245 ألف 
رخصة ممنوحة سنة 2012 انخفض إلى 57ألف سنة 2016؛ بررت الجزائر ذلك على أنها تدابير اقتصادية و 
أمنية لعقلنة المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ٠‏ يفرضها الوضع الحالي للجزائر". 


- أما أحكام قانون المالية لسنة 2017 » فقد زادت من توسيع قائمة السلع المحظورة من الدخول إلى السوق 
الجزائرية حماية لها من المنتوج الخارجيء و انخفضت فاتورة الإستراد إلى حدود 35 مليار دولار» ثم لجأت 
الحكومة الجزائرية إلى اعتماد أنظمة رخص الإستراد و التصدير للمنتجات و البضائع و الحصص التعريفية في 
إطار اتفاق الشراكة مع ال تالاء المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم306/15 المؤرخ في 06 ديسمبر 
5 ؛؛ و طبقا للمادة 09 منه » فقد أصدرت الجهات الجزائرية المعنية الإعلانات التالية 2 : 


- الإعلان رقم 2017/01 » يتضمن فتح حصص كمية لاستراد المنتجات و البضائع بواسطة رخص الاستيراد 
لسنة 2017 بتاريخ 31 مارس 2017 . 


-الإعلان رقم2017/02 ٠»‏ يتضمن فتح حصص تعريفية لسنة2017 في إطار أتفاق الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي بتاريخ 3 أفريل 2017 . 


- الإعلان رقم 2017/03 يتضمن فتح حصص كمية لاستراد المنتجات و البضائع بواسطة رخص الاستيراد 
لسنة 2017 بتاريخ 30 ماي 2017. 


و بعد الانتهابات التشريعية في .ماي 42017 قتضبيب الحكوية الجديدة + ققد واضل ركيين الحكرمة 
الجزائرية عبد المجيد تبون سلسلة من الإعلانات تتضمن قوائم جديدة من المنتجات الأوروبية التي يمنع دخولها 
إلى السوق الجزائرية . 


لقد اتخذت الجزائر من رخص الاستيراد وسيلة لمراقبة تجارتها الخارجية » بإلغاء فواتير السلع التي لها ثقل 
على ميزانية الدولة » مع منع استراد السلع غير الأساسية و تشجيع الإنتاج المحلي» خاصة في مجال 


.4 باك مه ,689 81 ,(2016-2017) عل عتنهم20101تاءء باماووءد ,18141 د- ١‏ 
- وزارة التجارة الجزائرية » إعلانات و بلاغات على الموقع ::2]10://1//17/.60112116166.507.02 » تاريخ الفحص يوم 2017/10/10 
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الصناعات الغذائية و التحويلية. 
و على إثر هذا فقد ندد الاتحاد الأوروبي بعدم توافق السياسة الجبائية الجزائرية؟ باستعمال رخص الاستيراد 
مع الالتزامات التي يفرضها إتفاق الشراكة بين الطرفين» بل شكلت حواجز أمام السلع الأوروبية» هذه المعالجة 
الظرفية كانت تهدف أساسا إلى : 


- تخفيض حجم الواردات من السلع الأوروبية. 
- تشجيع الإنتاج الصناعي المحلي الجزائري(قانون المالية لسنة 2015). 
ديقع التروضن الانقياهية إققاء الينتجاك المدلية. 


هذه الإجراءات خفضت من تدفق السلع الأوروبية إلى السوق الجزائرية بقيمة 3.75 مليار أورو» و بررت 


الجزائر اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات إلى ما يلي : 
- عدم التطور في المفاوضات ٠‏ مع عدم مساعدة الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما وعد به 
الاتحاد الأوروبي 


- الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري بسبب تهاوي أسعار البترول» وانخفاض الميزانية العامة 
للجزائر من العملة الصعبة » مع العجز المسجل في الميزان التجاري » وعملا بالمادة 11 الفقرة (1) التي تسمح 
للجزائر اتخاذ مثل هذه التدابير الآستثنائية” . 


كما أشار مجلس ال 552147 في تقريره إلى تباطؤ في سيرورة الاستثمارات في الجزائر بسبب 
البيروقراطية في الحصول على تراخيص الاستيراد » بالإضافة إلى التعريفات غير الجمركية أدى إلى توقف 
الاستثمارات الأجنبية (1217) ٠»‏ ناهيك عن انخفاض قيمة الدينار من 1أورو-20 آدينار إلى سعر 1أورو-193 
دينار ٠‏ كما ذكر التقرير سوء مناخ الأعمال في الجزائر الصادر عن البنك العالمي في تقريرها 
المسمى(655مزوناط 20126) ٠.‏ بهذا فقد عبر الاتحاد الأوروبي عن غموض الوجهة المستقبلية للجزائرة» و 
نظامها الاقتصادي فاشل على جميع الأصعدة مما يبعث على عدم الثقة » خصوصا ما أكدته وسائل الإعلام 
حول انتشار الفساد و تهريب رؤوس الأموال و هجرة الأدمغة و التهرب الضريبي و عجز قدرة الإدارة على 
التسيير ٠‏ بالإضافة إلى عدم مطابقة السلع الجزائرية للمعايير الأوروبية» مما صعب من إمكانية الانضمام إلى 
المنظلمة الخالمية للكهارة” . 


7 مع .1 16 لاكطا0» ,تق/ع0. طع خه' -متاعع 21. 151513 : عاد ع1 تناك .عع آذ عنا ته 18ل1] *[آ : 01 ”ته ممطة 0 وععمع 1 - ١‏ 
- المادة 11 الفقرة (1) » من اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية » المرسوم التنفيذي رقم159/05 المؤرخ في 27أفريل 2005» مرجع سابق. 
4 , أك مه ,689 8 ,(2016-2017) عل عتنهص0101هتتاعء ومزودعد ,1خ 1ك 0 


: 511 ع1 تتلاى , عتقلاع 1106© 2101نا*1 أء عاترغع 1*1 عنتاصه (خذ) امتتداء0”3550 010ع260 , 4 80 4 
7 /11 09 ع1 16 تاقدمء ,4/784حم7” /تتامء. 17175/177.02111-07//:ماخط 
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3-2-4- ريع المحروقات (البترول خاصة) عقبة مانعة لانفتاح الإقتصاد الجزائري: 

كل الإحصائيات الصادرة عن الجهات الاقتصادية و التجارية المختصة أشارت بالأرقام و النسب الدقيقة بأن 
صادرات الجزائر أساسا هي المحروقات . و أثبتت الجزائر ذلك في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بتمسكها 
بخصوصية الجزائر في هذا المجال ؛ أكثر من9696 صادرات الجزائر بترول ؛ مصادر تمويل الخزينة الجزائرية 
و النفقات العمومية هي عائدات المحروقات. 

أزيد من 100 مليار دولار مستغلة من طرف سونا طراك للبحث و التنقيب عن البترول لرصد احتياط أكثر من 
هذه المادة الحيوية» سلوك البحث عن الريع(09أ/5661 -604©) بعيدا عن الأنشطة الإنتاجية التي تدعم النمو 
الاقتصادي' . دليل على مدى تركيز اقتصاد الجزائر على هذه المادة غير المتجددة . لم تولي الجزائر نفس 
الاهتمام للاستثمار في رأس المال البشري(الصحة ٠‏ التعليم» التكوين ٠‏ اليد العاملة)» مع ارتفاع معدل البطالة 
من 9610.5 سنة 2016 إلى أكثر من 1296 سنة2017 » الاعتماد على الريع البترولي أعاق التطور 
الصناعي في الجزائر. 

انخفاض أسعار البترول ابتداء من منتصف سنة 2014 أدى إلى اختلال في الاقتصاد بكامله و نفاد صندوق 
ضبط الإرادات” الذي تم إنشاؤه في 2000» لأنه كان يتم تمويله من فائض عائدات البترول” » كما أنخفض 
احتياط الصرف من العملة الصعبة من 194مليار دولار سنة 2014 إلى 114 مليار دولار سنة 2016. 
لتعويض هذا النقص في مدا خيل البترول و إصلاح الميزانية من العجز في المداخيل» لجأت في الميزانية 
المالية لسنتي 2016 إلى تخفيض نسبة النفقات( بالخصوص مشاريع الاستثمار الكبرى) بنسبة 996 الرفع من 
نسبة الضرائب(496) » البنزين و الكهرباء ؛ في سنة 2017 رفعت نسبة الرسم على القيمة المضافة من 79 
إلى 996 و من 1790 إلى 1990 » عدم تطوير القطاع الخاص و إهمال القطاع السياحي رغم توفر مقومات 
السياحة معروفة و مصنفة في التراث العالمي للبشرية. 


5- أي إطار مناسب يحقق مستقبل لشراكة عادلة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي: 

من خلال هذه الدراسة التي حددت عيوب اتفاقية الشراكة الأوروبية الجزائرية و شخصت أسباب الخلافات » و 
خصوصا باعتماد على ما جاء في مجلس السينا(2/87١52)‏ في دورته الاستثنائية 2017-2016» يمكن أن 
نتوقع مآل الاتفاقية في المستقبل ٠‏ وعليه فإن تحسن إطار الشراكة بين الطرفين يتوقف على العوامل التالية : 


1-5- إزاحة مشاكل سدت الطريق إلى الشراكة الحقيقية : 
يتوقف تحسن مستقبل الشراكة الأوروبية الجزائرية على حل ثلاثة إشكاليات هي : 
أولا : هل يمكن تسيير الاتفاقية و تنفيذ بنودها دون تمكين الجزائر من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 


5 جيلالي حدادي» مرجع سابقءعص 01 
“7- قانون رقم 02/2000 المؤرخ في جوان 2000 » الجريدة الرسمية عدد 37 تاريخ 19 جوان 2000 المتضمنة قانون المالية التكميلي . 
3- سعد الله داود » الأزمات النفطية و السياسات المالية في الجزائر( دراسة على ضوء الأزمة المالية العالمية)» دار هومة»الجزائر» سنة2013؛» ص. 194 
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©011). 
ثانيا : كيف يمكن إدارة اتفاقية الشراكة على أحسن وجه » دون التزام حقيقي من طرف الجزائر في الخوض 
باخملاهانت مسف ككل سن العزائر مساك نحية , 

ثالثا : كيف يمكن الالتزام بتنفيذ اتفاقية الشراكة في أزمات متتالية و متنوعة داخلية خاصة بكل طرف شريك 


و خارجية ناتجة عن المجتمع الدولي برمته . 


2-5- انعدام الرغبة و فقدان الثقة بين الطرفين: 

يكمن انعدام الرغبة من الجانب الأوروبي كونه قليل المبادرة للاستثمار خارج قطاع المحروقات؛ و لم يعمل 
على ترقية الاستثمار الأوروبي المباشر في الجزائر كما تعهد به *. في حين تعتبره الجزائر هدف أسمى في 
الاتفاقية2 ؛ كما أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم تسهيلات للجزائر تمكنها من الانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية كما وعد في الاتفاقية . 

و أما فقدان الثقة يكمن في عدم ضمان استقرار الوضع السياسي في الجزائر مستقبلا » بناء على مؤشرات 
أعتمد عليها الاتحاد الأوروبي في تقييم اتفاقية الشراكة مع الجزائر تتمثل في عدم عزم الحكومات الجزائرية 
المتتالية برغبة صريحة في تصور مشروع اقتصادي واضح المعالم ضعف في الاثتمان بسبب انتشار الفضائح 
المالية في مقدمتها فضيحة سونا طراك و شراء السلم الاجتماعي لتغطية غموض في الوجهة المستقبلية للجزائر. 


الخاتمة: 


لقد لجأت الجزائر إلى إجراءات هادفة( العمل برخص الاستيراد لتخفيض نسبة الواردات الأوروبية» تشجيع 
الإنتاج الصناعي المحلي بمنح القروض الاستهلاكية)» مستندة على بنود اتفاقية الشراكة التي تخول لها ذلك في 
الظروف الصعبة » حتى تحافظ على ما أنجزته من إصلاحات خلال الألفية الجديدة» فعدم اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات هو العودة إلى نقطة الصفر؛ و نلاحظ أنه مهما يكن نوع الاتفاقية سواء تعاون أو شراكة فهي تعتمد 
على محرك واحد و هو المال » و غاب التضامن الذي يضمن السلم و الأمن في المجتمعات الدولية» و العيش 
سويا في كنف العالم القرية. 
إن ارتفاع احتياط الصرف من العملة الصعبة في الخزينة الجزائرية (تجاوز 200 مليار دولار) بسبب تزايد 
أسعار البترول »جعل المطارات الجزائرية تضيق بتوافد الدبلوماسيين ( بما فيها رؤساء المؤسسات المالية الدولية) 
و رجال الأعمال من كل أصقاع العالم » الذين جعلوا من المدن الجزائرية ورشات لمشاريع ضخمة بمبالغ 
باهظة؛ و غصت الموانئ الجزائرية بالحاويات التي نخرت الخزينة» و عندما تدنت أثمان البترول في سوق 
البورصة العالمية مطلع 2014 فلم يبقى إلا الأصدقاء ذوي المصلحة الدائمة؛ على هذا الأساس الجزائر من 


- المادة 49 الفقرة ه ٠‏ المادة 54 من اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية » المرسوم التنفيذي رقم159/05 المؤرخ في 27أفريل 2005» مرجع سابق . 
. 182 . 8 ,2005 1ه 30 نل 31 :00 عمصصعتغع21 عداو 1[طنامغ: 12 عل 0 ل , 170مععة”! عل 09 عاعتتته*1 3 عكتتماء؟ عتغو 1*1 عل ممتاهمقاءة0 - 2 
. أأه م0 رعتقتلاءع6م10ناء تمتصطنا”* 1 أء عتتغع لك *1 عتتمء (كذ) ملنو1ء0”3550 262010 , لعلقط] 80 3 
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حقها أن تتصرف لتحافظ على كل مكتسباتها و الحجج التي جاء بها الاتحاد الأوروبي واهية لأن: 
- لجوء الجزائر للعمل بنظام الرخص للتقليل من عجز الميزان التجاري حتى تتفادى الإستدانة من المؤسسات 
الدولية » و تحافظ الدفاع على مبادئها في خيارات المجتمع الدولي. 
- إن الحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعي بات من أولويات الجزائر بعد خروجها من عشرية سوداء كلفتها 
الغالي و النفيس» هذا جواب وجيه لسبب رضا أغلبية الجزائريين باستمرارية رئاسة البلاد من طرف الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة» رغم ظروفه الصحية السيئة في العهدة الأخيرة » و من رؤى أخرى فإن ثبات نظام الحكم يقلل 
من مخاطر الاستثمار و يبعث على الاطمئنان » بالنظر إلى الضمانات المالية و التشريعية التي واكبت 
مستجدات الشراكة. 

- أولوية الاستثمار في قطاع الطاقة من طرف دول الاتحاد الأوروبي جعل من الجزائر بلد ريعي » بعد 
عزوف هذه الدول على الاستثمار خارج المحروقات رغم أنها التزمت بذلك في بنود اتفاقية الشراكة. 


بناء على تحليل النتائج التي توصلنا إليهاء فإن تعميق علاقات الشراكة بين الطرفين الجزائري و الأوروبي و 
تحسينها لا يتحقق إلا بإصلاح العقبات التالية : 

أ- الالتزام و العمل ببنود اتفاقية الشراكة ما لم يشكل تطبيقها ضررا بأي طرف , طبقا لما جاء في المادة 03 
الفقرة [ب] من الاتفاقية" السماح لكل طرف بأن يأخذ بعين الاعتبار موقف و مصالح الطرف الأخر" ؛ مع 
ضمان تنمية العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة بين الطرفين حسب نص المادة الأولى الفقرة [2] من 
نفس الاتفاقية . 

ب- العمل على تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة حتى نتفادى المزيد من تأخير إنشاء منطقة 
التبادل الحر. 

ج- تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي الأوروبي المباشر إلى الجزائر للاستثمار في قطاعات خارج المحروقات » 
لتمكين الجزائر التخلص من التبعية للمحروقات. 

د- الكف عن احتكار التكنولوجيا من طرف دول الاتحاد الأوروبي» و المساهمة في تنمية الاقتصاد الجزائري 
بتشجيع التعاون العلمي و التقني و التكنولوجي حسب نص المادة 51 من اتفاقية الشراكة الفقرات[ أء ب».ج؛ د]. 
ه- وضع العلاقات الاقتصادية و البشرية و السياسية في صلب اهتمامات الطرفين بعد أكثر من 15 سنة من 
التركيز على الجانب التجاري فقط . 

و- عدم التدخل في تسيير الشؤون الداخلية للبلاد تحت ستار نشر الديمقراطية » لتجنب الأزمات السياسية التي 
تعرقل تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين. 

المراجع المعتمدة باللغة العربية 

الكتب 


لهادا 
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1- أمال يوسفي . بحوث في علاقات التعاون الدولي » دار هومة للنشر » الجزائر » سنة 2008 

2- سعد الله داود ٠‏ الأزمات النفطية و السياسات المالية في الجزائر( دراسة على ضوء الأزمة المالية العالمية)» دار هومة»الجزائرء سنة2013 . 

3- عبد القادر رزيق المخا دمي» الإتحاد من أجل المتوسط(الأبعاد و الآفاق)؛ ديوان المطبوعات الجامعية» سنة 2009 

4- قادري محمد الطاهرء التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية و التطبيق» مكتبة حسن العصرية » الطبعة الأولى » سنة 2013 

الرسائل الجامعية 

1- سليم معمر ٠‏ 'البعد الأمني ف العلاقات الأورو مغاربية( فترة بعد ا حرب الباردة)"»مذكرة ماجحستر » علوم سياسية- دراسات أورومتوسطية- » جامعة أبي 
بكر بلقايد » تلمسان » سنة 2012/2011 

2- جيلالي حدادي, 'الأمن ا جزائري في إطار استرانيجيات النفوذ للقوى الفاعلة با منوسط (بعد 11 سبتمبرآ 201)". مذكرة ماجستير في العلوم 
السياسية(دراسات متوسطية و مغاربية في التعاون و الأمن)» جامعة مولود معمري بتيزي وزوء كلية الحقوق و العلوم السياسية» سنة 2015 

المجلات 

1- يوسف علي عبد الاسديء ميثم عبد الحميد روضانء"تحليل أثر المرض المولندي على الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي" محلة العلوم الاقتصادية»» العدد 
7 المحلد 10 ت2» جامعة البصرة, العراق» سنة 20124 

2- عزيزة بن سمينة »"الشراكة الأورو جزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي و التنمية المستقلة"» محلة الباحث» عدد رقم 09 » جامعة بسكرة» سنة 
اناس )ص 56 157 

الد التشريعيه 


1- قانون رقم 02/2000 المؤرخ في جوان 2000 » الحريدة الرسمية عدد 37 » تاريخ 19 جوان 2000 المتضمنة قانون المالية التكميلي 

2-المرسوم الرئاسي رق 159/05 المؤرخ في 27أفريل 2005 » جريدة رمية رقم 31»الصادرة عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 00 3أفريل 
5. 

الأنترنت: 

1- ب . حكيم . خسائر الجزائر من التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي » على الموقع :1صعادمء /صزمء.متععله-معه. سس نط 

2- الإتحاد الأوروبي و الجزائر » على الموقع :» 5دعةا200عط/تاء.ةممتتاء.قدعء 


0 باد حكيم » محسائر الحزائر من التفكياث الجمركي مع الإتحاد الأوروبي » على الموقع : 031.60100قلكااع. للاللالنا /إنطاقط. 
4- وزارة التجارة الجزائرية » إعلانات و بلاغات على الموقع :5077.0 .01073177161». 315/377 16 اطاط 
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فحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريةة حزب العدالة والتنمية: 


تحول الحركة الإسلامية المغربية: دراسة في تجربة حزب العدالة والتنمية 
عط 01 ععرع أعملاء عط مآ لإلباغ5 3 :لطكامطقاذا موععمء هلا 1ه موصعم ]دصقن عط 


300 م16 دنال 
.53 أمعمرمماعناع] 


الباحث نورالدين بوصاك 
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: 
جامعة محمد الخامس بالرباط 
مام»ء.|أهمع ]ع دعم أ0لع ناملا 
الملخص: 


إن الاندماج السياسي لفصيل الحركة الإسلامية المغربية» الذي انطلق في التسعينات من القرن الماضيء لم يكن انتقالا سلسلا وسهلاء 
سواء من جانب إسلاميي التوحيد والإصلاح أو من طرف النظام. فقد شكل هذا الانتقال مسلسلا تميز بمفاوضات طويلة وبعدد من 
التنازلات من الطرفين؛ ليتوج بعملية احتضان إسلاميي الحركة في إطار حزب قائم تمثل في الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية» ثم 
ليتواصل المسار إلى إنشاء حزب العدالة والتنمية. 

إن عملية الانتقال من الحركة الإسلامية إلى الفاعل السياسي» تدفع إلى رصد أهم مظاهر التحولالتي سيعرفها الفصيل الإسلامي وهو 
يمر من حركة اجتماعية احتجاجية ذات صبغة دينية» تقوم بالمعارضة من خارج المؤسساتء إلى معارضة سياسية تعمل من داخل 
المؤسساتء ثم إلى حزب يقود الأغلبية الحكومية المغربية كنتيجة للحراك العربي الذي جسدته في المغرب حركة 20 فبراير. 

فاعتمادا على ما تقوله أطروحة ما بعد الإسلاموية نتساءل مسار الفاعل الإسلامي في تفاعل مع متغيرات السياق السوسيوسياسي 
وتجاوزه لمشروعه الأصلي القائم على الأسلمة من خلال السلطة وتدبيره لإطاره الإيديولوجي في مواجهة تحديات العمل السياسي. 
كلمات مفاتيح: الحركة الإسلامية» ما بعد الإسلاموية» التوحيد والإصلاح؛ حزب العدالة والتنمية» الإيديولوجية. 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


5 


مقدمة: 


شكلت أحداث الحراك العربي سياقا مناسبا لانتقال الحركة الإسلامية المغربية» عبر نموذج حزب 
العدالة والتنمية» من مستوى الحركة الاجتماعية إلى الفاعل السياسي والشريك في تدبير السلطة السياسية 
وفق القواعد المتعارف عليهاء سيما وأن الفصيل الذي ولج الحقل السياسي الرسميء استطاع أن يترجم 
القدرة على التعبئة الشعبية» والتي راكمها خلال فترة اشتغاله كحركة اجتماعية احتجاجية» على مستوى 
صناديق الاقتراع. 

فبعد أن كان البعض من هذه الحركات قد تأسست على رفض النظام السياسي الديمقراطي الغربي» 
بما في ذلك الانتخابات والبرلمانات» واعتبرتها ممارسة كافرة» وأن أي تشريع ماعدا التشريع الإلهي كفر 
لأنه يجعل سيادة الإنسان فوق سيادة الله» ويرون وفقا لقراءتهم للإسلام أن هذه الممارسة غير مقبولة. 
فحتى هذه الجماعات» أصبحت الآن أقلية منفردة بين الإسلاميين» واضطرت إلى إعادة التفكير في رفض 
العمل السياسي بدافع ديني» خاصة أن تكلفة ذلك هو استبعادها من عملية توزيع موارد الدولة.! 

لكن الملاحظ أن تدبير الحركة لموقعها الجديد لم يكن بالأمر السهل؛ فرغم حصول الحزب على 
أغلبية مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011» كأولى انتخابات في عهد 
الدستور الجديد» فقد واجه تحدي الحفاظ على اثتلافه الحكومي الأول؛ بعد أن تخلت عنه أقرب الأحزاب 
منه إيديولوجيا”. كما وجد نفسه أمام تحدي النجاح في ورشي محاربة الفساد والريع» اللذان يشكلان أهم 
مطالب الشارع في إطار حركة 20 فبراير» لينتقل إلى خطاب بلاغي للتعبير عن صعوبات القيام 
بالإصلاحات التي نادى بها الشارع» متخذا بذلك مبررات خطابية من قبيل "الدولة العميقة والعفاريت 
والتماسيح والتحكم". ومع ذلكء فإن الحزب» وبعد تجربة حكومة 2016/2011» سينجح في تأكيد فعاليته 
التنظيمية» وأدائه الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016. 

إن أهمية دراسة فصيل الحركة الإسلامية المغربية تتمثل في اختبار تحقق بعض المقولات الأساسية 
لأطروحة ما بعد الإسلام السياسي أو ما بعد الإسلاموية» اعتبارا للتفسيرات التي ساقها منظرو هذه 
الأطروحة حول تحول السياق الذي تتطور فيه الحركة الإسلامية» ونتائج ذلك عليهاء خصوصا بعد 
انتقالها إلى مستوى السلطة» حيث ركزت هذه الدراسات على حالات معينة» كالحالة الإيرانية والتركية 
أساساء ويدافع عن هذه الأطروحة بدرجة أولى كل من: عاصف بيات 8231/84 8556 أوليفييه روا 
ل01؟] اع/7ا0 وجيل كيبل ا©م8كا .61||١©5‏ 


5 ع36م 1|302004أمءذا/ظا عنادمعاج2 ,الااظاذا اذه 20111١‏ 08 غعنا؟ناء ع1 رععاابط .ع مقطقء6 1 
2 انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب. ورفع الحزب لمذكرة إلى الملك ينتقد فيها 
تدبير حزب العدالة والتنمية للأغلبية الحكومية. 
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فحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجرية حزب العدالة والتنمية: 


يحيل مفهوم ما بعد الإسلام السياسي 15130015076 ©0051 لدى عاصف بيات إلى تطور 
الإسلام السياسي في الحالة الإيرانية”“ وتغيرات ما بعد الثورة الإسلامية. ويدل على "التحول في تيار 
«الإسلام السياسي» ككل (في الأفكار والتوجهات والممارسات) من الداخل والخارج."*. إذ بالنسبة للباحث 
الإيراني» فحالة ما بعد الحركة الإسلامية لا تمثل حالة معادية للإسلام» أو غير إسلامية» ولا حتى 
علمانية. وانما تمثل مسعى لدمج التدين بالحقوقء والإيمان بالحرية» والإسلام بالتحرر.أي أننا سنكون 
أمام حركة في حالة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تحول المجتمع لتغير مشروعها الأصلي الذي قامت عليه. 

إنها تشكل محاولة لقلب مبادئ «الإسلام السياسي» الأساسية رأسا على عقبء وذلك عبر التركيز 
على الحقوق بدلا من الواجبات» والتعددية بدلا من السلطة الفردية» والتاريخية بدلا من النصوص الثابتة 
والمستقبل بدلا من الماضي. وبالتالي» فهي تريد عقد مزاوجة للإسلام مع حق الفرد في الاختيار والحرية» 
ومع الديمقراطية والحداثة .4 

ونعتبر تصور ما بعد الإسلاموية عند بيات ينطلق من تأثير المجتمع على السلطة الحاكمة ممثلة 
في قيادة الثورة الإسلامية» أي تحول من داخل الدولة الدينية الناتجة عن الثورة الإيرانية» إنها عملية 
مراجعة شاملة لمنطلقات الثورة الدينية ونموذج الدولة الذي نتج عنها.” 

وقد سبق للتنبؤ بالمفهوم الباحث الفرنسي أوليفييه روا”» والذي اعتبر أن الإسلام السياسي قد 
فشل” في تحقيق مشروعه الأصلي المتمثل في أسلمة المجتمع من خلال الاستيلاء على السلطة 
السياسية. ليتبنى بدوره مفهوم ما بعد الإسلام السياسية "» إن ما بعد الإسلاموية يسبقها عند أوليفييه روا 


«م*م 


فشل المشروع الأصلي للحركة الإسلامية الناجم عن تحولات ستهم الأساس الإيديولوجي. بحيث أن 
المشروع الأساسي الذي قامت عليه الحركة لم يعد قابلا للتحقق. 

وقبل حصر عناصر أطروحة أوليفييه روا حول التحول إلى ما بعد الإسلاموية لابد من العودة 
إلى فكرة فشل الحركة الإسلامية كأطروحة أصلية» فبالنسبة للكاتب» فالفشل ليس فشلا سياسيا أو فشلا 


“آصف بيات مفكر إيراني بارز من مواليد عام 1953. حصل على الدكتوراه في علم الإجتماع من جامعة كنت البريطانية في عام 1984. وهو حاليا أستاذ علم 
الاجتماع ودراسات الشرق الأوسطء في جامعة إللينوي-أوربانا شامبين في الولايات المتحدة الأمريكية. وعمل سابقا كأستاذ لعلم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط 
في الجامعة الأميركية في القاهرة لمدة 16 عاماء قبل أن ينضم إلى حابدة ليدن (2010-2003) ليشغل منصب المدير الأكاديمي ل «المعهد الدولي لدراسة الإسلام 
في العالم المعاصر-هولندا» وكأستاذ لكرسي المجتمع والثقافة في الشرق الأوسط الحديث. وقد عمل بيات أستاذا زائرا في جامعة كاليفورنيا-بيركلي» وجامعة 
كولومبياء وجامعة نيويورك» وجامعة أكسفوردء وعمل في هيئات تحرير عدة مجالات هامة مثل المجلة الدولية لدراسات الشرق الاوسط ومجلة التطوير والتغيير» 
ومجلة ميدل إيست كريتيك. 
2 : 1996 ,9 هلظ ركع أل باغ5 أد3ع مالل ذا/طا ادعخ 0 : لإأعاءعه50 أكتلمقاذا-]ده25 3 5ه عومتصمء عط » 000 
.5 ©06ماهغنا3 ,16 لقاع أ/اعظ ,الاااذا ربكتم قاذ١-]5مم‏ ذأ طغهنلا :21لا 3255182 
ربأأء مه 31/31 485568 
1 م0 ,31/2 585618 
؟ أوليفييه روا باحث فرنسي من مواليد 1949. يعمل حاليّا أستاذا بالمعهد الجامعي بمدينة فلورنس حيث يدير البرنامج المتوسطي بمركز روبير شومان. ومنذ عام 
5 » يعمل مديرًا للبحث بالمركز الوطني للبحث العلمي (01/85) ومديرًا للدراسات بمدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية) (1855اع) باريس). وفي عام 
8 - 42009 دعي أستاذ زائر إلى جامعة بركلي. كما أوفد أوليفييه روا كرئيس بعثة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لطاجاكستان (1994-1993) 
وعمل مستشارًا لمكتب منسق الأمم المتحدة لأفغانستان (1988). وتناولت أبحاثه على التوالي أفغانستان وإيران والشرق الأوسط والإسلام السياسي والمسلمون في 
الغرب» وتضمنت آخرها مقاربة مقارنة لأشكال التدين الجديدة. حاصل على الأستاذية في الفلسفة» وعلى شهادة من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية 
.(153160)كما إنه حاصل على دكتوراه ف في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية (128) بباريس. مؤلف أعمال عدة من بينها ع0 عهمطعع ” |" 
: "علا وأ 1أاومممواوا”افشل الإسلام السياسي 1992» "000131156 (ممخاوا'ا"الإسلام المعولم) ٠2002(‏ "1800/3666 531016 13"الجهل المقدس) (2008). 
2 ,اأباع5د ,2305 رعناو]أاه2 مطذاذا "ا عل ععطءة ٠”‏ ربراه عع أنازا0 7 
9-0 .م (85-86) عغموممع ]8/601 دا ع0 غأع كمدصاباكنا/لا دع 0صها/ة د5ع0 عبالاع رع ماكام قاذ 2505 عا لا801 ععزنززا0 8 
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تحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


انتخابيا بقدر ما هو فشل إيديولوجيء فشل في تحقيق المشروع الأصليء على غرار فشل الإيديولوجيات 
التقدمية والقومية. فالفعل السياسي الإسلامي بعيد عن أن يصل إلى تنزيل الدولة الإسلامية أو المجتمع 
الإسلامي» كهدف رئيسي لوجودهاء حيث تظهر حدود تسييس الدين» لأن كل فعل سياسي يمثل إنتاجا 
آليا لمجال لائكي أو عودة للانقسامات التقليدية. ولتأكيد طرحه حول مفهوم الفشل يقول أوليفييه روا أن 
الحركة ستقع في مآزقء' ويعتبر أنها تتجه نحو التحول إلى سلفية جديدة» ومن خلال ذلك؛ يبرز 
التناقضات, والمآزق التي ستقع فيهاء وتنتقل بناء عليها إلى ما بعد إسلاموية» وهو انتقال ناتج عن 
وجودها في سياق سياسيء واجتماعي متحول. 

إن ما بعد الإسلاموية تقوم على مستويات من التحول؛ إن على مستوى السياق السياسي 
والاجتماعي أو على مستوى الفاعل الإسلامي نفسه» ويتعلق الأمر ب: 
أولا: تحول على مستوى المجتمع يتسم بتفرد الديني”' بالشكل الذي تصبح معه الممارسات الدينية فردية 
ومتنوعة» أي عودة الديني داخل الاجتماعيء وهو أمر ناتج بالأساس عن فقدان الحتمية الدينية بالمجتمع. 
إن 'ما نشهده الآن من أشكال مختلفة يتعلق بمحاولات هادفة لبناء الإسلام باعتباره 'مجرد ديانة" مؤسسة 
على الإيمان الفردي وحرية الاختيار في الالتحاق أو عدم الالتحاق بالجماعة" *. 
ثانيا: شكل الأسلمة الجديدة أو ما بعد الإسلاموية كسلوك ينفلت من أشكال المراقبة والتحكمء التي يمكن 
أن تمارسها السلطة سواء كفعل الدولة أو الإسلاميين» سيؤدي إلى نوع من استقلالية الديني عن السياسي. 
ثالثا: فشل الوصول إلى الأمة المتخيلة: الأمة الإسلامية التي يجمعها هدف العودة لنظام الخلافة» وانتقال 
الحركة الإسلامية إلى مرحلة التأميم وتطابقها مع فضاء وطنيء في حين سيسمح تطور وسائل الاتصال» 
وبالذات الانترنيتء بانتقال هذا الحلم إلى المجال الافتراضيء خصوصا وأن استراتيجيات الأنظمة 
السلطوية تتجه نحو السماح بعملية إعادة الأسلمة» ما دامت غير متبناة من قبل أحزاب إسلامية.4 


رابعا: الأحزاب الإسلامية ستتحول إلى مجرد أحزاب سياسية بدون طابع "دعوي"006ا00171]6/10" » عكس 
النموذج الأولي للإخوان المسلمين» وستلج اللعبة السياسية» وتتحول إلى أحزاب وطنية إسلامية"-513070! 
7 '". متجاوزة في ذلك مشروع الأمة الإسلامية. أما الطابع الدعويء فسيتم تبنيه من قبل 
تنظيمات من قبيل الزوايا « 007506185 » »” التي ستعود إلى الساحة دون أن تتدخل في اللعبة 
السياسية سوى بشكل غير مباشر. 


1. 5 
أوليفيهروا » تجربة الاسلام السيامي ترجمة نصير مروة . دار الساقي.1994 ص 65. 
2 95 5 5 00 5 
أوليفييهروا الإسلام المعولم ترجمة عزيز لزرق » مركز طارق بن زيادء الطبعة الأولى فبراير 2004 ص 73 


3 نفس المرجع السابق». ص73. 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


إن انتقال الحركة الإسلامية إلى فاعل سياسي رسمي يدفع إلى طرح السؤال: ماهي مظاهر التحول في 
الحركة الإسلامية وهي تنتقل نحو المأسسة وتشتغل بقواعد العمل السياسي؟ ثم ماهي الصيغة التي سيتم 
بها تصريف المرجعية على مستوى العمل السياسي عند حزب العدالة والتنمية المغربي؟ 
إن دراسة نتائج انتقال فصيل الحركة الإسلامية المغربية إلى العمل السياسي ينطلق من طرح الفرضيات 
التالية: 
أولا: اندماج الفاعل الإسلامي في المجال السياسي رهين بانفتاح السلطة السياسية» وبتجاوز المشروع 
الأصلي للحركة والمتمثل في أسلمة المجتمع من خلال السلطة. 
ثانيا: الاندماج السياسي والعمل من داخل المؤسسات يضع الإسلاميين في مواجهة الاشتغال بقواعد اللعبة 
السياسية» وسيؤدي إلى تخفيف الحمولة الإيديولوجية المرتكزة على العنصر الديني لصالح البراغماتية 
السياسية ومتطلبات العمل السياسي. 

انطلاقا من الفرضيتين السابقتين والأطروحة النظرية» فإن قراءة تجربة هذا الفصيل من الإسلاميين 
المغاربة» في تدبيره لعملية الانتقال من الحركة الإسلامية إلى الفاعل السياسي» تدفع لاستحضار بعض 
أهم التغييرات التي عرفها مساره السياسي والحركي. حيث مر من حركة اجتماعية احتجاجية ذات صبغة 
دينية» تقوم بالمعارضة من خارج المؤسساتء إلى معارضة سياسية تعمل من داخل المؤسساتء ثم إلى 
حزب يقود الأغلبية الحكومية لما بعد الربيع العربي. 

وسنعتمد في تحليلنا لهذه المتغيرات على عدد من المناهج المعتمدة في الدراسات الاجتماعية حيث 
تم التركيز على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة مادة علمية تتكون من وثائق ونصوص رسمية 
موثقة لانتقال الحركة كما تم استعمال تقنية المقابلات مع مناضلي الحركة وشهاداتهم على مراحل التطور 
وجمع الوقائع والمواقف والنصوص وتحليلها وشرح مضامينها للوصول إلى الخلاصات. 
أولا: تحول الحركة الإسلامية في ظل متغيرات السياق. 

لقد أقر المهتمون بدراسة الحركة الإسلامية» خاصة أصحاب أطروحة ما بعد الحركة الإسلامية» أن 
فهم الحركة الإسلامية على أنهاء بوضوح, حركة اجتماعية سياسية» ينطلق من وجود إيديولوجيا متماسكة 
قادرة على التعبئة الاجتماعية» حيث قامت في تصوره على الإسلام بوصفه إيديولوجيا سياسية بقدر ما 
هو دين.' والبرهان على ذلكء تلك المواجهة الموازنة التي يطرحها الإسلاميون بانتظام بين فكرهم من 
جهة و الأيديولوجيات الكبرى وليس الأديان الأخرى- في القرن العشرين (الماركسية. الفاشية 


إن عملية الأسلمة أو فكرة العودة إلى الإسلام لدى الحركة. هي محصلة عمل اجتماعي وسياميء أي بالخروج من المساجد والتدخل في الحياة السياسية. وعليه. فيُم يطرحون مسألة 
السيامي انطلاقا من مبدأ الإسلام كفكر شامل وكلي. لا حاجة له أن يتحدثن أو يتكيف.فلا يكفي أن يكون المجتمع مكونا من مسلمينء بل ينبغي أن يكون إسلاميا في أسسه وبنيته. 
ومن هنا التمييز بين من هو مسلم ومن هو إسلاميء وتبرير روا استخدامّه لنعت إسلامي. لقد تكونت الحركة الإسلامية. في تصوره. خارج هيئة العلماء التقليديين وبعيدا عن كبريات 
الجامعات الدينية. ويؤاخذ الإسلاميون على هؤلاء طواعيهم وانصياعهم للسلطات القائمة, التي تمثل سلطا علمانية بقوانين لا تتفق مع الشريعة:بالإضافة إلى تسويهم مع الحداثة 
الغربية وإبقائهم على التقليد. 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


'الرأسمالية").! كما أنها ستحمل لواء الاحتجاج ضد الغرب» وستضطلع بمناهضة الأنظمة القائمة في 
الشوق الأرسيظ” 

حيث يعتبر أوليفييه روا في هذا الصدد أن بروز الحركة يعود إلى سياق اتسم بأزمة الإيديولوجيات 
العالم ثالثية "العلمانيون» القوميون والماركسيون" وإخفاقهاء خاصة التقدمية منها. فحالة الفراغ الناتجة عن 
إخفاق هذه الحركات التي كانت تحتل حقل الرفض والاحتجاجء والتي باتت في حالة تراجع سيسمح بترك 
المجال أمام إيديولوجيات احتجاجية رفضية جديدة» داخل مجتمعات انبعثت فيها فجأة أفكار الأصول 
والهوية» والتي ستبني هدفها على تحقيق التنمية الصناعية والتكنولوجية وتحصيل العلوم» مع العودة إلى 
الهوية أي 'الاستيلاء على الحداثة": فالإسلاموية هي الشريعة زائد الكهرباء.3 

وقد شكلت كتب حسن البنا والسيد قطب وأبي الأعلى المودودي أهم المراجع التي تشبع بها 
مناضلو الحركة الإسلامية المغربية» ونخص بالذكر 'معالم في الطريق" وكذا "الظلال"... كمراجع أساسية 
كان أبناء الحركة الإسلامية المغربية يستقون منها مفاهيمهمء مثل: "النظام الإسلامي" و"النظام الجاهلي'”. 
ومفهوم "الجيل الفريد"» و"النواة الصلبة للجماعة الإسلامية" ومفهوم 'التجمع العضوي والعزلة الشعورية" 
و"الاستعلاء بالإيمان" و"المفاضلة"؛ و"السماع بنية التنفيذ'وغيرها من المفاهيم القطبية والمودودية.4 
كما أن الأدبيات التي لخصتها بوضوح رسائل الإمام حسن البنا- حول حمل هموم وتطلعات كل 
الجماهير في العودة بالإسلام وإلى الإسلام بجميع أبعاده» مشمولاته العقائدية والتربوية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. وعليه» فقد كان من الطبيعي تنزيلا لهذه المقتضيات أن تجد الحركة الإسلامية 
نفسهاء وقد استنزفت طاقاتها وامكانياتها الذاتية.” 

إن الهدف المتمثل في إحداث تغييرات في البنى والمؤسسات القائمة بالمجتمع» من خلال عملية 
الأسلمة من أعلى سيتم التراجع عنه. لتنخرط فصائل الحركة في منطق الاندماج والعمل من خلال 
المؤسسات القائمة. وسيترتب عن هذا الانتقال إلى العمل السياسي وممارسة السياسة تخفيفا للخطاب 
المعبئ القائم على الدين» وبالتالي» فالحركة لن تفشل في الوصول إلى السلطة» بقدر ما ستجد نفسها أمام 
الاشتغال بمنطق سياسي ينفلت من الرقابة الإيديولوجية. 
في هذا الصدد وتعزيزا لأطروحة أوليفييه روا يقدم عبد الصمد الديالمي قراءة في الحركتين الإسلامية 
والحركة النسائية» باعتبارهما تنتقلان نحو المأسسة؛ وذلك من خلال تفسير أثر موهلمان 06 1866© 
757 الذي يلخصه 0108| .1 بكونه:"عملية إضفاء الطابع المؤسسي على الحركة 


روا أوليفييه . تجربة الاسلام السيامي ترجمة نصير مروة . دار الساقي. 1994. ص 44 

رواأوليفييه . نفس المرجع السابقء ص 5 

روا أوليفييه. نفس المرجع ص 56 

التليدي بلال. دراسات في الحالة الإسلامية. مراجعات الإسلاميين دراسة في التحولات النسق السيامي والمعرفي. عن مركز نماء.للبحوث والدراسات بيروت 2013 ص 155 
"التليدي بلال . نفس المرجع السابق.. ص 145 
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تحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


الاجتماعية» والتي لا تكون ممكنة إلا إذا تراجع الطابع المقدس الذي تحمله الصيغة الأولى للحركة."!إنها 
عملية تحول الحركة عن هدفها الأصليء وفي طريقة اشتغالها» أي من صيغة الحركة الاجتماعية إلى 
صييفة المؤيسنة: 

ويمكن القول بأن هذا المسلسل انطلق؛ في حالة حزب العدالة والتنمية» مع عملية الانشقاق الذي 
عرفه تنظيم الشبيبة الإسلامية» وفي مرحلة لاحقة عبر اندماج مناضلي حركة التوحيد والإصلاح في 
حزب سياسي رسمي (الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية)» بعد عملية تفاوض مع أجهزة الدولة» وهو 
ما يمكن وصفه بمسلسل المأسسة التي ستعرفها الحركة ]01/1/6061 لال 1002115316101 ]ناكما 
506181. إن عملية المأسسة التي عرفها الفصيل؛ فرضت تجاوزه لهدف التغيير الجذري والمنهج المتشدد 
الذي طبع مرحلة الشبيبة الإسلامية» وهو ما يعبر عنه السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق حين 
يصف الانتقال بأنه تحول من حالة التشدد إلى حالة اعتدال: 
' صحيح أن عندناء كما في الكون كله أناس لديهم أفكار متشددة. لكن معالجة هذا التشدد هو إخراجهم 
إلى الحياة» إلى الناس تمنعهم» تدخلهم إلى السجون» تحرمهم من حقوقهمء يزدادون تطرفا. تخرجهم إلى 
الواقع» تدعوهم إلى دافوس» تدخلهم إلى البرلمان. في البداية يمارسون التشددء وبعد ذلك يرون أن التشدد 
لا ينفع ويرجعون...يجدون في تراثهم أبوابا مفتوحة إلى الاعتدال. وهكذا كنا نحن فلنقلها بصراحة... 
عندما كنا شبابا كنا نتتصور لست أدري ماذا سنفعل» لكن عندما خرجنا إلى الحياة وجدنا أن الوطن يحتاج 
إلى الاعتدال ويحتاج إلى استيعاب...”. 

إنه في نظر أحد أهم مهندسي عملية مأسسة التيار الإسلامي» إدماج بهدف الترويض: " بدلا من 

إقفال الباب في وجه الإسلاميين وتركهم يتطرفون أكثرء ويصبحون بذلك خارج المراقبة» فضلنا الترخيص 
لهم لترويضهم بشكل أفضلء وسيؤكد المستقبل أن ذلك هو الخيار الأفضل” » في المقابل سيعتبره 
أعضاء الحركة تحصينا وحماية وحضورا على مستوى مراكز القرار 'حين نشارك نصبح محصنين 
بالقانون عِوض أن نبقى خارجه؛ ونكون حاضرين في مراكز القرار عِوض أن نبقى خارجه؛ ونكون 
حاضرين عِوض أن تصرح برأيك ولا يكاد يسمعك إلا القليل من الناس» فإن وسائل الإعلام تضطر إلى 
حمل رأيك إلى كل المجتمع. 3 

إن عملية التحول عن الصيغة الثورية الحاملة لهدف الأسلمة» تتطلب مراجعة» وتخفيفا للإطار 
الإيديولوجي» واندماجا للحركة في العمل السياسي المؤسساتي» وهو أمر لا يمكن أن يتحقق دونما تجاوز 
لحالة الانغلاق التي كان يعرفها النظام السياسي. 


.55 .م ,1977 ,18 -10 / هلا ,5أ53 .وعلاوه/10ع50 065 ١أ501/0‏ 9001 6 : ناةاناه] .18 
2 مداخلة عبد الاله بنكيران خلال منتدى دافوس 2012 على الموقع ع1//6-1098ع71 20-1 داع هنا /مامء.ع طناء نا 0 لا 'الالنالها//: دمخخط 
* ادريس البصري في حوار مع جريدة لوجورنال بعيد عزله؛» ورد في عمر الحمزاوي الاسلاميون والانتخابات في العالم العربي. ص 12 
“* عبد الاله بنكيران» الحركة الاسلامية وإشكالية المنهج-سلسلة اخترت لكم2 مطبعة النجاح الجديدةء 1999» ص 70. 
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فحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


1-انفتاح النظام السياسي واندماج الإسلاميين 

يعتبر أوليفييه روا أن حالة ديموقراطية أو على أقل تقدير الانفتاح الذي قد يعرفه السياق السياسي 
يمثل شرطا أساسيا لعملية الاندماج» وذلك من خلال آلية الانتخابات وولوج العملية البرلمانية» والامتثال 
لقواعد وشروط العمل السياسي. فكلما كان السياق السياسي مفتوحا كلما اندمج الإسلاميون في اللعبة 
البرلمانية الانتخابية وهم بذلك يحتلون موقع اليمين الوسط.' كما أن ولوجهم للعمل السياسي الرسمي من 
خلال المؤسسات القائمة» ووفق القواعد السياسية» سيمثل مؤشرا لتخليهم عن الفكرة الثورية القائمة على 
هدف أسلمة المجتمع من خلال السلطة. 

يتعلق الأمرء في السياق المغربي» بما شهده النظام من تحولات منذ التسعينيات من انفتاح على 
المعارضة اليسارية» ومسار تدبير الملف الحقوقي الذي توج بوضع هياكل مؤسساتية معنية بتدبير الملف 
مع التنصيص الدستوري على اعتراف المملكة بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسانء بالإضافة إلى الأزمة 
الاقتصادية» ووعي الملك الراحل بضرورة تدبير مرحلة انتقال الحكم إلى ولي عهده أنداك؛ إنها مؤشرات 
كان من البديهي أن يتم تدبيرها سياسيا بالشكل الذي يتم فيه إدماج المعارضة اليسارية في الحكم. 

ونعتبر أن سماح النظام لقوى اليسار بأخذ مكان على مستوى تدبير السلطة السياسية» سيجعل 
فضاء المعارضة خاليا من قوى منافسة» مما سيجعل الإسلاميين القوة الأبرز القادرة على القيام بدور 
المعارضة داخل المؤسسات. حيث اسنفادت الحركة من تواجد حلفاء لها على مستوى دائرة القرار 
السياسي» تمثل في الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي عرف بقرابته من القصرء وهو الذي قاد مفاوضات 
الانتقال» وساعد على تمكين الحركة من إطار حزبي قائم» يتمثل في الحركة الشعبية الديمقراطية 
الدستورية. 

لقد عمل إسلاميو الفصيلء وفي نفس السياقء» بإرسال رسائل تطمين للسلطاتء» من خلال مجموعة 
من المراجعات”» عبر اعترافهم بمشروعية النظام الملكي» حيث يقول سعد الدين العثماني إن النظام 
المغربي يتميز 'بتجذره التاريخي وأصالته القائمة على المرجعية الإسلامية» وهو ذو رصيد في النضال 
ضد الاستعمار؛ء عزز من شرعيته وتقاليده المبنية على عنصر التحكيم وفاعليته في تدبير التوازنات 
السياسية» وهو ثالثا ذو طبيعة غير طائفية أو حزبية".7 إذن ليست هناك رغبة للحركة في منافسة النظام 
على مستوى المرجعية الإسلامية. 

ورغم عملية الانفتاح فقد ظل الحذر قائما من اندماج الحركة الإسلامية» تخوف ناتج بالأساس من 
إمكانية استغلال الحركة المندمجة في مسلسل انتقالها إلى السلطة السياسية للمجال الديني. خاصة أن 
“أوليفييه رواء مرجع سابق ص 32 
7 للمزيد أنظر التليدي بلال» دراسات في الحالة الإسلامية» مراجعات الإسلاميين دراسة في التحولات النسق السياسي والمعرفي؛ عن مركز نماء.للبحوث 
والدراسات بيروت 2013. 


3 سعد الدين العثماني» الإسلام السياسي وتحديات الإصلاح وتداول السلطة المغرب نموذجاء ورقة عمل قدمت لمؤتمر" الأحزاب السياسية في العالم العربي 
...الواقع الراهن وآفاق المستقبل" بتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 13-12/حزيران 2004»الأردن -عمان. 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


الإطار الإيديولوجي» الذي ترتكز عليه له ارتباط بعقيدة كامنة لدى الجماهيرء يمكن تحريكها كلما لجأت 
الحركة إلى خطاب معبئ. ومن شأن هذا المعطى أن يجعل من الإسلاميين منافسين للنظام. غير أن هذا 
الطرح يصعب التسليم به في الحالة المغربية بالنظر لكون الحقل الديني يبقى مجالا محفوظا للمؤسسة 
الملكية كما أن السياق الاجتماعي وطبيعة التدين المغربي يصعب معه الإقرار بإمكانية الأسلمة التي 
يمكن أن يمارسها الفاعل الحركي. 
2-التحول نحو الأسلمة الجديدة وفردنة الممارسات الدينية. 

إذا كان اندماج الحركة الإسلامية كفاعل سياسي على مستوى المؤسساتء رهين بانفتاح السلطة 
السياسية» فإن ذلك يرتبط أساسا بتجاوز هذه الأخيرة لهدفها الأصلي الذي قامت عليه» والمتمثل في أسلمة 
المجتمع من أعلى. فالسياق الاجتماعي لم يعد قابلا لتحقق عملية الأسلمة التي راهنت عليها في صيغتها 
الأصلية» وهو ما يعتبره أوليفييه روا انتقالا إلى أسلمة في شكل جديد وبفاعلين جدد. الشيء الذي يعني 
فشل مشروع الحركة الإسلامية» وانتقالها لما بعد الحركة الإسلامية. 

إن الأسلمة المنشودة ستنفلت» بحسبه؛ من قبضة الحركات الإسلامية والحكومات؛ لأنها سمحت 
ببروز فاعلين جدد لا ينخرطون في أفق المراهنة على تدبير سلطة الدولة 'وجهاءء دعاة» وأيضا إرهابيين" 
وتتم خارج أفاق أخذ زمام السلطة وهذا ما يمكن تسميته بما بعد الحركة الإسلامية"! 

ويعود السبب الرئيسي لانفلات الأسلمة من الفاعل الإسلاميء إلى أن المجتمعات الإسلامية 
أضحت تتسم بتفرد الديني”» أي أن الممارسات الدينية أصبحت فردية» ومتنوعة إلى جانب عودة الديني 
داخل الاجتماعي» وهو أمر ناتج بالأساس عن فقدان الحتمية الدينية بالمجتمع. إن « ما نشهده الآن من 
أشكال مختلفة يتعلق بمحاولات هادفة لبناء الإسلام» باعتباره مجرد ديانة مؤسسة أولا على الإيمان 
الفردي» وحرية الاختيار في الالتحاق أو عدم الالتحاق بالجماعة » 3. وهو ما يصطلح عليه آصف بيات 
«بحق الفرد في الاختيار» والحرية». 

وعلى هذا الأساس فإن ما تعتبره أطروحة أوليفييه روا فقدان الحتمية الدينية يعود أساسا إلى 
اعتبارين: 
-أن المحيط الاجتماعي والثقافي لم يعد حاملا لهذه الحتمية الدينية» فما نشهده هو نوع من إعادة تأسيس 
للإسلام» ليس في علاقة بمضمون تيولوجي 'رغم كون هذا الأمر غير مستبعد", بل في علاقة بالحوامل 
الاجتماعية والثقافة التقليدية للإسلام. وهذا ليس أمرا تلقائياء بل لظهور مستويات جديدة للحتمية فرضها 
المحيط الاجتماعي والثقافي. فالحداثة تبرز في هذا الإطار كمستوى جديدء إذ يعرف المجتمع ولوجا 
للتأثيرات الخارجية» ويتعلمن بفعل الواقع "1911 06". 


*أوليفييهروا الإسلام المعولم عزيز لزرق ص 30 
* نفس المرجع السابق ص 73 
“أوليفيهرواء نفس المرجع السابق»ء ص73 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 افريل /نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


تحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


-أن التحول الذي تشهده المجتمعات الإسلامية ناتج عن التحولات الاجتماعية الثقافية والاقتصادية. 
فالتطور الديمغرافي» وأنماط الاستهلاكء وانتشار التعليم (خصوصا لدى النساء)» وارتفاع سن الزواج لدى 
الفتيات» وانخفاض الفرق في السن والمستوى التعليمي بين الأزواج» وانخفاض نسبة الخصوبة» والمرور 
إلى أسر أحادية الولي "أب أو أم'» وولوج المرأة سوق الشغلء والنماذج الثقافية إلخ: كلها تجعل هذه 
البلدان وإن بقيت مسلمة» إلا أن المرجعية الإسلامية فيها ستصبح 'مخففة". 
-عملية فقدان الحتمية الدينية التي تعتبر من أهم مقولات روا تتماهى مع مقولة ثانية يدافع عليها الباحث 
الفرنسي والمتمثلة في الأسلمة الجديدة» والتي لا تعني بالضرورة غياب الدين عن المجتمع؛ أو ارتداد عنه؛ 
بل بالعكس من ذلكء فالتدين أصبح أكثر انتشارا من ذي قبل» وانتقل ليصبح سلوكا فرديا. لذلك فخاصية 
الفردنة في الحالة المغربية تتطلب دراسة متخصصة وسنحاول في هذه الورقة استقصاء خلاصات بعض 
التقارير التي عالجت ميدانيا ظاهر ة التدين بالمغرب» حيث تشير إلى أن العلاقة بالدين تقوم خارج 
الوساطات المؤسساتية التقليدية» وأنها تميل إلى أن تصبح مجهولة الهوية وفردية ومباشرة. 
3-التحول من خلال تقارير التدين في المغرب: 

تعتبر القراءة الاجتماعية ذات أهمية من خلال البحث في السلوك الديني للمجتمع؛ بحيث تعتبر ما 
بعد الإسلاموية تحولا في السلوك الديني للمجتمع» غير أن هذا التوجه لا يمكن فصله عن دراسة تفاعل 
الفاعل الحركي مع التحول في نظرة المجتمع للدين» ففهم سلوك الحركة الإسلامية أو الحزب ذي 
المرجعية الدينية لا يمكن إلا من خلال قراءة المجتمع الذي يتطور فيه هذا النوع من الفاعلين والذي 
بإمكانه أن يسمح بتوقع نوع السلوك السياسي الذي سيتبناه. ويخالف هذا الطرح ما يذهب إليه البعض من 
أن "ما بعد الإسلاموية تصبح حقيقة في المجتمع المغربي اليوم» مع التوسع في التفسير الفرداني للإسلام 
بعيدًا عن التقاليد بحيث يعتبر أن ما بعد الإسلاموية لا يمكن استخدمها لفهم السلوك السياسي لحزب 
العدالة والتنمية أو التنبؤ به» والأفضل تركيز المفهوم على التغيرات الكائنة في الواقع الاجتماعي من حيث 
تحول مفاهيم التدين وطبيعته"". 

فمؤشرات التدين بالمغرب لها أهميتها في بحث تفاعل الفاعل الحركي مع تحولات المجتمع الذي 
تتطور فيه ونظرته للدين» ويسعفنا ذلك في الإجابة عن السؤال المتمثل في ما الذي يمكن أن تضيفه 
الحركة في حالة وصولها للسلطة السياسية؟ ففهم سلوك الحركة إسلامية أو الحزب ذي مرجعية دينية؛ 
يتطلب قراءة في علاقة المجتمع بالدين لفهم نوع السلوك السياسي الذي يتبناه الفاعل السياسي ذي 
المرجعية الدينية في مجتمع يتجه نحو إسلام طوعي إرادي غير مفروض من قبل السلطة. 


+ محمد مشيعد العربي» مراجعة في كتاب ما بعد الإسلاموية الوجه المتغير للإسلامء ص 5» مركز الجزيرة.على الموقع, 
امغط.2014/11/2014111865841824759//مه أذ ألاع 1ه 51/31/60 3ع26 3 ز3. 6/5065 بتاريخ 18نوفمبر؛ء 2014 
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تحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


وقد عالجت عدد من الدراسات المغربية والأجنبية! مسألة تدين المغاربة» ويمكن أن نقف على 
بعض الخلاصات في هذا الإطار: 
فمن التقارير التي تقدم توصيفا لحالة التدين بالعالم تقارير معهد بيو //اع51”» وهو معهد أمريكي يضع 
خارطة للتدين بالعالم. والذي يقدم عددا من الأرقام حول التدين بالمغرب» وبعدد من الدول التي يشكل فيها 
الإسلام الدين الرسمي أو تعرف أقلية مسلمة» حيث تمت الدراسة مع أكثر من 38000 مستجوب ب 39 
دولة» وباستعمال 80 لغة خلال الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2011. وقد أفرز التقرير عدد من 
الخلاصات الأساسية» نوردها على سبيل الاستئناس» عملا على استجلاء مؤشرات رقمية تساعد على 
قراءة الأفكار التي أتت بها أطروحة ما بعد الإسلاموية في حالتها المنسابة» وفحص الدور الذي يمكن أن 
تقوم به الحركات الإسلامية في السياق المغربي: 
فحول مؤشر أهمية الإسلام في الحياة يوجد المغرب على رأس قائمة الدول المعنية بالدراسة بنسبة 89 96 
من المستجوبين الذين عبروا عن أهمية الدين في حياتهم؛ وهي النسبة التي ترتفع مع السنء فإذا كانت 
النسبة 9088 من الشباب المستجوب بين 18 و 34 سنة»؛ فهي نسبة تعرف ارتفاعا لدى الفئات العمرية 
التي تتجاوز ال 35 سنة» حيث تصل إلى 91, . وبالنسبة للمؤشر الثاني» وهو مؤشر متعلق 
بالعبادات؛. فإن أداء الصلاة يعتبر من بين أهم النسب المسجلة؛ ويعرف ارتفاعا أيضا مع التقدم في 
السن» وقد عبر 61 من الشريحة العمرية بين 18 و 34 سنة عن الأداء المنتظم لهذه العبادة» بينما 
ارتفعت النسبة لتصل إلى 79 99 للفئات الأكبر سنا. 

أما بالنسبة للعبادة الثانية في سلم العبادات» والمتمثلة في الصيامء فالمغاربة المستجوبون جاءوا 
على رأس القائمة بنسبة تناهز ال 98 ؟؛ ونفس الأمر بالنسبة لأداء الزكاة بنسبة 92 296 وهي مؤشرات 
ذات دلالة مهمة بالنسبة للتدين الذي يعرفه المجتمع المغربي. يضاف إليها مؤشرات أخرى كارتياد 
المساجدء وقراءة القرآن» حيث يؤكد التقرير اهتماما متزايدا للمغاربة بالمساجدء وبقراءة القرآن. وتذهب 


1 من الدراسات والتقارير التي عالجت مسألة التدين لدى المغاربة : 
دراسة الإسلام اليومي 2007 القيم والممارسات الدينية بالغرب وهو البحث الذي قام به باحثون مغاربة: محمد الطوزيء. حسن رشيق ومحمد العيادي» 
وشمل 1156 مغربيا ومغربية. 
البحث الوطني حول القيم 
تقارير الحالة الدينية للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة 
تقرير الحالة الدينية بالمغرب العدد الاول 2008/2007 
تقرير الحالة الدينية بالمغرب العدد الثاني 2010/2009 
تقرير الحالة الدينية بالمغرب العدد الثالث 2011/ 2012 
تقرير الحالة الدينية بالمغرب العدد الرابع 200273 
تقدم تقارير الحالة الدينية بالمغرب خلاصات الدراسات الدولية والأمريكية على الخصوص حول تطور التدين بالمغرب 
تقارير أجنبية: 
تقرير معهد غالوب الأمريكي 2008 استطلاع للرأي بين 2006 و2008 وشمل عينة من 1000 شخص» 
تقارير معهد بيو وهو معهد أمريكي بين 2002 و2007 وشمل عينة مغربية من 1000 شخص وتقرير سنة 2012. ثم تقرير سنة 2013حول 
"مسلمو العالم : الدين» السياسة والمجتمع" 
تقرير مؤسسة راند البحثية سنة 2011 حول التحولات الديمغرافية 
7 أحد أهم مراكز التفكير الأمريكية» تم تأسيسه عام 1948»؛ من خلال صناديق خيرية أسسها أربعة أبناء لمؤسس شركة "صن" للنفط؛ "جوزيف ن. بيو" وزوجته 
"ماري أندرسون بيو". ليتحول بعدها إلى منظمة ذات نفع عام؛ ويمكنها تلقي الهبات والتبرعات وذلك بدءا من سنة 2004»: حيث أصبح المركز مؤسسة بحثية 
ضخمة لها موارد مادية هائلة وإمكانات كبيرة. 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


دراسات أخرى نفس المنحىء فعلى سبيل المثال؛ فتقرير الإسلام اليومي يؤكد خلاصة بيو في مؤشر 
الصلاة؛ ف 65,7 9,9 يؤدون الصلاة بانتظام؛» في حين أن 48,5 من المغاربة متسامحون بشأن عدم 
الصيام. 

وقد أكد الباحثون في تديّن الشباب المغربي على توجه عام نحو ممارسة الشعائر الدينية بشكل 
يفوق ما كان عليه الأمر سابقاء وأن التأثير الديني للأسرة يكتسي أهمية كبيرة في المجتمع المغربي: 
وتقوم الأسرة بنقل التديّن إلى الأبناء أو عدم قيامها بذلك. ويتجلى التأثير الديني للأسرة من خلال مسألة 
الحجاب» حيث تتربّع هذه الأخيرة على رأس قائمة عوامل التأثير المشجعة على ارتداء الحجاب بالنسبة 
لكافة الفئات العمرية. ومن جهة أخرىء تنخرط هذه التنشئة الدينية» وهذا النقل للتديّن البارزان داخل 
الأسرة المغربية» في مسلسل عامء ومؤكّد للاندماج الديني» حيث المدرسة» ووسائل الإعلام تقوم بدورها 
في هذا الإطار. 

وبالعودة لتقارير الحالة الدينية الصادرة عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة» ومن 
خلال جرد لنتائج أبحاث وطنية» ودولية حول واقع التدين بالمغرب» يمكننا استنتاج خمسة خلاصات: 
-حصول تقارب كبير في النتائج البحثية الكمية لهذه الدراسات» رغم تباين المؤسسات المشرفة على 
إنجازهاء مما يعطي قدرا كبيرا من المصداقية لنتائجهاء 
-تنامي القناعة بدور مؤثر للدين في الحياة العامة للمغاربة» وتعبير جلي عن الدين كمحدد هوياتي 


مركزي. 


-وجود صحوة دينية تبرز بشكل جلي عند الفئات الشابة بشكل أساسيء وتتخذ كتمظهرات تصاعد الالتزام 
بأداء الشعائر الدينية» وتراجع التصورات التقليدية للتدين» والإقبال على المعرفة الدينية من مصادرها 
الأساسية» وارتفاع الطلب على التأطير الديني» وتوسع دائرة المشتغلين في مجال تلبية حاجيات التأطير. 
-وجود تباين بين أنماط التدين لدى الشرائح الشابة» وبين الشرائح الأكبر سناء مع دور أكبر للوسائط 
الحديثة في الاتصالات في تشكيل الوعيء والسلوك الديني» مع تفضيل المعرفة المباشرة» وبدون وسائط 
أو تأويلات حادة» مما سمح ببروز تعبيرات دينية نشاز » لكن محدودة من حيث القاعدة الاجتماعية. 

- توسع تمظهرات التدين الفرديء والمنفتح» والقائم على استبعاد التناقض بين مقتضيات التدين والانفتاح 
على الحضارة المعاصرة» والرغبة في معرفة وجود اجتهادات فقهية حديثة تحقق التوازن والانسجام بين 
التوجهين» في مقابل وجود محدود يؤثر سلبا على فعالية التعبيرات الاجتماعية الجماعية للتدين» وخاصة 
منه المرتبط بالحركات الإسلامية أو بالزواياء في ظل تنوع مصادر التأطيرء وعدم ارتباطها حصرا 
بالتنظيمات الجمعوية» والحركية» والطرقية» كما كان الأمر في السابق.' 


* تقرير الحالة الدينية في المغرب 2008/2007 المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة الرباط 2009؛ ص 47» 48. 
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فحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


إن فردنة الممارسة الدينية وانتشارها في نفس الوقت» تفترض تجاوزا أو تراجعا لتأثير السلطة 
السياسية في فرض التدين» كممارسة للسلطة السياسية» سواء كانت في يد الإسلاميين أو في يد الأنظمة. 
وهو ما يفترض اختبارا على مستوى السلطة القائمة» وعلى مستوى الحركات الإسلامية. فما بعد 
الإسلاموية تلتفي مع تخفيف المرجعية الدينية على مستوى الفعل السياسي. 

فحسب أحد أهم الدراسات التي عنيت بالواقع الديني المغربي فأن الاعتبارات الدينية في المجتمع 
المغربي رغم كثافتهاء لا تلعب دور الموجه للسلوك إلا في بعض المجالات المحدودة. فهي تكاد تغيب 
مطلقا في الشؤون التجارية والقضايا السياسية» ف"التقاليد الدينية المغربية المعدلة تبقى رهينة استمرارية 
نمط الحياة» مما يفسر في جزء كبير اليوم: العلمانية الواقعية التي تطبع الحياة اليومية للمغاربة» بيد أن 
هذا التمييز بين أشكال الحياة الدينية وجوهر الحياة اليومية يسير حتما نحو نقطة الانفصام الروحي» ويرى 
غيرتز أن الحياة الدينية بالمجتمع المغربي صارت تعرف تغيرا كبيرا منذ نهاية الستينات "تاريخ إصدار 
كتاب الإسلام الملاحظ!-. 005617560 307ا15”! حتى بداية التسعينات .. 
ذلك أن المغرب وخلافا لبلدان إسلامية كثيرة لم يفرض على الدين أن يتكيف مع التغيرات العنيفة. على 
هيأة وشاكلة السلطات المركزية. وتعتبر هذه الخاصية حسب غيرتز بمثابة صمام الأمان الحقيقي ضد كل 
الاحتجاجات الدينية» وهذا ما يفسر نجاح الدولة عبر السياسات الحكومية المتوالية للحد من خطورة 
الحركات الإسلامية التي بقي تأثيرها حبيس الجامعات وبعض المناطق الهامشية. 
ولم تعمل هذه السياسات الحكومية لتحقيق هذا الإنجاز أكثر من تقنين وتوجيه الحماس الديني للشعب 
عن طريق دعم المؤسسات التقليدية» مما يعني أن الكوابح الحقيقية ضد الميولات والنزعات الراديكالية 
توجد داخل الشعب نفسه.”فبتتبع للاحتجاجات السياسية والحركات التي عرفها المغرب منذ استقلاله يتبين 
أن المجال الديني لم يشكل موضوعا للاحتجاج الاجتماعي ولم يتم اللجوء إلى العنف الديني إلا مع 
تفجيرات أحداث 16 ماي 2003 . 
في حين المساجد والزوايا والأضرحة والتي شكلت بالإضافة إلى اعتبارها أماكن عبادة مزارات لممارسة 
صوفية وطقوسية مما يعني أن الكوابح الحقيقية ضد الميولات» والنزعات الراديكالية توجد داخل الشعب 
نفسه. الشيء الذي يعتبره غيرتزء بمثابة صمام الأمان الحقيقي ضد كل الاحتجاجات الدينية» وهو ما 
يفسر نجاح الدولة عبر السياسات الحكومية المتوالية للحد من خطورة الحركات الإسلامية). 

إن الخلاصة التي يمكن الوصول إليها في هذا المحور هو كون التدين بالمغرب تدين سلمي يتخذ 
في بعض الأحيان صيغة احتفالية وصوفية» وهو تدين له طابع شعبي ويرتبط بآليات التنشئة الاجتماعية 
ومنفلت عن آليات التأطير الرسمية والحركية. 


“دراسة كليفوردغيرتز حول الاسلام الملاحظ في المجتمع المغربي من أهم الدراسات التي سبق وأن أثارث مسألة التدين على مستوى المجتمع إلى جانب دراسات 
أخرى. 
“منديب عبد الغني » الدين والمجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغربء إفريقيا الشرق_الطبعة الثانية 2010.ص 60 و 61 
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فحول الحركة الإسلامية المغزبية: هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


ثانيا: مظاهر التحول لدى الفصيل الإسلامي المغربي 

ننطلق من تصريح قدمه السيد عبد الله بوانو» رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم 
الثلاثاء 25 يونيو 2013 بالرباط» حول وجود دعوات داخل حزبه 'للمرور إلى مرحلة ما بعد الحركة 
الإسلامية '"» حيث عبر عن اعتقاده بأنه قد تم داخل العدالة والتنمية "تجاوز النسخة الأولى من فكر 
الحركة الإسلامية", إذ تم القيام بمراجعات فكرية كبيرة على مستوى المنهجية» واستيعاب الواقع» والفهم 
المتجدد للنص. وقال إن « هناك دعوات الآن داخل الحزب للمرور إلى مرحلة ما بعد الحركة الإسلامية» 
تماما كما كانت مرحلة ما يعد الحذاكة تجاوزا واستيعايا ونتضجا ونقدا للحداكة > . 

إن افتحاص هذا الانتقال سيتم من خلال التدبير التنظيمي الذي تم اعتماده في إطار التمييز بين 
الحزب كفاعل سياسي والحركة كفاعل ديني؛ وكذا بعض وثائق الحزب ومذكراته؛ وأيضا خطابات بعض 
القياديين» وعبر مقارنة بين موضوعات الأسئلة الشفوية كشكل رقابيء يقوم به نواب الحزب. 
1- تصريف الايديولوجي تنظيميا: الدعوي والسياسي تمييز لا ذ 

من الأسئلة الرئيسية التي طرحت في مسار تطور الحركة وانتقالها من حركة اجتماعية تقوم على 
الدين إلى فاعل سياسي يشتغل على مستوى السلطة السياسية» تتمثل في صيغة العلاقة بين العمل 
السياسي والعمل الدعوي؟ 
فالسؤال المركزي الذي ستفرضه رغبة الحركة في الاندماج السياسي والمشاركة كفاعل سياسيء سيتمثل 
في كيفية تدبير اشتغال الحركة على جانب الدعوة الدينية» عبر استمرار العمل على هدف الأسلمة الذي 
شكل أساس وجودهاء مع المضي في طموح أعضائها للاشتغال في مجال العمل السياسي كمجال 
تنافسي. فمسألة حسم العلاقة التنظيمية» والوظيفية بين الحركة الدعوية» كما تم التأسيس لهاء وبين العمل 
السياسيء باعتباره مسعى تم العمل على تحقيقه منذ انفصلت الجماعة عن تنظيم الشبيبة الإسلامية الذي 
كان يمثل التنظيم الانقلابي» أخذت وقتا مهما وجهدا فكريا كبيرا. 

إن اتخاذ أعضاء الحركة المنفصلون عن تنظيم الشبيبة الإسلامية مبادرة تأسيس حزب التجديد 
الوطني وفق منظور ورغبة في جعل الحزب مجالا للعمل السياسي مع حفاظ الحركة على توجهها 
الدعويء مرده وعي القادة المؤسسين بطبيعة النظام السياسي المغربي الذي لا يقبل بالجمع بين الوظيفتين 
الدينية والسياسية» خاصة وأن المجال الديني يتموقع ضمن المجال المحفوظ للمؤسسة الملكية و لإمارة 
المؤمنين وهو بذلك مجال لا يقبل المنافسة. 

ويعلن عن ذلك بشكل إرادة حماية الدعوة والعمل الإسلامي من الصراع السياسيء كما سيأتي عند 
محمد يتيم أحد المؤسسين « نريد فعلا أن يبقى العمل التربوي والدعوي الإسلامي بعيدا عن الصراع 
السياسي المباشرء نحن نرفض اتخاذ المسجد أداة للدعاية السياسية لبرنامج سياسي معين ونعتبر أن 


* حوار عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مع وكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2013 منشور بموقع 
6 .. الالالالالا//:مغغتم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوبيو 2014. 
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فحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


حركة "الإصلاح والتجديد" باعتبارها هيئة دعوية وتربوية رسالتها امتداد لرسالة المسجد بوسائل إضافية 
تتناسب مع التطور الحاصل في المجتمع (الكتاب» المحاضرة» الشريط» الاتصال الفرديء العمل التربوي» 
والدعوي المنظم العمل الفني...إلخ) وهذا ما دفعنا إلى فصل حزب التجديد الوطني (كإطار للعمل 
السياسي) عن حركة "الإصلاح والتجديد" (كإطار للعمل الدعوي والتربوي) إن الاستفادة من التجارب التي 
عرفتها بلدان أخرى والتي عرفت المواجهة بين التيارات الإسلامية السياسية والأنظمة امتداد لمحاصرة 
العمل الإسلامي في جميع أبعاده التربوية والثقافية »! . 

إن عملية التخصص هدذه.؛ ورغم ما يشوبها من مخاطر أساسية معلنة أو مضمرة» تعبر عن 
التخوفء, والتوجس من إمكانية الدخول للمجال المحفوظ للملك» مع ما قد يترتب على ذلك من منافسة 
النظام الملكي على مصدر أساسي للشرعية» والمتمثل في الشرعية الدينية. وقد برز ذلك من خلال رفض 
السلطات طلب تأسيس حزب التجديد الوطني الذي أودع ملفه القانوني للسلطات بتاريخ 4 ماي 1992»: 
وذلك بمبرر تعارض أهدافه كما هي محددة بقانونه الأساسي مع التشريعات الجاري بها العمل ولاسيما 
الفصل الثالث من الظهير الشريف 376- 58- 1 بتاريخ 1958» الذي يضبط بموجبه حق تأسيس 
الجمعيات. وسيعتبر الفصيل أن المنع نابع عن أسباب سياسية» وليس لأسباب قانونية كما جاء في 
صيغة قرار السلطات. « السبب الحقيقي وراء المنع كان سياسيا وليس قانونيا فإجراء مقارنة بين القانون 
الأساسي للحزب وبين الفصل الثالث من الظهير الشريف 376- 58- 1 ليست تمة تعارض ظاهر 
خصوصا شبهة "العنصر الديني" التي تجعل من حزب التجديد الوطني إسلاميا يعتبر نفسه الممثل الوحيد 
للإسلام وأن غيره هو الكفر”. 
لم يتوان التنظيم الإسلامي المتحول والمنتقل للعمل المؤسساتي منذ إعادة التأسيس في إطار "جمعية 
الجماعة الإسلامية" ثم حركة الإصلاح والتجديدء وانتهاء بعملية الاندماج الوحدوي الذي أنتج حركة 
التوحيد الإصلاح وما صاحبه من اندماج في العملية السياسية» لحظة في مراجعة الأطروحة النظرية 
والتعبير بإلحاحية عن الرغبة في الانخراط في إطار سياسي والاندماج في العملية السياسية الرسمية» عبر 
المشاركة والتفاعلء وبالتالي وضع حد لمرحلة القطيعة التنظيمية مع أسلوب العزلة الذي طبعها في 
مذاكي 3 

كما عمل على إيجاد الصيغة الملائمة لتدبير العلاقة بين العمل السياسي والعمل الديني الذي 
يمكن من أن يمارس مناضلو الحركة للعمل السياسي» ومع ذلك ظل التخوف والتوجس قائما اعتبارا لما 
يمكن أن يحصل عليه المناضلون الإسلاميون من قدرة تعبوية» تجعلهم متفوقين في ساحة التنافس 


“يتيم محمد » الراية, عدد 22 ماي 2؛ ورد عند محمد بحكاك» "الإسلاميون والمشاركة السياسية في المغرب» نموذج حركة التوحيد والإصلاح» ص 2/71. 
“بحكاك حميد » المشاركة السياسية لحركة التوحيد والإصلاح» صدرت تحت عنوان الإسلاميون بين الدعوة والدولة؛ جامعة محمد الخامس» الرباط» 9 ؛ ص 
8 

“البشير المتاقي» الحركة الاسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب: التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية نموذجاء جامعة القاضي عياضء مراكش؛ 2008. 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجرياة حزب العدالة والتنمية: 


السياسيء والانتخابي» مما يرجح الكفة لصالحهم على حساب باقي الأحزاب؛ سواء منها الأحزاب ذات 
الامتداد الجماهيري التقدمية أو الوطنية أو الأحزاب النخبوية الإدارية. 
وسيتم في هذا الإطارء اعتماد صيعغة توافقية بالسماح باندماج الإسلاميين في إطار سياسي قائم 
يتمثل في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية» بحيث تم ذلك بموافقة غير معلنة أو ما يمكن اعتباره 
التفافا على مطلب تأسيس حزب خاص بالإسلاميين» وجمعا بين الديني والسياسي في قالب واحد. وهذا 
الجمع لم يكن ليتم لولا أنه تم داخل تنظيم قائم» ويحظى زعيمه بحضوة ومنزلة خاصة لدى المؤسسة 
الملكية. وهو 'الدكتور عبد الكريم الخطيب" الذي صار الرمز والقائد للفاعلين إسلاميين المندمجين 
والمدمجين في إطار العمل السياسي التعاقدي. إنه التميز الذي ستعرفه التجربة المغربية في الجمع بين 
السياسي والديني تنظيما واجرائيا. 
وفي نفس السياق يعلق الريسوني على الحدث " أما هذه المبادرة ( أي انضمام إسلاميي حركة 
الإصلاح والتجديد" إلى حزب الخطيب فنحن ننظر إليها -كما تداولنا ذلك وتذاكرنا فيه- بإيجابية كبيرة 
نسجلها لأطراف ثلاثة هي: أولا للدكتور الخطيب واخوانه الباقون في الحزب ومناضلوه القدامى الذين 
تفهموا ورحبوا وفتحوا صدورهم للتعاون على أسس إسلامية» ولحركة الإصلاح والتجديد ثانياء لأنها قبلت 
بدون حساسية وبدون حسابات ضيقة أن تدخل في مثل هذا التعاون وأفسحت المجال لأعضائها للعمل 
في ساحات كانت مغلقة وبعيدة وأما الطرف الثالث الذي نشهد له بالإيجابية في هذا الموقف فهو السلطة 
المغربية التي نراها لأول مرة تتعامل مع نشاط سياسي ومبادرة سياسية للإسلاميين بشكل عادي تماماء ولا 
نقول بأنها بادرت أو رحبت وليس هذا مطلوبا منها أو ليس هذا من شأنها ولكن سمحت بأن تمر الأمور 
عادية تطبيقا للمقتضيات القانونية» وهذا شيء إيجابي في المغرب نفسه وإيجابي أكثر إذا قورن بأوضاع 
الإسلاميين في جهات أخرى.."! 
ومع ذلك فإن النقاش لم ولن يتوقف حول تدبير العلاقة بين الدعوي والسياسي وسيعود 
للواجهة مع تأسيس حركة التوحيد والإصلاح وتغيير اسم التنظيم السياسي من الحركة الشعبية الدستورية 
الديمقراطية إلى حزب العدالة والتنمية. وذلك بالنظر للأدوار التي سيقوم بها التنظيم الدعوي لصالح 
مناضلي الحزب خاصة على مستوى تأطير مناضلي ومرشحي الحزب خاصة في الجوانب الأخلاقية 
والقيمية» فكم أطرت المشاركة السياسية من شاب وشابة؟ وكم استثمر دعاتها في تربية 'المشاركين 
سياسيا" والمصوتين انتخابيا" وتزكية أخلاقهم وتنمية أذواقهم وتسديد أفكارهم؟ هل بذل دعاتها الوقت 
الكافي والجهد اللازم للاستثمار الدعوي في المكاسب البشرية للمشاركة السياسية" فالمشاركة السياسية 


٠. 5 7 5‏ 7 5 55 5 2 
محطة دعوية تسهم في تمكين أفراد جدد من 'فقه دينهم" 
1 احمد الريسونيء؛ ل"المستقلة" الراية عدد 210 / 20 غشت 1996. ورد عند حميد بحكاك , الاسلاميون المغاربة بين الدعوة والدولة» حركة التوحيد والاصلاح 


نموذجا منشورات دفاتر مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة الاولى 2009 ص 148. 
7 مَحدد الحمداوي مقال المشاركة السياسية والمشاركة الدعوية الموقع الرسمي للحركة ورد في عيد المطلب مطلوب بحث لنيل شهادة الماستر جامعة محمد 
الخامس اكدال. ص 54. 
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فحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


هكذا يبدوا أن العلاقة بين التنظيم الحزبي والتنظيم الدعوي بدأت على أساس المساندة والدعم الذي 
قدمته الحركة للحزبء وهو ما تؤكده وثيقة المشاركة السياسية والعلاقة بين الحركة والحزب: تقييم 
وتوجيه"» الصادرة عن مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح» والتي تنص على أن الحركة احتضنت 
الحزب وساندته في مرحلة أولى حتى انعقاد المؤتمر الرابع» ثم في مرحلة ثانية إلى حدود المؤتمر 
الشافين': 

وسيتم بعد ذلك؛ فتح نقاش في الموضوع حول طبيعة هذه العلاقة: هل هناك علاقة انفصال أم 
علاقة اتصال ؟(هل هي علاقة تمايز أم علاقة تكامل؟)'وهل الحزب جناح سياسي أم أن الحركة ذراع 
دعوي؟ حيث صادق مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاحء بتاريخ يوليوز 2004», على ورقة المشاركة 
السياسية والعلاقة بين الحركة والحزب؛ اعتبرت من خلالها أن « الحديث عن المشاركة السياسية لحركة 
التوحيد والإصلاحء وما يرتبط بذلك من تنصيص الميثاق على أهداف؛: ومجالات ذات صلة بالعمل 
السياسيء» لا يعني اشتغال الحركة وهيئاتها بالعمل السياسي مباشرة. إذ ينبغي التمييز هنا بين شمولية 
تصور الحركة للإسلام وبين صيغ؛ ومجالات تنزيل هذا التصور في الواقع» كما اعتبرت هذه الورقة أن 
'"وظائف الحركة الأساسية تبقى هي الدعويء والتربية» والتكوين» بينما يبقى مجال العمل السياسيء بالنسبة 
لأعضاء الحركة؛ الحزب السياسي”. 

وقد اعتبرت الورقة المذهبية لحزب العدالة والتنمية» التي أقرها المؤتمر الوطني الاستثنائي في 
يوليوز 2006» لصالح خيار التمييز بين الديني والسياسي. ليتقرر أن العلاقة عبارة عن شراكة استراتيجية 
تركز على التمايز.* من خلال التأكيد على فكرة التخصص الوظيفي: فالحركة عملها تربوي دعوي مدني؛ 
بينما يعمل الحزب على تطبيق برنامج سياسي وفق القواعد الديمقراطية» ويجيب على الأسئلة المطروحة 
سياسيا وليس دينيا. 

'"وهكذا فالعلاقة الأوفق بين الدين والسياسة في الإسلام ليست هي الفصل المطلق بين 
المجالين(...) ولكن في المقابل ليست العلاقة هي التماهي المطلق على اعتبار أن الممارسة السياسية 
هي بطبيعتها ممارسة بشرية”.. فسعد الدين العثماني» يعتبر التمييز بين الحزب والحركة يأتي من التمييز 
الحاصل بين الديني والسياسي. 

ورغم كل الجهود الفكرية والتنظيمية فلا يمكن إغفال معطى أساسي يتمثل في كون أن الحركة هي 
الأصل والموجه والمؤطر لمناضلي الحزب كما كانت منذ بداية التنظيم» وبأن قيادات الحزب و'سياسييه 
الكبار" شغلوا لمراحل سابقة قيادة الحركة حيث ستنتقل هذه القيادات إلى لعب أدوار سياسية أو نقابية» فقد 


1 ورقة المشاركة السياسية والعلاقة بين الحركة والحزب تقييم وتوجيه" صادرة عن مجلس الشورى لحركة التوحيد والاصلاح بتاريخ 30 جمادى الاولى 1435 
موافق 18 يوليو 2004 

2 ورقة المشاركة السياسية نفسالمرجع السابق. 

3 محمد الحمداوي؛ في العلاقة بين الجماعة والحزب قراءة واقعية للتجربة المغربية؛ دار الكلمة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2013. 

“سعد الدين العثماني» الدين والسياسة تمييز لا فصلء الطبعة الخامسة» دار الكلمة للنشر والتوزيع 2013 ص 112 
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تحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


شغل كل من محمد يتيم وعبد الإله بنكيران رئاسة الحركة: محمد يتيم من 1981 إلى 1985» وعبد الإله 
بنكيران في المرحلة من 1985 إلى 1994» ليعود بعد ذلك محمد يتيم بين 1994 و1996. 

إن الصيغة المعتمدة في تدبير العلاقة بين الحزب والحركة» لدى الإسلاميين المغاربة» تمثل أحد 
سمات التحول نحو ما بعد الحركة الإسلامية: 

من خلال المجهود المبذول على مستوى إبعاد التنظيم الدعوي عن هدف إقامة الدين على مستوى 
الدولة وتكريس عملها على إقامة الدين على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع» بمعنى تكريس فكرة فردنة 
الممارسة الدينية» ليصبح الهدف العام للتنظيم إقامة الدين وليس إقامة الدولة'. في مقابل اشتغال الحزب 
على الهدف السياسيء وهو ما يتطلب في نظرنا حيادا من طرف الحزب في الاعتراف بحرية المعتقد؛ 
باعتبارها حرية فردية. فكيف سيجيب الحزب عن هذا السؤال؟ 
2-الموقف المتردد من حرية المعتقد 

إن السمة الأساسية لتحول الإسلاميين يتجسد في تجاوز هدف الأسلمة من خلال السلطة؛ أي 
كعملية جماعية إلى فكرة الأسلمة الجديدة التي تجعل الأسلمة أمرا فرديا. وبالتالي» فالتحول لما بعد 
الإسلاموية يفيد بوجود مؤشرات لهذا التحول من خلال تراجع الحركة عن مشروعها الأصلي. وتمثل 
مسألة حرية المعتقد في هذا الصدد أحد أهم المؤشرات التي تقدم لنا العلاقة بين الديني والسياسي» في 
انتقال الفصيل. 

فبالنسبة للتأصيل الفقهيء الذي يؤسس له رأي الأستاذ أحمد الريسوني أحد أهم علماء الحركة؛ عالم 
المقاصدء والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح. وقبلها حركة المستقبل الإسلامي» في كتابه "الكليات 
الأساسية للشريعة الإسلامية", يتأسس على الآية الكريمة "لا إكراه في الدين'(سورة البقرة: الآية 256)» 
والتي يعتبرها من كليات الشريعة المسلمة" إن الدين والإكراه لا يمكن اجتماعهماء فمتى ثبت الإكراه بطل 
الدين» فالإكراه لا ينتج ديناء وإن كان ينتج نفاقا وكذبا وخداعاء وهي كلها صفات باطلة وممقوتة في 
الشرع» ولا يترتب عليها إلا الخزي في الدنيا والآخرة...وكما أن الإكراه لا ينشئ دينا ولا إيماناء فهو كذلك 
لا ينشئ كفرا ولا ردة» فالمكره على الكفر ليس بكافر والمكره على الإسلام ليس بمسلم؛ ولن يكون أحد 
مؤمنا مسلما إلا بالرضى الحقيقي”2: 

وفي رد فعله حول ما تم تداوله قبل المصادقة على الدستور من إمكانية تضمين الدستور مقتضيات 
بصيغة: « احترام حرية المعتقد بما لا يتعارض مع القانون والنظام العام"» قال الإمام بأن هذه الصيغة 
عامة» ومانعة» وتحتمل كل الوجوه» ويمكن أن تفسر سلبيا. » ليس عندي أي إشكال مع حرية المعتقد في 
حد ذاتهاء بناء على قاعدة (لاإكراه في الدين) لكن استغلال الدستور للترويج لشعار حرية المعتقد» وفتح 


كلقاء بين الباحث رشيد مقتدر والأستاذ أحمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح بتاريخ 17 يوليو 7 ورد عند مقتدر رشيد» الإسلاميون الإصلاحيون 
والسلطة بالمغرب: مقابلات حول الحكم والسياسة» مركز مغاربء الطبعة الأولى 2016. 
2احمد الريسونيءالكليات الأساسية للشريعة الإسلامية إصدار اللجنة العلمية لحركة التوحيد ص 109. 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


الباب للدسترة غير المباشرة للحق في الإلحاد والتنصيرء سيحتم إعادة تفسير واعادة موضعة (إمارة 
المؤمنين).'...فماذا لو نودي ذات يوم بأن غير المؤمنين أصبحوا يمثلون نسبة كبيرة أو يمثلون 
الأغلبية» وهم بالضرورة غير معنيين بصفة أمير المؤمنين ولا داخلين تحت مقتضاها؟ أم أن هذا ما 
يرمي إليه صناع الدستور الجديد؟ ”. 

وسيتم تأكيد هذا الرأي في بلاغ الحركة لحسم موقفها الرسميء والذي جاء فيه رفض ما رشح من 
اعتماد أعضاء لجنة مراجعة الدستور لبعض المقترحات التي من شأنها المساس بالأسس التي قامت 
عليها الدولة المغربية منذ تأسيسهاء مؤكدة أن إسلامية الدولة المغربية لا رجعة فيهاء وأن المراجعة 
الدستورية لابد وأن تؤكد على الانتماء الحضاري للأمة العربية والإسلامية» وعلى أن لا يتم استغلال 
التسامح الديني» وحرية ممارسة الشعائر الدينية للوقوع في فخاخ دعاوى مغرضة لبعض الجمعيات 
العلمانية التي عرفت بدفاعها عن حركات الشذوذ الجنسيء والإفطار العلني تحت مسمى الحرية 
الدينية. ."3 

إن ما يمكن استنتاجه من موقف الحركة» وآراء فقهائهاء أن مسألة الإكراه على الاعتقاد مرفوضة 
من حيث المبدأء من منطلق رفض استعمال السلطة في فرض التدين» وهو نفس التوجه الذي أقره الحزب 
حين ذهب في اتجاه الاعتراف بهذه الحرية من خلال الأطروحة التي صادق عليها المؤتمر السادس 
(2008): 'مبدأ الحرية العقدية والدينية واجتناب أي شكل من أشكال الإكراه في الدين» عقيدة وشريعة 
وأخلاقاً» مبدأ مطرد. والمعول عليه فيها هو الإقناع والاقتناع والرضاء وليس سلطة الدولة أو إكراهات 
القانون." 

وسيؤكد المؤتمر السابع؛ المنعقد بعد وصول الحزب للحكومة:؛ فكرة الحرية كأصلء وأن قاعدة 
المواطنة أساس بناء الدولة والمجتمع» بل وسّع وفصّل فيها انطلاقا من القاعدة التي تقرها الآية الكريمة 
"لا إكراه في الدين': 

"...ويترتب على ذلكء إقرار مبدأ الحرية العقدية» وحرية الإبداع» وحماية الحريات الفردية؛ 
والجماعية. وانطلاقاً من قاعدة "لا إكراه في الدين". التي هي قاعدة ذهبية» قوامها أنه لا يجوزء ولا يمكن 
اللجوء إلى أي شكل من أشكال الإكراه في الدين عقيدة وشريعة وأخلاقاًء وأن هذه القضايا تقدم بالأساس 
من خلال الإقناع والاقتناع» وأنها مجال للضميرء والفكرء والوجدان» وليست مجالاً لسلطة الدولة أو 
إكراهات القانون» فإنه من باب أولىء أن يشمل هذه القاعدة مجال الالتزام الديني» حيث لا إكراه على 
العبادات» ومجال الثقافة» حيث لا إكراه في الفن والإبداع» والسلوك اليومي للمواطن» حيث لا إكراه في 
الزي واللباس”". 
* أحمد الريسونيء فقه الاحتجاج والتغيير» مقالات وحوارات»ء دار الكلمة للنشر والتوزيع» 2011:؛ ص 181. 
* نفس المرجع ص 182 


* بلاغ حركة التوحيد والإصلاح حول مسار مراجعة الدستور بتاريخ 8 رجب 1432 الموافق 11 يونيو 2011. 
“4 الأطروحة السياسية لحزب العدالة والتنمية 2012 من أجل الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية» الموقع الرسمي للحزب 0.503 زم./لالثاللا 
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فحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريةة حزب العدالة والتنمية: 


لكن إدراج هذا الأمر على مستوى النص الدستوريء خلافا لما تم إقراره في المؤتمرات التي تم 
ذكرها سابقاء جاء مختلفاء حيث ذهبت المذكرة التي تم رفعها للجنة الملكية لتعديل الدستور إلى ما يلي: 

'"يرتكز تصور الحزب على مجموع القواعد المؤطرة لتعزيز الضمانات الدستورية للحريات العامة» 
وحقوق الإنسان. وهي قواعد انبثقت عن المرجعية الإسلامية» وما نصت عليه من تكريم الإنسان 'ولقد 
كرمنا بني آدم" » ونبذ الإكراه "لا إكراه في الدين"". 

ومن جهة ثانية, جاء في المذكرة صيغة 'نؤكد أن المراجعة الدستورية ملزمة بتجسيد هذا الاختيار 
من خلال ضمانات دستورية تتمثل في : ألا تخالف التشريعات أحكام الدين الإسلامي» وحماية حرية 
ممارسة الشعائر الدينية”. إننا أمام توجه نحو حماية الدين أكثر منها حماية الحرية» وهنا يبرز في نظرنا 
نوع من الالتباس في الموقفء. فرغم ما ذهب إليه بعض قادة الحزب من دفاع عن الحرية على اعتبار 
'أنها من صميم الدين» ولا يجوز للمتدين التوجس منها فقط لأنها جزء من مبادئ حقوق الإنسان العالمية". 
إلا أن البعض الآخر يظل متوجسا من نتائج الإقرار بالحرية في المطلق 'نحن لسنا ضد حرية العقيدة: 
ولكننا نخشى العواقب الوخيمة لهذا الحكم على هويتنا الإسلامية" من منطلق أن التأويل الذي يمكن أن 
يقدم لهذه الحرية» يجعل الحزب يقف دون التنصيص الدستوري عليها". ماذا تعني حرية العقيدة؟ السماح 
بالإفطار علنا خلال شهر رمضان ؟ إشاعة الحرية الجنسية والشذوذ الجنسي بين عامة الناس؟3 

يستنتج مما سبق أن هناك ترددا والتباسا ظاهريا غير أن الموقف الرسمي لكل من الحزب والحركة 
قد جاء متسما بالانسجام حيث اتفق كل من الحزب الحركة حول عدم الموافقة على تضمين الدستور 
لحرية المعتقد. 
3-التحالفات: أولوية السياسي على الإيديولوجي 

إن مسار البحث عن أغلبية سياسية داخل مجلس النواب عقب نتائج الانتخابات التشريعية ل 25 
نونبر 2011. جعل حزب العدالة والتنمية المتصدر لهذه الانتخابات يفتح قنوات التواصل مع جميع 


أسفرت نتائجها عن تحالف الفاعل الإسلامي مع قوى كانت بالأمس القريب خصما إيديولوجيا لها. 
ونخص بالذكر حزب التقدم والاشتراكية. حيث وصلت المواجهة السابقة بين الحزبين أوجها بمناسبة 
الموقف حول خطة إدماج المرأة في التنمية. 

وقد سبق واعتبر سعيد السعدي مهندس الخطة؛ وهو وزير عن حزب التقدم والاشتراكية خلال 
الحكومة التي قادها السيد عبد الرحمن اليوسفيء مسألة التحالف بين الحزب الذي ينتمي إليه وحزب 


3 مذكرة الحزب بشأن الإصلاحات الدستورية 2011. 
“مذكرة الحزب؛ نفس المصدر السابق. 
3 الأمين العام للحزب يقول في تصريح لوكالة فرانس بريسنشر في مرايا برس يوم 13 - 06 - 2011 
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تحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


العدالة والتنمية انتهازية سياسية' » فالحزب الإسلامي؛ حسبه» 'حزب قائم الذات لديه قاعدته واختياراته» 
لكنها تتناقض مع مشروع حزب التقدم والاشتراكية» وسيكون من العبث عقد هذا النوع من التحالف لأنه 
سينفر المواطنين من العمل السياسي. فكيف يمكن أن يلتفي مشروع يرمي إلى الحداثة ومشروع آخر 
يهدف إلى أسلمة المجتمع وكأن المجتمع المغربي ليس مسلما؟ 

ومن جهة أخرىء نجد أن رأي فقيه حركة التوحيد والإصلاح السيد أحمد الريسوني واضح 
بخصوص مسألة التحالف ويعبر على الحفاظ على الخصوصية الإيديولوجية وعن أولوية استحضار البعد 
الديني للحزب ولحلفائه حين قال" منذ شهور دعيت من طرف جريدة مغربية لحضور ندوة» وتم الاتصال 
بي هاتفيا لحضور هذه الندوة التي موضوعها (إمكانيات التحالف بين الإسلاميين واليسار)ء فقلت لهم لا 
أستطيع أن أحضر في هذه الندوة» لأني لا أومن بإمكانات التحالف بيننا وبين اليسار وليست هناك 
إمكانيات للتحالف ... وهذا هو جوابي ... ولذلك هذه الندوة لا مكان لي فيهاء فليس هناك إمكانيات 
التحالف ... أنا أقدر كثيرا من الناس الذين يحملون صفة اليسار أو التقدمية أو الاشتراكية ولكنهم أفراد» 
لا يوجد الآن حزب يساري يستحق في نظري الاحترام والتقدير والتعاون والاتفاق والتعامل معه» جميع 
الأحزاب اليسارية أثبتت أنها إما دائما معادية للدين واما انتهازية متساقطة؛ يعني ينسخون بالنهار ما 
يقررونه بالليل» وبالليل ما يقررونه بالنهار ويتلونون ويدورون مع منافعهم حيثما دارت» هذا شيء ثابت 
بالنسبة لعدد منهم؛ وعدد منهم أيضا من ثوابتهم معاداة الدين» ونحن لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة مع 
من يعادي الدين» من يعادي الدين هو النقيض التام لناء لذلك بيننا وبين اليسار كثير من إمكانات 
التخالف وليس إمكانات التحالف”. 

غير أن البراغماتية السياسية للأمينين العامين للحزبين ستضع أولوية السياسي على الإيديولوجي. 
فرئيس حزب التقدم والاشتراكية» يشير “نحن معشر الشيوعيين المتواجدين عند الرفاق الإسلاميين تجمعنا 
فقط الكلمة والوفاء”. وأجابه بن كيران» “إننا حزب اشتراكي أكثر من الاشتراكيين» فهناك أفكار نحن 
اشتراكيون فيها أكثر منكم”. وسيتأكد هذا التحالف قبيل انتخابات أكتوبر 2016» حيث سيعلن نبيل بن 
عبد الله تشبت حزبه بمواصلة المشوار مع العدالة والتنمية» سواء في المعارضة أو في الحكومة» ويجيبه 
عبد الإله بن كيران» أنه بالرغم من اختلاف المرجعيات بين حزبه وبين حزب التقدم والاشتراكية» فإنه بعد 
الانتخابات التشريعية “إذا كنا في الحكومة سنكون فيها معاء واذا خرجنا إلى المعارضة سيكون مصيرنا 
مشتركاء فلقد نشأت بين حزبينا علاقات قوية فيها الكثير من الوضوح والصّدق””. 

في مقابل التحالف البراغماتي الذي جمع التعارض الإيديولوجي بين "إسلاميي" العدالة والتنمية 
و'يساريي" التقدم والاشتراكية سنلحظ أن التقارب الإيديولوجي مع حزب الاستقلال لم يدم طويلا فالحزب 


أحواريومية "المساء" مع سعيد السعدي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية ووزير سابق في عدد الثلاثاء (عدد 23 غشت 2011). 
3 مقال لمحمد بن امحمد العلوي عاء1غ36/ع:ه.ع مامه طة3136. ننالنانها//:مخغط 
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تحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


المحافظ سيجعل الاختيارات السياسية وأداء الحكومة مطية لإنهاء تحالف لم يتجاوز السنتين. وقد شكل 
انتخاب عبد الحميد شباط أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال و انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب 
بتاريخ 11و 12 يناير 2013 مناسبة سيقوم خلالها ورثة علال الفاسي بتوجيه مذكرة لرئيس الحكومة 
تتضمن عددا من الملاحظات والاختلالات التي تشوب عمل الأغلبية الحكومية؛ وعلى رئيس الحكومة 
تعامله كأمين عام لحزب العدالة والتنمية مذكرة تلتها مذكرة إلى ملك البلاد تعبيرا عن الرغبة في فك 
الارتباط بالتحالف الحكوميء انتقل بعدها الحزب من الأغلبية إلى المعارضة. 

من جهة أخرىء فالموقف الإيجابي للحركة والحزب كموقف سياسي من دستور 2011» سيشكل 
عاملا للتباعد بين الحركة ومن كان من المفترض أن يكون حليفا لهاء أي حركة العدل والإحسان» هذه 
الأخيرة التي وجهت نقذا لاذعا للحركة» من خلال رسالة حملت كثيرا من الاتهام» حيث سيبرز من البلاغ 
أن حركة العدل والاحسان تؤاخذ على إسلاميي التوحيد والإصلاح تحالفهم مع النظام واضاعة الفرصة 
'التاريخية" للتغيير.' 

إن التحالف السياسي يقدم مؤشرا لأولوية السياسي على الإيديولوجي» حيث أن الدواعي السياسية 
تدفع الحزب لعقد تحالفات بالرغم من التباعد الإيديولوجيء في حين أن الأولويات السياسية تكرس التباعد 
على الرغم من تقاسم نفس الإطار الإيديولوجي. 
3-الطابع الإيديولوجي على مستوى العمل البرلماني واستعمال الحجة الدينية. 


يعتبر مؤشر تخفيف الطابع الإيديولوجي» إحدى السمات الأساسية لتراجع الحركة الإسلامية لصالح 
فكرة ما بعد الحركة الإسلامية» وهو ما يمكن تتبعه لدى الحركة من خلال بعض العلاماتء بداية من 
العمل البرلماني» ثم الخطاب السياسي الذي تم إفراغه من الحمولة الدينية لصالح حمولة تدبيرية. 

وهذا ما سيتم إبرازه من خلال قراءة في بعض مداخلات نواب الحزب بمجلس النواب. والمقارنة بين 
عينة من المواضيع التي طرحها نواب الحزب خلال فترتين محددتين من ولايتين تشريعيتين: مرحلة الولاية 
التشريعية 007 1 » التي كان الحزب فيها يقوم بالمعارضة؛ ثم مرحلة الولاية التشريعية 
1 التي ترأس فيها الحزب الإتتلاف الحكومي. وذلك عبر تحليل معطيات الجدول التالي: 


*" « ففي الوقت الذي ذهب فيه التونسيون و المصريون إلى أبعد ما تيسر لهم من انتخاب لجنة تأسيسية على مرأى ومسمع من الشعب وبكل شفافية» وما تلا ويتلو 
ذلك إن شاء اللهء نسأل الله لهم التوفيق والسداد» نجد عكس ذلك عندنا؛ فعوض استغلال هذه الفرصة» وبدل الصدق مع الله ومع الشعبء كان الالتفاف والروغان» 
ودخلنا في اللعبة القديمة الجديدة» لعبة المراجعات الدستورية» لنصل إلى دستور غامض جدا ومفتوح على كل التأويلات» بل سيفتح على أخطر التأويلات يوم 
يشعر الاستبداد - كما يتوهم - أن العاصفة مرت وأن محنته معها انتهت. 

وهناء إخوتنا الأفاضل؛ نختلف معكم جذرياء ونعتبر - وهذا تقديرنا - أن تزكيتكم ودفاعكم عن هذا الدستور كانا مساهمة في الالتفاف على المطالب الحقيقية 
للشعب؛ ومساهمة كذلك في تضييع فرصة ليست بالهينة» مع العلم أن الفرص الكبرى لا تدوم إلى الأبد» مأخوذ من الموقع الرسميلحركة العدل 
والإحسان:+31[30033.061. /لالثاننا 
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فول الحركة الإسلامية المغزبية هراسة في تجريةة حزب العدالة والتنمية: 


تحليل عينة من الأسئلة الشفوية لبرلماني الحزب خلال الولايتين التشريعيتين 2011/2007 و 


1 
22 
الوندية | 2011/2007 22012 
التشريعية | من الدورة الخريفية 2007 إلى الدورة الربيعية 2008 من الدورة الخريفية 2012 إلى الدورة الخريفية 2013 
الموشوع التاريخ الطبيعة الإيديولوجية الموضوع | التاريخ الطبيعة الإيديولوجية 
الانتشار العلني لتناول إتشاء 
الخمور في ساحات | 2007-11-14 تحريم الخمر الأناك | 15/10/2012 اقتصاد إسلامي 
الأسواق الممتازة الإسلامية 
تفشي الرشوة 
8 2007-11-4 | اقتصاد إسلامي 2 05/11/2012 | تحريم الرشوة 
صندوق الزكاة ١‏ الصفقات 
العمومية 
مثئن كل 
الموتبسسم 
الأخير للحج 
كه 9 00 الشأن الد 
١‏ لق لذن 
الجنسية وسياحة الشذوذ | 2007-11-08 | تحريم الزنا والمثلية دده | اام | لور د ضف 
المتخن ذة فريضة الحج 
بمدينة مراكش 
لتفاديها في 
الموسسم 
الحالي 
لسسرية 
المواذ الك 
لوست حفل للشواذ بمدينة مؤسسة 
المرتبطة 2007-11-3 2 | تحريم المثلية 72 [ قتصاد إسلامي 
القصر الكبير الودققف 5 
بإيديولوجيا 
الإسلامي 
الصو : 
تعرض أقلية 
20 الرو 0 
النواب 01 50 ١‏ 0 5 
2202-6 | 2007-11-21 | تحريم الخمر 2 اقضايا الأمة 
الخمور بمكناس للتطهير 
العدقي 
ببورما 
التائطير 
تواجد التمر الإسرائيا الدينى ف الإرشاد الديني واجب الأ 
قراجد التمن اللاساقام | ووب و20 | فضايا الأنة ال | ل 00 
بالسوق المغربية يان بالمعروف والنهي عن المنكر 
027 
الفساد 
عرض شريط 
ع 5 : 5 1 8 الكيان 
ل | 2007-11-21 | تحريم الخمر .5220 0200720120 |قضايا الأمة 
الخمور بمكناس الصهيوني 
بالقناة الثانية 
دور االوزرة ف اليتححهدوك 
0 220223235020 * | 2007-12-07 | المحافظة على العقيدة ١‏ 72 73( قتصاد إسلامي 
المحافظة على الأمن والمسارك : 


* الجدول مجهود للباحث من خلال عينة من الاسئلة الشفوية المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب: 2مم.5غم 3غ معدعمع دع امع ء طم هطء. نانثالا 
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تحول الحركة الإسلامية المغربية: دراسة في تجربة حزب العدالة والتنمية. نورالدين بوصاك 


الروحي للمواطنين الإسلامية 


تطور انتشار داء فقدان الحدينيين 
المناعة وعلاقته | 2008-01-02 | ربط الموضوع بالزنا العاجزين | 29/10/2013 | تدبير الشأن الديني 


بالسباحة عن 


تزايد انتشار الدعارة 
وشبكاتها 

الوضع الخطير الذي 
اللفسطيني جراء | 2008-01-22 قضايا الأمة 
الحمصار الصهيوني 
الظالم 

الفسقق المتروشسة 
وشبكات الدعارة 


2008-01-09 2 | تحريم الزنا 


2008-05-6 2 | تحريم الزنا 


الإخلال بالاداب العامة 


2008-07-4 بط الموضوع بالزنا 
في المؤنسسياك السزاحية ربط الموضوع بالزذ 


بالعودة إلى الولاية التشريعية الأولى التي دخل فيها الفصيل إلى معترك العمل البرلماني: 
7 سببرز توجه واضح لنواب الحركة المندمجين. 

فمداخلاتهم في معظمها اتجهت نحو الحفاظ على الطابع الأخلاقيء والقيمي المرتكز على 
المرجعية الإسلامية الموجهة» والحفاظ على الهوية الدينية للبلاد. وهو ما يقر به بلال التليدي'» والذي 
يؤكد أن التجربة البرلمانية للحزب خلال ولايته الأولى تحكم فيها التوجه الديني الدعوي.” وسيستمر الحزب 
خلال الولايتيتن التشريعيتين التاليتين في نفس المنحىء حيث ترددت خلال الولاية التشريعية 
7 م مواضيع مرتبطة بالإطار الإيديولوجي بشكل واضح. حيث تكرر السؤال حول الخمرء 
والدعارة» والمثلية» بالإضافة إلى مواضيع ذات ارتباط بقضايا الأمة. غير أنه في الولاية التشريعية 
الموالية» ومن خلال فترة الملاحظة؛ يبدو أن هناك تراجعا من حيث العددء ومن حيث نوعية هذه القضايا. 
إذ يمكن القول على العموم» إن الطابع الإيديولوجي بدأ يعرف تراجعا لصالح مواضيع تدبيرية. لقد أصبح 
الحزب أقل انشغالا بالنقاشات الإيديولوجية وتطور ليصبح منبرا لنقاشات جدية حول السياسات العامة 
والإجراءات الضرورية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”. 


1 بلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وأحد الباحثين المهتمين بالإسلام السياسي بالمغرب. 

0 عاط مروعامع؟ 15 برعم معدم زأوذاع8 ,لممعول عاع جص ععناق ألتاج1 عل معلغع رامع 2 
3 ناثان ج براون» عمرو الحمزاويء بين الدين والسياسة الإسلاميون في البرلمانات العربية» الشبكة العربية للأبحاث والنشر ومركز كارينغي للشرق الأوسطء 
الطبعة الأولى بيروت 2011 ص 135. 
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تحول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريةة حزب العدالة والتنمية: 


في مقابل هذا النكوص الذي ستعرفه الموضوعات الدينية في القضايا التي يثيرها الفريق البرلماني فإن 
تراجع استعمال الحجة الدينية والتركيز على المجالات التدبيرية ستطال أطر الحزب المندمج في المجال 
السياسي والممارس للعمل الحكومي. 

إن هذا التحول أثار حفيظة الفاعل الديني المتمثل في فقهاء الحركة حيث ستتم إثارة انتباه السياسي 
بشأن استعمال الخطاب الدينيء والدليل الشرعي عند تبرير سياسة أو قرار سياسيء بل وحتى بمناسبة 
التعبيير عن رأي. وهو ما يؤشر عليه الفقيه الريسوني حين تدخل بتنبيه يحمل نقدا واضحا للفاعلين 
السياسيين» وللحركة الإسلامية على العموم:"الخطاب الشرعي يجب أن يبقى حاضرا متميزا بمرجعيته 
ومضامينه ومصطلحاته؛ فلا بد أن نقول: الزكاة فريضة» والشورى فريضة» والرشوة حرام؛ والميسر حرام 
والخمر أم الخبائث؛ والغش حرامء والكذابون في نار جهنم... ونحن ضد الزنا والفسق والكفر... بدل 
تعبيرات أخرى باهتة باردة» ليس لها من أثر سوى طمس الاستعمال الإسلامي ومضمونه ومردوديته. 
وأخيرا أدعو إلى تدبر هذه الآية كي لا نقع تحت طائلتها: [وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبَأ الذي آَيْتَاهُ آَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا 
فَأَنْبَعَهُ التَيْطانٌ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) (الأعراف: 175)."! 

لقد حاولت هذه الدراسة تتبع بعض مظاهر التحول في الفصيل المنفصل عن حركة الشبيبة 
الإسلامية» والذي شكل أهم قوة سياسية إسلامية مندمجة في المجال السياسي المغربي قامت بتحويل 
مشروعها إلى المؤسسات والانضباط لقواعد العملية السياسية. غير أن عملية الانتقال هذه فرضت على 
التنظيم الإسلامي إعادة بناء الذات في محاولة للتماهي مع النظام السياسي القائم ووفق الشروط التي 
نضغعها هذا الأخين: 

إن معالجة موضوع تحول الفصيل الإسلامي بالاعتماد على الإطار الفكري المتمثل فيما بعد 
الإسلاموية يفيد بفشل الحركة في تحقيق مشروعها الأصلي الذي تأسست من أجله والمتمثل في إحياء 
الخلافة الإسلامية والقائم على الأسلمة من خلال السلطة أو الأسلمة من أعلىء وذلك باعتبار أن 
المتغيرات التي يعرفها السياق الاجتماعي والسياسي الذي تتطور فيه الحركة لم يعد قابلا لتحقق المشروع 
الأصلي. 

إن عملية الانتقال نحو المأسسة والاشتغال وفق متطلبات العمل السياسي سيكون عنوانها الأساسي 
والبارز هو تدبير العلاقة بين السياسي والديني» فمن أهم الخلاصات التي يمكن أن استنتاجها من عملية 
الانتقال: 


السكلة 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


أولا: نجاح فصيل الحركة الإسلامية المغربية في عملية الاندماج السياسي جاء نتيجة مسار طويل من 
المراجعات الفكرية حيث استفاد في ذلك من انفتاح السلطة السياسية والفرص التي صار يتيحها النظام 
السياسي» ليندمج في العملية السياسية وفق توافق مع ممثلي السلطة السياسية» مما سيضعه أمام رهانات 
تدبيرية تضع ضمن أولوياتها مسألة مواجهة الفساد السياسي والمجتمعيء فعملية الاندماج كانت معقلنة» 
متدرجة ومشروطة. 

ثانيا: قيام الفصيل الإسلامي المغربي بتدبير العلاقة التنظيمية والوظيفية بين السياسي والديني وبالتالي 
تدبير العلاقة بين العمل السياسي الذي يُفترض أن يقوم به حزب سياسي والفعل الدعوي التربوي الذي 
سيّناط بإطار جمعوي ذي وظيفة دينية. حيث ستنتقل الحركة إلى فكرة الأسلمة من أسفل من خلال القيام 
بالدعوة في حين سيلتقي التنظيمان الدعوي والسياسي على فكرة إصلاح الأخلاق والمراهنة على الهوية. 
بل سيلاحظ أن هناك انسجام في بعض المواقف المعبر عنها ولا سيما مسألة حرية المعتقد فرغم ما 
تضمنته مذكرات الحزب من آراء يفهم منها تبني مسألة حرية المعتقد. إلا أن الموقف النهائي المعبر عنه 
ذهب في اتجاه الانسجام مع موقف الحركة القاضي برفض تبني المبدأ دستوريا. 

ورغم أنه من الصعب الحكم على نوعية العلاقة الحقيقية التي تجمع بين مناضلي التنظيمين في غياب 
معطيات عن ما يجري في المنتديات الداخلية» ففي تقييمنا لمسار تدبير العلاقة بين الحركة الدعوية 
والحزب السياسيء كصيغة لتجاوز فكرة الجمع التنظيميء قد طبعها الانتقال من الوصل إلى تأطير 
مناضلي الحزب وشبابه فالمساندة لتتحول الحركة إلى لعب دور الرقيب والضمير الموجه للحزب. 

ثالثا: السياق الاجتماعي لم يعد قابلا لتحقق الأسلمة بالصيغة التي راهنت عليها الحركة في مشروعها 
الأصليء فالمجتمع المغربي وحسب أهم الدراسات التي تعالج فكرة التدين» يبرز كمجتمع ملتزم دينيا بشكل 
طوعي وفردي ويطبعه عدم الإكراه لأن الأسلمة في المجتمع المغربي تتم من خلال مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية وأساسا مؤسسة الأسرة كفاعل أساسي في نقل التدين» وهو ما يبرز من خلال ارتفاع مؤشرات 
القيام بالعبادات والاعتقاد في أهمية الدين لدى الفئات المعنية بهذه الدراسات. غير أنه ومع ذلك فمسألة 
الإقرار الدستوري بحرية العقيدة قد شكل رهانا أساسيا لتأكيد الحركة والحزب على تشبتهما بالهوية 
الإسلامية للمجتمع المغربي. 

رابعا: أن ما بعد اسلاموية تتعمق مع علامات ومؤشرات أولوية السياسي على الإيديولوجي لدى الفاعل 
الإسلامي المغربي» حيث برزت بمناسبة تدبير التحالفات السياسية والتي تحكمت فيها عقلانية وبراغماتية 
الفاعل» ليصبح الغريم الإيديولوجي حليفا سياسياء وينتقل في مرحلة ثانية المتقارب إيديولوجيا إلى غريم 
سياسي. كما تتأكد من خلال تطور العمل الرقابي الذي يمارسه منتخبو الحزب داخل قبة البرلمان حيث تم 
رصد تراجه في تردد القضايا ذات الطبيعة الدينية والتي ما فتئ نواب الحزب يركزون عليها خلال فترة 
المعارضة لفائدة عودة مواضيع ذات طبيعة تدبيرية وسياسية بعد وصول الحزب للسلطة. ومع ذلك 
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فول الحركة الإلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


فالفاعل الديني الذي يمثله علماء الحركة وعلى رأسهم الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني لازال يمارس دور 
الموجه والمربي للفاعل السياسي. 


قائمة المراجع : 
ه أصف بياتء ما بعد الإسلاموية: الأوجه المتغيرة للإسلام السياسيء ط إنجليزية» 2013» جامعة أكسفوردء ط عربية» 
6 . 
التليدي بلال؛ الإسلاميون والربيع العربي -الصعودء التحديات» تدبير الحكم- "تونس» مصرء المغرب» اليمن "» مركز 
نماء» سلسلة دراسات فكرية. 
التليدي بلال» دراسات في الحالة الإسلامية» مراجعات الإسلاميين دراسة في التحولات النسق السياسي والمعرفي» عن مركز 
نماء للبحوث والدراسات بيروت 2013. 
العثماني سعد الدين» الدين والسياسة تمييز لا فصلء الطبعة الخامسة» دار الكلمة للنشر والتوزيع 2013 
ه العثماني سعد الدين» "الدين والسياسة تمييز لا فصل" الطبعة الخامسة» دار الكلمة للنشر والتوزيع 2013 
الريسوني أحمد "الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية" إصدار اللجنة العلمية لحركة التوحيد والاصلاح 


روا أوليفييه» "تجربة الإسلام السياسي" ترجمة نصير مروة » دار الساقي 1994. 

روا أوليفيه» "الإسلام المعولم' ترجمة عزيز الأزرق » مركز طارق بن زياد» الطبعة الأولى فبراير 2004. 

عبد الغني منديب» الدين والمجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب» إفريقيا الشرق الطبعة الثانية 2010. 

عكاشة بن المصطفى "الإسلاميون في المغرب" دار توبقال» الدار البيضاء 2008 الطبعة الأولى. 

محمد ضريف "الإسلام السياسي في المغرب' مقاربة وثائقية» منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي. 1992 


الرباط. 

. مقتدر رشيدء الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة بالمغرب: مقابلات حول الحكم والسياسة» مركز مغارب»ء الطبعة الأولى 
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أطروحات 


البشير المتاقي» الحركة الاسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب: التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية نموذجاء جامعة 
القاضي غياضن» مراكش» :2008 
فا- وقد مشر “الإتنلاميوق والنناظة ورمانات السمل النياشين + الإتماج السانني للسلامين بالمغرب" جامعة الحضين القاقي: 
2009 
» حميد بحكاكء المشاركة السياسية لحركة التوحيد والإصلاح» صدرت تحت عنوان الإسلاميون بين الدعوة والدولة» جامعة 
محمد الخامسء الرباطء 2009. 
© غبد الحكيم أبو اللوذ» الحزكة السلفية بالمغرب» جامعة الحسن الثاني الذارالبيضاء» 2008 
مقالات: 
ف يك الدين العماتى 'الإنبلام البيانن زتمنياف الإاضلاع وكارك الننلظة البدرب شبوةجا" ررقة حيل كفت الموتهر؟ 
الاحزاب السياسية في العالم العربي + الواقع الراهن وآفاق المسقبل" يتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية 
بتاريخ 13-12/حزيران 2004 / الأردن -عمان. 
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تحول الحركة الإسلامية المغربية: دراسة في تجربة حزب العدالة والتنمية. 


.1 الإسكندارني إسماعيلء مابعدالإسلاموية من التنظير إلى التنظيم» منتدى البدائل العربي للدراسات (. ..م)‎ ٠. 


٠‏ -27139-2013/ماع]6/2012-11-13-12-27-31/2013-02-13-16-58-46/1 اه . اه اكذاة. للانلالنا //:مخخط 
محا 06-11-09-01-52 


حمزاوي عمرء حزب العدالة والتنمية في المغرب: المشاركة ومعضلاتها أوراق كارينغيء 2008. 

» ورقة المشاركة السياسية والعلاقة بين الحركة والحزب تقييم وتوجيه' صادرة عن مجلس الشورى لحركة التوحيد 
والاصلاح بتاريخ 30 جمادى الاولى 1435 موافق 185 يوليو 2004 

محمد الحمداويء في العلاقة بين الجماعة والحزب قراءة واقعية للتجربة المغربية» دار الكلمة للنشر والتوزيع الطبعة 
الأولى 2013. 

ه محمدمسعدالعربي» مراجعة في كتاب ما بعد الإسلاموية الوجه المتغير للإسلام» مركز الجزيرة. على الموقع 
امغخط. 2014/11/2014111865841824759/مهأذاناع اهمه ط/:ة/أع5.ممع326ز31.دم 1ل نأ5ى//:مخخط 

حوار يومية "المساء" مع سعيد السعدي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية ووزير سابق في عدد الثلاثاء (عدد 23 
غشت 2011). 

ه حوار عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مع وكالة المغرب العربي للأنباء منشور بموقع 
3416# 006/ 3100.311 . الاللاللا// : مخاطا 

. مذكرة الحزب حول الاصلاحات الدستورية 29 مارس 2011. الموقع الرسمي للحزب 

. الأطروحة السياسية لحزب العدالة والتنمية 2012 الموقع الرسمي للحزب 0[0.73./لالثاللا 

ه مكي هشام ء لعبة الأرقام:قراءة في تقرير مركز "بيو" للتعددية الدينية في العالم» بتاريخ 10/22/2014 على الموقع 
5ذ1ذ- 70م 21215.25 ناع | اناه )00111 . اع أراعه -21113. لذالناللا/ | :مااط 


تقرير الحالة الدينية بالمغرب العدد الاول 2008/2007», المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة: الإصدار 

الأول اكتوبر 22009 

« تقرير الحالة الدينية بالمغرب العدد الثاني 2010/2009» المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة؛ الإصدار 
الأول اكتوبر 22011 

« تقرير الحالة الدينية بالمغرب العدد الثالث 2011/ 2012» المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة:» التقرير 
الثالث» يونيو 22015 

تقرير الحالة الدينية بالمغرب العدد الرابع 2015/2013» المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة:؛ التقرير الرابع 
٠»‏ يونيو 22016 

عبد اللطيف كدايء التحولات الاجتماعية والقيمية للشباب المغربي محاولة للرصد والفهم» التدريس مجلة كلية علوم 
التربية العدد 7» السلسلة الجديدة يونيو 2015. 

العيادي محمّد » رشيق حسن »«الطوزي محمد » الإسلام في الحياة اليومية» بحث حول القيم والممارسات الدينية 

بالمغرب» 2007» دار النشر مفترق الطرق» 2013. 
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فول الحركة الإسلامية المغزبيةة هراسة في تجريلة حزب العدالة والتنمية: 


ع0 أوده ناولا ععذاعا4 ,امم ,أوأدمامء-051م عم2نالطا نبلو غ6أأطاع700 أع علرلؤتصقاذا ,عمنؤطهللا أمحمصطظ اض ٠‏ 
,(أ0001019ا عل ع1585) ومنأمعامع5 ذمه الع بعاانا رتوت 19 3 عذغط! ١اامه‏ ,ؤعذقغط! 5عل ومنت لمعك 
2001 

3 ع0 أع غأأعاصب'ا ع0 أمعممع انماما : ع20وا/ا ناج عناذتمموةاذ]أ'| ع0 100أ3153ابءة5 : ,لعمهطهلا ازل0ج2 2 ٠»‏ 
5 هم غهء غأو0ام0غط! ع0 غااباءد 1996-2011 أمعممعممماع7غ0 يال أء عن لأد5ناز وا ع0 أتروطحع مغ 
6.,01نمتهمم ع0 عمفادلاة أه موأوأامم-ع نامع :)| عل مالورماعمل عامععٌ ,ممأوذاع؛ وعل 

ع5انامو015ا اوناععااعاما للاعلطا 3 01 لإالبأك ى زد اا/اظا5١|-051ه2‏ 10 اناد الك اذا| الزأمذع ,لتك انامذاك ٠»‏ 
عط! بعنووط عط! 5عألبأ5 (نأهء50 05 عأناألأقما هدملو طعاما ,صوأدذكلوط مز لإاأتصعع1/00ا مه حصهواذا مه 
,5ل صوامع طاع لا 

180 أمعمعممماع/17غ0 عل 016 5ع 5الاع0”:36]1 16ال1أ00)! أع 02ا31أ506 200101617115 , 3الأعناهم8 4ناالن انازهت ٠‏ 
00131 ع0 عذغطا ,لالوع023:0 عمذا013ممطم ععغاج 1/3206 بات أداع '| 3 أهء مهأد215أ0ممم 15 6 
,5 0101م أع 50613145 60000102100645 5ع266ع 50 065 غأانباعة1؟ مطلتقلاناما ع0 عناوأامطاوتن ع0 مأزومع/اامنا 

نعم الع 

“0 غ6أأ5اعلاأمنا ,1/310 لاق كالاعأوذأاع:-0!1160م 5مططقطه عئأاممه أع مطهطه ,لعمموطولطا 1027 ٠‏ 


4 بع ااأعة 3م 
دعام 


ر5 720061 دعل عناوأمطقملال 3ا رعناو امم صداذأ"ا ع0 صهغ30153+أمعصعاءهم ذا ر6تمعع اقملا-موءل ٠»‏ 
00.58 -5عع تع أء 5- أاعء. الالثالقا//:مخغط ,2006 ععطماع مط 

-05اعغ. للالناننا//:مغغط ,2 دع غأوأمووقاذا دع كممصاعغصةءم عا رممعع اقملا-موءل ٠»‏ 
.امصغط.دوعغ داصق اوا-وع ل-كم محعغصاءمدع اع تمه 3صععغما-ع بو أامم /رمهدذذادطماع/ل /مامع.نء 

0 هع أططممعامع؟ 15 ربعم معدماوعذاع8 ,أمصصعول ءاءعل حم ععناق [لذاج] عل معلعع نمع ٠»‏ 

58/لا20 اع ع ١‏ ذاا/ا/4 اذا 028605111011 :زر الهطعوع2 3ت أاا/اا أء محصتع-مععطهل/ا 2301[3ط)ا ٠»‏ 
ع0 د5عووع22 ز أممممعممماع/06 بال أء ع 1أدبال ١3‏ ع0 231 بال دده ع٠‏ 1/4680 ناث ن 148510 "١/0‏ 
9 8 79 و5ع38م : 56 .املا - 2006/1 عباوأأامم ععمعاء؟د عل عدأوعصمقغ] عبالاع5 | مط وععمعأء5 

أماع ماع لالامط ؤ5غ2م3"| ع0 ع35طام 313 3556م أدعء لط عا : ضمالاا ها » 


3 طمأبل 26 ألعمعمع1/طا ع١‏ 3416/ع3//700ما.ء 030 . الالخاننا//:مخغط "عبا وام حاكا 


0 0آظ 
بكأأطع3ظ م1355 اناعغ01مم3 ر5اناءا3/ا دعا اناد 0310231 عغأ6باومع "| عل عدوغطاملاد ع0 غ11م0مم853 2 » 
.2005 ,/ا102 عع مقطهانا خه ومع طعمع8 1غ13ااع0طثق ,دأوعاناه8 وتصطجظ : عباو أ أغأمعاءد 6غأتصسه» 
1/30 30 |3أع50 أمع عع طجطء أعء داباع|3/ا .013؟نام8 و طط83 2 » 
13_001/14.0015 مان /13/ردطاع30نان /ددماعقء أ أطبام ع ١ه0.‏ لع ماع 1. نذا للالا//:مخغخط 


مواقع الكترونية 


مط . 5ط 3 أ مع دعم مع دع عع ١ط‏ مرج حاء. نذا الالالا 
صا ط ت |35 . لاثثانالا 

3 أ [ج. نالا لالالانا 

3ما.ع من ماع 0 زج . نذا الالالا 

عاع ار /عه.عم أاص هطق 13ق. لنالثالنا 
3033.0 [3. نذا الانالا 
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السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات؛ المخرجات؛ الأدوار 


السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات: المخرجاتء الأدوار 


5 ! ,5آلام]لا0 ,5 الاعالاع؟! :10115]لاأمناع؟! ع8 300 بإزعزامظ ومولعءعه؟ طدوتكاان 1 


الدكتور لقرع بن علي 
جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم (الجزائر) 


تثناول هذه الدراسة موضوع السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: فدولة تركيا تعتبر من الدول الإقليمية الفاعلة في القضايا 
العربية» وكذلك تتأثر بما يحدث في العالم العربي من تحولات وأزمات. وتعد تركيا واحدة من الدول الإقليمية الفاعلة في القضايا 
العربية الراهنة: فمنذ اندلاع الثورات العربية انخرطث تركيا في مسار الأحداث. ولهذاء تأتي هذه الدراسة لمحاولة فهم وتحليل 
انعكاسات الثورات العربية على توجهات السياسة الخارجية التركية ومدى فاعليتها في منطقة الشرق الأوسط. وفي سبيل تحقيق ذلك: 
نتضمن هذه الدراسة المحاور الآنية: السياسة الخارجية لحكومة العدالة والقمية في تركيا قبل الثورات: العربية» مراجعات السياسة 
الفاريجية الاركية مك الغزرات" العرنية. منقوحات القررات الدزبية بالضية للفنيابنةة الفركية فرصبة آن: أينة# راخييا الأزماف العربية 
وثنائية الدور :في السياسة التركية؛ دون الوساظة وذور الموازك. 
الكلمات المفتاحية: 


السياسة الخارجية» تركياء الثورات العربية» الأزمات العربية 


4م 
01 عاذ عط1 .1270111005 طوعخى عطا 0ه 0117م 2عاء101 طدكاتن1' 01 عناذذ1 عطا غ1 15[دع0 5601079 حلط 1' 
320 كعع طق 57 0عاعع351 2150 15 غ1 320 ,155165 طهتث 2[ ع117اع3 2115165نامء 1022[1عع1 عطا 01 عه 15 تإععاين [' 
512 .5ع1ا155 طوكك ألعتتناكهت عغطا 0[ عتكناعة 5عغ]5]2 10021عع1 عغطا 01 عه 15 111127 .70110 طوتذ عطا ما وعكت 
5 ,عآ101ع1161' .قاطع7ء 01 عؤتتامه عطا 10 1050170 عع قط 11113 ,1270111005 طلوتخ عط 01 علدع:تطاتاه عط 
عطا 02 701100025اع1 طوتكث عغطا 01 15510925اعاءمع1 عطا ع222137:2 220 120156320 0غ أمطططاع 6ج 16 د5عمامه :560103 
علاعلطعة م1 نمع00 صل .أمدط 1110016 عطا ها ودعمع اتاعع1آء 115 320 0011277 دمعاع101 أو ك[كن'1' عطا 01 05م تدامع ته 
320 1156166[ 01 اتاعطقطمعء17مع5 عطا 01 0118م معاع101 عطا :5ع1م0] 101105108 عطا دعلتاعصا :56103 خلطا ,ختطا 
عطا تعاكة إعلامم معاع101 اك كتن'1' عطا 01 5تلاع1لاع1 عط ,1101005م0لاع1 طوعخ عغطا عدم1ع] تإعكاننا1' ما امعسام ماع ع0 
,015157 01 20111217م0 :0117م طأكك11ن'1' عطا 101 70101005ع1 طدتث عغطا 01 1]5امأناه عطا ,1005ماع موتك 


.21322 ]0 غ101 عطا 20 0126102ع12 01 غ01 عط1' :0115م طن ك11ن]' ما 5م01 21نكل لحتد دعكتكء طنتث (إالهماطآ 
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5 ط12ث ,16701111025 وى ,/(ع11ن1' ,0112م مواعئره1 
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السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات؛ المخرجات؛ الأدوار 


مقدمة: 

تعتبر تركيا من أهم الدول الإقليمية الفاعلة في منطقة الشرق الأوسطء وهي تستمد هذا الدور من 
موقعها الجغرافي ومن تاريخها المرتبط بهذه المنطقة؛» وكذلك تستمده من مصالحها الجيوسياسية ومن 
وزنها الاقتصادي الذي اكتسبته منذ بداية الألفية الثالثة. فمنذ وصول حزب العدالة والتنمية شهدت 
السياسة الخارجية التركية تحولات في مبادثها وتوجهاتها وأساليبهاء بحيث قامت حكومة العدالة والتنمية 
بإتباع سياسة خارجية مستلهمة من أفكار أحمد داوود أوغلو صاحب كتاب "العمق الاستراتيجي'» سياسة 
تتناغم مع هوية تركيا وتاريخها ووزنها الإقليمي ومصالحها الحيوية. وقد حققت تركيا بفضل هذه السياسة 
نجاحات كبيرة في علاقاتها الخارجية لاسيما مع دول الجوارء وتم ذلك بالتزامن مع نجاحها الديمقراطي 
والاقتصادي داخليا. 

إن النجاحات التي حققتها حكومة العدالة والتنمية جعلت من تركيا محط أنظار مختلف القوى العالمية 
الكبرى وكذلك القوى الإقليمية في الشرق الأوسطء لكن مع قيام ثورات شعبية في مجموعة من دول العالم 
العربي منذ بداية سنة 2011»: وضع السياسة الخارجية التركية أمام اختبارات جدية وجعلها تواجه تحديات 
لم تشهدها خلال الفترة 2010-2002. 

ولهذاء تأتي هذه الدراسة لمحاولة فهم وتحليل انعكاسات الثورات العربية على السياسة الخارجية التركية 
في منطقة الشرق الأوسط وبصفة خاصة تجاه الدول العربية التي كانت مسرحا للثورات الشعبية: فما مدى 
تأثير الثورات العربية على السياسة الإقليمية التركية؟ هل قامت حكومة العدالة والتنمية بتغيير جذري 
لسياستها الخارجية أم قامت بتجديدها؟ هل كانت مخرجات الثورات العربية في صالح تركيا أم مناقضة 


لمصالحها؟ وما هي الأدوار التي أفرزتها الثورات العربية على السياسة التركية في الشرق الأوسط؟ 


العربية» والمقصود هنا الثورات العربية بما أفرزته من أزمات وحروب داخلية في عدد من الدول العربية؛ 
وكذلك ارتباطات هذه الأزمات بدولة تركيا التي تعد إحدى الدول الفاعلة إقليميا في منطقة الشرق الأوسط. 
فدولة تركيا تجمعنا بها عوامل جغرافية وتراكمات تاريخية ومصالح حيوية» مما يجعل الدول العربية معنية 


بالتحولات التي تطرأ على السياسة التركية سواء في سياستها الداخلية أو على مستوى سياستها الخارجية. 
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السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات؛ المخرجات؛ الأدوار 


وبالتالي» تأتي هذه الدراسة بهدف تناول التحولات في السياسة الخارجية التركية بعد الثورات العربية مع 


محاولة فهم مبررات هذا التحول وافرازاته على الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية في الوقت الراهن. 
-السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية في تركيا قبل الثورات العربية: 


تكمن الأهمية الإقليمية والدولية لتركيا في كونها دولة متعددة الروافد من حيث بنيتها الجغرافية 
والسياسية والثقافية» فهي تعد همزة وصل بين العالمين الإسلامي والغربي» وهي بحكم عضويتها في حلف 
شمال الأطلسي تعد فاعلا إقليميا في منطقة الشرق الأوسطء وثقافيا فإن انتماءها الطوراني يمنحها امتدادا 
مهما في آسيا الوسطى!. 

يرى أحمد داوود أوغلو أنه منذ بداية القرن الواحد والعشرين» قامت تركيا بتطوير رؤيتها وسياستها 
للتكيف مع مستجدات القرن الجديد» ولهذا وجب على تركيا الالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسية 
لتطبيق سياسة خارجية ايجابية وفعالة. المبدأ الأول هو التوازن السليم بين الحرية والأمن من خلال توفير 
الأمن للشعب داخليا مع عدم تقليص الحرياتء فالديمقراطية هي أفضل قوة ناعمة تمتلكها تركيا. والمبدأ 
الثاني هو مبدأ تصفير المشكلات مع دول الجوار (صفر مشاكل)؛ حيث تم توطيد العلاقات مع سوريا 
وجورجيا وبلغاريا وإيران والعراق ثم الانتقال إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع هذه الدول. أما 
المبدأ الثالث فيقوم على التأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوارء وهنا يتجلى تأثير تركيا في 
البلقان والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى”. 

يتمثل المبدأ الرابع في السياسة الخارجية متعددة الأبعاد» فالعلاقات مع اللاعبين الدوليين ليست بديلة 
عن بعضها البعض بل هي متكاملة فيما بينها. والمبدأ الخامس هو الدبلوماسية المتناغمة من خلال 
الأداء الدبلوماسي لتركيا في المنظمات الدولية والإقليمية واستضافتها للمؤتمرات والقمم الدولية مما جعل 
تركيا تكتسب صورة لدى الرأي العام العالمي بوصفها دولة ذات دور في تأسيس الاستقرار. وهنا تجدر 
الإشارة إلى تناغم الإستراتيجية الكبرى لدولة تركيا مع الاستراتيجيات الصغرى للشركات التركية ومؤسسات 
المجتمع المدني في رسم صورة تركيا الجديدة. أما المبدأ السادس فهو إتباع أسلوب دبلوماسي جديد لنقل 
تركيا من دولة جسر بين الأطراف الدولية الكبرى إلى دولة مركز تنتج الأفكار والحلول في محافل الشرق 
' عبير الغندورء «بدائل التوجه السياسي التركي المعاصرء» المجلة العربية للعلوم السياسية» عدد 33؛ ص 109: 2012. 


7 أحمد داوود أوغلوء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية؛ ترجمة: محمد جابر تلجي وطارق عبد الجليل» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
بيروت» 201 ص ص613-612. 
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والغرب. وهذا المبدأ لا يقوم به الدبلوماسيون والسياسيون فقط» بل يقوم به المثقفون كذلك؛ ويجب أن 
يكون هذا الأسلوب الدبلوماسي الجديد أسلوبا للمجتمع التركي بكامله”. 


نتيجة لتلك الأسس والمبادئ التي وضعها أحمد داوود أوغلوء حدث توجيه للبوصلة الفكرية لموقع تركيا 
وجعلها منسجمة مع عمقها التاريخي والحضاري والثقافي المتمثل بالعالم الإسلامي والعربي. وبالتالي» فإن 
السياسة الجديدة تقتضي ألا تكون تركيا دولة - طرفا في أي محورء بل يجب أن تتحول إلى دولة- مركز 
بين العوالم المحيطة بها“. فقد سعى حزب العدالة والتنمية إلى الجمع بين ثمار العضوية في الاتحاد 
الأوربي كبوابة للتحديث والتنمية» واستعادة الدور التركي في العالم الإسلامي كبوابة لجذور الهوية التركية. 
وهو بذلك يحاول أن يقدّم التجربة التركية الناجحة في الجمع بين الإسلام والمعايير الغربية لحقوق الإنسان 
والديمقراطية. وتظهر ميزة هذا الحزب في تقديمه لخطاب سياسي واقتصادي وليس خطابا دينياء في 
محاولة منه لتحقيق خمسة أهداف حيوية» وهي: الانتقال بتركيا إلى مصاف الدول المتقدمة وجعلها دولة 
فاعلة في مركز الأحداث السياسية الفاعلة» وزيادة فرص الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في تركياء 
وتعزيز الوزن الاستراتيجي للاتحاد الأوربي» والمساهمة في بناء توازن استراتيجي بين أوربا وآسياء وأخيرا 
توجه تركيا لإقامة علاقات جيّدة مع محيطها من دون استقطابات”. 

إن العثمانية الجديدة التي ينادي بها حزب العدالة والتنمية ليست أصولية ماضوية» بقدر ما هي إعادة 
توجيه للسياسة التركية التي بدأت مع مصطفى كمال أتاتورك. وهذا بواسطة ضبط المسافة بين المصالح 
والمنافع المشتركة مع أطراف مختلفة ومتصارعة”. وهكذا تسعى السياسة التركية الجديدة إلى جعل تركيا 
فاعلا دوليا محوريا مبادرا له علاقة جيّدة وصداقة مع الجميع» حيث تقوم هذه السياسة على الحركة 
النشطة الدائمة كبديل عن الجمود والتهميش ورد الفعل» وتحقيق الاستقرار والتعاون في مناطق عمقها 
الاستراتيجي. وتعدٌ هذه السياسة الجديدة جزءا من سياسة القوة الناعمة وبناء الثقة» وتقديم التعاون على 
الصراع؛ وبناء السلام بحل الخلافات والحوار مع الجميع» وتصفية المشكلات مع دول الجوار. إن هذه 


السياسة تهدف إلى تحويل تركيا إلى 'دولة مركز" في المحيط الإقليمي المجاور لها". 


37 المرجع نفسه» ص ص616-614. 

“ محمد نور الدين» «تركيا ... إلى أين؟ دور وتحدياتء:» المستقبل العربي؛ عدد 364. ص44؛ 2009. 

7 عبير الغندورء مرجع سابق»ء ص112. 

: سلام الربضيء «التآكل في العلاقات التركية - الإسرائيلية واستبعاد التغير الاستراتيجيء» المجلة العربية للعلوم السياسية؛» عدد 30» ص115: 2011. 


0 عبير الغندور. مرجع سابق» ص117. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات؛ المخرجات؛ الأدوار 


لقد طبّقت حكومة العدالة والتنمية أفكار أحمد داوود أوغلو في السياسة الخارجية التركية» وفق أربعة 
مبادئ: أولها أن تركيا تؤدي دور الدولة المحورية بسبب موقعها المتوسط بين ثلاث مناطق جيوسياسية؛ 
وأن سياستها تحافظ على التوازن بين هذه المناطق. وثانيا يجب على تركيا أن ترسم إستراتيجية إقليمية 
شاملة حتى تكون قادرة على التأثير في الواقع السياسي بدلا من أن تتحمله أو تكتفي برد الفعل. ويتمثل 
المبدأ الثالث في استعادة الدبلوماسية التركية للعمق التاريخي الذي هو أساس التوجهات الإستراتيجية. أما 
رابع مبدأ فهو ضرورة تحقيق العمق الاستراتيجي لتركيا من خلال تأمين السلام والاستقرار في جوارها”. 
- مراجعات السياسة الخارجية التركية بعد الثورات العربية: 

فرضت الثورات العربية على تركيا إتباع سياسة تبدو مختلفة عن السياق العام الذي حكم سياستها تجاه 
الدول العربية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002. فقد ظهرت المواقف التركية 
من الثورات العربية مرتبكة أحيانا ومزدوجة المعايير أحيانا أخرى. فتركيا رحبت بالتغيير السياسي في 
تونس ومصر برحيل كل من زين العابدين بن علي وحسني مبارك. لكن مع بداية الثورة الليبية كان هناك 
تدرج في الموقف التركي الذي كان رافضا لتدخل حلف شمال الأطلسي في البداية» ومع مرور الوقت 
تطوّر هذا الموقف للمشاركة في التدخل العسكري الأطلسي في ليبيا والمطالبة برحيل معمر القذافي. أما 
في اليمن والبحرين» كان موقف تركيا مزدوجاء حيث تميّز بتأييد المطالب الشعبية وفي نفس الوقت عدم 
قطع الروابط مع النظام القائم في كلا البلدين. ومع بداية الثورة في سورياء طالبت تركيا نظام الأسد 
بالإصلاح السياسي وعدم قمع الاحتجاجات» ثم تجاوزت ذلك لاحتضان المعارضة السورية» وممارسة 
الضغط النفسي على نظام الأسد في مشهد أوحى بأن تركيا أصبحت طرفا في الصراع الداخلي السوري”. 

إن قيام الثورات الشعبية في العديد من الدول العربية منذ سنة 2011» وما أفرزته من تداعيات على 
منطقة الشرق الأوسط جعل الحكومة التركية تقوم بمراجعات لسياستها الخارجية في تعاملها مع الدول التي 
شهدت قيام هذه الثورات. ومثلما كان له الفضل في رسم معالم السياسة التركية الجديدة» تولى أحمد داوود 


أوغلو ضياغة مراجعات للسياسة التركية بعد الثورات العربية وفق الأسس الآتية: 


1. التوازن بين تعزيز القيم الديمقراطية والدفاع عن المصالح الوطنية: 


8 فؤاد نهراء «السياسة الإقليمية لتركيا واستراتيجية بناء العمق الاستراتيجي» المستقبل العربي؛ عدد 447. ص ص101-100: 2016. 
” محمد نور الدين» «تركيا بين تحديات الداخل وتحولات الخارجء» المستقبل العربي» عدد 389» ص115» 2011. 
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دعا أحمد داوود أوغلو إلى جعل تركيا من البلدان الحكيمة التي لا تكتفي بالدفاع عن مصالحها 
الوطنية» بل تتبع سياسة خارجية على أساس القيم. ويكون هذا بمنع الصراعات والوساطة وتسوية 
النزاعات وتقديم المساعدة الإنمائية لاسيما في أوقات الأزمات. ولهذا فهو يعتبر تركيا بلدا حكيما يجعل 
منها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي» مما يفرض عليها تعزيز قدرتها على رسم مسار التطورات من 
حولها مع المساهمة في حل القضايا الإقليمية والدولية. وفي هذا السياقء دعا إلى الدفاع عن القيم 
العالمية للإنسانية (حقوق الإنسان, الديمقراطية» الحكم الرشيدء الشفافية» وسيادة القانون). وضرورة مد يد 
العون للشعوب التي تنتفض للمطالبة بهذه القيم» والدعوة إلى صون حقوق الأتراك في الخارج لاسيما بعد 
تنامي خطاب الكراهية تجاه الأجانب في بعض الدول الغربية والأوربية"!. 
2. استقلالية السياسة الخارجية التركية: 

أشار أحمد داوود أوغلو أن تركيا تعاني من تصور شائع بكون القوى العالمية هي التي تقرر السياسة 
الإقليمية وتركيا تؤدي الأدوار المنوطة بها فقط. لذلك فتركيا بحاجة إلى التخلص من هذا الإحساس 
النفسي بالنقص الذي يسود بين النخب السياسية وبين شرائح واسعة في المجتمع التركي. إن تركيا هي 
التي تقرر رؤيتهاء وتحدد أهدافهاء وتنفذ سياستها الخارجية وفقا لأولوياتها القومية بغض النظر عن 
النجاح أو الفشل. فتركيا لا تتلقى التعليمات من القوى الأخرى» وليست جزءا من مخططاتهاء لكن في 
المقابل قام أوغلو بالتذكير أن تركيا ستستمر في التنسيق مع سياسات شركائها الغربيين حسبما تراه مناسبا 
ودون التأثير في علاقاتها بدول الجوار''. 
3. التوازن بين إدارة الأزمات وادارة الرؤية: 

جاء هذا التوجه استجابة لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والثورات العربية في نفس الوقت» حيث 
تدخلت تركيا لأداء دور فعّال في الحراك السياسي العربي وفق دبلوماسية متعددة الأبعاد. فعلى الصعيد 
الإقليمي تريد تركيا إقامة نظام إقليمي يقوم على نظم سياسية ديمقراطية وتمثيلية تعكس المطالب 
المشروعة للشعوب العربية» وتساعد على التكامل الاقتصادي الحقيقي. أما على الصعيد العالمي» فتطمح 


'! أحمد داوود أوغلوء «مبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفها السياسي الإقليمي»» مؤتمر السفراء السنوي الرابع» مركز البحوث الإستراتيجية» أنقرة» ديسمبر 
1 ص5. 
11 المرجع نفسه» ص ص7-6. 
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تركيا إلى المساهمة في بناء نظام دولي جديد يقوم على ثلاثة أبعاد: نظم سياسية تقوم على الحوار 
والتعددية» نظام اقتصادي يقوم على العدل والمساواة» ونظام ثقافي يقوم على أساس الإدماج والتوافق”!. 


4. التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين: 

يظهر هذا التنسيق في الأزمة السورية» فمع مرور الوقت أدرك صانع القرار في تركيا أن الأزمة في 
سوريا طال أمدها وستفرز انعكاسات سلبية على الأوضاع الداخلية في تركيا. وبالتالي لم يعد بإمكان 
تركيا تغيير الوضع في سوريا منفردة بل يجب التنسيق مع قوى إقليمية ودولية لمعالجة هذه الأزمة. وفي 
هذا الشأن» أكّد أحمد داوود أوغلو على عدم قدرة فاعل واحد بمفرده في توفير الأمن ومواجهة بيئة أمنية 
مكخيرة بسرحة ومن 
5. الدبلوماسية الإنسانية (السياسة الناعمة): 

في سنة 2013 قام أحمد داوود أوغلو بمراجعة ثانية للسياسة التركية داعيا إلى تبني الدبلوماسية 
الإنسانية التي تقوم على ثلاثة أبعاد: الأول هو إعطاء الأولوية للبعد المحلي من أجل حل مشاكل 
المواطنين الأتراك وتسهيل سبل عيشهم عبر إيجاد الفرص لهم في الداخل والخارج. ويركز البعد الثاني 
على القيام بأعمال الإغاثة بسبب تأزم الأوضاع في سوريا والعراق وتدفق اللاجئين» وفي نفس الوقت 
يجب تقديم المساعدات الإنسانية لدول إفريقيا وآسيا الوسطى والبلقان» باعتبارها تمثل مناطق حيوية 
للمصالح التركية. ويتجلى البعد الثالث في العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى: ومحاولة 


التأثير في قراراتها وحشد التأييد للقضايا العادلة» إضافة إلى تسوية النزاعات؟!. 


وهكذا تأتي الدبلوماسية الإنسانية كبعد أساسي لترسيخ دور تركيا في التصدي للأزمات الإنسانية 
لاسيما في المناطق المحيطة بها. وفي هذا السياق» أشار التقرير العالمي للمساعدات الإنسانية لعام 
3 أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات الاتحاد الأوربي 


وبريطانيا في تقديم المساعدات الإنسانية بقيمة تجاوزت المليار دولار”'. 


2 المرجع نفسهء ص7. 
3 عماد يوسف قدورة» «مسألة التغير في السياسة الخارجية التركية: المراجعات والاتجاهات»» تحليل سياسات, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» 
ص ص 4-3. 2015. 
“! المرجع نفسه» ص ص7-6. 


0 فؤاد نهراء مرجع سابق» ص 99. 
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لقد جسدت تركيا دبلوماسيتها الإنسانية منذ بداية الثورات العربية» حيث عملت على استخدام قوتها 
الناعمة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الشرق الليبي التي تعّتضت للقصف من طرف 
القوات التابعة لمعمر القذافي. وعملت كذلك على نقل المصابين والجرحى إلى تركيا. كما ساهمت في حل 
أزمة العمالة المصرية في ليبيا من خلال المساعدة في ترحيل بعضهم من الموانئ الليبية إلى الأراضي 
المصرية. وفي السياق نفسه» أرسلت تركيا تجهيزات على الحدود المشتركة مع سوريا من أجل إيواء 
المواطنين السوريين"". 
6-إحياء دور تركيا: 

على إثر تفاقم الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية لاسيما في سوريا والعراق وتمدد تنظيم "داعش" 
وتشكيل تحالف دولي لمحاربته» أدى إلى تدفق كبير للاجئين على تركياء وظهرت مخاوف كبيرة لدى 
الأترالك من احتمال قيام كيان كردي في شمال سوريا. في ظل هذه الظروفء قدّم أحمد داوود أوغلو 
مراجعته الثالثة للسياسة الخارجية التركية سنة 2014 تحت عنوان "استعادة تركيا". وقد ركز على ثلاثة 
مرتكزات: الأول هو ترسيخ الديمقراطية داخليا وحمايتها. ويتمثل المرتكز الثاني في ديناميكية الاقتصاد 
وانعكاس التنمية الاقتصادية إيجابا على المجتمع من خلال العدالة في توزيع الدخل. أما المرتكز الثالث 
فهو الدبلوماسية النشطة التي تضمن الهيبة والاحترام» لأن أفول النشاط الدبلوماسي يؤدي إلى ضياع هيبة 
الدولة. فتركيا بتاريخها وجغرافيتها السياسية لديها القدرة على لعب دور رئيسي إقليميا ودولياء وبهذا 
أصبحت الدبلوماسية النشطة سمة أساسية لحزب العدالة والتنمية وفي نفس الوقت اكتسبت بعدا إنسانيا 
واسعا وعدم الاقتصار على الجوار الإقليمي"'. 

لقد مثلت المبادئ السابقة الذكر منطلقا أساسيا للرؤية التركية في تعاملها مع الثورات العربية» والتي 
تجسسّدت في احترام إرادة الشعوب العربية في التغيير والديمقراطية والحرية. والدعوة إلى الحفاظ على 
استقرار الدول وأمنهاء وضرورة أن يحصل التغيير سلمياء فالأمن والحرية ليس أحدهما بديلا عن الآخر 
بل لابد من كليهما معا. وقد رفضت تركيا في البداية التدخل العسكري الأجنبي في الدول العربية تجنبا 
لتكرار مأساة العراق» وتجنبا لخطر الاحتلال أو التقسيم. وتقديم الدعم للتحولات الداخلية بحسب الظروف 


“ا محمد عبد القادرء «تحولات السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية»» في: سمير العيطة وآخرون؛ محمد نور الدين (تقديم)؛ العرب وتركيا: 
تحديات الحاضر ورهانات المستقبل؛ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ الدوحة» 2012. ص603. 


7 عماد يوسف قدورة» مرجع سابق» ص ص 9-7. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات؛ المخرجات؛ الأدوار 


الخاصة بكل دولة مع رعاية المصالح الوطنية لتركياء وفي مقدمتها الاستثمارات والمصالح الاقتصادية 
والحفاظ على أرواح الرعايا الأتراك وممتلكاتهم. من جهة أخرىء نادت تركيا بالاستناد إلى الشرعية الدولية 
والتحرك في إطار القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وكذلك عدم توجيه السلاح التركي ضد أي 
شعب عربي مع الاقتصار على المهام الإنسانية والقيام بأعمال الإغاثة. وفي الأخير» مراعاة خصوصية 
كل دولة وظروفها ووضعها الداخلي وعلاقاتها الخارجية ومصالح تركيا المتشابكة معها"". 

إن هذه المراجعات التي جاءت استجابة لما أفرزته الثورات الشعبية في الوطن العربي» لا تعني 
بالضرورة أن حكومة العدالة والتنمية في تركيا قامت بتغيير جذري لسياستها الخارجية. وانما حافظت على 
المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية الجديدة التي بدأتها منذ بداية القرن الواحد والعشرين» وفي نفس 
الوقت حاولت تكييفها مع التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية بهدف تجنب انعكاساتها 
السلبية وتعزيز دور تركيا كدولة مركز. 

ومهما كانت طبيعة المراجعات على السياسة التركية» فإن تنامي القوة الاقتصادية التركية وتنمية 
الديمقراطية» والتوجه نحو النظام الرئاسي داخلياء يصب في تعزيز النفوذ التركي في المنطقة العربية 
والمناطق الأخرى المجاورة لها. ويبدو أن هناك مشروعا إقليميا تعمل القيادة التركية على الوصول إلى 
تطبيقه مستقبلاء حيث تكون فيه الزعامة لتركيا. ولتطبيق هذا المشروع تريد القيادة التركية الاعتماد على 
ثلاثة مداخل: مدخل ديمقراطي بتغيير الأنظمة السياسية العربية المجاورة لها وبناء أنظمة جديدة ليست 
لها نظرة عدائية تجاه تركيا. والمدخل الثاني هو المدخل الاقتصاديء. تحاول من خلاله تركيا إيجاد أسواق 
لمنتجاتها واستثماراتهاء وفي نفس الوقت الحصول على موارد الطاقة من الدول العربية. أما المدخل الثالث 
فهو المدخل الإنساني الذي يحمل أبعاد رمزية» حيث تعمل تركيا على تسويق نفسها كدولة حامية للشعوب 


الضعيفة والهشة؛ والدفاع عن القضايا العادلة» ولتحقيق هذا الغرض تستثمر إنسانيا فى الأزمات العربية. 
و والذما ع عن و ص سدمر ! في الاره : 
-مخرجات الثورات العربية بالنسبة للسياسة التركية: فرصة أم أزمة؟ 


تعددت الآراء والمواقف حول السلوك الذي انتهجته تركيا تجاه الثورات الشعبية في المنطقة العربية: 


فهناك من يرى أن تركيا أرادت استغلال موجة الأحداث التي تعيشها المنطقة العربية من أجل نشر 


19 محمد عبد القادرء مرجع سابق» ص 5388. 
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التجربة التركية في الإقليم العربي. وهناك رأي آخر مفاده أن السياسة التركية تجاه هذه الأحداث تعبّر عن 


أزمة في السياسة الخارجية التركية. 


1. الثورات العربية فرصة لتسويق النموذج التركي: 

مثلت الثورات العربية فرصة لحزب العدالة والتنمية لتسويق النموذج التركي وترويج التجربة التركية 
القائمة على التعايش بين الإسلام والديمقراطية والعلمانية. ولهذا ساندت حكومة العدالة والتنمية منذ البداية 
المطالب الديمقراطية في معظم دول الثورات العربية» وبذلك شهد الدور الإقليمي التركي صعودا مرحليا 
بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية وشاركت بنشاط في العمل الدبلوماسي الإصلاحي بعد اندلاع الثورة 
في سوريا. وفي تلك اللحظة بدا للنخبة الحاكمة في تركيا أن الفرصة أصبحت مواتية لها لتعميم تجربة 
حزب العدالة والتنمية في البلاد العربية على مستوى التغيير الديمقراطي والتنمية الاقتصادية. وتزايد هذا 
الطموح أكثر بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس ومصر"". ففي تونس فازت حركة النهضة 
بانتخابات المجلس التأسيسي وأعلن عدد من قياداتها تأثرهم بالنموذج التركي كرسالة لطمأنة القوى 
السياسية الأخرىء والتأكيد على أن ممارسة الحكم في تونس ستتم ضمن الأطر الديمقراطية والإجماع 
السياسي الوطني20. 

ولعل هناك مجموعة من العوامل التي تعزز مقولة ترويج النموذج التركي بعد الثورات العربية» وأهمها 
الأسلوب الذي اعتمده حزب العدالة والتنمية في إدارة الشؤون الداخلية لتركيا وتحديد السياسات 
والاستراتيجيات الإقليمية والدولية. وقد نجح في تحقيق الكثير من الأهداف التنموية والإصلاحية في 
المجالات الاقتصادية والسياسية. إضافة إلى نجاح حكومة العدالة والتنمية في إبعاد المؤسسة العسكرية 
عن الحياة السياسية في تركياء إضافة إلى الإصلاحات السياسية التي أنجزت في الواقع وساهمت في 
تعزيز التجربة الديمقراطية في المجتمع التركي الذي يتميز بتركيبة ثقافية ودينية وتاريخية تقترب من 


تركيبة المجتمعات العربية والإسلامية'”. 


”' أحمد سعيد نوفل وآخرونء «أزمة السياسة الخارجية التركية وانعكاسها على العلاقات العربية التركية ودور تركيا الإقليمي» مركز دراسات الشرق الأوسطء الأردن» 
عدد12. ص6: 2016. 

7 فؤاد نهراء مرجع سابق»ء ص103. 

2 سمير صالحة؛ «الأهداف والمصالح التركية في النظام العربي»» في: مجموعة من المؤلفين» التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياساتء الدوحة» 2014. ص ص 341-340. 
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لقد وجد تسويق النموذج التركي في العالم الإسلامي والعربي دعما أمريكياء لاسيما أن تركيا تعد دولة 
إسلامية تجمعها الكثير من القواسم المشتركة مع باقي الدول الإسلامية والعربية. وقد نجحت تركيا في 
تبني النموذج الغربي والتفاعل معه بشكل ايجابي مما يدعم إمكانية نجاحه في الدول العربية 
والإسلامية””. فالولايات المتحدة الأمريكية عملت منذ عهد جورج بوش الابن على دعم حزب العدالة 
والتنمية الذي وصل للسلطة س أواخر 2002» وتقديمه كنموذج حداثي يمكن تسويقه داخل المنطقة 
العريقة وتديل الأنظمة السقيدة , للجماعاة المتشددية. 


إن التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا والعراق واليمن وليبيا ثم نجاح الثورة المضادة في مصر مع 
منتصف سنة 2013» هي التي ساهمت في تغيير المشهد السياسي العربي من ملامح التوجه نحو 
التغيير الديمقراطي والتنمية والاستقرار إلى مسار الحروب الأهلية والنزاع الداخلي والتدمير الذاتيء وهذا 
بدوره أثر سلبا على السياسة الخارجية التركية وطموحاتها في المنطقة العربية””. وتأثر أكثر مع المحاولة 
الانقلابية الفاشلة التي وقعت في جويلية 2016» وما نتج عنها من تأزم للعلاقات التركية الأمريكية مقابل 
التقارب التركي مع روسياء في مشهد يوحي أن تركيا لم تعد تحظى بثقة الولايات المتحدة الأمريكية لتلعب 
دورا قياديا في منطقة الشرق الأوسط. 


2. الثورة المضادة في مصر والأزمة السورية: التأزم الدبلوماسي لتركيا والتراجع عن تصفير المشكلات 

مع مرور السنوات تحولت الثورات العربية إلى ثورة مضادة بعد الانقلاب عليهاء وفي نفس الوقت 
تحولت من فرصة متاحة لتركيا إلى مصدر أزمة للدبلوماسية التركية. فبعد أن دعمت تركيا مسارات 
الثورات العربية بعد نجاحها في تونس ومصرء أصبحت تركيا مرشحة لتكون نواة لنظام إقليمي جديد في 
الشرق الأوسط تتقدمه الحركات الإسلامية القادمة عبر الانتخابات. لكن وقوع الثورة المضادة في مصر 
والإطاحة بالرئيس محمد مرسي في بداية شهر جويلية 2013 أخلط كثيرا من الأوراق في المنطقة» مما 
جعل الحكومة التركية ترفض ذلك معتبرة إياه انقلابا. ونتيجة لذلك. توترت العلاقات التركية المصرية 
وحدث فتور في العلاقات التركية - الخليجية وصل إلى حد القطيعة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة 


على سبيل المثال» حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين كل من تركيا ومصر من * مليار دولار في 


2 فارس تركي محمودء «المحدد الأمريكي في السياسة التركية تجاه المنطقة العربية»» دراسات إقليمية» عدد 30»؛ ص 251» 2013. 
23 المرجع نفسه» ص255. 


“” أحمد سعيد نوفل وآخرون؛ مرجع سابق» ص7. 
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عام 2012 إلى 4.3 مليار دولار في عام 2015» وفي نفس الفترة انخفض من 11.5 مليار دولار إلى 
7 مليار دولار بين تركيا ودولة الإمارات””. 


بدأت بوادر التأزم الدبلوماسي التركي مع دول الجوار تظهر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي 
في مصر من طرف المؤسسة العسكرية استجابة لمليونية 30 جوان 2013. فالموقف التركي المناهض 
للحكم المصري الجديد بعد 3 جويلية 2013» وقع في فخ الانقسام السياسي في الداخل المصري بين 
حركة الإخوان المسلمين وأنصارها وبين معارضيها. ونتيجة لذلك واجهت حكومة العدالة والتنمية في تركيا 
عداءا من طرف الحكم العسكري في مصر الذي بذل جهده لإضعاف النفوذ التركي» وفي نفس الوقت 
واجه عداءا من طرف الرأي العام المصري المناهض للإخوان المسلمين» كما أن الحلفاء الإقليميين للحكم 
العسكري في مصر ابدوا غضبهم من الموقف التركي والمقصود هنا دول مجلس التعاون الخليجي 
باستنا قط 26 
تعد الأزمة السورية حالة واضحة للتأزم الدبلوماسي الناتج عن تعامل الحكومة التركية مع تطورات 
الأوضاع الداخلية في سوريا. فبعد فشل الدبلوماسية التركية في إقناع نظام بشار الأسد بإحداث 
إصلاحات سياسية لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد لأكثر من ستة أشهر بعد بداية الثورة السورية؛ 
قامت تركيا باستقبال قوى المعارضة السورية وقدمت لها تسهيلات مختلفة سياسيا وأمنيا وعسكريا 
واعلاميا. تطوّر الموقف التركي بعد ذلك ليصل إلى حد مطالبة بشار الأسد بالتنحي عن السلطة باعتباره 
جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. وقد اصطدم هذا الموقف التركي مع المصالح الإيرانية والروسية 
الداعمة لنظام الأسدء مما أدى إلى تعقيد الأزمة السورية وتحولها إلى صراع مسلح داخلي””. 
لقد انعكست مواقف تركيا المتعلقة بالأزمة السورية سلبا على أدائها الدبلوماسي: حيث توترت العلاقات 
التركية مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية (نظام الأسدء إيران» روسيا)» ونتيجة لذلك تراجع الدور 


الإقليمي لتركيا. من جهة أخرىء أدى استعصاء الحل في سوريا إلى انعكاسات سلبية على الأمن الداخلي 


25 المرجع نفسه» ص ص 12-11. 
248 فؤاد نهراء مرجع سابق» ص104. 


3 أخفد سعيد نوفل وآخرون, مرجع سابق» ص14. 
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التركي؛» وخاصة ما يتعلق منه بنشاط تنظيم 'داعش"؛ وحزب العمال الكردستاني» إضافة إلى التنظيمات 
الكردية في سوريا””. 

علاوة على ذلك؛ أفضت السياسة التركية تجاه الأزمة السورية إلى كسر العلاقات الإستراتيجية بين 
البلدين وبلوغ نقطة اللاعودة لكليهما. وقد أدت هذه السياسة إلى نهاية سياسة تصفير المشكلات والعمق 
الاستراتيجي لتركيا والتحول نحو سياسة تصفير الثقة مع دول الجوار لاسيما مع سوريا والدول الحليفة لها. 
ويبدو أن القيادة التركية كانت تراهن من خلال تطورات الأوضاع على تغيير سريع للنظام الحاكم في 
سوريا على غرار ما حدث في تونس ومصر. وبالتالي» يسهل ضرب المحور السوري - الإيراني - 
العراقي - اللبناني (حزب الله) من خاصرته السورية بما يفتح المجال واسعا أمام الهيمنة التركية على 
منطقة الشرق الأوسط. وباعتبار أن هذا الأمر لم يحدثء, فقد طغى الارتباك على السياسة التركية تجاه 
الأزمة السورية بين منح الأسد الوقت لتحقيق الإصلاحء وفي نفس الوقت إتباع لغة التصعيد انسجاما مع 
السياسات الغربية والخليجية تجاه نظام الأسد””. 

لقد ظلت الدبلوماسية التركية في تعاملها مع الأزمة السورية أسيرة مبدأ "الدفاع عن شعب يذبح 
ومحاسبة المجرمين"» وهي دبلوماسية التدخل الإنساني التي انتهجتها الدول الغربية» لكن من دون أن 
تتمتع تركيا بقدرات تلك الدول ولا بدعمها على الأرض. ونتيجة لذلك وجدت تركيا نفسها طرفا في الأزمة 
السورية التي أخذت أبعادا معقدة في شكل حرب استنزاف طويلة المدى أفرزت أثرين جانبيين للنزاع 
المسلح داخل سورياء وهما: انتشار الميليشيات الكردية المتشددة والداعمة لحزب العمال الكردستاني إضافة 


والشام (داعش) الذي جعل المعارضة السورية تحارب على جبهتين. وبحلول سنة 2015 وجدت حكومة 
العدالة والتنمية نفسها تواجه معارضة داخلية متشددة لسياستها الخارجية لاسيما من طرف حزب الشعب 
الجمهوري. وحزب الأمة القومي» وحزب الشعوب الديمقراطي حيث انتقدت تدخل الحكومة التركية في 
النزاعات الداخلية للدول العربية ووقوفها إلى جانب المعارضات7”. 


3. العودة إلى تصفير المشكلات: 


28 المرجع نفسهء» ص14. 
28 حمد نور الدين» «تركيا وسورية: من تصفير المشكالات إن تصفير الثقة»» المستقبل العربي. عدد 2392 ص ص 32-31 1. 
30 فؤاد نهراء مرجع سابق» ص ص108-107. 
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شهدت سنة 2016 تحولات جديدة في السياسة الخارجية التركية تميزت بتقديم الاعتذار التركي لروسيا 
عن إسقاط طائرتهاء وتبادل الزيارات مع إيران لتطوير حجم التبادل التجاري معها إلى مستوى 30 مليار 
دولار سنوياء والتوسع في اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع السعودية لأكثر من 125 اتفاقية» وإبداء مرونة 
نسبية إزاء حل الأزمة السورية بالتزامن مع التدخل عسكريا ودعم قوات المعارضة المسلحة لمواجهة تمدد 
الأكراد وتنظيم 'داعش" على الحدود التركية السورية» إضافة إلى التعهدات الأمنية التي قدمتها تركيا 
لإسرائيل بمنع حركة حماس الفلسطينية من النشاط العسكري عبر الأراضي التركية» وتراجعها عن شرط 
فك حصار غزة كجزء من صفقة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وبالتالي» فهذه المستجدات تعد مؤشراء” 
مهمة على تحولات جديدة في السياسة التركية تندرج في إطار إعادة تحسين العلاقات التركية مع إيران 
وسوريا والعراق» ويمكن أن يمتد تحسين العلاقات إلى مصر'”. 

وهكذاء يظهر أن القيادة التركية قامت بمراجعة جديدة لسياستها الخارجية على ضوء تطورات المشهد 


الذي يسود المنطقة العربية ولاسيما الأزمة السورية. 


-الأزمات العربية وثنائية الدور في السياسة التركية: دور الوساطة ودور الموازن 


لقد اتجهت تركيا إلى اعتماد إستراتيجية خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط لا يكون فيها بالضرورة 
ارتباط عضوي وكلي مع الولايات المتحدة الأمريكية» وفي نفس الوقت لا يكون فيها مواجهة أو عداء 
لأمريكا. ولهذاء فإن أحمد داوود أوغلو الذي يعد المنظر الاستراتيجي للسياسة التركية الجديدة نجده واعيا 
بأهمية تركيا الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية» حيث عمل على الربط بين مصالح تركيا 
الوطنية وتحقيق المصالح الأمريكية في قوس جغرافي كبيرء ممتد بين آسيا الوسطى والقوقاز والشرق 
الأ وسيل , 
1. دور الوساطة: 

من خلال توقيع وثيقة سميت 'رؤية مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا". اعترفت الولايات المتحدة 


الأمريكية بالدور التركي كوسيط رئيسي في منطقة الشرق الأوسطء على اعتبار أن حرية وصول تركيا 


0 أحمد سعيد نوفل وآخرون, مرجع سابق» ص ص16-15. 


32 سلام الربضي» مرجع سابق» ص ص117-116. 
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إلى جميع الأطراف يمكن أن يكون مفيدا في أوقات الأزمات. وهو دور مفضل لدى الإدارة الأمريكية بدل 
التدخل الروسي أو الصيني أو حتى الأوربي3ة. 

أثناء الأشهر الأولى من الثورات العربية حاولت القيادة التركية توظيف الرصيد السياسي والشعبي الذي 
اكتسبته خلال السنوات التي سبقت الثورات» من خلال محاولة التوسط في الأزمة الليبية بين نظام القذافي 
والمجلس الوطني الانتقالي» كما عرضت وساطتها في البحرين أيضا وطرحت مبادرة للحوار بين الحكومة 


والمعارضية”, 


إن الأطراف الإقليمية والدولية هي بحاجة ماسة إلى الدور التركي الوسيط» مهما اتخذت تركيا من 
مواقف تبدو في بعض الحالات منحازة لطرف على حساب طرف آخرء حيث لم تتمكن أي دولة أخرى 
في الشرق الأوسط امتلاك مواصفات الدور الوسيط الذي انفردت به تركيا منذ وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى الحكم. وفي هذا السياق» تأتي إشادة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالدور القيادي 
الذي يقوم به رجب طيب أردوغان في الشرق الأوسط. 

لقد أكسبت سياسة الوساطة تركيا مزايا عديدة» على الرغم من أن الحكومة التركية لم تعط اهتماما كبيرا 
للأسباب التي أدت إلى فشل مساعي الوساطة في العديد من الصراعات. لذا يبدو أن تركيا ستواصل 
مبادرات الوساطة» وستواصل حركتها النشطة على مسرح عمليات الشرق الأوسطء ولاسيما على المستوى 
الداخلي في الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية. وقد سبق أن أشار أحمد داووا وغلو في هذا الصدد 
أن الاختبار ليس بالضرورة الوصول إلى سلام ايجابي لكن يمكن اعتبار الوصول إلى وضع يغيب فيه 
الصراع انجازا””. 
2. دور الموازن: 

تقوم تركيا بدور الموازن الإقليمي والدولي بكيفية مركبة سواء بشكل طبيعي أو بشكل قصدي استجابة 
لما تطلبه السياسات الأخرى. وهناك تداخل بين الأبعاد الموضوعية والقصدية لهذا الدورء وفي نفس 


الوقت تداخل بين ما تريده تركيا لنفسها وما يريده الآخرون منها. وهنا قد تؤدي تركيا دور الموازن كجزء 


33 عبير الغندور. مرجع سابق» ص ص118-117. 
34 حمد عبد القادر. مرجع سابق» ص 603. 


35 المرجع نفسهء ص ص 611-610. 
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من سياسات المكانة» وسياسات الأمن القوميء والتحالف الإقليمي واحتواء مصادر التهديد وتعظيم 
المكاسب .من الأطراف المتصسارعة"”, 

يظهر دور الموازن الإقليمي الذي تمارسه تركيا في الساحة العراقية بين مكونات الداخل العراقي 
بامتداداتها الإقليمية» فهي توازن العرب السنة أمام العرب الشيعة» والتركمان أمام الأكراد» وعرب العراق 
أمام أكراده. كما توازن بين الأطراف السنية المتنافسة والإدارة الأمريكية» وهي توازن بالنسبة إلى الدولة 
العراقية دور إيران ودول أخرى داخل العراق””. وبعد الانسحاب الأمريكي من العراق» اكتشفت الولايات 
المتحدة الأمريكية أن حكومة العراق ليست لديها القدرة على حفظ الأمن في البلاد. ولهذا برزت في أوساط 
صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية في عهد باراك أوباما فكرة إعادة التنسيق مع تركياء واعطائها دورا 
أمنيا في العراق تقوم من خلال بإحداث التوازن مع الدور الإيراني القوي في الداخل العراقي3”. 


وعلاوة على ما سبق ذكره؛ أصبح دور الموازن الإقليمي ظاهرا في الأزمة السورية كذلك؛ فتركيا توازن 
قوى المعارضة السورية في مواجهة النظام السوريء وهي بذلك توازن دور إيران الداعم لنظام الأسد. وفي 
نفس الوقت تحاول تركيا أن توازن بين الدورين الروسي والأمريكي في الأزمة السورية» حيث كشفت 
الأحداث أن كلا من روسيا والولايات المتحدة يعملان على استمالة الدور التركي إليهما داخل سوريا. 
وحدث نفس الأمر تقريبا بالنسبة للأزمة اليمنية» حيث بدت تركيا من خلال دعمها للتدخل السعودي أن 


تلعب دور الموازن تجاه إيران التي تدعم الحوثيين. 


إن ثنائية الدور في السياسة الخارجية التركية من حيث لعب دور الوساطة في بعض الحالات ولعب 
دور الموازن في حالات أخرىء مكنت تركيا من المشاركة مع القوى الإقليمية والدولية في مناطق النفوذ 
لاسيما في سوريا والعراق. وفي نفس الوقتء أتاح لها هذا الدور المزدوج إمكانية منافسة القوى الأخرى 
(إيران» وروسيا) على المصالح الحيوية في الشرق الأوسطء وخاصة المصالح الاقتصادية والمصالح 
المرتبطة بالطاقة (النفط والغاز]. 


الخاتمه: 


“5 عقيل سعيد محفوضء السياسة الخارجية التركية: الاستمرارية» التغيير» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» 2012,» ص ص 123-122 
537 المرجع نفسه» ص126. 
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محمد نور الدين» "تركيا .6 إن أين؟ دور وتحديات»" مرجع سابق» ص52. 
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لقد أحدثت الثورات العربية زلزالا سياسيا في منطقة الشرق الأوسط بحكم عامل المفاجأة الذي 
تميزت به وسرعة انتشارها من بلد إلى آخرء مما جعل القوى الدولية والإقليمية في وضع صعب ومطالبة 
برسم سياسات تستجيب لإفرازات هذه الثورات. وفي هذا السياق» ظهر أن حكومة العدالة والتنمية في تركيا 
أرادت الاستثمار في هذه الثورات الشعبية لإحداث تغييرات تتناسب مع الإستراتيجية التركية ورؤيتها للشرق 
الأوسط. لكن الانحراف الذي أخذه الحراك السياسي العربي منذ التدخل العسكري للحلف الأطلسي في ليبيا 
ثم عسكرة الثورة السورية انعكس سلبا على السياسة التركية التي أصبحت أكثر تدخلية في شؤون الداخل 
العربي إلى درجة الظهور في بعض الحالات كطرف في الصراع. 
لهذاء وجدت الحكومة التركية نفسها مجبرة على إحداث مراجعات في سياستها الخارجية دون تغييرها 
جذريا بالاعتماد على أفكار منظرها أحمد داوود أوغلو. فبعد أن كانت الثورات العربية تمل فرصة لتسويق 
النموذج السياسي والاقتصادي التركي تحوّلت فيما بعد إلى مأزق للسياسة التركية ولاسيما الأزمة السورية 
التي ألقت بظلالها على الداخل التركي. وهنا تعددت أدوار السياسة التركية من حيث الوساطة بين القوى 
المتصارعة أحياناء والموازنة بين الأطراف المتنافسة أحيانا أخرى. 


المراجع: 

الكتب: 

- داوود أوغلو أحمدء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق 
عبد الجليل» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروتء 2011. 

- سعيد محفوض عقيلء السياسة الخارجية التركية: الاستمرارية» التغيير» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
الدوحة» 2012. 

- العيطة سمير وآخرونء محمد نور الدين (تقديم)» العرب وتركيا: تحديات الحاضر ورهانات المستقبل؛ المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» 2012. 

- مجموعة من المؤلفين» التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
الدوحة.» 2014. 

الدوريات: 

- تركي محمود فارسء «المحدد الأمريكي في السياسة التركية تجاه المنطقة العربية»» دراسات إقليمية.» عدد 230 
23. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات؛ المخرجات؛ الأدوار 


- الربضي سلامء «التآكل في العلاقات التركية - الإسرائيلية واستبعاد التغير الاستراتيجي.» المجلة العربية للعلوم 
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- نهرا فؤادء «السياسة الإقليمية لتركيا واستراتيجية بناء العمق الاستراتيجي» المستقبل العربي. عدد 447: 2016. 

- نور الدين محمدء «تركيا ... إلى أين؟ دور وتحدياتء» المستقبل العربيء عدد 364: 2009. 
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العلاقات بين تركيا واقليم كردستان 2014-1991 
(1991-2014) ترمأوع؟ مذأذألهنعا عط لمج لإعكاربة مععبتطعط كممتكجاع؟ا 


فاروق عبدول مولود 
جامعة السلمانية» كلية العلوم السياسية-العراق 
0.10ا0ل1.6نا5 1017لا ©3130 أنال 13110.35 


الملخص العربي: 

تهدف الدراسة إلى توضيح عناصر التقارب بين تركيا وإقليم كردستان» بوصفها من أهم العلاقات الناشئة في منطقة الشرق 
الاوسطء بين الجارتين اللتين تميّزتا بخصوصية:» تأتي من كون إحداهما دولة ذات ثقل سياسي واستراتيجي» وهي تركياء والأخر 
إقليم ناشئ» يمرٌ بمرحلة مخاض صعبة» بسبب الضغوطات الدولية والداخلية عليهء وهو إقليم كردستان العراق» وتهدف إلى 
ترسيخ تلكم العلاقات وتعميقهاء بما يحدَّقٌ ازدهارها وجعلها مُستَدَامة. كما تسعي الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة في تدعيم 
وتقوية روابط الصلة بين الطرفين» وتقييم العلاقات في تلك الفترة الزمنية المحددة. 

الكلمات المفتاحية: 

تركيا- إقليم كردستان- علاقات - عوامل تطور 


م2 

لكا عط لمق لإعكلانا! مععنائطع0 أمعصضعطاء0:مم3 أه 5أمعطصعاع عط©ا لألواء م1 ذ5علنم] لالبامأة 5لطل 
هللا عطا مععنتاعط أذدع ع1ل00أالا عط٠ا‏ مآ 5مملتواع؟ ودأواعماء 1أ0و]مممأ أ5مم عط أه عمه 35 مومأوع» 
ادءأامم 3 طأأنلا عغأ9أ5 3 15 لإعكاتننا! بعاتطللا .لإعو/اام عأعطا لإا مع72ع301هطك عععنلا طعلطنلا رىتمططواعم 
ا3 عا 300 اأوطاقعاطا مقط 3 و5أم70ع0ئنا ل[أمأألقع] ودأواعممع مو 15 أعطأه عط ,أطواعنلا عأوع1أة2 ]5 ممه 
م1 5 005أ3اع؟ أأعطا 5ه علالاععزطه عطا ,م3001 ما !١30.‏ 5ه ومأوعظ وؤ5أ5أ0 انلكا 3 5 طعاطنلا ,علاووعم 
لاأتأصع0 م1 5اعع5 3150 لإلنأة ع1 .5314 أ9أذناة ماعطا علوم 300 لإأأعم05/م علاعأطعة مه معمعع0 
هثللا عطا نععنلاع6 5مملنواع؟ لوععأغوالط عطا 01 5ع0م]ماعء؟ ووأعمعباااما أحطا 5أمعمعاعء 0مه 5ماعه1 عط 
.10م ع(طلا عأأععم5 أهطا مأ 5مأطؤصمه داع ع1أدبااونلاء عط 300 ,361015 

:005 الالاع كا 


5 أتع مامواع/اءنا- لإعكاانا1 -وماوعظ8 لنوأ015 انلكا -ذممأواع5 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


5 


مقدمة : 

شهد إقليم كردستان قفزات نوعية» خلال السنوات الأخيرة» على كافة الميادين: السياسية» والاقتصادية 
والدبلوماسية» والثقافية» بفضل العوامل الداخلية والإقليمية والدولية» ما أدى إلى تقوية جسور التواصل مع 
العالم الخارجي؛ وفي مقدمتها: أمريكاء وأورباء ودول الجوارء وعلى رأسها تركيا. 

علاقات تركيا مع إقليم كردستان العراق-إذن- ليست وليدة اليوم» بل يرجع تاريخها إلى بداية تسعينيات 
القرن الماضيء عندما تم إقامة منطقة حظر الطيران في أجواء شمال العراق» بمساعدة الغرب» وكانت 
الطائرات تنطلق من القاعدة الجوية التركية في انجرليك؛ للدفاع عن الكرد من بطش قوات صدام حسين 
آنذاك. 

ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات بين الإقليم وتركيا تنمو شيئاً فشيئاً» مع وجود شيء من الفتور في بعض 
الفترات. 

وتأتي هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على العوامل؛ التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين الجانبين 
وتطوّرهاء والتي وصلت ذروتها بتحؤّل نمطها من الطابع الشخصي والحزبيء إلى علاقة ذات طابع حكوميّ- 

أهمية الدراسة: 

تأتي أهمية الدراسة-هذه- من متابعتها ملامح التطور الذي شهدته العلاقات بين تركيا وإقليم 

كردستان» ومجالاتها وأناطهاء في ظل المتغيرات الداخلية المتسارعة للبلدين» والتي تحمل في طياتها كثيراً من 
التأويلات» ومن ناحية أخرى تأتي أهمية الدراسة» لبحثها في العوامل المختلفة المؤثّرة في ترسيخ العلاقة بين 
الطرفين. 
إشكالية الدراسة: 

تدور مشكلة الدراسة حول قضيّة التقارب في العلاقات بين تركيا واقليم كردستان» وما شهدته هذه 
العلاقاث من حالات شد وجذبء: إلى أن وصلت إلى مرحلة الازدهار» بفضل تكامل مجموعة من العوامل» 
التي ساهمت في تغيير نمطهاء معتمدا على إشكالية مفادها التالي: ما هي العوامل التي أدت إلى تطور 
علاقات تركيا وإقليم كردستان؟ وما ابرز المجالات التي شكّلت إطاراً لتلك العلاقات؛ وأنماطها؟ وما هي 
المرحلة الأفضل في تاريخ العلاقة بين تركيا وإقليم كردستان والمكتسبات التي حققها الطرفان بعد توطيد 
علاقاتهما؟ 
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فرضية الدراسة: على الرغم من ان العلاقة بين تركيا كدولة صاحبة سيادة ونفوذ واقليم كردستان كإقليم ناشئ 
داخل دولة لم تكن متوازنة ومتكافئة إلا إنها كانت تحمل بين طياتها منفعة متبادلة للطرفين خاصة من 
الناحية الاقتصادية والأمنية. 
منهجية الدراسة: 
استعانت الدراسة بثلاثة مناهجء اولها: المنهج التاريخيء في استقراء مراحل تطوُر العلاقات التركية 

بإقليم كردستان العراق» واستعين بالبعد التاريخي» ليكون معياراً لهيكلة البحثء إلى جانب المعيار 
الموضوعيء للعلاقات» بما يعين-بالنتيجة- في معرفة تطور تلكم العلاقات» ثانيها المنهج التحليلي ضمن 
سياقاتها الزمنية والموضوعية» والكشف عن أبرز المؤثرات في ترسيخ تلك العلاقات. 

وثالثها منهج دراسة الحالة» في مواضعه؛» وتحليل مضمون التصريحات الرسمية والإعلامية الخاصة 
لبعض المسؤولين الرسميين» المتّصلة بالبحث» وكذلك تحليل البيانات المتعلقة بالحالة مثل الإحصاءات» 
والتقارير الرسمية. 
المبحث الأول: تركيا واقليم كردستان العراق ما بعد حرب الخليج الثانية (1991م): 

تُعَدُ العلاقةٌ بين الشعبين الكرديّ والتركي علاقة تاريخية- فرضها الواقع الجغرافي» والامتداد السكاني 
بين الطرفين» لوجود حدود مشتركة طويلة تربط بينهما- وكانت تعاني في كثير من الأوقات من المشاكل 
والاضطرابات» نتيجة السياسة التقليدية التركية إزاء الكرد» ومع حدوث تغيرات داخلية على الصعيد التركي» 
ونشوء إدارة ذاتية في شمال العراق للكردء المتمثلة بإقليم كردستان» دفعت هذه المشاكل والاضطرابات نحو 
الاتحسار والتقلص. 

ولا تُعنى هذه الدراسةٌ بالتطرق إلى العلاقات التاريخية» التي تعود للماضي البعيد» كونها قد عولجت 
بشكل تفصيلي من دراسات سابقة» بل يتركّرز البحث على العلاقات» التي تعود لتاريخ قريب» يتّصل بنشوء 
إقليم كردستان العراق عام (1991م). 
المطلب الأول: العلاقات بين تركيا والإقليم (2003-1991)م: 

شهدت العلاقات بين تركيا وأكراد العراق- بعد حرب الخليج الثانية سنة(1991م)- تغيرات كبيرة» بسبب 
مجموعة من الأحداث» التي حصلت في منطقة الشرق الأوسطء وبالأخص احتلال العراق للكويت 
سنة(1990م)» أدى إلى حدوث تغيرات في الواقع العراقي» بقيام الانتفاضة الشعبية في جنوب البلاد 
وشمالهاء حيث تم قمع انتفاضة الجنوب واستمرت في الشمالء لتحرير المناطق ذات الغالبية الكردية» من 
بطش القوات العراقية» لحين قيام حكم ذاتي في هذه المناطقء بدعم الدول الغربية. 
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وكان لتركيا دور فاعل في حماية السكان الكرد في شمال العراق» خاصة بعد تعرض الأكراد للتهجيرء 
على يد قوات صدام حسينء في إطار ما يعرف بعملية "الهجرة المليونية" سنة(1991م)؛ ما خلق حالة من 
عدم الارتياح» لدى الحكومة التركية -آنذاك- بسبب قدوم أعداد كبيرة من المهاجرين الكرد إليهاء دفع القيادة 
التركية نهاية شهر نيسان سنة (1991م)- أي بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم(688)الخاص بالوضع 
شمال العراق- لأطلاق مبادرة 'توفير الراحة" شارك فيها(17) ألفاً من قوات التحالف» لإقامة منطقة آمنة 
لحماية الأكراد العراقيين» من هجمات الجيش العراقي شمال خط العرض(17:)036) 
والمعنوي لأكراد العراق» وفتحت حدودها أمام ما يقارب نصف مليون مهاجر كرديء» وساعدت تركيا على 
إعادة توطينهه. 

ولكن المخاوف التركية بدأت بالتزايد بسبب التغيرات» التي حصلت في شمال العراق» وخاصة بعد إقرار 
البرلمان الكردي بأجماع أعضائه سنة(1992م) قيام إقليم كرديَء في إطار عراق فيدرالي» ويضم 
مناطق (أربيل- سليمانية - دهوك - كركوك)» وقد أثار هذا الإعلان ضجَّةَ سياسية في بغداد وفي أنقرة» دفع 
بالحكومة التركية في 1992/10/8م لإصدار بيان» ذكرت فيه: (أنّ هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تقسيم 
العراق» وأنه غير ملاثم» وله تأثيرات سلبية على السلام والأمن في المنطقة)(©) 

ومع ذلك فإِنّ تركيا لم تغلق بواباتها الحدودية بوجه أكراد العراق من الناحية الإنسانية» وخاصة بعد 

قيام صدام حسين بفرض حصار عملي وفعلي على المنطقة الكردية» ولم يبقّ سوى البوابات التركية» لإدخال 
المساعدات الإنسانية إلى منطقة الحكم الذاتي الكردي» وقد سبق لمسعود بارزاني رئيس حزب الديمقراطي 
الكردستاني أن أقرّ بهذه الحقيقة سنة(1994م) قائلاً: (نحن نعتبر العلاقات مع تركيا علاقات باللغة الحيوية 
إنها بوابتنا التي نطل فيها على العالم الخارجي)7). 

وبعد اندلاع الحرب الداخلية بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق» الحزب الديمقراطي 
الكردستاني(010016) بزعامة مسعود بارزاني» والاتحاد الوطني الكردستاني(»الاط) بزعامة جلال طالباني 
سنة(1994م)» زادت فرص حزب العمال الكردستاني (2/»1) لإقامة قواعد له في منطقة إقليم كردستان 
العراق» لذلك سارعت تركيا بتفعيل وساطتها بين الطرفين» رغبة منها للحدٌ من إنشاء قواعد ل(>ا>ا) في هذه 


(1) جليل عمر علي ٠‏ السياسة الخارجية التركية حيال الشرق الأوسط 1991- 2006»: ط1]ء (السليمانية: مركز الدراسات الاستراتيجية: 2011)؛ ص126. 
(2)عزيز جبر شيالء العلاقات العراقية التركية الواقع والمستقبل» مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية؛ المجلد الخامسء العدد الاول» حزيران 2012 » ص44. 
(و) وليد رضوانء العلاقات العربية التركية» ط1ء (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 2006.) ص227. 


) 4 هاينتس كرامرء تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديدء ط[1ء» (الرياض: دار العبيكان» 01))) ص 211. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


المنطقة»!!) التي تعتبرها تركيا مصدرٌ لتهديدٍ لأمن وسلامة بلادهاء ما دفع أنقرة للقيام بسلسة عمليات 
استباقية» لمنع واحتواء نشاط (ا»ا)» بشن عدّة عمليات عسكرية تركية في شمال العراق» في 
الأعوام(1995- 1996- 1997م)» والتي تعتبر من وجهة نظر الطرف التركي عملياتٍ مشروعة ودفاعية 
ضد هجمات (161)؛ لتدمير قواعده في شمال العراق» وقد دافع عنها الرئيس التركي سليمان ديميريل 
في 1995/3/29م بقوله: "إن القوات التركية لم تذهب (إلى شمال العراق) بغرض الاستجمام في المنطقة بل 
لأداء مهمة وستعود فور انتهائها من هذه المهمة التي يمكن أن تستغرق عدة أسابيع أو سنة2) 

وقد كان لتركيا دور الوسيط الفاعل في حل الخلافات بين الحزبين الرئيسيين المتحاربين (>الا5) 
و(5016): في إطار عملية (أنقرة للسلام) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال بين الحزبين» بدعم أمريكي 
وبريطاني سنة (1996م): وبعد سلسلة من المباحثات بين الطرفين المتصارعين في أنقرة» لم يتم التوصل إلى 
نتيجة لوقف الاشتباك بينهماء واستمرت الوساطة التركية مع القوى الغربية وصولاً إلى اتفاقية واشنطن 
7:ه.: بين جلال طالباني ومسعود بارزاني في أمريكاء التي أنهت الحرب الداخلية بين الفصيلين 
الكرديين بعد أربعة أعوام من القتال/©. 

ومع وجود تحفظات لتركياء على بعض البنود في اتفاقية واشنطنء إلا أن العلاقات بين الطرف التركي 
والكردي في إقليم كردستان شهدت فيما بعد هدوءً نسبياًء بسبب انشغال تركيا بمشاكلها الداخلية» التي أستمرت 
طوال فترة التسعينيات من القرن الماضيء نتيجة الحكومات الاثتلافية» وكذلك وجود مشاكل اقتصادية في 
بنية الدولة التركية آنذاك. 
المطلب الثاني: العلاقات بين الطرفين من 2003- 2014: 

شهدت العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان بعد سنة(2003م) تحولات جذرية؛ نتيجة التغيرات» التي 
حصلت في العراق وتركياء وأهمها سقوط نظام صدام حسين في العراق» واكتساب إقليم كردستان شرعية 
دستورية وفق المواد رقم: (121-117-116)!) من دستور العراق الدائم» الذي تم التصويت عليه من قبل 


([)علي ؛ مصدر سابقء ص ص 128-127. 
(ج)رضوان؛ مصدر سابقء ص ص 248- 250. 

( ب) بيار مصطفى سيف الدين» تركيا وكوردستان العراق'الجارين الحائرين”؛ ط1» (دهوك: مؤسسة موكرياني للبحوث والنشرء ٠‏ 2008)» ص ص 175-174. 
(4) المادة 116 تنص (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية و الادارات المحلية) 


المادة 117 الفقرة الاولى تنص ( يقر الدستور العراقي عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً) 


سنة 2005. 
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الشعب العراقي في 2005/12/15م؛ ما جعل العلاقة بين الإقليم والدول تستند في أساسها على مرجعية 
دستورية عراقية» ما سمح للدول بالتعامل مع الإقليم على اساس واقعي وعملي؛ لتسير الأمور ذات 
الاهتمامات المشتركة: وبشكل خاص تركيا. 

أما في تركيا فقد أدى وصول حزب العدالة والتنمية (6/625) في عام(2002م)-عبر انتخابات حرة- 
إلى سدة الحكم لحدوث انفتاح تركي على المستوى الداخلي والدولي» وقد تميزت فترة رئاسة حزب العدالة 
والتنمية بالقيام بالعديد من الإصلاحات السياسية والدستورية» حيث قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان لأول مرة بزيارة جنوب شرق تركيا سنة (2004م ) وأعلن مشروع الانفتاح الديمقراطيء لحل القضية 
الكردية» بالإضافة إلى زيارة وفدٍ تركي عالي المستوى منتصف حزيران(2004م) برئاسة السفير المسؤول عن 
الملف العراقي لإقليم كردستان» ولقائه مع مسعود البرزاني الذي عبر عن مبادرة إيجابية» مفادها: أن الحكومة 
التركية لا تعارض فيدرالية إقليم كردستان ضمن العراق» وهي مستعدة لإقامة أفضل العلاقات مع الإقليم» إلى 
جانب علاقاتها مع الحكومة العراقية!!). 

وقد أدت منجزات حكومة العدالة والتنمية الاقتصادية» إلى إعادة انتخاب الحزب بشكل قوي في عام( 
7م ). وبهذا الفوز سيطر الحزب على كل رئاسات الدولة الثلاث: رئاسة الجمهورية» ورئاسة الحكومة» 
ورئاسة البرلمان؛ وهذه السيطرة أعطت حكومة العدالة والتنمية زخمًا شعبيًا وسياسيّاء للانفتاح على الأكراد؛ 
وقد تمثل ذلك في: الرفع التدريجي لنظام الطوارئ المعمول به في مناطقهمء والسماح باللغة الكردية» لتكون 
لغة تعليم واعلام ضمن ضوابط محددة: وزيادة الاهتمام بتنمية المناطق الكردية. واستمرارًا بهذا النهج» أطلقت 
حكومة العدالة والتنمية في عام 2009م: مبادرة لمعالجة المسألة الكردية. وقد شددت هذه المبادرة على إجراء 
مناقشة» متعمقة بشأنها وعرضها على الرأي العام» في البداية عرفت المبادرة باسم” الانفتاح الكردي”؛ ثم ما 
لبثت أن عرفت بمسميات عدة: كالانفتاح الديمقراطي» ومشروع الوحدة الوطنية» والمبادرة الديمقراطية؛ فضلا 
عن مسّميات أخرى”) 

وقد سأهم هذا الطرح للقضية الكردية إلى حصول تقارب بين الحكومة التركية وحكومة إقليم كردستان» 
دفع العديد من المسؤولين الكرد في إقليم كردستان لتأييد مشروع أردوغان» لحل القضية الكردية بالطرق 
السلمية» والذي ترجم بشكل فعلي في اجتماع مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان (2009/8/17م)» حيث 
أثنت الحكومة على الجهود والمحاولات لحل القضية الكردية في تركيا بشكل سلمي» وتمنت أن يرحب الشعب 


(1) عامر كامل أحمدء الموقف التركي من الفدرالية في إقليم كردستان العراق» مجلة الدراسات الدولية» جامعة بغداد» العدد 33 2007: ص64 
(2) معمر فيصل خوليء المسألة الكردية في تركيا من الانكار إلى الاعتراق» مركز روابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية» العراق » 2014» في: 


06 /01. !]30/2011 1//: طأاطا » تاريخ الزيارة: 1/11/ 2015. 
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الكردي في تركياء بالحوار السلمي والتعاون مع حكومة رجب طيب أردوغان» من اجل الوصول إلى حل 
سلمي للقضية الكردية» وفقاً للأسس الديمقراطية والعدالة والانسانية!!). 

وقد كان لتوتر العلاقات بين تركيا وحكومة بغداد في حقبة المالكي بعد 2010 دور إيجابي» في حدوث 
تقارب أكثر بين كل من تركيا وإقليم كردستان؛ وتقوية العلاقات فيما بينها؛ فمنذ منتصف عام 2010م وفي 
الوقت الذي تأسست فيه حكومة الشراكة الوطنية برئاسة نوري المالكي» شهدت العلاقات العراقية التركية 
تراجعاً كبيراً» على المستوى السياسيء وكانت أسباب كثيرة وراء التراجع بين البلدين؛ منها: انفراد دولة القانون 
برئاسة نوري المالكي باتخاذ مواقف سياسية متشنجة إزاء انقره» اعتقاداً منه ان تركيا تتدخل في الشأن العراقي 
من خلال علاقاتها الوطيدة» مع بعض القوى السياسية منها الأحزاب الكردية في إقليم كردستان» وبعض 
الأطراف من العرب السنة في العراق7: بالإضافة إلى مخاوف تركيا من سيطرة الأطراف الشيعية على 
الحكومة المركزية في بغداد» وزيادة النفوذ الايراني مع القوى الشيعية» ما دفع بأنقرة للبحث عن بدائل داخلية 
أخرى للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية مع العراق»ء خصوصاً من الناحية الاقتصادية» والتي وجدت في 
إقليم كردستان البديل الأنسب؛ نجم عنها اتفاقات» في كل من المجالات الاقتصادية والدبلوماسية» حيث 
شهدت الأربع سنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الزيارات المتبادلة بين الجانبين» وأهمها زيارة مسعود بارزاني 
لمدينة ديار بكر الكردية في (2013م) وإقامة احتفالية جماهيرية كبيرة بحضور رجب طيب أردوغان رئيس 
وزراء تركياء الذي قال: 'نحن اليوم نستقبل مسعود بارزاني في مدينة ديار بكر مثلما استقبلناه سابقا في 
اسطنبول» ونحن نبعث بتحياتنا إلى جميع مواطني إقليم كردستان» وديار بكر ليست مدينة فقط للكرد أو 
العرب» وإنما ديار بكر مثل أربيل هي للجميع؛ واعتبرت نفسي في اربيل بأنني في مدينتي» وعليكم ان 
تشعروا بنفس الشيء "كما أكد أردوغان بالقول 'يجب إنهاء مرحلة إراقة الدماء والبكاء وتطوير عملية السلام 
ويجب إنهاء معاناة الأميات القكل *(0, 
المبحث الثاني: عوامل تطور العلاقات بين تركيا والإقليم بعد 2003: 

إن العلاقات بين الأطراف السياسية على المستوى الدولي بصورة عامة» لا ترتبط بعامل أو عاملين 
فقطء بل عادة تتشابك مجموعة من العوامل حسب نوعيتها وكيفيتهاء وفي هذا الاطار فإن العلاقات بين تركيا 


(1) مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسته الاعتيادية» في: 721660-3604م019/3801/31_0©1211.05. طو2»ا- و1كا. الاللالهام/:مغاط » تاريخ الزيارة: 12/28/ 2014. 
(2) مؤيد الونديء العلاقات العراقية التركية: إمكانية التقارب في إقليم متحولء صحيفة العراق الالكترونية» في: ا«الأط.1104م/0]15://306212016.761/4401 » تاريخ الزيارة: 1/6/ 2015 
(3) نص خطاب السيد رئيس الوزاء رجب طيب أردوغان في ديار بكرء المديرية العامة للصحافة والنشر والاعلام التابعة لرئاسة الوزراء التركية في: 


9----- !01/2663 -ما-راعععم0090305-5/ع-29602/01/ 3201| 901.11 0اوع لاطا الالالهام/: مأأاء تاريخ الزيارة: 2014/11/16» 
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واقليم كردستان أيضاً لعبت في قيامها العديد من العوامل» المتمثلة بالعوامل السياسية والدبلوماسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 
المطلب الأول: العوامل السياسية والدبلوماسية: 

يعد العامل السياسي والدبلوماسي من أكثر العناصر الفاعلة» على المستوى الدولي في تحديد مسار 
الروابط بين الأطراف» سواء أكان هذا التأثير بشكل مباشرء أو بشكل غير مباشر؛ ففي حالة تركيا واقليم 
كردستان» هناك مجموعة من العوامل السياسية» التي كان لها أثر واضح في مسار العلاقة بين الطرفين. 
أولاً: العوامل السياسية: 
1 -العراق بعد 2003 و حقبة المالكي: 

إن التغيرات السياسية» التي حصلت في العراق بعد 2003» نتيجة سقوط نظام صدام حسين» جعلت 
تركيا- كغيرها من دول الجوار- تشعر بتزعزع مصالحها في العراق» ما دفع بالبرلمان التركي للامتناع عن 
التصويت سنة (2003م)» لصالح انتشار القوات الأمريكية على أراضيهاء تمهيداً لفتح جبهة ثانية للحرب 
ضد العراق» ويذهب مراقبون إلى أن رفض تركيا التورط في الحرب ضد العراق» يعود إلى حسابات أمنية 
محلية واقليمية» منها: الاقتناع بأن هذه الحرب ستقود إلى تفكيك العراق» وربما إشاعة عدم الاستقرار في 
المنطقة كلهاء ومن جهة أخرى خشية أن يؤدي إلى تدعيم حكم ذاتي للأكراد شمال العراق» ومخاوف من 
انتقال عدوى الانفصال إلى أكراد تركيا('): 

ومع انتهاء الحرب وإقامة مجلس الحكم العراقي» سارعت تركيا لإقامة علاقات مع العراق؛ للحفاظ على 
مصالحها الاقتصادية مع العراق» ولضمان استمرار تدفق النفط إليها عبر كركوك» وشاركت تركيا في 
المؤتمرات المتعددة» التي عُقدت بشأن العراق» لاسيما الإقليمية» التي تتعلق بدول الجوار العراقي» والتي 
كانت تؤكد في جميع المؤتمرات» أهمية الحفاظ على وحدة العراق واستقراره» وعدم المساس بأمنها عبر 
الأراضي العراقية» كما أنها استقبلت عدداً كبيراً من المسؤولين العراقيين» الذين زاروا تركيا بعد سقوط النظام 
العراقي في نيسان (2003م) منذ قيام مجلس الحكمء مروراً بالحكومة المؤقتة والانتقالية(©). 
ففي فترة الحكومة الإنتقالية في عام 2005 و حتى تشكيل أول حكومة دائمة في عام 2006» قام إبراهيم 
الجعفري رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية بزيارة تركيا وناقش جملة من المواضيع الحساسة مع القيادات 
التركية» من ضمنها الملف الكوردي و مسألة كركوكء وهذا ما أثار حفيظه الأكراد الذين انتقده بقولهم: 'لقد 
كشف الجعفري في زيارته هذه إلى تركيا بصورة جلية عن أوراقه القذرة ونواياه الغير حسنة تجاه الكورد 


(1) ميشيل نوفلء تركيا في العالم العربي- الأطار المفهومي لإعادة توجيه السياسة التركية» مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد92: خريف 2012؛: ص35. 


)2( شيال» مصدر سابق» ص50. 
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والمسؤولين الكورد ولباقي التيارات الديمقراطية في العراق. وبأنه لا يأتمن جانبه» مثل سابقيه من حكام 
العراق(1)" ولهذا اعتراض الكرد على اعادة ترشيحه لمنصب رئيس الوزاء في الحكومة دائمة. 
وتعتبر نتائج انتخابات سنة (2005م) في العراق مخيبة لآمال تركياء لسببين: 

أولهما: حصول القوى الشيعية الموالية لإيران على أغلبية الأصوات. 
وثانيهما: تراجع القوى التركمانية المتمثلة بالجبهة التركمانية العراقية» التي كانت تركيا تدعمها مادياً ودعائياً: 
ما دفعت تركيا للبحث عن مناهج جديدة وبديلة» للتأثير في العملية السياسية العراقية» بدفع المجموعات 
السنية» إلى الاسهام في العملية السياسية والاشتراك في الحكومة العراقية2)» ومحاولة التقرُب من الأطراف 
الكردية في إقليم كردستان العراق. 

وحتى آواخر سنة (2007م) كانت تركيا تلقي اللوم على حكومة إقليم كردستان» على هجمات حزب 
العمال الكردستاني(21616)» وكانت علاقاتها مع بغداد والحكومة المركزية في العراق» برئاسة نوري المالكي 
قوية» ووصلت ذروتها في قمة تشرين الأول سنة (2009م) عندما تم توقيع ما يزيد على 40 مذكرة تفاهم 
حول مواضيع» تتراوح بين الحوار الأمني الاستراتيجيء إلى التجارة والتعاون في مجال الطاقة» وقد ساهمت 
مثل هذه المبادرات في زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بصورة سريعة؛ فأصبحت العراق أكبر سوق 
لشركات الإنشاء التركية(3) 

بيد أن البعد السياسي للعلاقات الثنائية» قد أظهر بالفعل بعض علامات التراجع؛ في الوقت الذي 
سعى فيه المالكي إلى اعادة انتخابه في عام 2010؛ فعلى مدار الأربعة أعوام الماضية» اتجهت حكومته 
الموالية للشيعة نحو المركزية خصوصاً بعد استبعاد القائمة العراقية برئاسة أياد علاويء التي فازت في 
انتخابات سنة (2010م) بأغلبية نسبية ضئيلة على منافسه المالكيء وقيام المالكي باتهام طارق الهاشمي- 
نائب رئيس الجمهورية- بالتورط بعمليات إرهابية» دفع أنقرة إلى انتهاج سياسة مناهضة ضد الحكومة 
المركزية برئاسة نوري المالكي» ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين البلدين»ء حيث قامت أنقرة باتهام المالكي 
بتأجيج الطائفية» بينما أكدت بغداد أن تركيا تتدخل في شؤون العراق الداخلية» وقد وصلت هذه الحدة إلى 


(1) بين زيارة الاشيقر الجعفري الى تركيا وتدخل اردوغان في شؤون العراق» موقع الرسمي لحكومة اقليم كردستان؛ في: 

848:5-0-::148-.73-96338م0/3/0.35كا. 010 0.أع 0أطوه//:طأأطاء تاريخ الزيارة: 1/6/ 2015 

( 2) طلال حامد خليل؛ تركيا والنظام السياسي في العراق ما بعد2003» أعمال المؤتمر العلمي السنوي الرابع ل(سكول) العلوم السياسية- جمجمال في جامعة السليمانية» نيسان 22013 
ص 393. 

1ه /١/‏ 101 15]/1/1!/ 95/7/1910/7ل/ا/ا 7/72 ,1201/11 5839/7030 ,تزلا 10/512/1ل2»! :130! 1/7آ//ا 12/31/0115 0173/19/19 5 :لزع 1لا 1 , 15/ه/اع] /عاب ز7 3/010 لزها م0393 50767 (3) 


.3 ,2012 «وطماه0 عامط أووع 
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مستويات عالية في نيسان سنة (2012م)»؛ عندما وصف أردوغان المالكي بأنّه "أناني" واتهمه بإثارة صراع 
طائفي؛ ورداً على ذلك ندد المالكي بتصرف تركيا ووصفه بأنه سلوك "دولة عدوانية", وبعد ذلك بفترة وجيزة» 
قام متظاهرون في البصرة بإحراق العلم التركي وهددوا سير العمليات التجارية التركية في العراق!!). 

وقد جعلت سياسة المالكي تجاه ايران» واجندته الموالية للشيعة إلى شبه انقطاع في العلاقة بين تركيا 
والعراق» ودفعت أنقرة إلى إعادة تقييم موقفها من حكومة إقليم كردستان» وهذا ما ترجم بزيارة مسعود بارزاني 
إلى تركيا سنة(2010م) بعد انقطاع دام ستة أعوام. 
2-عملية السلام الداخلي في تركيا: 

في عام (2002م) زار رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس وزراء الحكومة التركية؛ 
مدينة ديار بكر وأعلن (مشروع حل القضية الكردية في تركيا)؛ حيث اطلقت مبادرة لمعالجة المسالة الكردية: 
وشددت هذه المبادرة على أجراء مناقشة متعمقة بشأنهاء وعرضها على الرأي العام» وكانت في البداية تعرف 
باسم الانفتاح الديمقراطي» وما لبثت أن عرفت بمسميات عديدة: كعملية السلام الداخلي» والمبادرة 
الديمقراطية» والتي كان من أهم نتائجها: اطلاق قناة تلفزيونية رسمية باللغة الكردية (11976) وإذاعة ناطقة 
باللغة الكردية» مدعومتين من الحكومة» وفتح جامعات والسماح بتدريس اللغة والآدب الكردي فيها؛ مما سهل 
عملية وقف اطلاق النار بين (1616) والحكومة والبدء بعملية المفاوضاتء لحل القضية الكردية» واستمرت 
هذه المحاولات حيث بلغت ذروتها سنة(2012م) عندما دخلت الحكومة التركية في عملية تفاوضية مع 
الأكراد بشكل مباشر دون وساطات أجنبية7؛ جلبت الكثير من المكتسبات لتركياء ويمكن حصرها في: 

1- كسب التعاطف الكردي في الداخل لتأيد ودعم مشاريع حزب العدالة والتنمية» فيما يتعلق بإدارة النظام 
السياسي في تركيا وضمان بقائها في السلطة وتحقيق مكتسبات أكثر على الصعيد الأمني 
والاقتصادي» والتي منحت هذا الحزب زخم سياسي وشعبي كبيرين. 

2- إن عملية السلام الداخلي جعلت تركيا أكثر قرباً للغرب ولا سيما الاتحاد الأوربي» الذي تسعى تركيا 
للانضمام إليه. 

3- أما على المستوى الإقليمي فقد أكسبت تركيا ثقة الحكومة في إقليم كردستان» تجسد بتأييد واسع من 
قبل الأطراف الكردية في الإقليم لعملية السلام الداخلي والاشتراك في دعمها!©. 


3 , 0/ط/, وهاطا رواب ز7 300 برها م0293 50767 (1) 
(2) فعض فيصلل كول مصكن ينايق: 
(3) خورشيد دليء تركيا ورهاناتها على القضية الكردية» مجلة الوحدة الإسلامية؛ العدد134»: شباط 2013عفي: 3ط الة20315/3101/13.019/155065/134/!015100/. الاللاللاء تاريخ 


الزيارة: 2014/11/21 
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وعلى الرغم من تلك المكاسب التي حققتها تركيا من خلال عملية السلام الداخلي؛ إلا إن الجانب 
الكرديء قد استفاد من هذه العملية أيضاً من خلال اشتراكهم في العملية السياسية بشكل واسع في تركياء 
وتحقيق الهدوء النسبي في المناطق ذات الغالبية الكردية» عن طريق وقف إطلاق النار بين الحكومة 
وعناصر (016!16) التي دامت لفترة طويلة من الزمن. 

وكان لعملية السلام الداخلي دور كبيرء في توطيد العلاقات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان» من 
خلال اعتماد تركيا على الإقليم في إنجاح العملية خصوصاً فيما يتعلق بإقناع عناصر (016/6)؛ المتواجدة في 
شمال العراق» لمساندة الخطوات العملية» لحل القضية الكردية بشكل سلمي. 
3-الامن والاستقرار في إقليم كردستان: 

بعد الاحتلال الامريكي للعراق سنة (2003م) واجهت مناطق جنوب ووسط العراق مشاكل أمنية كثيرة: 
بسبب دخول الجيش الأمريكي إلى العراق» وظهور العديد من الفصائل المسلحة» ضد هذا الدخول وانتشار 
ظواهر الإرهاب والقتل على الهوية والخطف والاتجار بالسلاح والتهجير والسيارات المفخخة وغيرهاء من 
نتائج انعدام الأمن والاستقرار في لبلادء ولكن كانت إقليم كردستان بمعزل عن هذه الحالة من الفوضى. 

وقد شكل البعد الأمني في العلاقات التركية العراقية مصدر قلق ونقاش دائم بين البلدين» وذلك بسبب 
وجود عناصر (16كاط) في شمال العراق» والتي تعتبرها تركيا مصدراً رئيسياً لتهديد أمنها واستقرارهاء وهذا ما 
دفعت بتركيا للعديد من المرات بالتوغل داخل الاراضي العراقية» ونشر قواعد عسكرية لها في إقليم كردستان 
الغراق [1, 

أدَت التطورات اللاحقة في العملية السياسية في العراق إلى زيادة مخاوف تركيا من سيطرة القوى الشيعية 
على الحكم في بغداد» وتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة» هذا ما شكل نوع من الخلل والارتباك في العلاقات 
بين الحكومة التركية» بقيادة حزب العدالة والتنمية والحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي» دفع بالأخير 
بالطلب من مجلس النواب العراقي سنة (2012م) إلى إلغاء وعدم تمديد أي اتفاقية تسمح بوجود قواعد 
أجنبية على الأراضي العراقية» في خطوة أكد فيها مسؤول حكومي أنها تستهدف القواعد التركية في إقليم 
كردستان2. 

كما أن تركيا مقتنعة بشكل تام بأن طهران لها تأثير ونفوذ على بغدادء لذا فإنها أصبحت تؤمن بأن 


معو أشي 0 بقيادة إيران آخذ في الث 5 على حدودها الجنوبية ويمتد من العراق إلى سورياء» وقد أدت 


(1) وافق محمد براك سعدونء مستقبل العلاقات العراقية التركية في المجال الأمني » مركز الدراسات الإقليمة» جامعة الموصل:.2012»: في: 


5-155ز3غ+ع20مطم.كانهغأع0_كللاعم/وأ.نالع.انا01705نا.011ع101656اغ3|5 ممأعع://:مغطء تاريخ الزيارة: 12/22/ 2014 


(2) المصدر نفسه 
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وجهة النظر هذه إلى قيام أنقرة بالبحث عن حلفاء لمواجهة هذا المحورء وعلى رأسها إقليم كردستان!!)؛ وقد 
أعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو أن آمن إقليم كردستان واستقراره» يعتبر مسألة حيوية ترتبط بأمن 
تركيا بشكل مباشرء وبأن تركيا ستقدم كل الدعم اللازم من أجل ضمان أمن وسلامة المناطق الكردية» لأن 
ذلك يشكل أهمية تاريخيّة وانسانية واستراتيجية بالنسبة لنا"). 
ثانياً: العوامل الدبلوماسية: 

تعود العلاقات بين تركيا واقليم كردستان إلى بداية التسعينات» ولكنها كانت ذات طابع حزبي 
وشخصي خلافاً عما هي عليه في الوقت الحاليء فبعد سنة(2003م) والتطورات التي لحقتها اخذت طابعاً 
رسمياً والمتمثلة بأمرين: 
أولهما: توالي الزيارات المتبادلة والرفيعة على المستوى الدبلوماسي» وكانت زيارة مسعود بارزاني سنة 
(2010م) هي بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي بين إقليم كردستان وتركياء بعد انقطاع دام ستة 
أعوام وكانت هذه الزيارة بادرة لفتح الطريق لقدوم الوفود التركية رفيعة المستوى الى الإقليم» مثل مشاركة 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في 29 آذار سنة (2011م)» لافتتاح مطار أربيل الدولي في إقليم 
كردستان» وبالمثل قام رئيس الإقليم مسعود البارزاني في 1 تشرين الأول 2012م» بحضور المؤتمر الرابع 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. 

وبات من المألوف أن يقوم وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو بزيارة عاصمة الإقليم أربيل» 
وقيام مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الإقليم بزيارة أنقرة» منهم برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان 
السابق» ونيجرفان برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان الحالي!©. 

وقد كانت دعوة مسعود بارزاني من قبل رجب طيب اردوغان- إلى ديار بكر في 2013/11/16 عن 
طريق معبر إبراهيم الخليل» للمشاركة في حفل الزفاف الجماعي بحضور جماهيري ضخم- نقلة نوعية في 
مسار العلاقات الديلوماسية بين الطرفييت!7). 


.[ م ,6/0/ ,و قناع ,واب ز7 300 برهام0293) 50767( 1) 
(2) مؤتمر صحفي.ء داود أوغلو مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرازاني»2014/11/21» أربيلء في: 17353-7486ل670317.010/3031/076(33.35<7*. الاللالالام/ :مألا تاريخ 
الزيارة: 2014/12/22 
(3) معمر فيصل خوليء كردستان العراق في السياسة الخارجية التركية» مركز روابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية» 10://1210/30©]01161.0011/310110/65/878]: تاريخ الزيارة: 
222/9 


(4) للمزيد أنظر: الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كردستان العراق 5.019+كا. الاللاللاء تاريخ الزيارة: 2015/1/22 
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ثانيهما: فتح قنصلية تركية في أربيل عاصمة إقليم كردستان بتاريخ 2011/3/30»؛ على هامش زيارة رجب 
طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي إلى إقليم كردستان» وبعد مشاركته في افتتاح مطار اربيل الدول» وخلال 
كلمة له عبر أردوغان عن سعادته لافتتاح قنصلية بلاده في اربيل متمنيا أن تساهم هذه القنصلية في تعزيز 
العلاقات بين العراق وكردستان مع تركياء وقال: في الوقت الذي نفتتح قنصلية بلادنا في اربيل نتمنى أن 
تساهم في تعزيز روابط العلاقات بين العراق واقليم كردستان مع تركيا!!). 

وقد كان للقنصلية دور فاعل في تقوية الزيارات وذلك بتسهيل منح تأشيرات الدخول لمواطني إقليم 
كردستان إلى تركيا والتي بلغت أكثر من 600 فيزا يومياً وفق تصريح للقنصل التركي في إقليم كردستان7). 

وعليه يمكن القول بأن العوامل الدبلوماسية المشار إليهاء أدت إلى سقوط الكثير من الحواجز في 
السياسة الخارجية التركية تجاه إقليم كردستان العراق» كانت تركيا تتحفظ بالقيام بهاء كالاعتراف بسلطات 
الإقليم» ورفض أي اتصال مباشر معها. 
المطلب الثاني: العوامل الاقتصادية والاجتماعية. 

أولاً: العوامل الاقتصادية: 
1 - التبادل التجاري: 

يعد التبادل التجاري بين الدول المحرك الأساسيء الذي لا يخفى أثره البالغ وانعكاسه على كل أصعدة 
الحياة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية» وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في سير عملية 
التبادل التجاري والتي تختلف من بلد إلى آخرء فالعلاقات التجارية بين تركيا واقليم كردستان تعود لمنتصف 
تسعينيات القرن الماضيء حيث ساهم العامل الجغرافي والحدود المشتركة بشكل كبير في تسهيل التبادل 
التجاري بين الجانبين بهء ففي سنة (1995م) بدأت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان لأول مرة 
بتسجيل الشركات الأجنبية» وكانت أولى الشركات المسجلة هي شركة تركية» ومنذ ذلك الحين بدأ العدد يتزايد 
بشكل مستمر حيث تحتل الشركات التركية نسبة الأكبر من بين الشركات المسجلة!© . 

وقد قُدّرَ حجمُ التبادل التجاري التركي مع العراق حوالي 7.5 مليار دولار في عام 2010»: حوالي 
0 منها مع إقليم كردستان العراق» فحجم الأنشطة التجارية مع إقليم كردستان العراق يزيد عن حجم 
التجارة مع سوريا ولبنان والأردن بشكل مجتمع» وتعد المواد الغذائية على رأس قائمة المواد المستوردة من 


)1( أردوغان يفتتح قنصلية بلاده في كردستان» موقع جريدة الاتحادء في: 55:1/6-21410168:510-94080/لاعا- 002306 مدام. 1ع م 03م 30.6010 أألج. الاللاللط/ :ماعط » تاريخ الزيارة. 
220/5 
(2)القنصل التركي في اربيل ..... الوكالة الأخبارية: في: 68.10-62359ا70306-210 0حام.»اع0/10اهت. 5 الاع 0 حاكاة// :صناط ء تاريخ الزيارة: 18/ 2015/1 


)3( أعمال المنتدى الاقتصادي بين تركيا وإقليم كردستان» في: 2515.5-010000-:148:1-:9.019/3/0.350*03-4295185)كا. الاللالها// :ماألاء تاريخ الزيارة: 28/ 2/ 2015 
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تزقيا إلى إقليع كرومتتان: وال تقد بخوالى 96807 من :مجدل الرارداك» في حون يعد النفظ الخامبرالغان من 
أهم الصادرات الكردي إلى تركياء فتركيا تعد الممر الرئيسي للنفط والغاز الكرديين إلى الأسواق العالمية: 
وكذلك لدخول الإمدادات إلى المنطقة الكردية. 


حجم التجارة بالمليار دولار 8 


المصدر: مركز روابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية» كردستان العراق في السياسة الخارجية التركية؛ وأعمال المنتدى 
الاقتصادي المشترك بين إقليم كردستان وتركياءالموقع الرسمي حكومة إقليم كردستان. 


فمن الشكل(1) نلاحظ الوتيرة المتزايدة لحجم التبادل التجاري بين البلدين» والذي وصل إلى 12 مليار 
دولار سنة(2014م) في حيت أنها كانت حوالي 4 مليار دولار سنة(2009م)» ولم يقتصر نمو العلاقات 
التجارية بين تركيا واقليم كردستان على الزيادة المتسارعة بحجم التبادل التجاري فقط بل انعكس وبشكل 
مباشر على عدد الشركات العاملة داخل الإقليم والتي كان عددها 750 شركة سنة(2010م) و زادت لتصبح 
3 شركة سنة(2012م) وفق تصريح لوزير التجارة في حكومة إقليم كردستان» ويمكن تفسير هذا النمو 
المتسارع في عدد الشركاتء إلى الحوافز الضريبية السخية» التي تقدمها الحكومة إقليم كردستان لهذه 
الشركات» التي تصل بعض الأحيان إلى الإعفاء الضريبي للسنوات الخمس الأولى» ومن ناحية أخرى؛ 
وافقت أنقرة على فتح معبرين حدوديين جديدين يربطانها بإقليم كردستان» لتخفيف الضغط وتسهيل حركة 
البضائع والمواطنين. 
2 -الطاقة: 
يتميز إقليم كردستان بثروة نفطية هائلة حيث يبلغ احتياطي نفطها 45 مليار برميل نفط و أكثر من 
0 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعيء وبعد إقرار قانون النفط والغاز في إقليم كردستان في آب 
سنة(2007م) جذب عدد كبير من الشركات النفطية العالمية مثل شركة شيفرون 0161101 التي ليس لها 
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أي نشاط مع الحكومة العراقية الاتحادية وشركة نفط الصين الوطنية سينوبك 517066 وذلك من خلال 
استحواذها على أداكس وشركة ريبسول 860501! الإسبانية» وشركة ميرفي/1/107511 الكندية» وشركة هيس 
وماراثون 1/31/31500 2300 11855 الأمريكيتين و(أو أم في (/01/1) الأسترالية وأم أو إل 
(1/101)المجرية!!). 

وبالنسبة للشركات التركية في مجال الطاقة فبعد سنة(2007م) وقعت حكومة إقليم كردستان اتفاقية 
تنقيب مع شركتين تركيتين وهما شركة جينل انيرجي 66106161761[[1 وشركة بيت اويل 1011© بالإضافة إلى 
شركات تركية أخرى تعمل في مجال الطاقة في الإقليم مثل شركة 1030 ومن خلال هذه العقود النفطية التي 
أبرمت بين الشركات التركية وحكومة إقليم كردستان فإن نسبة 9920 من إنتاج حقول النفط التي يتم اكتشافها 
يكون من حصة هذه الشركات. وكانت النتيجة توجه عدد كبير من الشركات للتنقيب في إقليم كردستان» 
مما أسفر عن ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى ما يقرب من 200 آلف برميل/اليوء0؛ وبذلك كانت تركيا 
المستفيدة الأكبر» والتي أصبحت المر الرئيسي لنفط وغاز الإقليم إلى الأسواق العالمية وامنت التغطية الكاملة 
لاحتياجاتها من المشتقات النفطية» بأقل الأسعار واسهل الطرق نظراً للقرب الجغرافي بين الإقليم وتركياء 
فعلى سبيل المثال إن خط انابيب النفط (كركوك- يومرتاليك) ذو منفعة أكبر من خط النفط (باكو- تفليس- 
جيهان) بالنسبة لتركيا بسبب قصر المسافة وقلة التكلفة الامنية لحماية هذا الخط!). 

ومع رفض بغداد لهذه العقود المبرمة بين الشركات النفطية العالمية والتركية واقليم كردستانء واقرارها 
بعدم شرعيتها حسب الدستور العراقي إلا إن ذلك لم يقف عائقاً أمام عملية التنقيب والإنتاج والتصدير للنفط 
في إقليم كردستان» بل استمر التعاون النفطي بين الطرفين حيث تم الاتفاق بين أربيل وأنقرة بإقامة خط 
لتصدير النفط والغاز من كردستان العراق إلى تركيا سنة (2012م) دون موافقة بغداد» وبدأ تدفق النفط الخام 
عبر هذا الخط في بداية سنة(2014م) حيث أعلن وزير الطاقة التركية تائر يلدز أن ضخ النفط الخام بدأ 
بمعدل 300 آلف برميل/اليوم ثم ترتفع بعد ذلك إلى 400 آلف برميل/ اليو( 


(1) روبن ميلزء رقعة شطرنج شمال العراق النفطية» مجلة رؤية تركية» 30.6015لالاكااناأ2/إنا10://10]! /» تاريخ الزيارة: 17/ 12/ 2014 

(2) زريان روزهةلاتي» رولي فاكته رى وزه له به ره بيدانى به يوه ندييه كاني نيوان توركيا و هه ريمي كوردستانداء كوفاري دوسيى توركياء سه نترى ليكولينه وه ى ستراتيجي كوردستان» زماره 
6» سليماني 2007. ص 28. 

(3) روبن ميلزء مصدر سابق. 

(4) زريان روزهةلاتي» مصدر سابقء ص 27-26. 


(5) الوزير التركي يعلن بدأ ضخ نفط كردستان العراق ..... جريدة القدس العربي.عدد 7630», 3 كانون الثاني 2014,» ص 14. 
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وعليه فأن عنصر الطاقة في إقليم كردستان يحظى لدى تركيا بأهمية خاصة وذلك لعدة أسباب أهمها 
أن إقليم كردستان مصدر هام لتأمين النفط والغاز التركي» خاصة في حال عدم توفير منافذ جغرافية أخرى 
سيصبح النفط الكردي حكراً على تركياء بالإضافة أنه من مصلحة تركيا وجود بديل للنفط العراقي في حال 
حصول مشاكل بين أنقرة وبغداد» و زيادة النفوذ السياسي التركي في العراق بمواجهة النفوذ الإيراني والقوى 
الشيعية المتنامية في العراق والمنطقة؛ كما وإن الاتفاقات النفطية بين تركيا واقليم كردستان تعطي زخماً 
سياسياً لتركيا على المستوى الاوربي خصوصاً فيما يتعلق بتأمين مصادر الطاقة لهم وهذا ما يؤثر على 
عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي» فضلاً عن الكثير من المنافع الاقتصادية التي تعود على تركيا 
وإقليم كردستان والتي تقدر سنوياً بمليارات الدولارات!'). 
فعلي الرغم من أن التعاون التركي مع اربيل في مجال الطاقة» جعل منها لاعباً رئيسياً في السياسية العراقية: 
وأصبح لديها الكثير من المكاسب نتيجة الأختلاط النشط في اقليم كردستان» إلا أنه تبقي العلاقة بين 
الحكومة الإتحادية و تركيا هي الآقوى بأعتبار أن الأراضي العراقية هي الجسر البري الوحيد الواصل بين 
تركيا و دول الخليج العربي بعد تأزم الحالة السورية» ولكن يبقي اقليم كردستان هو المفصل الواصل بين كل 
من بغداد و انقرة)» فتركيا غير قادرة على التخلي بسهولة عن مصالحها النفطية مع الحكومة الاتحادية و 
الاعتماد بشكل كلي على نفط اقليم كردستان» وذلك لما تستشعره بوجود حالة من عدم الإستقرار في ظل 
وجود خلافات قانونية بين بغداد و اربيل في مجال الطاقة» وهذا ما تيبن بوضوح في قول وزير الطاقة التركي 
السابق تانر يلدز" إن مشكلة تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي من اقليم كردستان إلى السوق العالمية عن 
طريق تركياء يجب أن تحلء مؤكداً على ضرورة توصّل بغداد واربيل إلى حل لخلافاتهما بأسرع وقت 
ممكن'(6. 


2-الاستثمارات 
يعد قانون الاستثمار الذي تم اصداره في سنة 2006 النقلة النوعية بالنسبة لإقليم كردستان الذي زاد من 
أعداد الشركات | لمستثمرة ثلاث مرات عن نظيراتها في باقي المناطق العراقية, وذلك نت ٍ 0# الانفتاح» 


(1)للمزيد انظر: ميلرزء مصدر سابق- زريان روزهةلاتي» مصدر سابق. 

2. عبدالحكيم خسرو جوزل؛ قضايا الطاقة والسياسة على محور أنقرة- ربيل- بغداد» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ تحليل سياسات؛ يناير 2014؛ في: 
5823-0501 1-9 2073660-40850-460 061/0 !010/11. عن نأ00315. الالثاللا//: طأأطاء تاريخ الزيارة: 2/ 3/ 2015 

3. للمزيد انظر: تصريح وزير الطاقة التركي حول هذا الموضوعء تانر يلدز: الاتفاق على تصدير نفط الاقليم عبر تركيا بات وشيكاًء موقع الاخبارء في: 


امنأحا. 010/1017/2014/2/163617. 311231 الاالالالا// :م ]داء تاريخ الزيارة: 12/22/ 2014 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين ‏ كافك 


والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين» وخاصة الأجانب حيث يعامل المستثمر والرأسمالي الأجنبي» كالمستثمر 
والرأسمالي الوطنيء ويكون للمستثمر الأجنبي الحق في امتلاك كامل رأس مال أي مشروع يقيمه في الإقليم 
بموجب هذا القانون!!'؛ كما وتعد الاعفاءات الضريبية والجمركية التي تقدم للمستثمرين ولمدد زمنية طويلة 
تتجاوز العشرة أعوام من المسائل الهامة والتي تساهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية للقيام 
بمشاريع كبيرة على أراضي الإقليم كما وللهيئة الحق في منح إعفاءات إضافية لتلك المشاريعء التي تقام في 
المناطق الأقل نمواً في إقليم كردستان والمشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والأجنبي والمشاريع التي 
تحمل طابع خدمي تنموي مثل المستشفيات والجامعات والمدارس والمدن السياحية والفنادق2). وكل هذه 
التسهيلات جعلت من إقليم كردستان تربة خصبة لجذب الاستثمارات وبالأخص من الجارة تركيا والتي تحظى 
بحصة الاسد من مجموع هذه الاستثمارات التي بلغت 2250 شركةء» 50 9,9 منها تركية» 9010 منها 
استثمارات عربية”, أما فيما يخص تلك المشاريع المجازة(قيد التنفيذ)والتي تم الموافقة عليها من قبل الهيئات 
المتخصصة في الإقليم بين تاريخي 2006/08/01 إلى 2011/02/20 والمتضمنة لجميع 
القطاعا ت(صناعية و تجارية وسياحية واسكان و تعليم وصحة) فإن تركيا تحتل 18/؟ من مجمل 
الاستثمارات الأجنبية برأس مال مستثمر يقدر بحوالي 702801530 دولار وهذا ما يقدر بحوالي 05:4؟ من 
مجموع الاستثمارات الاجنبية المقدرة ب5»22 90 من مجموع استثمارات الإقليه!4) 
الشكل(2) الاستثمارات الاجنبية في إقليم كردستان 2011-2006 


(1) قانون الاستثمار في إقليم كوردستان العراق» قانون رقم (4) لسنة 2006, ص 2» للإطلاع على نص القانون أنظر موقع حكومة إقليم كردستان العراق /9.019!.الاالاللا//: 10 تاريخ 
الزيارة: 22/ 11/ 2014 

(2) للتفاصيل انظر المرجع السابق قانون الاستثمار في إقليم كوردستان - العراق. 

(3) اقتصاد كردستان العراق .. الآفاق والتحديات؛ برنامج الاقتصاد والناسء تاريخ الحلقة 12/7/ 2013» قناة الجزيرة. في: 

77 !0011011 1001215 6/0 |3. الاللاللا// :م تاريخ الزيارة» 22/ 10/ 2014 


( 4)هيئة الاستثمار في إقليم كردستان» قائمة المشاريع المجازة في إقليم كردستان» حسب قانون رقم(4)لسنة 2006»الجدول رقم(4) من 2011-2006. 
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لبنان حجم الاستثمار بالمليون دولار 


المصدر: هيئة الاستثمار في إقليم كردستان» قائمة المشاريع المجازة في إقليم كردستان. 

ويعد مجال العقارات من أكثر القطاعات التي تجذب الاستثمارات التركية لدرجة أنها تكاد تنفرد في 
مجال المقاولات والعمران واقامة مشاريع البنية التحتية» حيث بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع وحده ما 
يقارب 4.3 مليار دولار سنة(2012م)» وقد الاتفاق مؤخراً على إقامة سكة حديد تربط بين إسطنبول وأربيل. 

وفي 2013/6/14 تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزير التنمية التركي جودت يلمز ووزير 
التخطيط في حكومة إقليم كردستان على سنديء. وقد شملت الاتفاقية خمسة مجالات وهي قطاع الصحة 
والتربية والنقل والدعم الاجتماعي والقطاع التعاوني العام والخاصء مع امكانية توسيع هذه الاتفاقية لتشمل 
مجالات أخرى في الفترات اللاحقة(!) 
ثانياً: العوامل الاجتماعية: 

يبرز العنصر الاجتماعي كرافد أساسي في تنمية وتقوية العلاقات بين المجتمعات» وذلك لما تبنيه من 
جسور تواصل تقرب بين الشعوب» وتجعل المجتمعات أكثر انفتاحاً على بعضها. تركيز تركيا على دعم 
الحضور الثقافي في كردستان من خلال إقامة المراكز الثقافية ولتدريس اللغة بالإضافة إلى الجامعات. 
فتح مدارس وجامعات: 

منذ سنة (1994م) بدأ النشاط التركي في مجال التربية والتعليم في إقليم كردستان من قبل شركة 
فلزال التركية وكانت لدى هذه الشركة مشاريع تربوية كثيرة تبدأ بالجامعات والمدارس والروضة والحضانة؛ 

وتعد مدارس ايشق من أكثر المدارس الخاصة التركية انتشاراً في إقليم كردستان» وتضم عشر مدارس 
ابتدائية وثانوية» ينتظم في صفوفها نحو 3400 طالب وطالبة في مدينتي أربيل والسليمانية. في سنة 
(2008م) تم افتتاح جامعة إيشق الأهلية كأول جامعة تركية في إقليم كردستان بعد موافقة وزارة التعليم 


( 1) تركيا وكردستان توقعان برنامج تعاون اقتصادي.... جريدة المدىء العراق» عدد8 281» 15 حزيران 2013: عص5. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


العالي والبحث العلمي ومجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان!')» واستمر التعاون التعليمي بين الجانبين 
التركي وحكومة إقليم كردستان ففي سنة(2011م) عقدت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان اتفاقاً 
مع أربع جامعات تركية (جامعات غازي عنتاب/]أ6/5/أملا م63219016 » زرفة /[1أ5اع/اأمنا علامأ2 » 
غازي كنت ل[1أ376]5أ0الا 6321166101 و جامعة باهجة شهر لاأأ76]5 الا 53065611 ) في إطار توطيد 
التعاون العلمي والأكاديمي» وذلك يشمل تسهيل قبول الطلبة وتخفيض أجور الدراسة والإشراف المشترك على 
برامج الدراسات العليا والإجازات البحثية وتبادل الطلبة والأساتذة الزائرين . 
وكذلك في السنوات الاخيرة اتجه كثير من طلاب إقليم كردستان لإتمام الدراسات العليا في الجامعات التركية 
وتشير بعض الإحصائيات إلى وصول عددهم عما يزيد عن 500 طالب وطالبة. 
1 -النشاطات الثقافية: 

لا تقتصر النشاطات الثقافية للمؤسسات التركية في إقليم كردستان العراق على الجانب التعليمي» بل 
تقوم المدارس والجامعات التركية في الإقليم بنشاطات ثقافية وفنية كثيرة ومتنوعة وباللغتين الكردية والتركية» 


حيث تقام الكثير من المهرجانات الثقافية والمؤتمرات والملتقيات الثقافية والفنية والتي تساهم في التقريب بين 
المجتمعات لأنها تعتبر النافذة التي تنقل عادات وتقاليد المجتمعات وتساهم بالتعرف عليها كما تفتح المجال 


لتبادل الخبرات والأفكار والتقريب بين الآراء» ومن أهم هذه الملتقيات ملتقى (آبانت) الذي يقام سنويا في 
اربيل عاصمة إقليم كردستان» والتي تساهم في جمع عدد كبير من الصحفيين الكرد والاتراك» كما شهدت 
العاصمة اربيل سنة(2009م) مؤتمر تحت عنوان (لنبحث معاً حول السلام والمستقبل)جمعت الكثير من 
المثقفين والمؤرخين الترك والكرد بهدف إيجاد السبل الكيفية لتطوير العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة 
التركية/؛ وبعد ذلك تم تأسيس جمعية الصداقة الكردية التركية من قبل مجموعة من المثقفين والكتاب في 
إقليم كردستان وقامت حكومة إقليم كردستان بدعمهاء وإن نشاطات الجمعية لم تقتصر على الفعاليات الثقافية 
فقط بل توسع اهتمامها ليشمل قطاع النشر والطباعة حيث قامت بإصدار مجلتين باسم ( توركياناسي- 
ديالوك)4). 


( 1) للمزيد انظر: إنشاء أول جامعة تركية في العراق باسم جامعة "ايشق", جريدة الاتحاد» في: 

0-8 1ق.8 ع ان 2ح ع اأأة5/لاع ل١أ-ع‏ 21310 مدام. :اعم 3م/2/11120.6010. الاللاللا// :م1 تاريخ الزريارة: 16/ 2014/12 

(2) أربع جامعات تركية تبدي استعدادها توطيدتعاونها العلمي.... وكالة أنباء بيانميرء 910-260290<م5.35الاعمظ اطاط /ءاطاق:ظ/ ».301 لاعم . الاللاللا// :مأغاء تاريخ الزيارة: 
5 12/ 2014 

(3)مؤتمر لنبحث معا عن السلام والمستقبل, إذاعة عراق الحرة» الصغط. 1 168158 /عاء 6ه دمع و»ه. تاوق للسعمم/ :طلا تاريخ الزيارة: 8/ 2/ 2015 


(4) ديدار لقكقل فقلةكقدين كاكقيى ستروكي كومتةي دوستايةتي كورد- توركياء رؤزنامهى خابات. عدد3634. 2010/11/29؛. ص6. 
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ولم يقتصر الاهتمام بالجانب الثقافي على الطرفي الكردي في إقليم كردستان بل حدثت تطورات كبيرة 
من مجال الثقافة الكردية في مناطق وجود الغالبية الكردية في تركيا حيث تم افتتاح قناة رسمية ناطقة باللغة 
الكردية (11816) وافساح المجال للنشاطات الثقافية الكردية التي أثرت في تقوية التواصل بين المجتمعين 
الكردي والتركي. 
المطلب الثالث: تقييم العلاقات بين تركيا والإقليم 

هناك مجموعة من الملفات الساخنة والحساسة تدخل ضمن تحديد ملامح العلاقة المستقبلية السياسية 
والاقتصادية ما بين تركيا وإقليم كردستان العراق» وعلى رأسها الملفات الأمنية والإقليمية وإدارة المصالح 
الخاصة لكل طرف حسب الظروف والمستجدات المستقبلية. 

ومن منظور بعيد تجد تركيا في علاقاتها مع إقليم كردستان مدخلاً لتصفية وحسم القضايا المؤثرة على 
سياساتها الداخلية وعلى رأسها مسألة حزب العمال الكردستاني17)» التي تنشط في إقليم كردستان العراق 
وتعبرها تركيا مصدراً لتهديد أمنها واستقرارهاء ولذلك تستشعر أنقرة دائماً بنوع من القلق في علاقاتها مع إقليم 
كردستان» وتحاول ضبطها في اطار استراتيجيتهاء وهي الحفاظ على ديمومة عملية السلام الداخلي التي كان 
لإقليم كردستان دور ايجابي في مجرى سيرها. 
ومن الجدير بالذكر أن تركيا وإقليم كردستان قد قطعتا أشواطاً كبيرة في فترة وجيزة على مستوى العلاقات 
المشتركة؛ إلا أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى يقين بأن تلك العوامل التي ساهمت في النمو والازدهار حتمية 
و نهائية» وذلك نتيجة لعدم وجود قناعة تامة لدى الطرفين بأنهما يشكلان البديل الأفضل لبغدادء فلا تزال 
مخاوف أنقرة تجاه قيام دولة مستقلة في إقليم كردستان قائمة» وهذا ما يجعل انقرة تبقى على تواصل مع 
حكومة بغداد الشيعية على الرغم من جملة الخلافات فيما بينهماء التي وصلت إلى مرحلة تبادل الاتهامات» 
إلا أنه ليس بمقدور كلا الطرفين الاستغناء عن بعضهما وقطع علاقتهما خوفاً من حدوث ثغرات أمنية كبيرة 


وقوية» كما أن الابتعاد بين بغداد وأنقرة يزيد فرص أيران لمد سلطاتها المطلقة في العراق» وهذا ما يؤثر سلباً 
على أمن تركيا واستقرارهاء لما تشكله ايران من تهديد بسبب دعمها لعناصر(5161) وجماعات كردية أخرى 
عن طريق الحكومة السورية على طوال الحدود التركية مع العراق و سوريا. 

ومن وجهة نظر حكومة إقليم كردستان فإن الزخم الاقتصادي مع تركياء قد جلب منافع سياسية 
واقتصادية كبيرة على الإقليم» إلا أن ديمومة هذه المنافع يسودها القلق» كونها مرتبطة بالتغيرات الداخلية في 


-8/ا//71/0://521/11.901/.1 : 31 1/2014 23/1 ,01/617/1116/11 © /0/19/و02/ 10/512/7لك! 1 300 بروزامط «وإعرمع أكلكنا 7" لاهاداناه/012 1(//31/2/772) 


07 م. 11 1اناه/272) _12/1/2/7/13//-3/03/5 205/201 م/تنا/ادز6011 
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تركيا والمنطقة» وهذا ما يجبر حكومة إقليم كردستان أيضاً على إدامة علاقاتها مع بغداد رغم وجود خلافات 
فبسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام (داعش) في منتصف عام 2014 على مساحات 
لايستهان بها من الأراضي العراقية و السورية و عدم إقدام تركيا على خطوات جدية في محاربة هذ التنظيم 
على حدودها وضعت تركيا محط للأنتقاد العالمي والمحلي والذي انعكست نتائجة بشكل سلبي على حزب 
العدالة والتنمية الحاكم. 
وكان لهذين الأمرين آثر مباشر على السياسة الدخلية والخارجية لتركيا حيث أنها أودت بمشروع السلام 
الداخلي مع الاكراد وأجبرت تركيا على المساهمة بتوجيه ضربات ضد داعش (!). 
وعلى الرغم من كل هذه التغيرات إلا أن العلاقات بين تركيا و اقليم كردستان بقيت قائمة ولم تتأثر بشكل 
قوي بأستثاء حصول حالة من الغضب في الشارع الكوردي تجاه عمليات القصف لمواقع حزب العمال 
الكوردستاني في اقليم كردستان والتصريحات التي صرحت بها قيادات الحزب الحاكم بأنها ستتدخل بشكل 
مباشر في الأراضي السورية في حال قيام كيان كردي مستقل في شمال سوريا. 

وطالما هناك مشكلة مشتركة لكلا الطرفين مع بغداد حول مستقبل العراق» وطالما هناك تهديد قائم 
بتشكيل كيان تحت إدارة "حزب العمال الكردستاني" في سوريا في مرحلة ما بعد الأسدء وطالما أن هناك 
منافع اقتصادية وأمنية متبادلة بين تركيا والإقليم» فسوف تواصل تركيا سعيها لإقامة علاقات وثيقة مع 
حكومة إقليم كردستان؛ وهذا ما ينذر بحدوث تحولات جوهرية في العلاقات التركية الكردية في المستقبل0. 


الخاتمة: 
بعد العرض السابق لتاريخ العلاقة بين تركيا وإقليم كردستان» ودارسة أهم العوامل التي ساهمت في 
تقوية وتعزيز العلاقات بين الطرفين بات بالإمكان التوصل للنتائج والتوصيات التالية : 
النتائج: 
1- في فترة التسعنيات» كان التعامل التركي مع إقليم كردستان مقتصراً على الجانب الحزبي 
والشخصيء في مجال ضيقء ولم تقطع تركيا تعاملها مع الحزبين الحاكمين في الاقليم (الاتحاد 


: 91 27/11/2015 ,066/10877100630 ,لزع اللا 01 بزعادم 10/6/97 176 0723/1960 6/21/6075 (كل/اللا ©17 /لاه« ,83/15 «وبلاط ‏ 1 
برع الاا-07 برع //وم- روز ع/0-10ع272/10- 75 نالع عع -7/كل/ لاا 1/2١/2/7-2/12//10//-‏ 0/112 0/3 108/7170/ 002 لاابانالارا//ر: 111105 


4-5م , 0لطا, ومصاط تعا/ز7 300 برها م0393 50767 (2) 
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الوطني و حزب الديمقراطي) في تلك الفترة» رغبة منها للحدّ من إنشاء قواعد ل(12كاط) في هذه 
المنطقة» التي تعتبرها تركيا مصدرٌ لتهديدٍ لأمن وسلامة بلادها. 

2- فبعد (2003م) حتي عام 2014 شهدت العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان تحولات جذرية؛ نتيجة 
التغيرات» التي حصلت في العراق وتركياء ففي الناحية الاقتصادية فإن تقوية العلاقات بين تركيا 
واقليم كردستان عادت بالكثير من الفوائد والمكتسبات المادية على الطرفين» وبشكل خاص تركيا 
التي تنفرد بالاستثمارات الضخمة» في مجال العقارات والنفط في الإقليم بالإضافة إلى عمليات 
التبادل التجاري. 

3- ظهور إقليم كردستان كإقليم نفطي على خارطة الطاقة العالمية سيزيد فرص تركيا للحصول على 
هذه الثروة نتيجة القرب الجغرافي بينها وبين الإقليم وقلة تكلفة النقل وبالتالي ستعطي لتركيا ثقل 
سياسي أكبر في المنطقة كونها لا تعتمد على أطراف محصورة لحصولها على الطاقة بل لديها 
خيارات أكثر. 

4- أن التقارب التركي مع إقليم كردستان العراق أثر بشكل ايجابي في عملية السلام الداخلي في تركياء 
وذلك بتامين الحدود ومنع نشاطات حزب العمال الكردستاني ضد تركيا باستخدام أراضي اقليم 
كردستان العراق. 

5- إن تقوية العلاقات بين تركيا واقليم كردستان جعلت بغداد تستشعر بالخطر ومخاوف من الاضرار 
بمصالحها الداخلية والإقليمية مما دفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات لصالح الطرفين في كتير من 
المناسبات. 

6- العلاقة التركية مع إقليم كردستان أعادت تفعيل الدور التركي المؤثر على الخارطة السياسية العراقية 
وذلك عن طريق دعم القوى العربية السنية والتركمانية للحد من النفوذ الايراني المتنامي داخل العراق. 

7- أستفاد إقليم كردستان من الخبرة التركية لإعادة إعمار البنية التحتية والتي كانت تعاني من تدهور 
بسبب سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة. 


-قائمة المراجع 
أولا: المصادر بالغة العربية 


الكتب 


> بيار مصطفى سيف الدين» تركيا وكوردستان العراق"الجارين الحائرين"2 طلا (دهوك: مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر)» 08. 
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- جليل عمر على » السياسة الخارجية التركية حيال الشرق الأوسط 1991- 2006, ط]ء (السلمانية: مركز الدراسات الاستراتيجية)» 
1. 1 
- طلال حامد خليل؛ تركيا والنظام السياسي في العراق ما بعد 2003, أعمال المؤتمر العلمي السنوي الرابع ل(سكول) العلوم السياسية- 
جمجمال في جامعة السليمانية» نيسان 2013. 
- هاينتس كرامرء تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد, ط]. (الرياض: دار العبيكان» 2001. 
- وليد رضوانء العلاقات العربية التركية» ط1» (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر)ء 2006. 
الدوريات والمجلات: 
- أحمد. عامر كاملء الموقف التركي من الفدرالية في أقليم كردستان العراق» مجلة الدراسات الدولية؛ جامعة بغداد, العدد 33, 2007. 
>. نيال عزيز جبر» العلاقات العراقية التركية الواقع والمستقبل» مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, العراق, المجحلد الخامسء العدد الاول» 
نيان 2013 
- نوفل. ميشيل» تركيا في العالم العربي- الأطار المفهومي لإعادة توجيه السياسة التركية» مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد92؛ خريف 2012. 
ثانيا: المصادر باللغة الانكليزية: 
17ت 01 تإعنأوم مجواع ه10 عط لععصمطء كدطمقععاء طانكلتتة عط حمط ممغلو8 معط - 
-0577 2 هلدا جاع رع أعط. تدك 0 حداع لجاع دزه. 1757//:وطغط : عد 27/7/2015 ع تإعدطءه دعل معمه 
77-01-1177 1[وم مع اع 101 عع قط - كط هماع ع اع -طو ]1ن 
ملآ طدغ12015تكا بندت] طخاو ممم قنك جاع !]1 فطاع سصقطن 5 ه111 ممدكظ 1م191" ممه توأ مدعدن اعده 5‏ - 
012 تناعطمغء0) بعناه2 أموظ توع[10 101 عا مم1 امعو ستطده117 عط 1" مده دآ لم0 طعد8 
لمطماعع 1 صدغ15ل تدكا عط 0ه وعناه2 معاععه طون 1 كله نامنتقطن تمتصمتته/ 1‏ - 
-10205/2013/03/8جنا /خطاع امع - م 1/177 . 07ج . حتطدذ/ / :ماغط : غد ‏ "ماع متم 01 0 
2101112211.501 11211311120 
ثالثا: المواقع الكترونية: 
- جريدة الاتحاءد إنشاء أول جامعة تركية في العراق باسم جامعة "ايشقء في: 
816-2116851-8 6775 اح دع 2122131 محلم نع مهم / ححدمء . 20 طأغتله. كعك // :ماغط 
- أربع جامعات تركية تبدي استعدادها توطيدتعاوتما العلمي...» وكالة أنباء بيامير» 
00-<آ21«مكه. وبع م2114 /ع تطدعظ حدم .اع مسميوع ص بجوو مقط 
- مؤتمر لنبحث معاً عن السلام والمستقبل» إذاعة عراق الحرةء 1صغط. 26616/1681581/طعغطمء عتده .تتتطلمهحة. تجح / نصغط 
- > قانون الاستثمار في إقليم كوردستان العراق» قانون رقم (4) لسنة 2006» ص 2» للإطلاع على نص القانون أنظر موقع حكومة إقليم 
كردستان العراق /012©.جكأ. 1707577//:ماغط. 
- اقتصاد كردستان العراق .. الآفاق والتحديات» برنامج الاقتصاد والناس» تاريخ الحلقة 12/7/ 2013» قناة الجزيرة. في: 
7 - 6001177101 / 131115 10م إناع ط. ماع »25 [21. 1177577 /:مغط 
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- تصريح وزير الطاقة التركي حول هذا الموضوع, تانر يلدز: الاتفاق على تصدير نفط الاقليم عبر تركيا بات وشيكاًء موقع الاخبار في: 
لممغط. 2014/2/163617/عحداهط/عنه .تم و ططكلة. 7جكجوكهىا/ | :صواغط 

- عبدالحكيم حسرو حوزل» قضايا الطاقة والسياسة على محور أنقرة- ربيل- بغداد» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» تحليل سياسات» 
يناير 2014, في: -0-4085-4601-9523ع020736/غء 6 /ع15/1ه. عات امستمطهل. 7كعكوع// : ماغط 
لم 2 2 ,, 

- روبن ميلزء رقعة شطرنج همال العراق النفطية, بحلة رؤية تركية» 1662://10135731111161779721.600133 ل 

- أعمال المنتدى الاقتصادي بين تركيا وإقليم كردستان» في: 
0--185 865-25 81-14 1 2222-4295م5ة.1 د |01 .ع ك!. 777 // :ماغط 

- مركز روابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية» 5/878 تكقطء2 /جحام» .اع ماعععء طله7ككة1//:مغط 

- للمزيد أنظر: الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كردستان العراق ,01:8. 1]1+17. 5573757 

- أردوغان يفتتح قنصلية بلاده في كردستان» موقع جريدة الاتحاد في: 
0- 211185101 - »6111 5575ه 212212-11 مقطم. تزع مرجم / ححدمء . 211620 . بكو / :مقط 

- الوكالة الأحبارية» في: 286-216616820-62359م2 تقطم. عدع ل ص1 / حدم . وتو سطعلة//: مغط 

- مستقبل العلاقات العراقية التركية في الخال الأمني » مركز الدراسات الإقليمة» جامعة الموصل»22012) في: 
2060115-5ططم. كلتدغخع5_0لجع10/1. تنلل .101205131 اع ع و01 تكله داملوع1//:مغغط 

- مؤتمر صحفيء داود أوغلو مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرازاي» 2014/11/21, أربيل» في: 
250227[131212-6.. 2121/0122 0212.015 جاعع:. 577 / / مقط 

0 خورشيد دلي» تركيا ورهاناتما على القضية الكردية» محلة الوحدة الإسلامية» 
خط . الل تطاوده؟!/134/ؤ155115/ع:01 .2 اتتحصطه 1521202151 . كبتكم 

- نص خطاب السيد رئيس الوزاء رحب طيب أردوغان في ديار بكرء المديرية العامة للصحافة والنشر والاعلام التابعة لرئاسة الوزراء التركية» في: 
9---2111 :12-0119721 طاععع مرو سحتدع 0ع - حطام /02 حاعهةه / 1ط 12د /نتا. 07ج . مماعع توما . 77تحككتىا| | :مغل 

- مركز روابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية» العراق » 2014, في: 106 /وعتكقطع ته /حنام» . :اع طاععنء طه7كد// : مراغط 

- مؤيد الونديء العلاقات العراقية التركية: إمكانية التقارب في إقليم متحول» صحيفة العراق الالكترونية» في: 
امصغخط.غخمامم/4401/عم.عنطوعوعطة//:مخط 


رابعا: المصادر باللغة الكردية: 
- زريان رؤثههلاتى» رؤلى فاكتهرى وزه لميعرهجيّدانى بهيودنديهكانى نيوان توركياو ههرئمى كوردستانداء كؤقارى 
دفس دى توركياء سهنتهر ل تكؤلينهودى ستراتيثى كوردستان؛ ماره 6 سلمانى 2007. 
- فعطهكددين كاكديى؛ ديدار لمكهل سهرؤكى دؤستايهتى كورد- توركياء رقنامهى خهبات, ثماره 23634 
9-... 
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القضية الفلسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام 


القضية الفلسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام 


6121 !الا 00110115 1ألاع11110ع5 350 0116511017 لموأمتادعاجط ع5[ 
لاا [10112 21 طاعآما 


رضى الفيلالي حموز 
باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي 
جامعة محمد الخامس -المغرب- 
الملخص: 


تكتسي دراسة القضية الفلسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام أهمية كبرى على اعتبار مرور مئة سنة على وعد 
بلفور الذي وفر لليهود فرصة للحصول على أرض تجمع شتاتهم. لذلك ستنصب هذه المساهمة أساسا على معالجة المقاربة التي تعاطت معها الأمم 
المتحدة مع القضية الفلسطينية في سياق البحث عن حلول للتسوية» حيث توالت القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة» خاصة مجلس الأمن 
والجمعية العامة» سعيا لإيجاد حل يرضي طرفي الصراع ويضع حدا له. غير أن تتبع وتحليل تلك القرارات المتعلقة بفلسطين يجعلنا نلاحظ أنها 


قرارات متحولة وغير ثابتة وبدون قوة إلزامية. حيث تظل عاجزة عن فرضها على إسرائيل» خاصة تلك المتعلقة بالانسحاب من الأراضي العربية 


والفلسطينية المحتلة في أعقاب عدوانها. الأمر الذي جعل القضية تواجه مجهولا غامضا. 


لذلك ارتأينا متابعة هذه القضية عبر التطرق لمسارات التسوية السلمية التي أفرزتها المتغيرات الإقليمية والدولية» والتي وفرت إمكانيات 
موتسن مغر وأسار. .ويهذا انتفل. سان فسرية التضية النلسطينية من البح عن .خلول تقوم .طلى 'الشرعية الدولية: إلى سبلك. خيان التفارن 
السياسي. 


الكلمات المفتاحية: وعد بلفورء القرار 181 لتقسيم فلسطينء الانتفاضة» مفاوضات التسوية»؛ اتفاق أوسلو 


واه 

عط مآ همه غماعحدع 0غع5 عط 210 012 6دع11ن تتمتسندع221 عغطغ 1ه تكد عط ,عكتحامعم عتامكلد8 عط تعد وتوعمو لعل مقط عمدت 
صتهغطاه مغ ععمقطاء 2 وتووع[ عتتدع اه جد[ءعع0 غطاغ ععطاة عع مه 1ه صصصا غوععك 2 4ه 15 عتحكمآ أمططه 0 ممتتعغم] لمعمعء 0 1ه ع11مجع صم 
١5‏ لعغت1دنآ عط تإط ممععلهةه اأعدهعممة عط عصتووع200 جزه تولستمحط كدعه؟ عدمأع عط الت نه نا طاتغددمء قتط:1'. لماع سمط 2 
ع تطعاغء5 عط مغ دده16[ه5 101 طاعتتوعة عط 12 عكتادء متمتصووع لد عط لاغتور 

صععط ععقط ,واطتصعومى لدمعمع©0 عط لصهد ااعصدده0 تختتدعء5 عط وللمععميء ,كممعدلظ لعغتمنآ عط 1ه همل تاموعع عط]' 
220 عطاعهن عط ,تمع سمط .عأعتقصمء عط مغ وعتمتدوم عط ولمع 0د 5ع52652 غقطل مداه 2 20 مغ مله مد صا ل0عتاكتتام 
22212026017 غتاهط 1 لحتج عاطدغقطنا ,لع غمغتامط عت توغط عمط م20 كنا وععلممط عسمقدعلوظ جه ددم تاموعخ عومطع 4ه واوتولقصهة 
62 1متاءععه عط ممع لدكحدمل طعت عل مغ عسمهكداعء عومط وللماععميء ,آع152 جره غ1 عدهمحطة مغ ع1طه0طنا ممتفحمع؟ غ1 عتتعطالا .عع :ه10 
72 133775]6110115 2 عع 13 عقدء عغط) ع020ط طاعتط 171 .ده 1ذوعنجعة 15 عستكده1011 1015م متمتسنكدع221 لمتد لمحم 

لمممتوءع: غطا بإ لعغدعتء غدع مدع لنغع5 اتطقعع دعم عط كه كاعدع عط عستووع 200 نط عناذذا مقط عتاكتتام مغ ملع عتدماء تعحل ع 7لا 
55 0 05101 عط داع تغط غدع ع لعو :1ه1 دعق 1[تطتووهم عا[طوغمءءعد 0ع20110م غقط وعع صقطء 60221 مصمعغطا لد 
.كتاع 152 عا 20 مممتسنوع221 عط مععهاعطا عساغعع مط غعع1ل عطاغ داع تامغطا؛ 1ه كتعه0م 01(هد عط كه من هنلعحد عطاغ لاعسامغخطا 
01 انه ععدعنع كمه 130لم/! عط وللماعءموط 

7[ع22تاعع1 12661122601131 جه لعقدط كم غتاآه5 عصكاءء5 جه 120170 ققط عناذذ1 متحتسنوء221 عط عستلعء5 1ه طغدم غطاغ ,خبط ]' 


750111611 01 هتمه عط 0غ 
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القضية الفلسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام رضى الفيلالي 5 


©0510 ,063605ع268 غتاعططاع غ5 ,601002م1 ,عسووع 1ج 1ه دم عط كه 181 مقن ناودع ]1 ,عكتحدمنام تناه 4لد8 : 1215م جدوعك]1 


جاع لماعع تع كر 


8 057 


مقدمه4: 


لم يعرف العالم المعاصر قضية استرعت اهتمام كل الدول وتتبع جل المنظمات الدولية والإقليمية مثل ما 
عرفته القضية الفلسطينية» وذلك على اعتبارها ليست فقط قضية فلسطينيين بل قضية كل العرب 
والمسلمين والمحبين للسلام. كما أنها لم تكن نزاع على أرض مغتصبة بل قضية دولية ذات أبعاد متعددة 
دينية وحضارية وسياسية وأمنية واقتصادية. 

وقد بدأت هذه المشكلة تثور منذ بداية هذا القرن» عندما فكرة مجموعة من يهود العالم» المنتشرين 
في العديد من دول أورباء في إقامة وطن قومي لليهود يجمع شتاتهم ويخلصهم من العديد من ألوان 
العذاب والاضطهاد التي تعرضوا لها في الدول الأوربية التي كانوا يعيشون فيهاء وكانت فلسطين هي 
المكان الذي وقع عليه اختيارهم لتحقيق حلمهم المنشودء ومن أجل ذلك راحوا يستخدمون كافة الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أهدافهم.!' 

ولأجل ذلك دخلت الحركة اليهودية في تحالف مبكر مع بريطانيا من أجل تمكينها من إقامة دولة 
يهودية في فلسطين مقابل تحويل هذه الأخيرة إلى قاعدة متقدمة لحماية المصالح البريطانية في مجموع 
المنطقة.” وهو ما تحقق من خلال وعد بلفور” الذي مكن اليهود من قيام وطن على أرض فلسطين وهم 
ليسوا سكانهاء لينطلق بعد ذلك مسلسل التهجير لليهود من كل بقع العالم لاستيطان بفلسطين. 

وبفضل هذا الوعد الذي تم الإشارة إليه في صك الانتداب جاء قرار الجمعية العامة في سنة 
7 القاضي بتقسيم فلسطينء وبذلك نجح اليهود في تحقيق حلمهم بإقامة دولة إسرائيل التي حظيت 
بعضوية الأمم المتحدة بضغط ودعم من الدول الكبرى. الأمر الذي جعلها تتغطرس في المنطقة» وتحتل 
المزيد من الأراضي العربية والفلسطينية. 


الخامسء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط» 1997» ص: 140 

- محمد لومة» إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة والقانون الدولي العام - دراسة قانونية وسياسية؛ مطبعة الهلال العربية للطباعة والنشرء 21 زنقة ديكارت حي 
الليمون الرباط - 1990:» ص: 6 

7- هو ذلك الوعد الذي صدر عن الحكومة البريطانية بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين في نونبر 1917 وجاء هذا الوعد على شكل تصريح موجه من 
قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك» أرتر جيمس بلفور إلى اللورد روتشيلدء أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية. 
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ومنذ ذلك الحين والقضية الفلسطينية تشكل بؤرة توثر في المنطقة والعالم. لهذا اعتبر الصراع الفلسطيني- 
الإسرائيلي من أعقد الصراعات؛ خاصة بعد احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي العربية سنة 1967. 

في هذا الخضم, توالت القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة 
سعيا لإيجاد حل يرضي طرفي الصراع ويضع حدا له. كما طرحت على المستوى الدولي والعربي 
والإسرائيلي العديد من الصيغ والحلول والمقترحات لتسوية هذا النزاع الذي جعل من منطقة الشرق الأوسط 
منطقة توتر بامتياز. 


وعلى الرغم من هذا الاهتمام المتزايد الذي أبداه العالم بهذه المنطقة إلا أن كافة المشاريع وصيغ 
المقترحات التي طرحت لحل النزاع لم تؤدي إلى نتيجة فعلية وبقيت عاجزة عن إحلال السلام المنشود.' 
إشكالية الدراسة: 
تجعلنا الأبعاد التي بدأت تأخذها القضية الفلسطينية مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كرسي 
الرئاسة» والوعود التي أطلقها بخصوص نقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها 
كعاصمة لإسرائيل» نبحث في خيارات التسوية التي تطرحها قواعد القانون الدولي والكفيلة بإيجاد تسوية 
سلمية دائمة. 

ومن هنا تبرز راهنية هذا الموضوع وإشكالاته التي تتمثل فيما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة 
الجهاز المعبر عن الشرعية الدولية شكلت جهازا مستقلا يروم إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية» أم أنها 
كانت خاضعة لمعطيات التأثير الحاسم الذي لعبته توازنات المنظومة الدولية خلال حقبة الحرب الباردة ثم 
بعد نهايتهاء بكل ما يعنيه ذلك من أنواع التأثيرات التي مارستها القوى الكبرى النافذة» وتأثير المحيط 
الإقليمي المباشر وحسابات مختلف الأطراف التي كانت معنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع 
القضية الفلسطينية. وما هي القرارات المؤثرة التي صدرت عن المنظمة الأممية ورهنت مصير القضية 
الفلسطينية. وهل كان أسلوب المفاوضات آلية فعالة لتسوية النزاع عبر استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه 
المنتزعة واسترجاع مجموع أراضيه المحتلة» أم أن الأمر كان مجرد تواطؤ دولي واستخدام مشّوّهِ لقواعد 
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 


5 محمد عبد الغني الحاج قاسمء المسألة الفلسطينية ومشروع الحكم الذاتي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام» جامعة محمد الخامس - الرباط 


ص: 1 
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وأخيراء سنبرز فيما إذا كانت خيارات التسوية كما طرحت في القضية الفلسطينية تنسجم مع حقيقة 
التكييف القانوني لطبيعة النزاع الذي يفرض القضية الفلسطينية كقضية تصفية الاستعمار وفق مبدأ حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 
منهج الدراسة: 
تقتضي طبيعة هذا الموضوع مقاربته اعتمادا على منهج التحليل النسقي الذي يركز بالأساس على 
علاقات التحليل المتبادلة بين النسق العام أو الشمولي وأنسقته التحتية» حيث يؤكد على تكامل حركة 
الأجزاء و تفاعلاتها المتبادلة. كما أنه يساعد على إبراز نقاط التقاطع بين مصالح القوى الكبرى في 
مرحلة من مراحل تطور المنظومة ودرجة نفاذ والزامية القواعد والمعيارية القانونية. فهو أكثر قدرة على 
مساعدة الباحث على رصد تأثيرات النسق العام على الأنسقة الفرعية وموازين القوى وعلى الديناميات التي 
تبدو للباحث ديناميات مستقلة» في حين أنها في الواقع محددة بسياقات وشروط تتجاوزهاء كما أنه يمكنه 
من دراسة قدرة نظام ما على التفاعل والتكيف مع تحولات بيئته المحلية والإقليمية والدولية ومستجداتها. 
من هناء سنحاول معالجة إشكالية هذه الدراسة من خلال إثارة الفرضيات التالية: 
الفرضيات: 
1[- منظمة الأمم المتحدة تقوم بدور متميز ومستقل في اتجاه تسوية نزاع القضية الفلسطينية. 
2- استناد مجلس الأمن على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة من أجل حث إسرائيل على 
الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي المغتصبة كان التفافا وتواطؤا ضد القضية 
3- تحديد الوضع القانوني للقدس يجب تسويته في إطار أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 
4- الانتفاضة الشعبية ساعدت الفلسطينيين في تذكير العالم بتعرض الأراضي الفلسطينية للاحتلال 
الإسرائيلي» وكذلك تحريك الرأي العام العالمي للتدخل من أجل إيجاد تسوية للملف. 


5- سلك خيار التفاوض السياسي عبر وساطة الدول الكبرى أو من خلال اللقاء المباشر بين 


الأعزل بقدر ما منح إسرائيل فرصة لتهويد القدس وإجلاء اللاجئين وبناء المستوطنات. 
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إن تحليل هذه الفرضيات هو ما سيمكننا من فهم الجذور التاريخ للقضية الفلسطينية وتعاطي قواعد 
القانون الدولي معها من أجل الوصول إلى تسوية سلمية تكفل للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير. 
تقسيم الدراسة: ومن أجل إنجاز هذه الدراسة العلمية التي نروم من خلالها إيجاد الأجوبة والتوضيحات 
الملائمة للتطرق لإشكالية هذا البحثء ارتأينا تناوله في مطلبين: 


المطلب الأول: القضية الفلسطينية في قرارات الأمم المتحدة 


المطلب الثانى: التسوية السلمية فى إطار القانون الد 
لي في إطار الفانون الدولي 


المطلب الأول: القضية الفلسطينية في قرارات الأمم المتحدة 


إن علاقة الأمم المتحدة بالقضية الفلسطينية لا تنحصر في كون ميثاقها يقوم على الاعتراف 
بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره (ديباجة ميثاق الأمم المتحدة)» أو مقاصدها في إنماء 
العلاقات بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي للشعوب بحقوق متساوية ويجعل لها تقرير 
مصيرها (المادة الأولى)؛ بل الأمر يتعداه إلى كون منظمة الأمم المتحدة هي المسؤولة قانونيا وتاريخيا 
نحو الشعب الفلسطيني وأرض فلسطين. 

من هنا يصعب معالجة دور الأمم المتحدة في تدبير القضية الفلسطينية أو حصر المعايير التي 
يمكن الاستناد عليها للحكم على طبيعة دورها في هذه القضية» دون التوسع في رصد أدوارها في 
المواضيع ذات الارتباط كقضية القدس والوضع في الشرق الأوسطء والصراع العربي الإسرائيلي» ناهيك 
عن القرارات ذات الصلة بالقضية والتي شكلت مفاتيح لترسيم النزاع والبحث عن حلول لتسويته. 
أولا: الأمم المتحدة ومرجعيات التسوية 
إن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بإيجاد تسوية وحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني» 
تجعل الباحث أمام حيرة نتيجة التناقض الصارخ فيما بينها. 
فمن خلال قرار التقسيم رقم 181 تكون الهيئة الأممية هي المسؤولة عن خلق هذا الصراع» رغم أنها 
أصدرت العديد من القرارات لصالح الشعب الفلسطيني وانتصرت لمواقفه» كالقرارين 242 و338 والقرارات 
التي تلتها والتي تدعو إسرائيل التوقف عن القتل والاستيطان وعدم شرعية جدار الفصل... 
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1- القرار 181 لتقسيم فلسطين 

حينما عجزت الإدارة البريطانية عن إيجاد تسوية سياسية يرضى بها الطرفان» العرب واليهود» وبعد أن 
أدركت بريطانيا بأن مهمتها المتمثلة في توفير مستلزمات تنفيذ وعد بلفور قد قاربت نهايتهاء قامت استنادا 
للمادة العاشرة من ميثاق الأمم المتحدة برفع القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بموجب رسالة موجهة 
إلى الأمين العام للمنظمة بتاريخ 3 أبريل 1947»: حيث طلبت إدراج القضية في جدول أعمال الدورة 
الثانية للجمعية العامة» قصد إصدار توصية بشأن نظام الحكم المستقبلي في فلسطين.! 

وبعد عرض القضية الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت هذه الأخيرة مناقشة المسألة في 
دورة خاصة عقدتها لهذا الغرضء وانتهت فيها إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه 
القضية» وهذه اللجنة مكونة من إحدى عشرة دولة.” 

وقد اقترحت اللجنة الخاصة في تقريرها للجمعية العامة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» مع 
وضع مدينة القدس تحت وصاية الأمم المتحدة» كما قامت الجمعية العامة في دورتها الثانية بتعيين لجنة 
خاصة لدراسة القضية الفلسطينية في ضوء المشاريع الثلاثة المقدمة من بريطانيا والعرب واللجنة الخاصة 
التابعة لأمم المتحدةة,» حيث أصدرت الجمعية العامة» بناء على التقرير المرفوع لها القرار رقم 4181 
بتاريخ 29 نونبر 1947 يدعو إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين» دولة يهودية وأخرى عربية» دون تسميتهماء 
كما نص القرار على وصاية دولية للقدس كجزء مستقل. وبذلك شكل القرار 181 أول قرار دولي يعطي 
الحركة الصهيونية إقليما جغرافيا لإقامة كيان سياسي ليهود العام”. 

كما دعا القرار لجنة الأمم المتحدة بشأن فلسطين لاختيار ومراقبة الحكومات المؤقتة لكلا الدولتين 
الجديدتين حتى 1 أبريل سنة 1948» وإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 1 غشت 1948 
كأقصى تقدير. لتعلن بعد ذلك بريطانيا انتهاء انتدابها في 14 ماي 1948. 


1- محمد لومة» إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة والقانون الدولي العام - دراسة قانونية وسياسية» مطبعة الهلال العربية للطباعة والنشرء 21 زنقة ديكارت حي 
الليمون الرباط - 1990. ص: 91 

2- د. جعفر عبد السلام» من أوراق القضية الفلسطينية» دار النهضة العربية؛ القاهرة 1990» ص: 16 ورد في صالحين إبراهيم أبو كراع» مرجع سابق»ء ص: 
143 

3- محمد لومة» المرجع السابق» ص: 92 

“- قبلت الجمعية العامة القرار 181 بتصويت 33 عضوا لصالحه و13 عضوا ضده و10 أعضاء امتنعوا عن التصويت وتغيبت إحدى الدول الأعضاء عن الدورة 
وهي سيام (تايلاند حاليا). 

”5- د. موسى إبراهيم» قضايا عربية ودولية معاصرة» دار المنهل اللبناني - بيروت 2010 ص: 24 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 20 


القضية الفلسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام ان 


لكن السؤال الذي يثير الانتباه هو مدى مشروعية قرار التقسيم رقم 181؟ أي هل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة التي أصدرت هذا القرار تتوفر على سلطة الاختصاص بإصداره طبقا لمقتضيات نصوص ميثاق 
الأمم المتحدة؟ 

أجمع العديد من الباحثين في القانون الدولي على أن قرار الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين» هو قرار 
غير قانوني باطل وغير شرعيء ولا يدخل في مجال اختصاص الجمعية العامة ولا حتى ميثاق الأمم 
المتحدة. حيث يشير واصف منصور' إلى أن الأمم المتحدة لا تملك حق السيادة على فلسطينء» وبالتالي 
لا تملك حق نقل هذه السيادة» كما أن القرار يخالف أحكام المادة الخامسة من صك الانتداب التي تنص 
على 'أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل على أي جزء من أراضي الإقليم الخاضع 
للانتداب إلى حكومة أجنبية» وعدم تأجيره. أو وضعه تحت تصرف دولة أجنبية. 

وحيث أن ميثاق الأمم المتحدة لا يخول للجمعية العامة ولا لأي فرع آخر من فروع الأمم المتحدة سلطة 
القيام بتقسيم إقليم لا تملك عليه سيادة أصلية أو بطريق الميراث لا من العصبة ولا من غيرها ولم يكن 
اخخضاصن الضمعية العامة يتغدى أحذ سديلية +” 


-أن تقرر استقلال فلسطين وتقبلها عضوة بالمنظمة أسوة بما كان لأقاليم انتداب أخرى كسوريا ولبنان 
والعراق. 

-أن تدعو السلطة المنتدبة لوضع فلسطين تحت نظام الوصاية الدولي طبقا لما ورد في الفصلين الثاني 
عشر والثالث عشر من الميثاق. 

وحيث أنه لم يتم إتباع أحد السبيلين فإن اختصاص الجمعية العامة يظل محددا بنصوص صك الانتداب. 
وحيث أن صك الانتداب لم يرد به نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. لذا فإن صدور 
قرار عن الجمعية العامة يقضي بتقسيم فلسطين يصير خروجا عن الاختصاص الذي خوله الميثاق لها 


بصدد الوضاية 7 


!- د. واصف منصورء قضايا دولية معاصرة» مطبعة دار النشر المغربية عين السبعء الدار البيضاء »2008 ص: 33 

2- للمزيد من التفاصيلء يراجع د. خليل سامي علي مهديء النظرية العامة للتدويل في القانون الدولي المعاصر مع محاولة تطبيقية حول محاولات تدويل القدس» 
الطبعة الأولى 1996» ص ص: 553-552. 

7- مصطفى عبد العزيزء التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة» سلسلة دراسات فلسطينية عدد رقم 25. مركز الأبحاث» بيروت سنة 1968 
ص: 278 
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1 


2- قرارات الأمم المتحدة 

في سياق بحثها عن تسوية للنزاع الذي أعقب قرارها بتقسيم فلسطينء تكون منظمة الأمم المتحدة» حسب 
ما أحصيتء قد أصدرت ما يقرب 200 قرارا صادرا عن مجلس الأمن خاص بالقضية الفلسطينية» في 
حين أصدرت الجمعية العامة والمنظمات الموازية ما يزيد عن 400 قرارا خاصا بالملف الفلسطيني. لذلك 


سنحاول التطرق ولو بإيجاز لأهم القرارات التي تشكل مرجعا لأية تسوية محتملة في الأفق. 


.القرار 194:_هذا القرار مازال موضع جدل كبيرء فإسرائيل تحاول التهرب والتملص منهء وعلى 
الفلسطينيين والعرب التمسك به كحق كرسته الشرعية الدولية كأساس لأية تسوية مقبلة. فقد أصدرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948 لتحقيق تسوية للصراع. فنص 
على إنشاء لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول” أعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ المهمات الموكلة إليهاء3 
حيث دعت هذه اللجنة إلى عقد مؤتمر في 'لوزان" لبحث النزاع» وانعقد المؤتمر فعلا يوم 1949/4/16 
بحضور ممثلين عن كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان و'دولة إسرائيل" والعراق بصفة مراقب. وقد 


تضمنت المحادثات النقاط التالية: 
-احترام اليهود للحدود المقررة للتقسيم. 
-موافقتهم على تدويل القدس. 
-موافقتهم على عودة اللاجئين وتصرفهم بأموالهم وأملاكهم أو التعويض.4 

جدير بالذكر هنا أن الأمم المتحدة دعت لهذه التسوية قبل قبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة: 
حيث صارت عضوا في 11 ماي 1949ء. حيث التزمت إسرائيل بالتسوية بكل وضوحء حين تعهدت 
للجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة طلبها بالحصول على عضوية الأمم المتحدة» بتنفيذ القرارين 


(181) و(194). فالأول تضمن حدود الدولة اليهودية والعربية» أما القرار 194 فهو الذي تضمن عودة 


د يمكن مراجعة جميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية بموقع منظمة الأمم المتحدة: 171/17/.1112.01:8 
2- هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا 
*- للمزيد من التفصيلء يراجع د. موسى إبراهيم» قضايا عربية ودولية معاصرة مرجع سابق»ء ص: 28 


ع واصف منصور» مرجع سابق» ص: 34 
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اللاجئين والتعويض عما لحقهم من أضرار معنوية وجسدية وممتلكات» إلى جانب مبادئ واطار التسوية 
السبلسية'! 
القرارين 242 و338 :لقد أقدمت إسرائيل على التوسع في الأراضي الفلسطينية والعربية كذلك» حيث 
شنت حربا شرسة مكنتها من احتلال صحراء سيناء والضفة الغربية لنهر الأردن وهضبة الجولان» ناهيك 
عن القدس الشرقية. وقد أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 نونبر 1967 قراره رقم 242 كإطار للتسوية بين 
العرب واسرائيل يدعو من خلاله هذه الأخيرة للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. 
إن تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي وفق هذا القرار جاءت متراجعة بصورة كبيرة عن تلك التي 
تضمنها قرار التقسيم 181 والقرار 7.194 
ويشير القرار في مقدمته إلى الوضع الخطير الذي ساد منطقة الشرق الأوسطء والتأكيد على عدم جواز 
الاعتراف باكتساب الأقاليم بواسطة الحرب وضرورة العمل على إيجاد سلام عادل ودائم لتمكين كل دول 
المنطقة من العيش بسلام» أما بخصوص الالتزامات الواردة في القرار فهي”: 
- انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت في نزاع 1967؛ 
- إنهاء حالة الحرب في المنطقة والاعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة والاستقلال السياسيء والعيش 
داخل حدود آمنة ومعترف بها؛ 
- تحقيق حل عادل لمشكلة اللاجئين. 

بداية» لابد من التوضيح أن القرار 242 استند إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة 
الخاص بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية» أي أنه لم يستند إلى الفصل السابع الذي يدعو إلى 
تشكيل قوة دولية لإجبار المعتدي على الانسحاب من الأراضي التي احتلها.4 


كما أن هذا القرار تم رفضه من قبل الفلسطينيين بعدما اختزل قضيتهم في مشكلة لاجئين. ولم يشر إلى 


حقهم في تقرير مصيرهم. لتفشل معه جهود الأمم المتحدة في إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية. 


'- د موسى إبراهيم» المرجع السابق»ء ص: 29 

7- المرجع السابق»ء ص: 32 

3- صالحين إبراهيم أبو كراع» مرجع سابقء ص: 152 
“- د. موسى إبراهيم مرجع سابق»ء ص:29 
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وبعد تجدد الحرب في أكتوبر سنة 1973», أصدر مجلس الأمن القرار 338 بتاريخ 22 أكتوبر 1973 
جدد فيه التذكير بالإجراءات السابقة في القرار 242, حيث دعا الأطراف إلى مؤتمر دولي يعقد في 
جنيف برعاية من الأمم المتحدة لبحث سبل تنفيذ القرار. لكنه لم يأتي بجديد على مستوى الأجرأة. 


ي :إن الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على استقلاله 
واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس» سلك كل الطرق لفرض صوته ودفع المنظمة الأممية والقوى 
الدولية لتعترف بشرعيته الدولية أمام التعنت الإسرائيلي وتجاهلها الفج لكل قرارات الأمم المتحدة» وذلك 
بدعم من القوى الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

فالمشكلة الأساسية بشأن القدس تكمن في تحديد صاحب السيادة على القدس» خاصة وأن 
إسرائيل بحكم سيطرتها الفعلية على القدس كسلطة احتلال؛ لم تقدم نموذجا عمليا لإمكانية التعايش بين 
معتنقي الديانات الثلاث في القدسء وما دامت المشكلة بشأن القدس مشكلة سيادة» فإنها بدورها تكون 
مشكلة قانون» بمعنى أن حلها حلا عادلا ومنصفا وتسويتها تسوية دائمة ينبغي أن يتم في إطار أحكام 
القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة.' 
1- القدس في قرارات الأمم المتحدة 
بداية» يمكن القول بأن الوضع الدولي لمدينة القدس قد تطور عبر مرحلتين مهمتين من مراحل تطور 
الصراع العربي - الإسرائيلي. أما المرحلة الأولى» فتمثل الفترة الممتدة من قيام دولة إسرائيلية رسميا في 
5 مايو 1948 وحتى نشوب حرب يونيو 1967. وكما هو معلوم» فقد قسمت المدينة خلال هذه 
المرحلة» إلى قسمين يخضع كل واحد منهما لإدارة قانونية وسياسية غير تلك التي خضع لها القسم 
الآخر. وأما المرحلة الثانية» فهي تلك الممتدة من عام 1967 وحتى وقتنا الراهن. وقد قامت إسرائيل منذ 
الأيام الأولى لحرب عام 1967 بدمج قسمي المدينة - العربي واليهودي - واخضاعها لإدارتها السياسية 
والقانونية والعسكرية.” 

وباحتلال إسرائيل للأراضي العربية عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية» توالت قرارات الأمم 
المتحدة بأجهزتها المختلفة - ولاسيما تلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن - 
'- خالد السيد محمود المرسيء الوضع القانوني الدولي لمدينة القدس في ضوء أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وموقف الشريعة 


الإسلامية. مكتبة الوفاء القانونية. الإسكندرية 2011» ص: 479. 
7- معهد البحوث والدراسات العربية» المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية» مطابع مؤسسة دار الهلال 1993» ص: 75 
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والتي أعلنت فيها الأمم المتحدة بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بالنسبة للقدس» وعدم جواز 
اكتساب الإقليم أو إجراء تغييرات إقليمية في الأراضي المحتلة بالقوة". ومن أهم هذه القرارات بالإضافة 
إلى القرار 151: 

-قرار الجمعية العامة رقم 303 (40) في 1949/12/9 المؤكد للوضع الدولي للمقدس؛ 

-قرار الجمعية العامة رقم 2253 لسنة 1967.» دعا إسرائيل لإلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع القدس 
والامتناع عنها مستقبلا؛ 

-قرار الجمعية العامة 2254 الصادر عن الدورة الاستثنائية الطارئة في 1967/7/4» مبديا أسفه للتدابير 
التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع القدس؛ 

-قرار الجمعية العامة رقم 1851 في 1971/12/20» طالب فيه إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات لضم أو 
استيطان الأراضي المحئلة؛ 


الإسرائيلي للأراضي العربية» ومناشدة الدول جميعا ألا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل في 


الأراضي العربية المحتلة» وأن تتجنب أعمالا بما في ذلك المعونة التي يمكن أن تشكل اعترافا بذلك 
الاحتلال. 


-قرار الجمعية العامة رقم 35/207 في 1980/12/16» أدان فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب 
الفلسطيني بشدة» والتأكيد مجددا على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس. 

ويمكن القول بأن جميع قرارات الجمعية العامة» سواء التي أشرنا إليها أو غيرهاء كانت واضحة 
في مواقفها اتجاه الوضع القانوني للقدسء فقد ظلت تعتبرها أراض محتلة من قبل إسرائيل. فما موقف 
مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن: 
-قرار مجلس الأمن رقم 267 لسنة 1967» الذي دعا فيه مجددا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من 


'- د. تيسير النابلسي» الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية» ص: 223» ورد في خالد السيد محمود المرسيء الوضع القانوني الدولي لمدينة القدس... مرجع 
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-قرار مجلس الأمن رقم 252 لسنة 1968 دعا فيه إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع 
القدسء ورفض جميع تلك الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل التي من 
شأنها أن تؤدي إلى تغيير في وضع القدس. 
-قرار مجلس الأمن رقم 271 لسنة 1969» أكد فيه على أن 'جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي 
اتخذتها إسرائيل لتغيير مدينة القدس ومنها مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان» وأن جميع 
التشريعات التي تهدف لدمج القسم المحتل من المدينة» جميعها غير سارية المفعول» ولا يمكن أن تغير 
وضع المدينة. 
-قرار رقم 298 لسنة 1971»ء أبدى فيه أسفه لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة 
بإجراءاتها لتغيير وضع القدس. 
-قرار مجلس الأمن 476 لسنة 1980» أعلن فيه بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع 
القدس. 
-قرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980» والذي لم يعترف فيه بالقانون الأساسي بشأن القدس ودعوة الدول 
إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها. 

لقد خص مجلس الأمن مدينة القدس بعدد كبير من القرارات الذي دعا فيها إسرائيل إلى 
الانسحاب منها وعدم القيام بأية تغييرات أو إجراءات قد تمس الوضع القانوني للقدسء غير أن ما يلاحظ 
هنا هو أن قرارات مجلس الأمن هاته لم تكن مقرونة بتحركات أو مواقف عملية تجبر إسرائيل على 
تنفيذهاء بل كانت في مجملها قرارات شجب وادانة. 

لقد كان من أهم آثار التدويل على مدينة القدس رغم عدم تنفيذ القرار الذي أصدرته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن هو عدم اعتراف دول العالم بالقدس عاصمة إسرائيل سواء بعد احتلالها 
جز من المدينة أو بعد احثلالها المدينة كلها ! 

إن الممارسات الإسرائيلية ضد القدس ومواطنيها من استيطان وتهجير للسكان الفلسطينيين وهدم 


لمنازلهم؛ ينم عن قلق إسرائيلي من المنتظم الدولي والعالم الذي أصبح يمارس ضغطا عليها لإعادة القدس 


'- د. خليل سامي علي مهديء النظرية العامة للتدويل في القانون الدولي العام المعاصرء مرجع سابق»ء ص: 547 
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إلى مركزها القانوني الذي أقره قرار التقسيم. والذي يدفع الأمم المتحدة إلى إخضاع القدس لنظام دولي 
خاص يتم تدبيره تحت إشرافهاء خاصة مع تزايد الكفاح الفلسطيني والبحث الدائم للفلسطينيين على تثبيت 
دولتهم المستقلة. 


2- من الانتفاضة إلى إعلان الدولة الفلسطينية 

إن التطور السياسي للقضية الفلسطينية لم تمله الأحداث الدولية وحدهاء بل هو قبل كل شيء 
انعكاس لطموحات الشعب الفلسطيني ولإرادته الصادقة من أجل تأكيد هويته وحقوقه الوطنية» كما أن هذا 
التطور جاء نتيجة المآسي المؤلمة التي يعيشها الفلسطينيون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأمر 
الذي عجل باشتعال الانتفاضة الشعبية الصارمة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل» تلك الانتفاضة التي 
كانت العامل الحاسم في شد أنظار العالم نحو قضية فلسطينء وتذكيره بضرورة إيجاد حل عاجل وعادل 
ليث القضية" 


فالأكيد أن 9 ديسمبر 1987 سيظل خالدا في تاريخ النضال الفلسطيني فهو اليوم الذي اندلعت 
فيه الانتفاضة الفلسطينية وجعلها تأخذ طريقها من جديد إلى بؤرة الاهتمام الدولي. 


أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين. وفي اليوم التالي وخلال جنازة الضحايا اندلع احتجاج عفوي 
قامت الحشود خلاله بإلقاء الحجارة على موقع الجيش الإسرائيلي. ومع مرور الأيام عمت الانتفاضة كل 
البقع المحتلة» خاصة بعد وحشية الرد الإسرائيلي.7 

وقد كان من نتاج اندلاع الانتفاضة التي ضربت قواعد أساسية للاحتلال في الضفة والقطاع وانشاء قواعد 
أخرى بديلة للسلطة الوطنية متمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية» أن اكتسبت تعاطفا دوليا غير مسبوقا 
مع الفلسطينيين من جانب الدول والشعوب والمنظمات الدولية.3 

و كانت منظمة التحرير الفلسطينية في مستوى الحدث» حيث أعلن ياسر عرفات عن إعلان إقامة الدولة 


الفلسطينية في 15 نونبر 1988. أمام المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد بالجزائر» حيث اعترف لأول 


'- صالحين إبراهيم أبو كراع؛ مرجع سابق»ء ص: 154 

7- وصلت الانتفاضة إلى أعلى مستوى لها في شهر فبراير عندما نشر مصور إسرائيلي صور جنود يكسرون أدرع فلسطينيين عزل» حيث انتشرت تلك الصور 
حول العالم مما أثار مشاعر التعاطف مع الفلسطينيين. 

3- خليل سامي على مهديء المرجع السابق» ص: 577 
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مرة بالقرار 242 وأعلن استعداده للاعتراف بإسرائيل مقابل اعتراف إسرائيل بالحقوق الوطنية المشروعة 
للشعب الفلسطيني؛ وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.' 
ولا ريب أن إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في 15 نونبر 1988 عن قيام دولة فلسطين وعاصمتها 
القدس يأتي على قمة تلك الإجراءات والمبادرات» ويشكل مع الانتفاضة الفلسطينية المجيدة نقطة 
الانطلاق ومحور الارتكاز للتحرك الفلسطيني الراهن الذي يستهدف في المقام الأول تجسيد الدولة 
الفلسطينية كواقع دولي يحقق فيه الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير مصيرهم في إطار الشرعية الدولية» 
ويباشرون حقوقهم التي يقررها القانون الدولي والمواثيق الدولية كافة في العودة وفي الحياة الحرة الكريمة.” 

من خلال هذه التوضيحات حول إعلان الدول الفلسطينية المستقلة» أصبح الاعتراف بالدولة 
العبرية واضحا وصريحا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية» الأمر الذي أكده بعد ذلك "'أبو عمار" في 
زيارته الرسمية إلى السويد في الفترة ما بين السادس والسابع من ديسمبر 1988» حيث قال لوفد يهودي 
أمريكي 'بأنه توجد بالفعل دولتان في فلسطين دولة يهودية» وأخرى عربية".3 

لقيت المبادرة الفلسطينية لسنة 1988» ترحيبا من طرف الدول العربية وبعض الدول الأوروبية» 
كما اعتبرتها الولايات المتحدة ملبية لشروط الحوار مع منظمة التحرير.* وبعد أن اقتنعت الولايات المتحدة 
الأمريكية بأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح حل الصراع العربي الإسرائيلي» أعلن الرئيس الأمريكي 
جورج بوش عن مبادرته الشهيرة» المتمثلة في مساندته لمبدأ الأرض مقابل السلام» وضرورة منح الشعب 
الفلسطيني حقوقه المشروعة.” 

وبهذا انتقل مسار تسوية القضية الفلسطينية من البحث عن حلول تقوم على الشرعية الدولية» إلى 
سلك خيار التفاوض السياسي عبر وساطة الدول الكبرى أو من خلال اللقاء المباشر بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. 


!- د. موسى إبراهيم؛ المرجع السابق»ء ص: 48 

7- حسن السيد نافعة» معهد البحوث والدراسات العربية» المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية 1993» مرجع سابق»ء ص: 19 

3- هنري لورانس "اللعبة الكبرى: المشرق العربي والأطماع الدولية» ترجمة الدكتور عبد الحكيم الأربد» الطبعة الأولى 1993» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان»ء ص 295» ورد في صالحين إبراهيم أبو كراع؛ المرجع السابق»ء ص: 162. 

“*- محمد عبد الله بوحجرء إستراتيجية السلام في الشرق الأوسط بين واقع الحكم الذاتي وآفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية» أطروحة لنيل الدكتوراه في 
الحقوق. شعبة القانون العام. جامعة الحسن الثاني» عين الشقء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» الدار البيضاء 2002-2001, ص: 84 

7- توماس مائيرء إدارة بوش والصراع العربي الإسرائيلي» مجلة السياسة الدولية» العدد 107 يناير 1992٠‏ ص: 181. 
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المطلب الثاني: التسوية السلمية في إطار القانون الدولي 

إن تفاعلات القضية الفلسطينية لم تكن بمعزل عن المحيط الدولي والإقليمي؛ ذلك أن البحث عن 
تسوية للصراع القائم ظل رهينا بالتحولات والمتغيرات التي تحدث على موازين القوى ذات الارتباط المباشر 
دوليا واقليميا بالصراع العربي الإسرائيلي. 
هكذاء قبلت منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينات القرن العشرين الدخول في مفاوضات سلام مع 
إسرائيل استنادا إلى قراري مجلس الأمن 224 و338» ومبدأ الأرض مقابل السلام.' 
هذه المبادرة فتحت الطريق أمام مسلسل السلام في الشرق الأوسط» وجعلت أطراف الصراع في هذه 
المنطقة تجلس على مائدة المفاوضات. وبذلك كسرت الحاجز النفسي بينهاء وشرعت تبحث عن حل لكافة 
المشاكل التي كانت حتى وقت قريب مستعصية عن التسوية.” 
أولا: مبادرات التسوية السلمية 
لقد ترتب عن الجهود الأمريكية في فتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية أن مهد الطريق لخلق 
إمكانات متعددة للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين» مع إضفاء طابع الرسمية عليهاء ومقدمة لطرح 
الحلول المقترحة من كل طرف والبحث في صيغ للتوفيق فيما بينها. 
وهو الأمر الذي سنتطرق إليه من خلال البحث في حيثيات مؤتمر مدريد الذي انعقد فيما بين 30 أكتوبر 
و2 نونبر 1991. 


لقد انطلق مسلسل السلام أو تسوية النزاع بين العرب واسرائيل في بداية التسعينات بعد حرب 
الخليج الثانية» وذلك بعدما أصبح النظام العالمي خاضعا لقطب واحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث كانت البداية مع عقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط ما بين 30 أكتوبر و2 نونبر 1991 


بناء على دعوى مشتركة من كل من الرئيس الأمريكي ج. بوش والزعيم السوفياتي م. غورباتشوف. وقد 


' - خيري يوسف مريكبء التطورات السلمية المعاصرة لقضية فلسطين في ضوء قواعد القانون الدولي العام. دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الأولى 22006 
ص: 194 
7- صالحين إبراهيم أبو كراع؛ المرجع السابق ص: 165 
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انعقد هذا المؤتمر على مستوى وزاراء الخارجية باستثناء كل من إسبانيا واسرائيل التي مثل كل منها 
رئيسي وزرائهاء والواقع أن هذا المؤتمر جاء بالتصور الذي قدمته له السياسة الأمريكية.! 
هكذاء انعقد 'مؤتم السلام" في العاصمة الإسبانية مدريد بتاريخ 1991/10/30 في حضور الأطراف 
المعنية» إسرائيل والأردن وسوريا ولبنان ووفد من فلسطين ضمن الوفد الأردني» وحضرت مصر بصفتها 
شريك كاملء أما الأمم المتحدة فقد مثلها الدبلوماسي السويسري 'إدوارد برونر" بصفة مراقب والمجموعة 
الأوربية حضرت بصفة مراقب أيضاء وكذلك مجلس التعاون الخليجي.” 
والإطار العام للمفاوضات يتكون من ثلاثة عناصر محددة:3 
- 'مؤتمر سلام" عام هو بمثابة الجلسة الافتتاحية؛ 
- مفاوضات ثنائية مباشرة تبدأ من واشنطن عقب انفضاض المؤتمر؛ 
- مفاوضات إقليمية متعددة الأطراف للبحث عن المشاكل الرئيسية الأخرى في المنطقة". وتبدأ بعد 
أسبوعين من بداية المفاوضات الثنائية. 
أما الإطار الموضوعي لمؤتمر مدريد» فإنه يستند إلى شعار 'الأرض مقابل السلام" وللقرارين الدوليين 
2 و338. 

ومن خلال الصيغة التي طرحها مؤتمر مدريدء انطلقت المفاوضات؛: سواء الثنائي منها أو 
الإقليمي المتعدد الأطراف. وفق مسلسل جديد للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية» حيث شكلت فرصة مواتية 
لردم الهوة الموجودة بين الطرفين» والبحث في صيغ ممكنة للتفاهم. 
هكذاء قدم المشروع الإسرائيلي إلى الوفد الفلسطيني في الثاني من مارس 1992 على شكل وثيقة عمل 
استهدفت خلقء ترتيب مؤقت أو تعايش سلمي في المناطق المحتلة عوضا عن حكم ذاتي» وركزت على 
النقاط التالية”: 


-التعامل مع السكان وليس الأرض. 


'- د. المختار مطيعء المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة» مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة 22003» ص: 73 

*- د. موسى إبراهيم» المرجع السابق»ء ص: 53 

3- نفس المرجع» نفس الصفحة. 

“- للمزيد من التفاصيل يراجع: وحيد عبد المجيد» مفاوضات السلام ومشكلات الأداء التفاوضي العربيء مجلة السياسة الدولية» العدد 108 أبريل 1992 ص: 
1 ورد في صالحين إبراهيم أو كراع» مرجع سابق» ص: 168 
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-إبقاء الصلات القائمة بين إسرائيل والمناطق (الضفة الغربية) على حالها. 
-التنسيق بين إسرائيل وأجهزة الحكم الذاتي. 
-استمرار الإسرائيليين في العيش والاستيطان بالمناطق. 
-تتولى إسرائيل وحدها مسؤولية الأمن بجميع جوانبه. 
-تكون لأجهزة الحكم الذاتي طبيعة إدارية» وظيفية... 

وبذلك» تم اختصار قضية فلسطينء بحكم ذاتي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة محدود 
الصلاحيات ومقيد بالموافقة الإسرائيلية على الوضع القائم الذي سينجم عن المفاوضاتء ويستمر الحكم 
الذاتي خمس سنوات»؛ على أن تبدأ المفاوضات في شأن الوضع الدائم في العام الثالث من فترة ترتيبات 
الحكم الذاتي. وعند تقديم الوثيقة للوفد الفلسطيني رفضها على الفور باعتبارها تكريسا للاحتلال. 

لقد امتدت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة في واشنطن لتسع جولات ولم تصل إلى 
نتيجة وانتهت إلى الفشل بسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم الاعتراف بأبسط الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني» حتى أنه تبين للوفد الفلسطيني استحالة الوصول إلى تسوية»! وأمام هذه الوضعية المتسمة 


سنة على حوار الطرشان» وجد الطرفان نفسهما مضطرين للبحث عن أسلوب آخر للمفاوضات من أجل 
وضع أفكارا يمكن أن تكون أساسا لتسوية القضية الفلسطينية.7 


إن حسنات مؤتمر مدريد للسلام لم تكن في مستوى نتائجه واتفاقات التسوية الناجمة عنه بين 


المباشر بين طرفي الصراعء كما نجم عنه تدويلا كاملا للقضية الفلسطينية» هذا ناهيك على أنه كان 


مدخلا للوصول إلى أرضيات للتسوية» كللت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات. 


لت د. موسى إبراهيم» مرجع سابق» ص: 54 
لد راج كدعاس أبى مازق:طريق 'اتماق 1198ل شرك الس رهاق ارزع ستبيروكه ابخان برض ول 
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2- اتفاق أوسلو : 

إن متاقشة اثفاق أوسلء ' كإطار للتسوية» تجعل الباحث في حيرة على اعتبار اختلاف تقييمات الاتفاق 
كل حسب وجهة نظره المحكومة بالاعتبارات الإيديولوجية والسياسية... والتي تساهم في كل الأحوال من 
تقريب الإطار العام للاتفاق... 


في البداية لابد من الإشارة إلى أن اتفاق أسلو اعتمد في آليته للتواصل على أمرين أساسيين هما: 
الثنائية والسرية» أما الثنائية» فمؤداها أن اتفاق أوسلو جاء وليد مسار ثنائي فلسطيني - إسرائيلي عَرَلِ 
التسوية عن محيطها العربي. أما السرية»” فقد لوحظ أن اتفاق أوسلو قد تميز أو انفرد عما سبقه من 
اتفاقات على صعيد التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي» بأنه قد تم التوصل إليه في سرية كاملة. 
إن مفاوضات أوسلو بقيت طي الكتمان» وفي عهدة ياسر عرفات وشمعون بيريز ثم إسحاق رابين لاحقاء 
فيما المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج كانت مغيبة عما يجريء وكذلك الحكومات العربية» إلى أن 


بدأت التسوية تتبلور وأخذت تتسرب إلى عدد من الملوك والرؤساء العرب.3 

وفي 1993/9/13 تم التوقيع على اتفاق أوسلو الذي أطلق عليه تسمية إعلان مبادئ بشأن 
ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي في حديقة البيت الأبيض الأمريكي برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
والمشاركة البروتوكولية لوزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية النرويجي» ووقع الاتفاق عن الجانب 
الفلسطيني ياسر عرفات بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية» ومحمود عباس بصفته أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية» ووقع الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي إسحاق رابين رئيس 
الوزراء الإسرائيلي» ووزير خارجيته شمعون بيريز. 


إن الهدف العام للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ينقسم إلى شقين؟: 


أ- التوصل إلى اتفاق انتقالي لتنظيم سلطة حكم ذاتي مؤقت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 


وقطاع غزة لمدة خمس سنوات؛ 


'- للاطلاع على الاتفاق يراجع منظمة التحرير الفلسطينية» دائرة شؤون المفاوضات: 

.محام. 2 ماع غه/ع01. 20-010 . ااا 
2- كان الوفد الفلسطيني يفاوض سريا في العاصمة النرويجية أوسلو مكونا من محمود عباس وأحمد قريع وحسن عصفور وماهر الكردي في نفس الوقت الذي كان 
هناك وفد يفاوض في واشنطن مؤلفا من حيدر عبد الشافي رئيسا وصائب عريقات وحنان شعراوي وفيصل الحسيني. 
3- د. موسى إبراهم؛ مرجع سابقء ص: 69 
“- صالحين إبراهيم أبو كراع» مرجع سابق» ص: 176 
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ب- التوصل إلى اتفاق سلام دائم على أساس تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 و338» وكذلك على 
أساس قاعدة الاعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وهذا 
الاتفاق يمثل النتيجة النهائية لمفاوضات الوقع الدائم. 
إن مضمون صيغة اتفاقية أوسلو أبرزت مجموعة من الانتقادات والملاحظات يمكن تلخيصها فيما يلي:' 
-اعترفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود وبشرعية احتلالها ل 9677 من أرض 
فلسطين المحتلة سنة 1948.» والتي لا تجري عليها أية مفاوضات. 
-لم يتم التعرض لأخطر القضاياء حيث تم تأجيلها إلى مرحلة المفاوضات النهائية» وهذه القضايا هي: 
مستقبل مدينة القدسء مستقبل اللاجئين الفلسطينيين» مستقبل المستعمرات الصهيونية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» ثم مساحة الدولة الفلسطينية الموعودة» وسيادتها على أرضها. 
- لا تتضمن مسؤوليات السلطة الفلسطينية الأمن الخارجي والحدودء ولا يستطيع أحد دخول مناطق 
السلطة دون إذن إسرائيلي. 
وتبقى أهم ملاحظة على اتفاقية أسلو هو عدم إشارتها إلى حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
وفق مبادئ الشرعية الدولية. هذا في الوقت الذي يمكن اعتبار اتفاق أوسلو تعبير عن حسن نوايا ورغبة 
كل طرف في التعاون» مثل ما أنه شكل فرصة مواتية لتهيئ الفلسطينيين من أجل تدبير شؤونهم بذاتهم. 
لقد تبين للفلسطينيين وللعالم من خلال اتفاق أسلو أن أسلوب إسرائيل في المفاوضات يتسم بالكثير من 
التلكؤ وعدم الوفاء بالالتزامات» وأن همها هو ربح الوقت وانهاك المفاوضين الفلسطينيين وتيئيس المواطن 
الفلسطيني من التعبير عن حقه في إجلاء الاحتلالء وبالتالي القبول بالشروط والإملاءات الإسرائيلية 
كأرضية للتسوية. 
كما أنه تم تسجيل ملاحظة تهميش دور منظمة الأمم المتحدة كمعبر عن الشرعية الدولية وحصره 
في القيام بمهام المراقبة» وذلك لصالح هيمنة دور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مساندة ومدعمة 
للطرح الإسرائيلي» في مقابل محدودية الدور العربي المتخبط في العديد من المشاكل المتجددة والغير 


5 


نتهية. 


'- محسن محمد صالحء القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة؛ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات- بيروت؛ طبعة مزيدة ومنقحة 22012 
ص ص : 113 و 114 
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منذ بداية القرن الماضي برزت العديد من المشروعات الصهيونية التي تتعلق بتطبيق الحكم الذاتي على 
جزء من فلسطينء وعلى الرغم من صياغة هذه المشروعات في إطار قانوني إلا أنها تعكس أهداف 
الحكومة الصهيونية من الحكم الذاتي» حيث تعتبر وسيلة لإحكام سيطرتها على الضفة الغبية وقطاع 


عع 1 
غزة. 


حيث بدأت إسرائيل تروج على نطاق واسع لتطبيق فكرة الحكم الذاتي” على الفلسطينيين في جزء 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة» حيث اقترح "بن جوريون" رئيس وزراء إسرائيل» تطبيق الحكم الذاتي في 
الضفة الغربية. وقدم بعد ذلك 'ألون" تصورا لحل مشكلة الأراضي المحتلة» يقوم على تطبيق الحكم 
الذاتي. وفي 25 ديسمبر 1977 قدم 'مناجم بيجن" رئيس وزراء إسرائيل مشروعا للسلام بخصوص الضفة 
الغربية وقطاع غزة»” واستمرت المبادرات الإسرائيلية للحكم الذاتي إلى غاية 1993/9/13 مع اتفاق 
أوسلو. 


وبالرجوع إلى اتفاقات أوسلو المرتكزة على القرارين 242 و338 كأساس للتسوية» يبدو واضحا أن هناك 


تقرير مصيرهء وذلك على اعتبار أن القرارين السالفا الذكر لا يعترفان على نحو صريح بهذا الحق للشعب 
الفلسطيني. هذا في الوقت الذي تم الالتفاف وتجاهل للقرارات المشيرة صراحة إلى حقوق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيرهء وأبرزها القرارين 181 و194. 

إن ما يجعل من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فريدا ومعقدا وخاصة من المنظور القانوني» وبالتالي 
السياسي» وجهة النظر التي يمكن أن تستمد من الطريقة التي يتم بها تفسير وتطبيق مبدأ تقرير المصير 
في هذه الحالة» ذلك أن تعارض المزاعم المتضاربة كانت متأصلة منذ البداية في الإعلانات والمعاهدات 


والاتفاقات ذات الصلة بالمستقبل السياسي لفلسطين.4 


!- د. عبد العليم محمدء مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» القاهرة 1994» ص: 12 

2- للمزيد من التفاصيل على اقتراحات الإسرائيليين للحكم الذاتي» يراجع» محمد عبد الغني الحاج قاسمء المسألة الفلسطينية ومشروع الحكم الذاتي» المرجع السابق. 
ومحمد عبد الله بوحجرء المرجع السابق. و خيري يوسف مريكبء المرجع السابق. 

3- خيري يوسف مريكبء المرجع السابق»ء ص: 242 

“- جميل هلالء ترجمة وتقديم أحمد حسني البشاريء فلسطين... إلى أين؟ حل الدولة أم الدولتين» شارع الجيلاية بالأوبرا القاهرة - الطبعة الأولى .2010 ص: 
121 
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لقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في العديد من 
القرارات والتوصيات من بينها: 
- القرار رقم 2672 بتاريخ 1970» حيث أشار فيه إلى أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تنبع عن إنكار 
حقوقهم غير القابلة للتصرفء المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان» كما 
تعترف للشعب الفلسطيني بالمساواة في الحقوق وحق تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 
وهو نفس التوجه الذي عبرت عنه القرارات 1971/2792 والقرار 1972/2963 والقرار 1973/3089 
والقرار 1974/3632... وغيرها من القرارات. 

ومن الملاحظ أن الحكم الذاتي لا يلاءم الحالة الفلسطينية» لأنه يخالف حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير المصير الذي تضمنته؛ أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة» ولاسيما قرار الجمعية 
العامة رقم 1514 الصادر في 14 دجنبر 1960», والمعنون إعلان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة: 
والذي ورد فيه إن "خضوع شعب ما لسيطرة أجنبية أو استغلال أجنبي يعتبر إنكارا للحقوق الأساسية 
للإنسان» ومناقضا لميثاق الأمم المتحدة ويعرض السلام والتعاون الدوليين للخطر". وفرق كبير بين هدف 
القرار وما تطرحه إسرائيل من مشروعات للحكم الذاتي. ومن ناحية أخرى فإن جميع الحالات التي طبق 
فيها الحكم الذاتي تختلف عن الحالة الفلسطينية» والاحتلال الإسرائيلي» فلا يوجد من بين هذه الحالات 
حالة لاستعمار استيطاني عنصريء واحتلال هدفه حمل شعب على مغادرة وطنه» واحلال مهاجرين مكانه 
ينتمون إلى جنسيات مختلفة» ولا يجمع بينهم أي عنصر من عناصر الشعب.! 


وهناء يكفي أن يطرح سؤالا بسيطا حول إن كان الشعب الفلسطيني حصل على حقه في تقرير مصيره 
وبناء دولته الفلسطينية المستقلة على أرض الواقع عبر خيار الحكم الذاتي الممنوح بالاتفاقيات مع 
إسرائيل؟. 

من المؤكد أن الظروف الدولية الراهنة» المتمثلة في هيمنة أمريكا وتعاظم تفوذهاء وهي الحليفة لإسرائيل 


وعرابهاء لا تخدم الموقف الفلسطينيء لكن هذا لا يبرر استمرار الرهان على وساطة دولة متحيزة بشكل 


ادن خيري يوسف مريكب» المرجع السابق» ص: 251 
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الخاتمه: 
لقد سعينا خلال هذا الدراسة» حول القضية الفلسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي 
إلى ربط الوقائع و الأحداث بالمحيط الدولي بكل تعقيداته وتوازناته خلال حقبة امتدت على مدى 
قرن من الزمن. وعندما نقول المحيط الدولي»؛ فإننا نستحضر بالطبع الفاعلين الدوليين» سواء كانوا قوى 
كبرى نافذة أو قوى إقليمية» كما نستحضر منظمة الأمم المتحدة باعتبارها فاعلا مؤسساتيا من الدرجة 
الأولى» والمفترض فيها إدارة الصراعات الدولية التي استدعت إعمال القانون الدولي بحيادية ودون تأثير 
من القوى النافدة» والتي بدا جليا في الكثير من المرات أنها عاجزة أو متواطئة على فرض احترام قرارات 
الشرعية الدولية وسيادة القانون الدولي. 
لقد حرصنا في هذه الدراسة عن الابتعاد» ما أمكن» عن المسح الوقائعي والمقاربات الشكلية وحتى 
العقائدية الصرفة؛ والاستعاضة عن ذلك بتتبع العديد من القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والتي 
كان لها تأثرا كبيرا على مسار القضية الفلسطينية وخيارات التسوية. 


ومكنتنا هذه المقاربة التفاعلية الرامية إلى فرز أوجه التمايز بين قرارات المنتظم الدولي وخطاب الفاعلين 
من جهة» ومخرجات كل ذلك على خيارات التسوية على أرض الواقع من الوقوف على الأزمة البنيوية 
التي تعيشها قواعد القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بحسابات ومصالح القوى الكبرى النافذة الخاضعة 
لتأثير اللوبي الإسرائيلي. 

و قادتنا هذه الدراسة إلى استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي تجعل خيارات التسوية المطروحة 
عاجزة عن جعل فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط يعيشان في سلم وأمن وتجعل إمكانية التسوية غير بادية 
في الأفق القريب والمتوسط. 

-لقد شكل المسار الذي عرفته القضية الفلسطينية داخل دواليب منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية 
مرتعا خصبا لبروز الصراع حول استيلاب سلطة القانون الدولي حيث أصبحا يوفران الأساس القانوني 
لتكريس الهيمنة و الازدراء بالقانون الدولي ضاربتين بعرض الحائط فلسفة إنشاء النظام الدولي» وهي 
تحقيق الأمن والسلم الجماعيين» ومن تم خاضت الدول الكبرى حروبا سياسية وقانونية ودبلوماسية بغية 


الاستئثار بالمنظمات العالمية والإقليمية وجعل قراراتها دون سلطان عندما يتعلق بإسرائيل؛ 
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- إن تتبع وتحليل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين يجعلنا نلاحظ أنها قرارات متحولة وغير ثابتة 
وبدون قوة إلزامية»ء حيث تظل عاجزة عن فرضها على إسرائيل» خاصة تلك المتعلقة بالانسحاب من 
الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة في أعقاب عدوانها في 1967» وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 

- لقد أبانت السنوات الطويلة من المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية» فيما يخص الملفات الكبرى القدس 
والحدود والاستيطان واللاجئين...» أن إسرائيل لا تريد منح الفلسطينيين أي سيادة على أراضيهم؛ حيث 
تبقى جل الاتفاقات الموقعة متراجعة كثيرا عن قرارات الشرعية الدولية» خاصة القرارين 181 و242 اللذين 
شكلا على الدوام مطمحا يسعى الفلسطينيون ومعهم كل محبي السلام بلوغه؛ 


- إن اختلال موازين القوى لصالح الحليفين الاستراتيجيين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية» في مقابل 
تشرذم المواقف العربية» والصراع داخل الفصائل الفلسطينية يؤثر بشكل واضح على الطرح الفلسطيني» 
في مقابل يزيد من تعنت الإسرائيليين وازدرائهم بقرارات الشرعية الدولية؛ 

- حينما انتقلنا من رصد حيثيات الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تتبع ومواكبة واقع 
الأمور على الأرضء سواء من حيث واقع القدس وما تعرفه من تهويد من قبل إسرائيل ومحو طابعها 
العربي والإسلامي والتراجع عن فكرة تدويلهاء وكذا رصد واقع الاستيطان واللاجئين» يوضح بما لا يدع 
مجالا للشك بمحدودية وقدرة الاتفاقات الدولية على إرغام الطرف الإسرائيلي على الالتزام بمقتضياتها. 
الأمر الذي يحتم على الفلسطينيين التحلي بالحذر والتريث قبل توقيع أي اتفاق من شأنه المس بالحدود 
المنصوص عليها في قرار التقسيم» مادامت حيثياته دون تطلعات ما تطرحه مضامين هذه الاتفاقيات من 
مكتسيات: 

- لقد استطاع الشعب الفلسطيني من خلال سلكه خيار الانتفاضة والمقاومة إلى إثارة انتباه المجتمع 
الدولي إلى مشروعية وحجية قضيته القائمة على ضرورة إجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي 
الفلسطينية» وحق الفلسطينيين في العودة وتقرير مصيرهم وسادتهم على أراضيهم انسجاما مع مبادئ 
العدالة والقانون الدولي. لكن في مقابل ذلك يستمد الاحتلال قوته من مفاوضات صورية شكلية» وكذلك 


استمرار التشرذم والصراع داخل الجبهة الفلسطينية الداخلية. 
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قائمة المراجع: 
الكتب: 

”ا محمد لومة» إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة والقانون الدولي العام - دراسة قانونية وسياسية» مطبعة الهلال 
العربية للطباعة والنشرء 21 زنقة ديكارت حي الليمون الرباط - 1990. 

” د. جعفر عبد السلام» من أوراق القضية الفلسطينية» دار النهضة العربية» القاهرة 1990. 

” د. واصف منصورء قضايا دولية معاصرة» مطبعة دار النشر المغربية عين السبعء الدار البيضاءء 2008. 

” د. خليل سامي علي مهديء النظرية العامة للتدويل في القانون الدولي المعاصر مع محاولة تطبيقية حول 
محاولات تدويل القدسء الطبعة الأولى 1996. 

” مصطفى عبد العزيزء التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة» سلسلة دراسات فلسطينية 
عدد رقم 25. مركز الأبحاث» بيروت سنة 1968. 

” خالد السيد محمود المرسيء الوضع القانوني الدولي لمدينة القدس في ضوء أحكام القانون الدولي والاتفاقيات 
الدولية وقرارات الأمم المتحدة وموقف الشريعة الإسلامية. مكتبة الوفاء القانونية. الإسكندرية 

”ا حسن السيد نافعة» معهد البحوث والدراسات العربية» المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية 1993. 

” هنري لورانس "اللعبة الكبرى: المشرق العربي والأطماع الدولية» ترجمة الدكتور عبد الحكيم الأربد» الطبعة الأولى 
3ه الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. 

”7 خيري يوسف مريكبء التطورات السلمية المعاصرة لقضية فلسطين في ضوء قواعد القانون الدولي العام. دار 
النهضة العربية القاهرة الطبعة الأولى 2006. 

” د. المختار مطيعء المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة» مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة 
3 

” محسن محمد صالح. القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة» مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات- بيروت» طبعة مزيدة ومنقحة 2012. 

”ا د. عبد العليم محمد مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 
القاهرة 1994. 

” جميل هلالء ترجمة وتقديم أحمد حسني البشاريء فلسطين... إلى أين؟ حل الدولة أم الدولتين» شارع الجيلاية 
بالأوبرا القاهرة - الطبعة الأولى 2010. 


الأطروحات 
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” صالحين إبراهيم أبو كراع. تطبيقات مبدأ حق تقرير المصير على ضوء المتغيرات الدولية الجديدة» أطروحة لنيل 
دكتوراه الدولة في القانون العام بجامعة محمد الخامسء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط» 
7. 

” محمد عبد الله بوحجرء إستراتيجية السلام في الشرق الأوسط بين واقع الحكم الذاتي وآفاق التسوية النهائية للقضية 
الفلسطينية» أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق. شعبة القانون العام. جامعة الحسن الثاني» عين الشقء كلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» الدار البيضاء 2002-2001. 

” محمد عبد الغني الحاج قاسمء المسألة الفلسطينية ومشروع الحكم الذاتي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
القانون العام» جامعة محمد الخامس - الرباط »1982. 

المجلات: 
” - توماس مائيرء إدارة بوش والصراع العربي الإسرائيلي» مجلة السياسة الدولية» العدد 107 يناير »1992. 


”7 معهد البحوث والدراسات العربية» المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية» مطابع مؤسسة دار الهلال 1993. 
” وحيد عبد المجيد» مفاوضات السلام ومشكلات الأداء التفاوضي العربي» مجلة السياسة الدولية» العدد 108 
56 
المواقع الإلكترونية 
” موقع الأمم المتحدة: 013/10/.11.01:5ا 
” منظمة التحرير الفلسطينية» دائرة شؤون المفاوضات:121.0110م10.01:2/26612م-220. 115157 
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0ع لاع 3أاعنل8 أ 12305236110115 أ أأانام علنااءع0م6» ه16 كلإج للا 


5 ]3 لاع 601401101 300 5علوعااقطء أدمعمامماع/اع0 


معمري عبد الناصر 
باحث دكتوراه المركز الجامعي نور البشير-البيض 


.اع 016 


ملخص : 
إن مخططات التنمية الوطنية والمحلية التي تنفذها الإدارة المعنية تتم أساسا عن طريق الصفقات العمومية التي طالها الفساد 
و أحاط بها من داخل الإدارة و من الخارج؛ ما دفع بالمشرع في كل مرة إلي إصدار قوانين تؤطرها لضمان نجاعة و ترشيد للنفقات 
العمومية من خلال تنظيمها وفق إجراءات خاصة لإبرامها و قد كان آخرها المرسوم 247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 
تفويضات المرفق العام و الذي من بين ما أقره طرق الإبرام فمنها ما يخضع لإجراءات إبرام الصفقة العمومية مثل طلبات العروض 
كأصل عام و التراضي كاستثناء و غيرها مما لا يخضع جزئيا للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية مثل الصفقات المعفاة بسبب 
حالة الخطر أو الاستعجال و هناك التي لا تخضع كليا لإجراءات الصفقة العمومة استنادا للمعيار المالي مثل سندات الطلب. 
الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية» الفساد» نجاعة و ترشيد للنفقات العمومية» طرق الإبرام 
1م 
ع3 006561760 م5310 امام 30 عط لاط لعأمعممعامما 5صوام أمعصممماعناع0 لوهءها لم3 لودملأوم عط[ 
513101ألع! عطا 5عأأعطا طعتطنلا ,رحهتأام نمه لإا ل0عأاعع36 ع3 2ط 5أع3أممه عأاطنام 05 اوصوه عط لاط لعأبامععاة 
أأعطا طاوناماطا عانا أ ألمعملاء عذأاطنام 01 210021123110 300 لإعومعأءعا,؟ع عالاومع م1 5للاوا أعومع 10 
15-7 ععنعع ذا 5ثللا لأعتطنلا أ أمععع؟ أ5مم عط©طأ ,5عانالع206م 0قللات أدأععم5 طاأ/نا 360003066 مصأ 
عط 0ع/101مم3 25ط لأاعالطننا ,مملأجوعاع0 عوالااع5 وأاطيام 300 ذ5أع3أمهه عأاطيام 01 ممتنأواناوع؟ عطا ومتأصتواممه 
5 لأعلاة ,185لا0ع006 00011361:5 أأأطنام 10 0ع]]أقاطاناة ع3 أهطا 5ع700 ذأ عتعطا عتعطننا وصمأادوأة أه 5ع0مما 
10 0ع1]أماطناة /إ|311131م ]70 3# هط 5اعطأ0 300 ,ممأأمعملاء م 35 010 صق ممع م1 5مهأ3] لاما 
ع3 عاعطا 300 لإعمعوانا 01 عاو :0م0ئ31ناأأة أع2171م 3 لإا 0ع]متاعاء 13653611005 35 لاعناة 5ع]نالع06م 
80310 أوأعطوصة عط©ا عطا ده 0م95٠‏ ر,5عنالع06!م أوأععم5 عط م1 لع 1اأصططنة لإاان؟ أمم عنة طعاطنلا رذكتعطاه 
.15 ع35طاع"نام 35 تاعلاة 
رع انا ألمعم<«ة وأاطيام 01 31100211231100 300 لإعصمعأولاع ,مهنأم 001 ,5اعةأممه عأاطيام : 05امثلا ولاعكا 


6 لأموأة 05 5عل0مما 
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مقدمة 

نصت المادة 39 من المرسوم 247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق 
العام*:" تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء 
و ذلك مع ضرورة ضمان نجاعة الطلبات العمومية و الاستعمال الحسن للمال العام و مراعاة مبادئ 
الحرية » المساواة و شفافية الإجراءات2. إضافة إلى البحث عن الشروط الأكثر ملائمة لتحقيق الأهداف 
المسطرة للمصلحة المتعاقدة و هذا ما نصت عليه المادة 59 من نفس المرسوم و تلزم » وفقا للمادة 60» 
المصلحة المتعاقدة بتعليل اختيارها لكيفية الإبرام دون أخرى عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة . 
كل صفقة يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثنى عشر مليون دينار (12000000 
د.ج) أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم وستة ملايين دينار(6000000 د.ج) للدراسات أو الخدمات؛ لا 
يقتضي وجوبا ابرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليهاة. وبهذا فإن الطلبات التي 
تساوي أو تقل عن تلك المبالغ لا تبرم وفقا لأسلوب الصفقة» وبالتالي لا تقيد المصلحة المتعاقدة بشكليات 
واجراءات الصفقة. 

إن الصفقات العمومية تكتسي أهمية بالغة كونها القناة الأساسية لانفاق المال العام» وفقا للمبادئ 
العامة التي تكفل نجاعة أكبر و ترشيدا للنفقات لتحقيق التنمية. الشيء الذي دفع بنا إلى التطرق لآخر 
تعديل وفقا للمرسوم 247-15 و التغيرات التي حدثت في طرق إبرامها و الوقوف على مكامن الفساد 
فيها. 
مما سبق ارتأينا طرح الإشكالية التالية قصد معالجتها: 
ما هي طرق إبرام الصفقات العمومية ومدى تحصنها ضد الفساد ؟ 

لقد تطرق بعض الباحثين الجزائريين إلى القانون الذي ينظم الصفقات العمومية من عدة جوانب» خاصة 

الإدارية منه في طبعاته السابقة على غرار المرسوم 4236-10 ٠»‏ أما المرسوم 247-15 فكانت 


* مرسوم رئاسي رقم247-15» مؤرخ في02 ذي الحجة عام 1436.» الموافق 16 سبتمبر سنة 2015» يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 
تفويضات المرفق العام» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» مؤرخة في 20 سبتمبر 2015 

* المادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم247-15. 

37 المادة 13 من نفس المرسوم 

* مرسوم رئاسي رقم 236-10 مؤرخ في 7 اكتوبر 2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية»الجريدة الرسمية 58 مؤرخة في 2010/10/07. 
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الدراسات و الأبحاث الأكاديمية فيه شحيحة فيما عدا بعض الأيام الدراسية و الملتقيات و قلة من 
المقالات. 

و من جهتناء تناولنا في معالجتنا لهذا الموضوع مختلف طرق إبرام الصفقات العمومية في 
الجزائر معتمدين أسلوبا تحليليا بسيطا وفقا لخطة ثنائية » تناولنا في مبحثها الأول الصفقات التي تخضع 


لإجراءات إبرام الصفقات العمومية من خلال مطلبين » خصصنا الأول لطلب العروض كأصل للتعاقد و 


تخلق من ثغرات للفساد. 
و في المبحث الثاني تناولنا الصفقات لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية أي الصفقات المستثناة جزئيا 
و ذلك في المطلب الأول » أما الثاني فشمل الصفقات المستثناة كليا من الخضوع لإجراءات الإبرام. 
المبحث الأول: الصفقات التي تخضع لإجراءات إبرام الصفقات العمومية. 

الإدارة ليست حرّة في اختيار المتعاقد معها بصورة مطلقة لأن المشرع حدد سلفاً طرق إبرام 
صفقاتهاء حيث تنص المادة 39 من المرسوم 247-15 على: " تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء 
طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي". إذاًّء طلب العروض هو الأصل في 
أساليب اختيار المتعامل المتعاقد والتراضي أسلوب استثنائي في التعاقد. 
و قد جعل المشرع إجراء طلب العروض كأصل حيث من خلاله تتحقق أكبر ضمانة لحماية المال العام 
بحكم أن هذه الأخيرة تخضع لنظام رقابي من شأنه أن يكبح الفساد و جعل من التراضي استثناء. 
المطلب الأول: طلب العروض كأصل عام لإبرام الصفقات العمومية. 

يجب الإشارة إلى أن العبارة المستعملة من قبل المشرع الجزائري في القانون السابق باللغة العربية 
هي "المناقصة" لتقابل باللغة الفرنسية عبارة " ©0010 |©300 " والتي تترجم ب : 'طلب العروض" و 
العبارة الأخيرة هي المناسبة وفقا لرأي الأستاذ ناصر لباد” و ذلك ما شاطرناه الرأي فيه لأن المصطلح 
لطالما أثار تساؤلنا بين أن نناقص أو نقدم عروضا؟. 
لقد تدارك المشرع العبارة و استبدلها ب " طلب العروض" في المادة 39 و عرفه في المادة 40 من 
المرسوم 247-15 المذكور سابقاً على أنه إجراء يستهدف الحصول على عروض. من هدة متعهدين 


متنافسين مع تخصيص الصفقة» دون مفاوضات. للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض. 


” ناصر لباد » الوجيز في القانون الإداري» دار المجددء الطبعة الرابعة» سطيف». 2010 ص290 . 
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الفرع الأول: أساليب طلب العروض. 

يختلف أسلوب طلب العروض على حسب طبيعة الصفقة المراد إعلانها من حيث يمكن أن تكون 
وطنية و/أو دولية ويمكن أن تتم حسب أحد الأشكال التالية ©: 
-طلب العروض المفتوح .()1ع/اناه 070115 اعممم) 
إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا"؛ و هو مفتوح لعدد غير محدود من المرشحين 
لتقديم عروضهم. فإبرام الصفقة مشروط فقط بمقارنه الأسعار المعروضة. 
-طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

(72165اأضلم 165اع3م3ء ع0 5عنتعواءاء ععلاج اأعلاناه ]01 اعومم) 

إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة” التي تحددها 
المصلحة المتعاقدة مسبقا و بالتالي تكون العملية محصورة على عدد محدد من الأفراد والشركات تختارهم 
المصلحة المتعاقدة مسبقا لكفاءتهم وقدراتهم المالية والفنية» فتدعوهم إلى التنافس فيما بينهم . 
-طلب العروض المحدود (11أع511ع؟ ©0011 اعمرم8). 
نصت عليه المادة 45 من المرسوم الرئاسي 247-15 . كما يلي: 'طلب العروض المحدود هو إجراء 
لاستشارة انتقائية» يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد.... وتنفذ 
المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بالدراسات أو 
بالعمليات المعقدة و/أو ذات الأهمية الخاصة ..'" و قد وضع المشرع إمكانية تحديد العدد الأقصى الذين 
يمكن دعوتهم »كما بين حالات إجراء الطلب التي أضاف بشأنها المادة 46 لتفصيل أعمق. 
-المسابقة (15نام6026 ©ا). 
جاءت بمقتضى المادة 47 من المرسوم 247-15 كما يلي: " المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في 
منافسة لاختيارء بعد رأي لجنة التحكيم المذكورة في المادة 48 أدناهء مخطط أو مشروع مصمم استجابة 
لبرنامج أعده صاحب المشروع » قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو 
فنية خاصة ٠.‏ خول المشرع للمصلحة المتعاقدة حق اللجوء إلى هذا الأسلوبء إذا اقتضت ذلك 


اعتبارات فنية» أو مالية» وهذا من أجل حصولها على أحسن العروض المقدمة من طرف المتنافسين من 


“ المادة 42 من المرسوم 247-15 سابق الذكر 
7 المادة 43 من نفس المرسوم 


* المادة 44 من نفس المرسوم 
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رجال الفن والإبداع في الجمال الذي ترغب في تحقيقه» فلا يمكن تصور مقاول عادي في أشغال البناء 
أو الري أن ينجز سداً أو شبكة للطاقة الشمسية أو تصميمات هندسية عمرانية لبناء أحياء سكنية أو 
لوحات فنية ذات طابع أثري أو عمليات ترميم لمعالم تاريخية... 
وقد أسقط المشرع في المرسوم 247-15 المزايدة التي كانت من بين الأشكال المنصوص عليها في 
المرسوم السابق 236-10 المتعلق بالصفقات العمومية و نصت عليها المادة 33 التي أسالت الكثير من 
الحبر لما تنطوي عليه من تناقض. 
الفرع الثاني: فاعلية طلب العروض لكبح الفساد في ظل قانون الصفقات. 

إن طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على العروض من عدة متعهدين متنافسين مع 
تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية إستنادا 
إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء. 
وفي حقيقة الأمر فإن هذا المعيار هو معيار مركب من مجموعة من معايير جزئية وهو ما أشار إليه 
المشرع الجزائري في المادة 78 من المرسوم 247-15 كالنوعية ٠‏ آجال التنفيذ أو التسليم» السعر 
والكلفة الإجمالية للاقتناء و الاستعمال , القيمة التقنية و غيرها من المتطلبات الفنية و الاجتماعية » و 
إما إلى معيار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك. و كل ذلك يهدف لتحقيق نجاعة الطلبات و 
ترشيد للنفقات العمومية بغية تحقيق التنمية و اجتناب الفساد. 

لكن معيار أقل الأسعار المعمول به يتجاهل الكثير من الاعتبارات الإدارية والفنية خصوصا 
اعتبارات الجودة » وهذا ما وقع في أغلب الصفقات وخاصة في صفقات إنجاز الأشغال و اقتناء اللوازم» 
وهذا ما لوحظ في كثير المطاعم الجامعية في ظل القانون السابق 236-10 و على غرارها المطاعم 
المدرسية الكبيرة و المستشفيات» حيث أن المواد كانت من أبخس السلع و أرخصها مما يعرض الصحة 
العمومية للخطر . ودائما في نطاق الجامعات »أين يمكن ملاحظة السلع الرديئة فيما يتعلق بالأسرّة التي 
تترامى في كل مكان بالأحياء الجامعية بالعشرات إن لم نقل بالمئات وهي لم تتجاوز السنة و يمكن 
التحقق من ذلك في أقرب حي جامعي. 
كذلك تجهيزات المكاتب و الإعلام الآلي » فلنا أن نتصور فقط في عملية تجهيز بلديات الوطن بالأجهزة 
و المعدات و اللوازم الخاصة بمصلحة الوثائق البيومترية و رخص السياقة؛» كيف أن معيار أقل الأثمان 


قد يؤدي بصرف ملايير الدنانير في مقابل عتاد لن يعمر لأكثر من سنتين أو ثلاثة و لا يؤدي المهام 
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بالكفاءة المرجوة. و بالتالي فإن معيار أقل ثمن يكون في ذاته ضرب لنجاعة النفقات العمومية و مكمن 
الانحراف و الفساد حسب وجهة نظرنا و رأينا الشخصي . 

ليس بنفس الضرر الذي يسببه معيار أقل الأسعار » فإن معيار أفضل العروض يمنح المصلحة 
المتعاقدة هامش من الحرية تستعمله لاختيار أحسن المتعاملين بما يجب أن يخدم المصلحة العامة و 
يضمن نجاعة الطلبات العمومية وحسن استعمال المال العام. إلآ أن الفساد يمكن أن يمس هذا المعيار 
كون أن تفعيله في بعض الأحيان يكون على حساب الأسعارء كأن يكون المتعامل صاحب أحسن 
عرض (حسب تقييس المصلحة المتعاقدة وفق دفتر الشروط الذي يناسبها) هو صاحب السعر الأغلى » 
خاصة لما أجاز المشرع في المادة 57 من المرسوم 247-15 إمكانية الاعتداد بقدرات ليس ملكا للمتعهد 
المعني : ' كل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرده» أو في تجمعء يجوز له أن يعتد بقدرات مؤسسات 
أخرى...." وبالتالي فيمكن لشخص أو مؤسسة غير مؤهلة او كُفوة » أن تحصل على أفضل عرض 
باستعمال قدرات مؤسسة أخرى من خلال إبرام عقد بسيط فقط بمناسبة و لأجل الحصول على الصفقة و 
أحسن عرض. كما هو معلوم عملياء فإنّ الحالات التي يكون فيها المعيار "أحسن العروض" تكون في 
الصفقات الكبرى غالبا و يتسنى لها رفع الأسعار المعروضة. وهكذا يكون نهب المال العام بشكل يصعب 
إثبات التجاوز و الانحراف فيه و لن يحق لنا الحديث عن اي ترشيد. 


في حين كان من المنتظر من المرسوم 247-15 أن يغلق جميع مكامن الفساد من خلال ترشيد 


من قانون الصفقات المتجسد حاليا في المرسوم الرئاسي 247-15. فأصبحت مليارات المطاعم الجامعية 

مثلا لا تخضع لهاء حيث كانت المادة 02 من المرسوم 236-10 تنص في مطنتها الأخيرة على أن من 

بين النفقات التي تطبق عليها أحكام المرسوم هي: "..مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية 

الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و 

المهني.....' و قابلتها المادة 06 من المرسوم 247-15 التي ألغت المطة كليا و ما تحمله من عديد 

القطاعات و ما يقابلها من مال عام. 

و في المقابل أدرج المرسوم الجديد فيما يخص الصفقات غير الخاضعة لأحكام هذا المرسوم في المادة 

7 منه كما يلي: 

" لا تخضع لأحكام هذا الباب». العقود الآتية: 

- المبرمة من طرف الهيئات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينها. 
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- المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المطة الأخيرة من المادة 6 أعلاه» عندما تزاول 
المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة . 

- المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاريع. 

- المتعلقة باقتناء أو تأجير أراضي أو عقارات . 

- المبرمة مع بنك الجزائر. 

- المبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقيات الدولية. 

- المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم. 

- المبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل. 

- المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا الباب وتتصرف لحساب المصلحة المتعاقدة." 
بعدما كانت في المرسوم 236-10 الملغى محصورة في حالة واحدة نصت عليها مادته الثانية كما يلي: 
"...و لا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم" ". 

و هنا يطرح التساؤل بشدة عن إعفاء العديد من القطاعات و بالتالي الأموال العامة من أحكام الصفقات 
العمومية» و بدلاً من التضييق و وضع أكبر قدر ممكن من الهيئات و المؤسسات و الإدارات تحت 
الرقابة المفترضة التي تفرضها أحكام الصفقات» نجد العكس البيّن و الذي يفتح الباب واسعاً أمام الفساد و 
مختلف الانحرافات دونما رقيب. 


المطلب الثاني :التراضي كاستثناء في قانون الصفقات العمومية. 

التراضي هو طريق استثنائي لإبرام الصفقات العامة» وهو أكثر مرونة» إذا يترك للإدارة العامة 
حرية كبيرة في اختيار الشخص الذي تتعاقد معه"* » وهذا دون الدعوة الشكلية للمنافسة والإجراءات 
المعقدة التي يتطلبها طلب العروضء والتي تؤدي في غالب الأحيان إلى فقدان الإدارة لسلطتها التقديرية 
وخاصة في مجال اختيار المتعاقد معهاء وهذا لأسباب موضوعية:؛ ليتأتى على رأسها ترشيد الإنفاق العام؛ 
وإبعادها عن المعاملات المشبوهة كالتمييز والمحاباة بين المرشحينء وكذا إضفاء العلانية والشفافية على 


إجراءات إبرام طلبات العروض!1! 


* مرسوم رئاسي رقم 236-10 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010» يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 
'! ناصر لبادء المرجع السابق» ص 29. 
'! عمار بوضيافء الصفقات العمومية في الجزائرء دار جسورء الطبعة الثانية» الجزائر» 2009 » ص 112 . 
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غير أنه ولنفس الأسباب الموضوعية التي تم الاستناد إليها لتقييد حرية الإدارة في اختيار كيفية واجراءات 
التعاقد» هي نفسها التي تحتم الاعتراف لها بنوع من الحرية لاختيار المتعاقد معها في ظروف وحالات 
محددة قانوناء وهذا دون حاجة للتقيد بالشكليات وإجراءات طلب العروض”!. 

وهناء يطرح التساؤل التالي نفسه :ألا يشكل أسلوب التراضي في إبرام الصفقات العمومية مساسا بالمبادئ 
العامة التي تحكم الصفقات العامة كالشفافية والمنافسة والمساواة؟ إن المشرع الجزائري عرف التراضي في 
المادة 41 من المرسوم 247-15 كما يلي: " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد 
دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة» ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي 
بعد الاستشارة» وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة إن إجراء التراضي البسيط قاعدة 
استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 49 من هذا المرسوم." 

وعليه فإذا كان إجراء طلب العروض يقوم على أساس الإشهار والإعلان» الأمر الذي يؤدي إلى إضفاء 
الشفافية على إجراءاتها ويفتح الباب واسعا أمام جميع المتنافسين دون تمييز بينهم» فإن إجراء التراضي 
يقوم أساسا على التفاوض و التراضي بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد دون حاجة إلى إشهار. 
هل يعني هذا أن أسلوب التراضي خال تماما من الشفافية و لا يشجع على المنافسة وبالتالي فهو مجال 
خصب لتفشي الفساد الإداري بمختلف أشكاله؟ 

يرى بعض الباحثين*7 أن هذا الأسلوب خال من الشفافية و لا يحث على التنافس» ولهذا جعل منه 
المشرع طريقا استثنائيا لا يجوز للإدارة اللجوء إليه إلى في حالات خاصة ومحددة سلفا. 

إن تكلمنا عما يجب أن يكون من الناحية القانونية » فإنَ التراضي كأحد أساليب إبرام الصفقات العمومية 
هو إجراء قائم على مبدأ المنافسة» ذلك لأن المشرع في المادة 41 من المرسوم 247-15 لم يلغ 
المنافسة تماما من هذه الطريقة وإنما الذي استبعده هو شكلية المنافسة فقط أي الإشهار. و هذا ما يراه 
جملة من الباحثين4* من أن المنافسة هي إجراء وجوبي في أسلوب التراضي ولا يمكن الاستغناء عنه. 
وإنما شكلية المنافسة والتي تتمثل في إشهار الصفقة هي المستبعدة قانونا فقط في هذا الأسلوب من 


التعاقد. فالتراضي هو وسيلة استثنائية للتعاقد منحت للإدارة للتخفيف من سلطتها المقيدة على غرار ما 


18 عمار بوضياف؛ نفس المرجع؛ ص112 
3 عادل بوعمران؛ النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية» دار الهدى » عين مليلة» 2010 » ص 104 
“4 قدوج حمامة» عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر».2004 »ص 117 
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الطارئة التي تتطلب سرعة التعاقد لتلبية الطلب العمومي الذي يقتضي ذلك. 

كما أن هذا الأسلوب جاء لتلافي المساوئ والعيوب التي تنطوي عليها طلب العروض بإلزام الإدارة التعاقد 
مع شخص لا يصلح التعامل معه لارتكابه أخطاء عقود سابقة لم تصل به إلى حد الوضع في القائمة 
السوداء أو معرفتها الحقيقية بعجزه عن تنفيذ الطلب على أحسن وجه. 

هذا و قد حدد المرسوم 247-15 حالات اللجوء إلى التراضي البسيط محصورة في المادة 49 من خلال 
تحديد ستة (06) حالات " تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط: 

- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية» أو لحماية 
حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية و فنية و توضح الخدمات المعنية بالاعتبارات 
الثقافية و الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و الوزير المكلف بالثقافة. 

- في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن 
العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان» و لا يسعه التكيف مع آجال 
إجراءات إبرام الصفقات العمومية» بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 
لحالة الاستعجال» و أن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. 

- تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية» بشرط أن الظروف التي استوجبت 
هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة و لم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. 

- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و ذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجالياء بشرط أن الظروف 
التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة و لم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. و في هذه 
الحالة» يخضع اللجوء لهذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء» 
إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايين دينار (10.000.000.000)» و إلى الموافقة 
المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر. 

- عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج. وفي هذه الحالة» يجب أن يخضع 
اللجوء لهذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ 
الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار (10.000.000.000) ٠‏ و إلى الموافقة المسبقة أثناء 


اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر. 
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- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري حقاً حصرياً للقيام 
بمهمة الخدمة العمومية» أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع الهيئات و الإدارات العمومية و 
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري." 

والتراضي بعد الاستشارة بدقة في المادة 51 في خمسة (05) حالات”1. رغم أن المشرع الجزائري 
اجتهد في تفصيل هذه الحالات و تحديد إجراءاتها » حيث أنّ الحالات التي يجوز للإدارة أن تلجأ بموجبها 
لأسلوب التراضي البسيط أغلبها فرضتها الضرورة. إلآ أته كان من الضروري التضييق في الحالات 
الموجبة للجوء إليه» فالتوسع في حالات التراضي البسيط يعطي مزيداً من السلطة التقديرية للإدارة و مزيداً 
من الحرية و التي قد تسيء استعمالهاء حيث أن التفاوض بين الإدارة و المتعاملين الاقتصاديين لا يعني 
عدم تعسف الإدارة في الاختيار أو يؤدي إلى تعطيل مبدأ المساواة والشفافية و المنافسة في الصفقات 
العامة» و ذلك من عدة اعتبارات أهمها موقع القوة الذي تتمتع به الإدارة في مواجهة المتعاملين الشيء 
الذي يعطيها مجالا كبيرا من الحرية و يضيق على المتعاملين كونهم تحت طائلة ضرورة إرضاء الإدارة 
من أجل الحصول على الصفقة. 
ليس كل العقود التي تبرم وفقا لأسلوب التراضي هي عقود فاسدة بالضرورة» لكن التذرع بظروف لا وجود 
لها من أجل تبرير مثل هذه الطريقة لإبرام الصفقة» تعدّ انحرافاً بالصفقة من خلال السماح بأفعال 
الفساد16 . 
لكن ما لا يجد تفسيرا منطقيا و لا عملياء هو إجراء التراضي بعد الاستشارة في حالة عدم جدوى طلب 
العروض للمرة الثانية نتيجة عدم التمكن بعد تقييم العروض من اختيار أي عرضء و هو ما نصت عليه 
المادة 52 من المرسوم 247-15 و تعتبر هذه الحالة من بين الجديد الذي أتى به المرسوم. عكس 


”تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية: 

- عندما يعلن عدم عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية. 

- في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب عروض . و تحدد خصوصية هذه الصفقات 
بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات» 

- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادة في الدولة » 

- في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ و كانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جديد 

- في حالة العمليات المنجزة في اطار استراتيجية التعاون الحكومي أو في اطار اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية و تحويل الديون إلى 
مشاريع تنموية أو هبات عندما تنص انفاقيات التمويل المذكورة على ذلك و في هذه الحالة يمكن المصلحة المتعاقدة ان تحصر الاستشارة في 
مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى . 

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة »بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية 

“ أحمد أبو دية و آخرون؛ نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد »المركز اللبناني في الدراسات ٠مطبعة‏ تكنوبرس » بيروت » د.س»ص 21 . 
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المرسوم المُلغى 236-10 الذي لم يدرج هذه الحالة» بل على العكس ٠‏ كان يُفتح تحقيق في الموضوع و 
تساءل المصلحة المعنية بالتعاقد حول أسباب عدم الجدوى الذي استمر مرة أخرى . 
و استمرار حالة عدم الجدوى» حسب ما نراه» تجد تفسيرها في حالتين عمليتين شائعتين و هما: 

المبالغة في شروط الانتقاء التي وضعت منذ البداية في دفتر الشروط» و هي غالبا ما تكون شروطا 
تعجيزية بحيث يعزف أغلب المتعاملين عن الترشح للعرض و يصعب توافرها لدى المترشحين و كنتيجة 
لذلك لا يتأهل أي عرض ويستمر الحال بعدم تعديل الشروط لتكون حالة عدم الجدوى الثانية ومنه المرور 
إلى إجراء التراضي بعد استشارة من كانوا قد تقدموا للعرض بنية الوصول لهذه المرحلة. 

أما الحالة الثانية فهي الإخلال بقواعد الإشهار التي سنأتي على ذكرها فيما بعدء حيث لا تتمكن 
المؤسسات من العلم بوجود العرض في الاجال المحددة و بالتالي يُعلن عن عدم جدوى العرض للمرة 
الأولى » و بنفس الكيفية يكون إعلان عدم الجدوى للمرة الثانية. و من ثم يباشر في عملية إعلان عن 
الاستشارة ليعلم بها من حُضّرت لأجله و تتم إجراءات المنح له دونما مشكل. 
المبحث الثاني :الصفقات التي لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية. 

إنّ إجبار الإدارة على الانصياع لأحكام مضمون الصفقة العمومية أمر ضروري لأجل الحد من 

الفساد و عديد الانحرافات » فإن الأمر غير ذلك إذا تعلق الأمر بمبلغ بسيط كشراء مستلزمات مكتبية» أو 
في حالة الاستعجال و الخطرء حيث التمسك بالإجراءات يضيع الفرصة على الدولة أو يكبدها خسارة 
مالية فادحة ”1. لهذا عمد المشرع إلى التمييز بين العقود الواجب إبرامها وفق قانون الصفقات العمومية و 
تلك التي تتحرر ولا تتقيد بإجراءات إبرام الصفقات العمومية و هذا استنادا إلى عدة اعتبارات و معايير 


5 


متعددة. 
إذاء ما هي أنواع الطلبات والعقود التي لا تبرم بالضرورة وفقا لإجراءات الصفقة العامة» و إلى أي مدى 
هي محصنة ضد الانحرافات؟. 
المطلب الأول: الصفقات المستثناة جزئيا من الخضوع لإجراءات الإبرام. 
التوفيق بين حماية المال العام و حسن استعماله و بين نجاعة الطلبات العمومية و تحقيق 


المصلحة العامة» تدفع المشرع الجزائري لتحديد العقود و الطلبات التي يجب على الإدارة أن تتقيد عند 


”! عمار بوضيافء الصفقات العمومية في الجزائر» مرجع سابق»ص:50 
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إبرامها بالقيود الواردة في قانون الصفقات العمومية و هذا بهدف الوقاية من الفساد » و تلك العقود و 
الطلبات التي تبرمها الإدارة متمتعة بحرية التعاقد دون الخضوع لشكليات و إجراءات الصفقات العمومية. 
و المشرع في هذا يعتمد على إحدى المعيارين إما لمعيار الاستعجال؛ و إِمَا لحالة الخطرء. و فيما يلي 
تفصيل هذين المعيارين: 
الفرع الأول: الصفقات المعفاة بسبب حالة الخطر. 

في القسم الثاني من الباب الأول من المرسوم الرئاسي 247-15 ٠‏ جاء القسم الفرعي الأول 
تحت عنوان " إجراءات في حالة الاستعجال الملح" لينص في المادة 12 على: " في حالة الاستعجال 
الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان أو وجود خطر يهدد استثماراً 
أو ملكا للمصلحة المتعاقدة» أو الأمن العمومي ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات 
العمومية» بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال » و 
أن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفهاء يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزيرء أو الوالي أو 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني» أن يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات 
قبل إبرام الصفقة العمومية» و يجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف 
المذكورة أعلاه. 
و ترسل نسخة من هذا المقرر إلى مجلس المحاسبة و إلى الوزير المكلف بالمالية (سلطة ضبط الصفقات 
العمومية و تفويضات المرفق العام و المفتشية العامة للمالية). 
و عندما لا يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة قبل الشروع في بداية تنفيذ الخدمات» يثبت اتفاق 
الطرفين عن طريق تبادل الرسائل. 
ومهما يكن من أمرء فلا بد من إعداد صفقة عمومية على سبيل التسوية خلال ستة(06) أشهرء ابتداء 
من تاريخ التوقيع على المقرر سابق الذكرء إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من 
المادة 13 من المرسوم 247-15» وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية". 
يظهر جلياً أنَ هذا النوع من الصفقات و هذه الإجراءات المتكَّذة يكتنفها الغموض و الإبهام و يجعلها 
خالية من الشفافية تماماء الأمر الذي يفتح الباب أمام انحراف الإدارة بسلطتها التقديرية في تقدير الخطر 


و بالتالي تفشي الفساد بمختلف صوره. 
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ما يلاحظء أن صفقة التسوية في هذه الحالة لا تنتج أي أثرء و ما هي إلا إجراء شكلي لتسوية ما سبق 
التعاقد عليه فقطء ذلك لأنها لا تخضع الإدارة في ظلها إلى شكليات و إجراءات الصفقة كالإشهار و فتح 
باب المنافسة أمام المتعاقدين. هذا في حالة تجاوز الحد الأدنى لإبرام الصفقة العمومية » أما إذا كان 
المبلغ أقل من 12.000.000 دينار أو 6.000.000 دينار »فإنَ الوضع يكون أنسب و مجال المراوغة 
أكبر لأنه لن تكون هناك إجراءات تسوية و لا رقابة صارمة. 

و ما يجعل الوضع أكثر قابلية لانحرافات من شأنها أن تغني ناهبي المال العام و تحيد الصفقات عن 
هدفها الأساسي التنموي و جعلها أداة للنهب فقط. هو توسيع المجال و إضافة رئيس المجلس الشعبي 
البلدي لقائمة الأعوان الذين بإمكانهم اللجوء لهذا الإجراء الخاص. خاصة و أننا نعلم خصوصية رؤساء 
البلدية و عدم كفاءتهم في أغلب الأحيان و في كثيرها يكون هدفهم ليس خدمة الشعب بقدر ما تكون 
خدمة الجيب. خاصة و أن السياسة غير مبنية على النزاهة و الجدارة» إذ كيف يعقل أن يكون رئيس 
مجلس شعبي بلدي من كان بالأمس متابعا قضائياً و معروف عند العامة بسوء الخلق . 

كما أنّ إخضاع الصفقة للرقابة الخارجية بدوره شكليٌء ذلك أن الهيئة المختصة بالرقابة ستتولى فقط مهمة 
التأشير عليهاء لأنها لا تملك إِلَّا ذلك بحكم أن الصفقة قد انعقدت و تُقذت و لا مجال لتدارك أي إجراء 
أو خلل يكون قد انتابهاء فيما عدا إثبات عدم مراعاة موظفي و أعوان المصلحة المتعاقدة لضوابط ترشيد 
المال العام و الحفاظ عليه أو ارتكاب إحدى صور الفساد. 

و في هذا السياق حدثت حالة انتبهنا لها نحن جميع سكان مدينتنا حيث اصبح الطريق المزدوج 
المؤدي إلى ثانوية المدينة الجديدة عبر المخرج الشرقي للمدينة و الذي بين عشية وضحاها صار كامل 
التهيئة التي تقدر بملايير السنتيمات نظرا للاستعجال الملح حسب تقدير السلطة المعنية. ولم يكن 
الاستعجال سوى لحضور وزيرة التربية من أجل تدشين الثانوية التي افتتحت منذ أكتوبر الماضي و التي 
لم تمكث سوى نصف ساعة بينما الطريق كان مهترئا لفترة قاربت العامين و ما فتئ أن يصبح من جديد 
في حالة اهتراء . و هنا مكمن التلاعب و الفساد على اختلاف أوجهه و أسبابه و يفرض السؤال نفسه 
حول معايير تقدير الاستعجال و الإثبات يقع حول بيان عدم الاستعجال . 
الفرع الثاني: الصفقات المعفاة استنادا لحالة الاستعجال. 

نص المشرّع في المادة 23 من المرسوم 247-15 على أنه تعفى من الأحكام التي تطبق على 
الصفقات العمومية و لاسيما ما تعلق منها بطريقة الإبرام» الصفقات العمومية لاستيراد المنتجات و 
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الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها و التقلبات 
السريعة في أسعارها و مدى توفرهاء و كذا الممارسات التجارية المطبقة عليها و التي لا تكون مكيفة مع 
هذه الصفقات. 


و عليه؛ يتم الإعفاء من الخضوع الجزئي لقانون الصفقات العمومية في الشق المتعلق بالإبرام بتوافر 


« أن تتعلق الصفقات باستيراد المنتوجات أو الخدمات. 

« أن يتطلب إبرام هذه الصفقات السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها. 

« التقلب السريع في أسعار هذه المنتوجات أو الخدمات. 

« مدى توافر هذه المنتوجات أو الخدمات من عدمها. 

» طبيعة الممارسات التجارية المطبقة على هذه المنتوجات أو الخدمات. 
مع ضرورة قيام الوزير المعني بمناسبة كل عملية استيراد للمنتوجات أو الخدمات التي تتوافر فيها الشروط 
المذكورة أعلاه بتأسيس لجنة وزارية مشتركة خاصة مشكلة من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني برئاسة 
ممثل المصلحة المتعاقدة و تكلف بإجراء المفاوضات و اختيار الشريك المتعاقد. 
هذا وتحدد قائمة المنتجات و الخدمات المستثناة جزئيا من الخضوع لقانون الصفقات العمومية بموجب 
قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المعني. 
لقد أحاط المشرع الصفقات بشكليات و إجراءات بهدف المحافظة على المال العام و حسن استعماله و 
تحصينه ضد مخاطر الفسادء إلا أنه أجاز الخروج عنها خشية إضاعة المصلحة العامة و تفويتهاء كما 
في حالة استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتميز بالتقلب السريع في أسعارها العالمية و الندرة في غالب 
الأحيان كالمواد الغذائية الأساسية. فالضرورة و الاستعجال هنا تقتضي تدخل الدولة و استيراد هذه 
المنتوجات دون الخضوع للإجراءات الطويلة للصفقة العمومية. 
و تجاوؤز قانون الصفقات العمومية في هذا الشأن» دعت إليه بعض العوامل الاقتصادية العالمية و التي 
أدت خلال السنوات الأخيرة إلى تقلب كبير في أسعار بعض المنتوجات الأساسية و ارتفاعها إلى مستوى 
قياسيء الأمر الذي أدى بالمشرع إلى التدخل عند تعديل قانون الصفقات العمومية و النص على هذا 
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الجزائر »كما هو معلوم؛ من أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية الاستهلاكية”". 
غير أن هذا التجاوز لا بد أن يراقب بدقة حتى لا تتعسف الإدارة و تسيء استعماله فيشكل منفذا للفساد . 
فالإدارة ملزمة بالتقيد بالشروط السابقة للإعفاء من قانون الصفقات العمومية» كما يجب أن يفهم أن 
الإعفاء ليس كليا و إِنّما هو جزئي خاص فقط بطريقة الإبرام و التي تتحرر منها الإدارة» إذ يجوز لها في 
هذه الحالة اللجوء إلى إبرام العقد مع متعامل واحد مباشرة أو بعد استشارة. 
و في هذه الحالة فإن الإدارة ملزمة بالخضوع لنظام الصفقات العمومية فيما عدا طريقة الإبرام كالرقابة 
السابقة على الصفقات العمومية» فالإدارة ملزمة بتحرير صفقة تسوية خلال ثلاثة أشهر ابتداء من الشروع 
في التنفيذ و تعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية”! 
و هامش الانحراف يكمن في مدى تقدير الاستعجال الضروري لمباشرة الإجراء . و الأهم من ذلك إثبات 
العكسء إذ كيف نثبت أن هذه السلعة ليست موضوع استعجال أو تقلبات أسعار. خاصة و أن هذا النوع 
من العمليات يتم على أعلى المستويات و بالعملة الصعبة. والتسوية فيما بعد لا تُصلح الوضعء بل هو 
إجراء شكلي و لا أثر له على إجراءات الصفقة التي تَمَّت » اللهمَ إل إذا كان الأمر يتعلق باختلال مالي 
من قبيل الاختلاس أو مخالفة التنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. 
المطلب الثاني: الصفقات المستثناة كليا من الخضوع لإجراءات الإبرام. 
هناك من الصفقات ما هي مستثناة كليا من إجراءات إبرام الصفقة العمومية سنتناولها وفقا للمعيار المالي 
في فرع أول و في فرع ثان أنواع الصفقات المستثناة كليا. 
الفرع الأول: المعيار المالي كأساس لتحديد وجوب إجراءات الإبرام. 

الصفقات التي تخرج كليا عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية و تتحرر من شكلياتها و 
إجراءاتها المتمثلة أساسا في الإشهار و قد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 13 من المرسوم 15- 
7 كما يلي" : كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثنى عشر 
مليون دينار (12000000 د.ج) أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم وستة ملايين دينار(000 000 6 دج) 


4 حاحة عبد العالي» الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائرء أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه حقوق» جامعة بسكرة» 2013» 
ص 418. 
”! المادة 23 من المرسوم 247-15 
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للدراسات أو الخدمات» لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها 
في مفهوم هذا المرسوم." 

و بهذا فإن صفقات الأشغال أو اللوازم التي تقل أو تساوي 000 000 12 دج و كذا المتعلقة بالدراسات 
أو الخدمات و التي تقل أو تساوي 000 000 6 دج (و هو الحد الأدنى) ٠‏ لا يكون وجوبا إبرامها وفقا 
للإجراءات الشكلية للصفقة العمومية. 

إن الإجراءات الشكلية المتعلقة بإبرام الصفقة العمومية هي التي لا تخضع لها مثل هذه الصفقات في 
حين تبقى النصوص الأخرى سارية المفعول” و بالتالي نستنتج أن هذه الطلبات يطبق عليها قانون 
الصفقات العمومية و لكنها معفاة من الخضوع لإجراءات شكليات إبرام الصفقة العمومية. 

و يعود السبب من وراء تحديد الحد الأدنى لاعتبار العقد صفقة عامة ٠»‏ هو لترشيد النفقات العامة و 
ضمان نجاعة الطلب العمومي و حمايتها من مخاطر الفسادء حيث أن هذا الحد عرف عدة تطورات نظرا 
لتغير الظروف الاقتصادية كارتفاع أسعار المواد الأولية »انخفاض قيمة الدينار »التضخم»...فانتقل من 
ثمانية ملايين دينار بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم في سنة 2010 وفقا للمرسوم المُلغى 236-10 
لتقفز إلى اثنى عشر مليون دينار سنة 2015 مع صدور المرسوم الجديد 247-15 . 

يجب تحصين المبالغ الكبيرة ضد الفساد»ء بمجموعة ضمانات تتمثل في الخضوع لشكليات وإجراءات 
إبرام الصفقات العمومية وفق ما ينص عليه القانون والذي يهدف لتكريس الشفافية و تفتح الباب أمام 
المتافسة و المساواة بيخ المرشحين. 

أما إذا كان المبلغ موضوع الصفقة بسيطا فالإدارة غير ملزمة على التعاقد وفقا للإجراءات الشكلية التي 
ينص عليها قانون تنظيم الصفقات العمومية”” و التي تتطلب وقتا أكبر. 

لكن يطرح الإشكال هنا حول المبالغ التي تقل عن الحد الأدنى و كيف أنها تفلت من التحصين الذي 
يضمنه التعاقد وفق إجراءات الصفقة العمومية. 

فعلى سبيل المثال و بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم التي يكون مبلغها احدى عشر مليون دينار 
( 000 000 11 دج) فإن مصيرها يكون عدم الخضوع لإجراءات الصفقة العمومية رغم أهمية المبلغ و 
كم قد تتكرر هذه العملية من مرة و في كم إدارة عمومية و لنا أن كيف أن نصيبا معتبراً من المال العام 
يذهب هكذا دونما رقيب. 

7 قدوج حمامة »مرجع سابق»ء ص98 . 

'2 عمار بوضيافء شرح تنظيم الصفقات العمومية في الجزائرء دار جسورء .الجزائر» الطبعة الثالثة» 2011 » ص67 . 
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إن تحرير الإدارة من إجبارية الإجراءات الشكلية لإبرام الصفقة العمومية» لا يعني تحررها الكامل وابرامها 
للعقد وفقا للأسلوب الذي تراه » وانما قيّدها المشرّع بمجموعة الإجراءات وجب عليها إتباعها لصب إرادتها 
التعاقدية فيها وهذا ما سنأتي على بيانه فيما يلي: 
الفرع الثاني: أنواع الصفقات المستثناة كليا من الخضوع لإجراءات الإبرام. 
بالرجوع إلى قانون تنظيم الصفقات العمومية نجد أن الإدارة» في حالة عدم توافر الحد المالي 

الأدنى للصفقة» غير مختارة في أن تصب إرادتها في الشكل الذي تراه مناسباء وإنما ملزمة بحسب الحالة 
في أن تصب إرادتها عن طريق استشارة أو في شكل سندات طلب(طلب شراء) و وفقا لما حدده المشرع. 
1. الاستشارة. 

ذكر المشرع الجزائري الاستشارة في المادة 14 من المرسوم 247-15 بحيث أن الحاجات التي لا 
تخضع لإجراءات الصفقة العمومية تكون محل استشارة ٠»‏ لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا 
الاقتصادية .أي الطلبات التي تساوي أو تقل عما نصت عليه المادة 13 ٠‏ شرط أن لا تقل خلال نفس 
السنة المالية عن مليون دينار(000 000 1 دج) فيما يخص الأشغال أو اللوازم» وعن خمسمائة ألف 
دينار (000 500 دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات . 
أما فيما يخص خدمات الدراساتء فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام استشارة(عقد) مهما يكن مبلغ 
الطلب22 . 
بالرجوع للمرسوم 247-15 دائما و بحسب الفقرة 02 من المادة 18» يُشار إلى أنه إذا قامت المصلحة 
المتعاقدة بعدة طلبات خلال السنة المالية الواحدة أو أكثر في إطار ميزانية متعددة السنوات» وفاقت 
المبالغ المذكورة في المادة 13 » تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة 
المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية . إِنّ الهيئة المختصة المكلفة بالرقابة ليس لها في هذه 
الحالة إلا اعتماد الصفقة و تأشيرها بحكم أن موضوعها ومحلها قد نفذ و ليس هناك أي مجال لإعادة 
الأمور كما كانت قبل التعاقد أو حتى تصحيحها. 
ونفس المشكل التي طرحناه سابقا بالنسبة لتسوية صفقات الإستيراد » يتكرر بالنسبة لهذه الحالة» فما 
الفائدة من إخضاع الصفقة للرقابة الخارجية بعد أن تمت والعقد أبرم ؟. 


22 الفقرة 02 من المادة 20 من المرسوم 247-15 
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يمكن القول أن عملية الرقابة هنا هي بمثابة إجراء شكلي تكميلي ليس له فائدة بل و يعطي الصبغة 
القانونية لمختلف التجاوزات التي قد تحدث في أثناء الاستشارات السابقة. و بالتالي لا أهمية أو دور لهذه 
الرقابة في حماية المال العام وتحصينه ضد الفساد. 
كما تضيف الفقرة 03 أنّه إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة عمومية طبقا للفقرة 2 من هذه 
المادة وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعنية بالنسبة للعمليات المقيدة 
في ميزانية سنوية تبرم صفقة تسوية بصفة استثنائية خلال السنة الموالية وتقيد هذه الاعتمادات المتعلقة 
بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و تم إسقاط صفة" ذات النمط العادي والطابع المتكرر". و عُدل 
عن القرار المشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية» و هذا 
ما كان في المرسوم القديم 10- 236 في مادته 06 بالفقرة 15 . 

نلاحظ جليآ أنّ المشرّع أضفى جملة من التسهيلات غير المعقولة و التي تسهم بشكل كبير في 
تسهيل الانحرافات لارتكاب الفساد»ء حيث يجتهد المشرع لإيجاد صيغة تمكن من إبرام صفقة وفق 
مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه و من ثم تأتي الفقرة الثالثة» حسب ,أيناء لتوجد البديل في حال 
تعذر على سابقتهاء و قد وصل الحد بأن ألغيت إجبارية القرار المشترك مع وزير المالية كسلطة رقابية و 
الذي كان منصوصاً عليه في المرسوم 10- 236 . وهذا ما يفتح الباب واسعا لنهب المال العام أولا و 
من ثم تقنينه وفقا لإجراءات شكلية. 
2. سند الطلب: ذكّر أن الإدارة ليست ملزمة بإبرام جميع الطلبات التي تقل أو تساوي الحد المالي الأدنى 
للصفقة وفقا لأسلوب الاستشارة (العقد)» وفق مقتضيات المادة 21 » فلا تكون محل استشارة وجوبا » 
الطلبات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية عن مليون (000 000 1) دينار فيما يخص 
الأشغال أو اللوازم» وعن خمسمائة ألف (000 500) دينار فيما يخص الدراسات أو الخدمات . 
إذآّء ما هو الإجراء القانوني الذي يجب أن تتبعه الإدارة لتلبية الطلبات في هذه الحالات؟ 
إن قانون تنظيم الصفقات العمومية سواء المُلغى 10- 236 في الفقرة التاسعة من مادته 06 أو الحالي 
2247-5 » نجده يشير لأسلوب سندات طلب23. 
ما يجب الإشارة إليه في هذا الأسلوب» هو أنّ المشرع لم يُشر للطريقة التي يجب على الإدارة مراعاتها 
لتلبية طلبات الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي تقل مبالغها عن الحد الأدنى لإبرام الاستشارة »ومعنى 


3 المادة20 ٠‏ الفقرة الأولى» المرسوم 247-15 سابق الذكر. 
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هذا أنه كان للإدارة حرية كبيرة أثناء التعاقد مع المتعاملين الاقتصاديين وهي غير مقيدة بشكليات أو 
إجراءات. 

كما أن المشرع الجزائري لم يتناول حالة تجاوز القيمة المالية للطلبات التي تكون محل سند الطلب أثناء 
سنة مالية المبلغ المقرر في المادة 21 » فهل تكون الإدارة ملزمة بإبرام استشارة من باب التسوية؟. 

و نفس الإشكال يطرح كذلك في حالة تجاوز قيمة سندات الطلبات للحد المالي الأدنى للعقدء فهل الإدارة 
ملزمة بصفقة التسوية أم لا؟ 

إن المشرع لم يوضح ذلك صراحة » أما في حالة ما إذا كانت الطلبات لخدمات مختلفة أو طلبات متماثلة 
ولكن ليست لنفس المتعامل فإن الإدارة ليست ملزمة بإجراء صفقة تسوية حتى ولو كانت مبالغ السندات 
الطلبات متجاوزة لقيمة الصففة”” . 

إنَّ سندات الطلبات تمنح حرية كبيرة للإدارة التي قد تسئ استعمالهاء و هذا ما نراه »حيث يلجأ مسيروا 
الإدارات و الهيئات العمومية لأسلوب سند الطلب الذي يسهل العمل به و التلاعب فيه من حيث القيمة و 
المتعاملين و كونه أبعد ما يكون عن الرقابة ٠‏ الأمر الذي يفتح المجال أمام استنزاف المال العام بعيدا 
عن الأعين. 

على الأقل » كانت هناك قيود تضيق من نهب المال العام في إطار التعامل بسندات الطلب » حتى و لو 


كانت صورية» مثل ما نص عليه المرسوم 236-60 في الفقرة 16 من المادة 06 "لج تكون محل 


انتقارة وجرياة. ولا سينا فن .حالة الافكعهال:4.... وان شرفها 17" وزيقم كوركه الطلبات: ميدق 
تفادي الاستشارة ك1 


فالإدارة قد تلجا إلى تجزئة طلباتها إلى عدة أجزاء حتى تتهرب من إجراءات إبرام الصفقة وما يوفره ذلك 
من ضمانات حماية للمال العام من الإهدار و التبديد. 

و هذا ما تشهده معظم إداراتنا كطريقة لنهب المال العام دونما رقابة جاذة »و نظرا لسهولتها و توافرها و 
إمكانية تعليلها بل و أن المشرع يلزم العمل بها في الحدود التي جاءت المادة 21 من المرسوم 247-15 
و أكثر من هذا وفرت لناهبي المال العام الفاسدين طريقة لاشباع انحرافاتهم و تفادي كل أشكال الصفقات 


و المعاملات المراقبة بنوع من الصرامة» الشيء الذي يؤدي نهب المال العام من جهة و الأخطر توقيف 


24 قدوج حمامة» مرجع سابق» ص 59 
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عجلة التنمية لخدمة الصالح العام » و ذلك كون الأعوان الفاسدين قد وجدوا منفذا للنهب يغنيهم عن 
الصفقات و ما ينجر عنها من تبعات و إجراءات و طول انتظار. 


5 


الخاتمه: 


من المفروض أن الصفقات العمومية هي الملاذ الآمن للمال العام » و ذلك من خلال تنظيم طرق 
إبرامها ٠‏ إلا أن ما وقفنا عليه كان رهيبا جداً. حيث من المفترض أن تكون أسلوب طلب العروض هو 
الأصل العام لإبرامها لما يفرضه من رقابة و إجراءات يصعب معها الانحرافء لكن أعوان الفساد حوروا 
ذاك الأصل العام و جعلوا منه الاستثناء » حيث أنه و في ظل المرسوم الجديد 247-15 يمكن لطلب 
العروض إذا أصبح غير مجدي لمرتين » فإنه يُلجأ إلى إجراءات التراضي بعد الاستشارة و الذي يعطي 
هامشا كبيرا من الحرية في الاختيار للإدارة و بالتالي ضرب مبدأ المنافسة عرض الحائط» و إمكانية 


تفضيل مرشح عن البقية. 


بطبيعة الحال سوف يلجأ الموظف الفاسد إلى تلك الحجة و هكذا يكون المشرع قد أعطى الفرصة للنهب 
و الفساد بأريحية. 

و مما لاحظناه » إعفاء المشرع لعدة قطاعات من الخضوع لأحكام الصفقات العمومية و ما أكثرها 
من قطاعات و ما يقابلها من مال عام غاية في الأهمية» على غرار مراكز البحث و التنمية و المؤسسات 
العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و 
الثقافي و المهني. 

و هذا ما يجعلنا نقول بأن المرسوم الرئاسي 247-156 لا يخلوا من عديد العيوب التي أقرها و التي من 
شأنها أن تزيد من تفشي الفساد و بالتالي عدم نجاعة الطلبات و اهدار المال العام . 

وقد خلصنا في الأخير إلى بعض النتائج التي نورد أهمها فيما يلي: 

- طلب العروض مركب من عدة معايير يجب مراعاتها بدقة فائقة كالنوعية » آجال التنفيذ أو التسليم» 
السعر والكلفة الإجمالية للاقتناء و الاستعمال ٠»‏ القيمة التقنية و غيرها من المتطلبات الفنية و الاجتماعية. 


- أسلوب التراضي هو طريق استثنائي لإبرام الصفقات العامة. 
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- إستثناء الصفقات من الخضوع لإجراءات الإبرام لا يكون إلا وفقا لتقييد النصء, فيكون جزئيا في حالات 
كالاستناد لحالة الاستعجال أو حالة الخطر و قد يكون كليا في حالات المعيار المالي. 

- لقد أعفى المشرع عديد الصفقات من الخضوع لإجراءات الابرام و رفع من الحد الأدنى للمعيار المالي 
و هي كلها تغذي عناصر الفساد و ذلك بإفلات عديد الصفقات من الرقابة. 

و بالمقابل يمكننا أن نوصي بما يلي: 

- ضرورة إخضاع جميع الصفقات إلى الرقابة و ذلك من خلال خفض الحد الأدنى المعيار المالي. 

- ضرورة إخضاع جميع القطاعات و الأنشطة إلى قانون الصفقات » كل حسب خصوصيته. 

- تجنب المنح بأسلوب التراضي أو إشراك لجان لذلك بدل تركها في متناول شخص بذاته. 

- يجب تفعيل مبدأ الحرية » المنافسة و الشفافية انطلاقا من اشتراط عدد أدنى للمترشحين الذي دونه لا 
يمكن أن تكون هناك منافسة. 
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8. مرسوم رئاسي رقم247-15» مؤرخ في02 ذي الحجة عام 1436» الموافق 16 سبتمبر سنة 2015» يتضمن تنظيم 
الصفقات العمومية و تفوبضات المرفق العام» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 50» مؤرخة في 20 سبتمبر 
2015 

9. مرسوم رئاسي رقم 236-10 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010» يتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية » الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 58» مؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2010. 
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التعاون الأورو-متوسطي ما بعد الاتحاد من اجل المتوسط : رؤية مستقبلية 
عط غ10 مم1ذة؟ :دعء 10131 :05م عغطا طلا متاوضء م00» مدع مدعمعغ1لع11-مخبظ عط 1 
111111 


د. لطفي صور 
كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة معسكر-الجزائر 
1]. 0 ص طة]00) 7 8 مط 1018 
الباحثة بن قلوش نوال 
كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة وهران 2 -الجزائر 
حدمءع. لتدممع زم)ء طاعنده [اععلص طاء:225 
الملخص: 
تحاول هذه الدراسة التركيز على مستقبل الإقليم المتوسطي وتحديدا غرب المتوسط كمنطقة إقليمية فرعية تضم خمس دول من شمال 
أفريقيا هي (المغرب والحزائر وتونس وموريتانيا وليبيا) ودول القوس اللاتيني (البرتغال» إسبانياء فرنسا » وإيطالياء ومالطا). وتمدف الدراسة إلى التأكيد 
على جوانب التهديدات الأمنية الجديدة بما في ذلك المترتبة عن الثورات العربية وآثارها. حيث تتجه منطقة المتوسط لتصبح محل نفوذ متعدد الأقطاب 
مع تنامي دور بعض الفواعل الجديدة (دولاتية وغير دولاتية)» وإعادة تأكيد لدور تلك التقليدية» كذلك الفصل التقليدي بين شرق وغرب المتوسط 
أضحى غير واضح جزئيا وتحري إعادة تعريفه نتيجة التحولات الحارية» وبذلك تحاول الدراسة ان تستكشف ثلاثة سيناريوهات المحتلفة» وتوفير 
التوصيات ذات الصلة لتوحيه الجهات الفاعلة في تعريفها للاستراتيجيات الحديدة تجاه المنطقة وتحديدا تذليل سوء الفهم و بناء الثقة على جاني المتوسط 
في ظل عدم إشراك دول الحنوب ف أي مسار للتشاور حول القضايا الأمنية المتناولة. 
الكلمات المفتاحية: إقليم المتوسطء الشراكة الأورو متوسطية» الشراكة الإقليمية التفضيلية» سيناريو. 
الشف انا 


7للةع 50111 ,11011116 1681012 لوع2هلاع]01ع11 متتاظ عطا 12 مأطع اج 115 5ع5ناء10 3061م كل 1' 
اكه 102 دع تأطنامء 285 ع11512مططمء وزع [مططمء ل1م5ملعوع511-1 2 35 تدعمةاء016ع81 متعاوعء: عطا 
111102 112ع501112 101 1107 320 (1(2آ 320 ,8113013 ,21513ناط1' بوااعع 1خ ,معع11010) 1163م 
مآ 01 تاعطاعط7 ع1110ع10 0غ 15 تاعم3م قلطا 01 حطتة عط1' .(2غ8121 320 ,إ31] ,ععمدخ1 ,متدمد ,لدع درمط) 
عط ,151016071 .ع285ع11[قطء 5أع2م1102 115125م11 طوتتث عغطا 05تلت1آعطآ كتدعغتطا ع0 عطا ماععم5ة علطن 
759 61:851115 16-10 50106 01 م101 51013125 2 1715 :012م-1211161 ع2201 عمامعءط ما أع5 قطاعع5 م1اوع1 
عطا ,وكلث. 5ع02 2010031 01 105تعدمدع1 ع05511م عطا لمة ,(15ماعة علهاد-ممم امه عنداة) 
3177م عه ل0ع:تتتااط (21]19م 15 لتمعصدتاع]01ع11 متتعاوء 17لا 320 متتعأاموظ عع لاع 1515105ل 120100021 
11ا0ع26 مأم1 عكلةا 0غ مع010 12 ,ععمعاط .مماوع1 عطا 12 110361005مآقمطة: ع مامعمده عط 6 لعملأعلع]1 
ب األاعلء0111 ععقتطا ع101مءء اعم0م لطا ,عع صطقطء 01 دع 1ططهم:05 لد كاعمط5 عتتانظ كعم 
217 عطا 01 105ا لمعل تخاعطا طا 5اماعة نزع1 عطا ع10ناع 10 2026005عمتططامعع" أمدتكعاع1 ع10110105م 
320 10151120615]23201255 7125طمعلء017 9الد1[ععم5 ,2م1عع1 عط لتة101 5علعع502 
عط ]0 اتعططء 101011 عغطا 01 ععمعوطة 12 مدعمةتتاعغ]01ع11 عطا 01 5ع510 طامط 2ه ععمعل مم 
.5 1551165 5111117 01 00511126102 01 201115 /321 16 وعتتأطتامه 
10021ع16 01117116560 ,متطذاع 10م مدع ته لاع]01ع11 متناظ ,ماوع مدعمةتتاع )1101 :710105 و16 
ومتطواع متهم 
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مقدمة: 

تكتسي محاولة وضع رؤية مستقبلية للعلاقات في المتوسط أهمية خاصة بالنظر إلى التغيرات 
العميقة والجوهرية التي يشهدها الإقليم المتوسطيء. حيث تنفرد منطقة المتوسط بجملة من الخصوصيات 
والمفاعيل التي تطبع العلاقات بين دول ضفتي المتوسط وتحكم دينامياتها وتطورهاء فتتحدد العلاقات 
الأرو-متوسطية في إطار علاقات التعاون بين الشمال والجنوب والتي تقوم على أساس مشاركة 
اقتصادية وخلق أطر تعاون مؤسساتي وأمني بين الدول المتوسطية وفق منطق تكاملي وظيفي» من خلال 
مشاريع تستوعب مجموعة المخرجات الناشئة وتتكيف و طبيعة التحديات والرهانات الجديدة التي أنتجتها 
التحولات والمتغيرات الدولية» حيث تبرز السياقات والدوافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية بدلا 
من الدوافع التقليدية (الأمنية والعسكرية) التي ارتبطت بالاتفاقات والمشاريع السابقة (السياسات المتوسطية 
التقليدية)» فمنذ إطلاق عملية برشلونة في عام 1995» تعرضت سياسة الاتحاد الأوروبية المتوسطية 
للانتقادات بسبب عجزها عن الربط بين المساعدات المالية والإصلاح الديمقراطيء ولأنها أعطت الأولوية 
لمخاوف أوروبية مثل الهجرة» والأمن» والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي الوقت نفسه» همشت 
سياسة الاتحاد الأوروبي أولويات جنوبية واضحةء مثل فتح الأسواق الزراعية وأسواق المنسوجات 
الأوروبية. وكانت النتيجة تخلّف الرؤية الرسمية للسياسة الأوروبية المتوسطية كثيراً عن تحقيق أهدافها 
الأصلية. 

وبذلك ارتبطت إعادة هندسة العلاقات التعاونية في المتوسط بإعادة تأسيس المنظومة المتوسطية 
وفق إفرازنات مرحلة ما بعد الحداثة (العولمة) وضرورات استخلاص السيرورة التاريخية لنماذج التعاون 
والشراكة السابقة» بتعزيز أبعاد نجاحها وتجاوز أوجه قصورها وبالتالي البحث عن صيغ عملية أكثر من 
اجل تحقيق منطقة السلام والازدهار الدائم.! 

وقد هدف الاتحاد من أجل المتوسط إلى تحقيق نفس الأهداف التي سطرتها عملية برشلونة في 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية غير أنه اقترح آليات جديدة لتجاوز أوجه القصور التي ارتبطت 
بمسار برشلونة وسياسة الجوار الأوروبي بعدهء تبدأ من التوزيع المتوازن والمتساوي للمسؤوليات والمهام 


والرئاسة المشتركة بين دول شمال المتوسط وجنوبه وأمانة عامة تكون عضويتها متساوية بين ممثلي 


* مصطفى بخوشء, حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة : دراسة في الرهانات والأهدافء. ط1ء القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع » 2006 » 
ص 7/9. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


التعاون الأورو-متوسطي ما بعد الاتحاد من اجل المتوسط : رؤية مستقبلية لطفي صور و بن قلوش نوال 


الدول الأعضاء في الاتحاد»ء! حيث تم الاتفاق على غاية نهائية تمثلت في بناء مستقبل سلام وديمقراطية 
ورخاء وتفاهم إنساني واجتماعي وثقافي في منطقة المتوسط و تبني مقاربة شاملة لمفهوم الأمن حيث 
يركز على التنمية المشتركة بين أعضاءه مما يقلل التناقضات والتباينات الحاصلة في المتوسطء كما 
يقوم على أساس تقاسم التكنولوجياء والمعرفة والخبرات بين البلدان وهي أقطاب تنافسية تدفع نحو إنشاء 
مؤسسات ومخابر مشتركة في مجالات حيوية كالطاقة والتنمية والنقل والماء والتنمية المستديمة.” وهذا ما 
يؤكد أكثر التفسير الإقليمي المتعدد للسياسات المتوسطية. 3 

إشكالية الدراسة: في هذا السياق يمكن حصر إشكالية الدراسة في ما يلي: 

ما مستقبل العلاقات الأور-متوسطية وسياسات التعاون الإقليمي في المتوسط كفضاء جيو-سياسي 
متغير ما بعد الاتحاد من اجل المتوسط؟ 

فرضيات الدراسة: 

للإجابة على الإشكالية تستدعي وضع جملة من الفرضيات والتي يمكن إخضاعها للاختبار في معالجة هذه 
الإشكالية وهي كالتالي : 

- يرتبط تطور أشكال التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط بطبيعة الرهانات الجيوسياسية 
والاستراتيجية في المنطقة. 

- تحكم المسالة الأمنية في المتوسط إدراكات ومقاربات جيو-أمنية لدى الطرف الأوروبي. 

- بناء نظام تكامل إقليمي في المتوسط يستدعي صيغ تعاون إقليمية فرعية. 

أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من اعتبارات عديدة حيث تأخذ أهميتها من المكانة الهامة والاستراتيجية لمنطقة 
المتوسط بصفة عامة ومنطقة غرب المتوسط بشكل خاصء حيث عمل الاتحاد الأوروبي على تطوير 
سياسات التعاون بين ضفتي المتوسط والتي شهدت نموا تصاعديا تحت مسميات مختلفة من الشراكة 
الأورو- متوسطية إلى سياسة الجوار الأوروبية وصولا إلى الاتحاد من اجل المتوسط بهدف إنشاء منطقة 


للسلام والازدهار والأمن. 


* هاني الشميطليء " أوربا والمتوسط: تاريخ العلاقات و مشروع الاتحاد من أجل المتوسطهء " السياسة الدولية» العدد 163»جويلية 2006؛ ص ص 161-160 . 
-79 مم ,2009 ,وعع اع القطن) لله ماععم205 :0م تأوطعم 000 لله متتو عع م1 ممع صط تع ئل1/16 معنا بقمطوعة© 22010 لصة مستقخ متتمك] 2 
01م تدع صحنتترع ]1/101 متناظ_1/2009/9ااعطد ا تاروع 1/0/لخ دا /صنحسلدعء11/ع01.عععتطنا. /1717/57//:مططط : ص1 .82 
7 سليمان عبد لله الحربي »"مفهوم الأمن و ممستوياته و صيغته و تهديداته"؛ المجلة العربية للعلوم السياسية؛ بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » العدد 19 » 
9 ص 21 . 
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أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى فحص مآلات التعاون الأور-متوسطي ما بعد الاتحاد من أجل المتوسط وفق 
مجموعة من السيناريوهات التنبؤية لاستشراف مسار العلاقات الأورو-متوسطية وسياسات التعاون حيث 
ترتبط قراءة مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية بجملة من المعطيات والحركيات» فالسيناريو المستقبلي 
مشروط بمجموعة من المتغيرات تتحكم في مسارهء وعادة تثار عند بلورة أي مشهد مستقبلي عدة محاذير 
تتعلق بتدخل الأهواء وانحيازات الباحث وعدم الاتساق الداخلي في بناء المشهد من حيث توصيف 
شروطه ومكوناته وتداعياته» ذلك أن شروط ومعايير سلامة أي مشهد مستقبلي هو أن تكون الأوصاف 
والتداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية متسقة مع بعضها البعض وبناء على ذلكء تم اعتماد ثلاثة 
سيناريوهات تستند إلى الوضع الراهن للعلاقات الأورو-متوسطية والقوى الفاعلة والمؤثرة فيها وفق 
التصور النظري لمسار كل سيناريو على حدى وتقديم أهم التطورات والتجليات المستقبلية لمستقبل 
العلاقات في منطقة المتوسط وتحديد أبرز خطوط الاسترشاد في تطور العلاقات المتوسطية بين الاتحاد 
الأوروبي ودول المتوسط. 
منهجية الدراسة: 
اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على استخدام منهج تحليل النظم 32217515 5772566125) والذي لا يمكن 
بأي شكل من الأشكال الاستغناء عنه في أية دراسة في حقل العلاقات الدولية» وذلك انطلاقا من حاجتنا 
لتحليل النظام الدولي والنظم الفرعية حيث تعرف النظم الإقليمية ظاهرة التكتل والاندماج. وبالتالي فإن 
تحليل النظم الإقليمية تحكمه متغيرات متعلقة بالبيئة الداخلية لكل وحدة من الوحدات المشكلة للنظام» و كذا 
متغيرات أخرى متعلقة بمعطيات البيئة الإقليمية» ومتغيرات البيئة الدولية التي يتفاعل ضمنها النظام 
الإقليمي» فتحليل النظم الإقليمية يتطلب تحليل التفاعل بين مختلف المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية» 
وهي العلاقة التي يمكن الكشف عنها بتوظيف منهج تحليل النظم. 
أولا: سيناريو الشراكة الإقليمية التفضيلية 
يعبر هذا السيناريو عن نظرة تفاؤلية حول مستقبل الشراكة الأورو-متوسطية» عن طريق توقع حدوث 
تطورات إيجابية» بحيث يقوم السيناريو على فكرة التنمية المشتركة» القائمة على تضامن وتداخل المصالح 
ما بين الاتحاد الأوروبي و دول الحوض الغربي لجنوب المتوسط . 
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و ينطلق هذا السيناريو من فرضية نجاح تجربة الشراكة الإقليمية التفضيلية "+2تتممعامةة 
6م16 لمددفع 86" والتي تم اقتراحها في إطار "عملية برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط" والتي 
تقترب من صيغة التعاون المدعم» و تقتصر على عدد محدود من الدول (8 دول من الاتحاد الأوروبي 
ودول المغرب العربي)* ثم التوسع نحو دول أخرى فيما بعد » لتشكل بلدان المغرب العربي بالتالي القاطرة 
مع بلدان الاتحاد الأوروبي لتطوير "الفضاء المتوسطي المشترك" ويتحول إلى "تجمع حول مشاريع" تولد 
أشكالا جديدة من التشامت ' 

في ظل هذا السيناريو تقوم فكرة التضامن على القرب الجغرافي وتشابك المصالح في إطار 
دينامية الإقليمية الجديدة والاعتماد المتبادل في محاولة لتخفيف حدة التباين الاقتصادي القائم بين ضفتي 
المتوسط بالتركيز على الترابط الإقليمي المؤسساتي عبر توطين التكنولوجيا المتقدمة واعادة تأهيل 
اققصاديات: .دول حنوب: المتوسظ وبالثالي. التشقيق ممن. القدفق. الديمغراقي .على "كول نمال , المتوسط 


النزاعات المزمنة في المنطقة (الصراع العربي الإسرائيلي) و(النزاع في الصحراء الغربية)» (النزاع في 
بحر ايجه بين تركيا و اليونان) نتيجة لإدراك الطرف الأوروبي بضرورة القيام بدور إيجابي أكبر وتوسيع 
مساحة الدور الأوروبي في التأثير و دفع عملية السلام وتسويتها نهاتيا باعتبار هذه النزاعات أكبر مهدد 
لعملية البناء المؤسساتي التكاملي في منطقة المتوسط.” ورغم اعتبارات تقارب الخطابات الأمنية الأورو- 
متوسطية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية كحالتين حققتا تقدما على مستوى التعاون 
العملي.” : 

وانطلاقا من تشعب المواقف السياسية واختلاف الأوضاع الدولية الاقتصادية المقرونة بالعولمة و 
بتباين درجات الاندماج في العلاقات الاقتصادية بالنسبة لكل بلدء حيث لا تساعد هذه المعطيات في الأمد 
القصير على قيام صيرورة تبادلية مشتركة نتيجة لمناخ الثقة حيث تسهم شبكات النقل والاتصال بمختلف 


* الدول المعنية هي : إسبانيا » فرنسا » إيطاليا » اليونان » قبرص » مالطا » سلوفينيا » البرتغال و بلدان المغرب العربي الخمس و مصر . 
' بشارة خضر ء أوروبا من أجل المتوسط : من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس (2008-1995) » ترجمة : سليمان الرياشي» ط1ء بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2010 » ص 282 . 
11 ,قلطاع 116016613326 وع11ماتتتع1' ومع[ 011 31105 م5 4 : 2030 ع6 تتام 5101 باتاعة1717311 أمععصل؟ أه أعتسرا10 0131106 - مدعل 2 
.23-24 .مم ,2009 ,عقص هتمع 11601 12 عل النتامم1 
-011111161365ع./1/15/17//: خط نا , "امتصتن]'0 أعز0ام نا ناه كاء زمنام ع «متطنا عصنا :عصدع6 سدع نل قم متم تنآ" بتعلقط] ممتقطعزم 3 
4 عع ك7 محام. مم5 /72/172امء.عع مه تع نلعم 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 212 


التعاون الأورو-متوسطي ما بعد الاتحاد من اجل المتوسط : رؤية مستقبلية لطفي صور و بن قلوش نوال 


أنماطها وفروعها في دفع حركية التعاون المتعدد الأطراف بين البلدان المتوسطية بواسطة الخطوط البرية 
والبحرية والجوية المتكاملة. ' 

وبالنسبة لدول الجنوب (دول المغرب العربي + مصر) من المتصور أن تنعكس حركية التكامل 
الاقتصادي آليا على طبيعة أنظمتها السياسية مما يدفع نحو إعادة هندسة هذه الأنظمة وفق منطق 
ديمقراطي مشاركاتي يقوم على حقوق الإنسان و آليتها المشاركة السياسية والتعددية الحزبية منتجة 
للتداول عن طريق انتخابات حرة و نزيهة و منتظمة” ٠‏ وتكوين مجتمع مدني فعال قادر على لعب دور 
الوسيط المدني والسياسي بين المواطنين و الحكام في المجالات الوظيفية الخاصة لكل جمعية أو مؤسسة 
مدنية. 3 
فاوربا ملزمة بانفتاح إنساني نحو جنوب المتوسط وخاصة قسمه الغربي» الذي تحكمه عديد المميزات 
والخصائص في هذا الشأن» من جهة لمساعدة دول المغرب العربي في إدارة احتياجات الساكنة المتزايدة عبر 
فتح قنوات الاتصال وفرص التعاون» ومن جهة ثانية الاستجابة لاحتياجات الاتحاد الأوربي من حيث اليد 
العاملة» فحسب دراسة لهيئة الأمم المتحدة» فان الاتحاد الأوربي في حاجة إلى مليون مهاجر سنوياء للحفاظ 
على مستوى نمو السكان الحالي لمواجهة شيخوخة مجتمعاته وتمويل صناديق التقاعدء وبالتالي فالرهان هو 
إيجاد صيغة وشكل ملائم لإحداث نوع من التكامل في الاحتياجات الإنسانية» وذلك بضبط حركة الأشخاص 
وبناء نظام اعتماد متبادل اقتصاديء اجتماعي وثقافي» يسمح بالمضي بهذه المعادلة نحو إقامة قاعدة قيم 
مشتركة تحترم الاختلاف الثقافي لبناء 'مواطنة متوسطية".4 
ثانيا : سيناريو تعطل مسارات التعاون الأورو-متوسطي 
يستند بناء سيناريو الفشل (المتشائم) على فكرة محددة وهي تعظيم جوانب الخطر والمتغيرات السلبية في 
الظاهرة موضوع البحث وهنا نعني» تفكك آليات التعاون الأورو-متوسطي وتعطل مساراته» وبالتالي يقوم 
هذا السيناريو السلبي على جملة من الافتراضات و التصورات التي تخالف السيناريو التفاؤلي (الشراكة 
الإقليمية التفضيلية) وذلك انطلاقا من ثلاثة مشاهد رئيسية محتملة هي كالاتي: 


5 ,11010-5110 ع 1201051111 صماعة1 عطنا 2 عصصدم دع 0ع11 متبط مكل زع6صهتتع )351601 ,1دز نامع 1نا0 ع .م2 عاعنامعاءء 8 1 
.تع اعتاتة_3710مطام.عاء ناته /إعناتاع]/:ا. لتنامع .ع اع عله تا5. 13/13/375//:صخقخط : حصطهل ,2007 ,110.3 ,كعلاواع 517016 

[( , 2006 ع1طماءع0 ,5000ع1لمتتتاظ ,علق ماع16 دم نمع 6اصا"! أء عطوعخ اعتطعد81 نل تامتصت]"'1 ,عتعع امآ ]1 كنا[ 2 

.60-6 .مم ,2008 ,15,1ئ]آ]1: كموط رعلتتغع صقتتاة 1011 11[مم '"رعؤممتتباء 0611 صنا :عغممتتع 8/1601 12 امم منصت]”آ" ,لتقطعده8 متصع« 3 
ر 1601115306 12 :2011 1101 :عمه1عع1د8 عل دتادوعء210 211 531120237 15 عل عصصءة مهنع نلف ممتصد”!1 عل" ,تعمقط] ممعطعزع 4 
.220.75 ,2008 ,20111011 12201726101 :1 :20111 10202410 :225 ,"7 601112121 ,2011101101 ,ع6 0ه 22601611 12 :0101م تامتطنا”1 
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1- المشهد الأول: اضطرابات داخل البناء المؤسساتي الأوروبي وانقسام تصوراته إزاء منطقة المتوسط. 
2- المشهد الثاني: احتواء أمريكي للقطب الأوروبي من خلال الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة في المنطقة 


3- المشهد الثالث: انهيار الأنظمة السياسية في دول جنوب المتوسط وتفشي اللاستقرار السياسي والأمني 

و تنامي الحركات الأصولية. 

1- المشهد الأول: اضطرابات داخل البناء المؤسساتي الأوروبي وانقسام تصوراته إزاء منطقة المتوسط 
تنطلق فرضية هذا المشهد من واقعة التحولات العميقة التي شهدتها أوروبا والتوسع الأفقي للاتحاد 
الأوروبي (سياسة الجوار الأوربي)' » وكذا الخلافات التقليدية بين فرنسا وألمانياء منذ القمة الفرانكو- 
ألمانية نوفمبر 1994 وصولا إلى النقاشات حول فكرة الاتحاد من أجل المتوسط والتي ظهرت بشكل 
جلي في تغيير اسم المشروع بضغوط ألمانية من تسمية الاتحاد المتوسطي إلى (الاتحاد من أجل 
المتوسط ) فألمانيا ( الدولة غير المتوسطية ) تولي اهتماما أكبر نحو شرق أوروبا مقارنة بالمتوسطء 
لأسباب جيوسياسية وتاريخية مختلفة مما يقوي ويدعم مكانة ألمانيا . غير أن فرنسا تطالب الاتحاد 
بإعطاء اهتمام مساو للطرف الجنوبي للبحر المتوسط المقابل لأوروباء لموازنة النفوذ الألماني داخل 
الاتحاد.” وينبع الاهتمام الفرنسي بدول المغرب العربي من العلاقات التاريخية مع تلك الدول . 
لذلك تميل فرنسا إلى صيغ محدودة جغرافيا للتعاون المتوسطي (5+5) بينما بالمقابل ترى الدول 
المتوسطية الأوروبية الأخرى (إسبانيا وايطاليا) بأن التعاون يجب أن يشمل دول حوض البحر 
المتوسط بأكمله لأن قضايا المتوسطية -شرقا و غربا- هي قضايا شاملة تتطلب تقييما شاملا لا يتقيد 
بنظرة إقليمية ضيقة؛ وفي غضون ذلك من المحتمل أن يؤدي التناقض في أولوية الترتيبات الأوروبية 
بشأن التوجهات الخارجية وتكميل البناء المؤسساتي الأوروبي إلى تفكك الاتحاد الأوروبيء بالموازاة 
مع جملة من المؤشرات الارباكية؛ أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقم الأزمات الاقتصادية داخل 
بعض الاتحاد” (أزمة الديون السيادية في اليونان» إيرلنداء البرتغال ومخاوف من أثر الدومينو في كل 
من إسبانيا وفرنسا) مما يرجح خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تمثل القاطرة المالية 
والاقتصادية لدول الاتحاد بحكم قوتها الاقتصادية [(6626) من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي» 

> مناه سارع» زرباو الماربيط بن بوشلرية إن سياسة الجوار"؛ السياسة الدولية» العدد 163 » جويلية 2006 » ص 38. 

* زبيغنيف بريجنسكيء رقعة الشطرنج العظمى : التفوق الأمريكي و ضروراته الجيوستراتيجية الملحة » تر: سليم أبراهام» ط3» دمشق : منشورات علاء الدين» 

7 ص ص 55-84 . 


: 11322 ,01310113 م6 أ 125ةتقتتاط دوعتا لاع 51126 عناء زع أء همد 2030 ع6 تتدتتاع]11601 ,تزلامل علءعم ع ممتقطسلخ عمسقللتننى 3 
2229-1 .م7 ,2009 ,رماطلقاطط]1 
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(634) من الإنتاج الصناعي» (9630) من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي» (9627) من ميزانية 
الاتحاد الأوروبي] فالهزات الاقتصادية العنيفة ستدفع ألمانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى لا 
تتحمل تكاليف المديونية الاقتصادية في هذه الدول وما سينجم عنها من لاستقرار سياسي و ردت 
فعل عنيفة . 
2- احتواء أمريكي للقطب الأوروبي من خلال الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة في المنطقة : تهدف 
الاستراتيجية الأمريكية الموجهة إلى أوروبا و منطقة أوراسيا إلى : 
- ضمان الاستقرار في أوروبا تفاديا لخسائر أمريكية محتملة في حال التدخل العسكري . 
- ضمان استقرار الاقتصادات الأوروبية» حتى تتوفر إمكانات الاستثمارات الأمريكية . 
و تمثل منظمة حلف شمال الأطلسي الأداة المثلى لتحقيق هذه الغايات» فهي لا ترتبط من وجهة نظر 
أمريكية بحلف وارسو المنحل» بل هي خصوصية لأمن أورباء ففكرة توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل 
دولا من شرق ووسط أورباء نجاح لاستراتيجية تحجيم الدور الأوروبي مقابل توسع الهيمنة الأمريكية و 
امتداد استراتيجيتها الشاملة بأبعادها الثلاثة » الأمنية و الاقتصادية والثقافية أي الحيلولة دون هيمنة قوة 
أو قوى مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية على القارة الأوروبية» إضافة إلى فكرة الأطلنطية الجديدة 
حيث تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء القطب الأوروبي من خلال تعميق علاقاتها مع ألمانيا والتي 
تكتفي بالانصياع المباشر للولايات المتحدة» عكس فرنسا وبريطانيا اللتآن تصران على استخدام مفاهيمهما 
كلما دخلتا في شكل من أشكال التعاون الدولي.! 
استطاعت الولايات المتحدة احتواء النزعة الاستقلالية الأوروبية في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة من خلال إدراج منظمة اتحاد أوروبا الغربية تحت الهياكل العسكرية المدمجة ودفع 
الاتحاد الأوروبي لإمضاء وثيقة "الأطلنطية الجديدة" , للتحكم في المصير السياسي الأوروبي و التصدي 
لمنطقة الأورو-لاندء2 من خلال اتحاد أطلنطي يتشكل من دول الاتحاد الأوروبي ودول تجمع شمال 
أمريكا للتجارة الحرة (7181104) مما تقدم يظهر أن الولايات المتحدة تعمل على ربط كل التوجهات 
الأوروبية وتطويقها في المنطقة من خلال استراتيجيتهاء وبالتالي كبح كل دور مستقل لأوروبا وانكفاءه 


! محمد حسونء "استراتيجية حلف الناتو الشرق أوسطية بعد إنتهاء الحرب الباردة"؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية » المجلد 24 ٠‏ العدد1[ء 2008 
ص 492 . 
.م ,2003 قا ,210.100 ,عله 2000 ت7تتعاما عداوتنتاه ,"عع010 بل ممتأمامعا 1 : كنهتآ-5اه)13/ءم مم8 " ,11355261 زم 2 
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خاصة في منطقة المتوسط وفي هذه الحالة تعوض المشاريع الأوروبية للتعاون في المتوسط بمشاريع 
أمريكية للتكامل.! 
ويشكل المتوسط وفقا للمدركات الأمريكية الاستراتيجية إحدى الحلقات الرئيسية في المنظور الجيوبوليتيكي 
الأمريكي الممتد من يوغوسلافيا سابقا شمالا إلى الكونغو الديمقراطية» ليبيريا و رواندا جنوباء فالمتوسط هو 
بمثابة محور تلاقي وانطلاق الاستراتيجية الأمريكية في كل من جنوب أوروباء الشرق الأوسطء الخليج 
والمغرب العربي وصولا إلى إفريقيا جنوب الصحراءء التي أصبحت تحظى باهتمام بالغ في الاستراتيجية 
الامريكية الراهنة في ظل التوجهات الأمريكية الجديدة فيما يعرف ب "الاستراتيجية الدولية لمكافحة 
الأرقات:ب2 
و مع بداية فترة ما بعد الحرب الباردة» بقي السلوك الأمريكي في حوض البحر الأبيض المتوسط يتحرك 
بنفس الخلفيات تقريبا وذلك وفقا لثلاثة أهداف رئيسية وهي : 
أ- احتواء مخلفات الاستراتيجية الناجمة عن الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي» بما في ذلك التصدي 
لمحاولات التملص الأوروبي الاستراتيجي في المنطقة. 
ب- مراقبة المجال البحري لحوض المتوسط كمعبر استراتيجي هام وحيوي بالنسبة للأمريكيين والأوروبيين 
على حد سواء لنقل البضائع والنفط» وضمان إمداداته من الخليج وشمال إفريقياء * واعتبار الممر البحري 
المتوسطي معبرا رئيسيا وحيويا لنقل وتحرك القوات الأمريكية عبر بؤر التوتر ومصادر التهديد - حسب 
منظور حمية المصالح الأمريكية . 
ج - حماية أمن إسرائيل التي يمتد مجالها الاستراتيجي الدفاعي والهجومي من الخليج شرقا إلى غرب 
المتوسيظ كرا * 
3 - انهيار الأنظمة السياسية في دول جنوب المتوسط وعدم الاستقرار السياسي وتنامي الحركات 
الأصولية: ويركز هذا المشهد على حالة فشل وانهيار الأنظمة في دول جنوب البحر المتوسط و حدوث 
حالات من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كتبعات لاحقة ما يجعل منطقة شمال 
المتوسط ( دول القوس اللاتيني تحديدا ) عرضة للانعكاسات السلبية المترتبة عن حالة اللااستقرار التي 
' سعيد اللاوندي ‏ أوروبا وأمريكا وإشكالية الهيمنة: السياسة الدولية » العدد 14[1» جويلية 2000»ء ص 185-183 . 

: أ , وعاع]52 عناطة [أدكطة]1!' لمك تدع صمنتعء]01ع11 عط!' ,105] عط1 ,تتعووع.[[ .2100 
/خ_هصتطدع1/مصوعاء/-1_)00171131خ 007171770310108 1تعامامء /طء_ه سدعاع نت /داء,/0121م/وم015/77. مصدعاء ما لطتاكصتلدع. 17197//:ماخط 

ا 0000 


:]2 ,2-4 مم ,2012 عتطنال موعتكله سمنتقطهد- طناك 10177210 لإععل ناد 00 
01م.7(_2اعع 1ت تتاك_دع تله /دع15165/00/ا1جتداعل/5ع]50177/51.ع5نا 0 طاع ا تطانت؟. 18715/57//:ماخط 
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تعيشها المنطقة» وكذا مشكلة تنامي الأصولية الإسلامية في دول رئيسية جنوب المتوسط » وهي تعد أكثر 
المشكلات إلحاحاء فهي تمثل هاجسا مقلقا بشدة لدول شمال المتوسط؛. خاصة في حال وصول هذه 
الحركات الأصولية ذات التوجهات الشمولية للسلطة '. فاحتمال بروز قوة معادية للنموذج الغربي في 
جنوب المتوسطء والذي قد يشكله احتمال صعود "تيار إسلامي راديكالي" للسلطة ضمن هذا المنظار 
الاستراتيجي» قد يكون له أثر على زعزعة الاستقرار في كامل المنطقة الجنوبية للمتوسطء ويهدد استقرار دول 
الشمال بحكم "الجسور البشرية" التي يقيمها عامل الهجرة وتواجد الجالية المغاربية في أوروبا و بلدان القوس 
اللاتيني تحديدا و كذا خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جنوب حوض المتوسط والذي يتصاعد في 
ظل الحداثة التكنولوجية الاستراتيجية التي تجعل من التقارب الجغرافي عاملا مهددا لأمن دول أوروبا 
الجنوبية في حال بروز علاقات صراعية بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط و كذا في حال 
بروز توتر إقليمي (جنوب -جنوب) بين دول المنطقة في جنوب المتوسط وما قد ينجر عنه من تدفق 
ديمغرافي كبير نحو الشمال ومن ثم تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لدول أوروبا الجنوبية.” 

كما أن فقدان الثقة في الديمقراطية وارتباطها بعجز النظم السياسية في تحسين الظروف المعيشية 
لمواطنيها يدفعها إلى "الفخ الديمقراطي" بتعبير هينتغتون» تندفع بموجبه هذه الأنظمة بشكل سريع نحو 
فتح المجال السياسي للقوى المعارضة تحت ضغط الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وهو ما يفاقم 
أزماكيا3 

بالمقابل» فالوضع الأمني في المنطقة يتطور بوتيرة متسارعة. ويتجلى ذلك بشكل خاص في الأوضاع 
المتحولة باستمرار للجهات الفاعلة الإرهابية في المنطقة والتي يبدو أن هوياتها وانتماءاتها وولاءاتها وطرق 
عملها ومواقعها تتغير بانتظام. ويبدو على الأرجح أن مسارات المجموعات الإرهابية المختلفة ستظل 
خاضعة لتغير شبه مستمر. وبالنظر إلى الاضطرابات القائمة في أجزاء متعددة من المنطقة - إلى أن 
يحدث تحسن في البيئة الأمنية في المنطقة برمتها- يرجح أن تستمر الكيانات الإرهابية لتتمتع بمجال 


كبير للمناورة. 


1125-7 .مم بناك.م0 بااع 1172112 امععصلم؟ أء أده انه 01 -صوءل 1 
58-9 .زم رنأك.م0 ,وإلامل علق ع مممفساى عصسسه ان 2 


,/عة1ء220ع0 01 11091ا0ل *”تإعوتاءم تلخ 11260ه1ءط1.[ 01 ه11 عط1' 11701107 طوتخ عط ا 2206126129616ء10" رمن اتستصظ أعنصوط 3 
.58-59 .مم ,2002 مع6ماء0 ,4 .]8 ,17701.13 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 7آ2 


التعاون الأورو-متوسطي ما بعد الاتحاد من اجل المتوسط : رؤية مستقبلية لطفي صور و بن قلوش نوال 


ثالثا : سيناريو استمرار الوضع القائم 

يفترض هذا السيناريو استمرار الوضع القائم 5686115-0110 وبقاء الأوضاع على حالها دون تغيير وذلك 
بافتراض استمرار السياسات الأوروبية إزاء الجنوب المتوسطي المرهونة بجملة المتغيرات المحلية 
والإقليمية والعالمية» ومع ذلك لا ينفي هذا السيناريو إمكانية حدوث تطورات معينة قابلة لإعادة التقييم» 
فالعلاقات الأورمتوسطية علاقات ديناميكية» و مركبة الأبعاد» ومن ثم فإن أي جهد بحثي لتأطيرها وضبط 
مضامينها أمر صعب للغاية. في ظل هذا السيناريو لا يمكن تصور تراجع للدور الأوروبي و توجهاته في 
الإقليم المتوسطيء فهو بتقدير الأوروبيين فضاء جيو ستراتيجي هامء فالأهمية الاقتصادية والأبعاد 
الاستراتيجية لمنطقة المتوسط تفرض تعزيز هذا التوجه خاصة في ظل الرهانات الكبرى (سياسية. 
اقتصادية» أمنية» استراتيجية وحتى ثقافية) والتي تتصاعد نتيجة متغيرات معينة و تتقاطع لتشكل صورة 
معقدة بتفاصيل جديدة تدفع نحو تبني مقاربات جديدة لتفكيك المشهد المتوسطي و استيعابه' . 

فالتحولات السياسية التي عرفتها كل من تونس و مصر و ليبيا * تفرض جملة من التحديات على 
مجموعة من المستويات : 

- تحدي ذو طابع مؤسساتي: تحويل الاتحاد من أجل المتوسط إلى بعد جديد لسياسته مع الجوار هذا ما 
يتجاوب مع الرغبات على كلا الضفتين . وتخصيص غالبية إمكاناته للتعاون مع شركاء في الجنوب” . 

- تحدي ذو طابع ديمقراطي: حيث يؤكد ألان جوبيه 1106 41310 على أنه 'يجب إعادة تأسيس 
الاتحاد من أجل المتوسط وفق مبادئ الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان".” وقد شدد جوبيه على هذه 
الخطوة التي يعتزم على القيام بها قائلا 'سيكون علينا إعادة تأسيس الاتحاد من اجل المتوسط فما يحصل 
اليوم في الضفة الجنوبية للمتوسط قد غيّر الكثير من المعطيات لذا علينا التفكير بهذا (إعادة بناء 
الاتحاد)" وبالتالي فالرهان الديمقراطي في المتوسط ضمن هذا التصور الجديد يحتل الأولوية في 
التوجهات الأوروبية المتوسطية» فوفق هذا السيناريو فإن النمط العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول 


الجنوب المتوسط سيرتبط بنوايا الاتحاد الأوروبي و مدى رغبته في إقامة شراكة ترتكز على منطق تعاوني 


* بشارة خضرء مرجع سابق»ء ص ص 284- 286. 
* التدخل العسكري الأورو- أطلسي في ليبيا يثبت أن المنظومة الغربية الأوروبية والأمريكية لا تستثني إمكانية اللجوء إلى آلية التدخل العسكري في حل المشاكل 
الأمنية في المتوسط ء ويبقي احتمال التدخل ضد أي دولة عربية واردا لمجرد تعرض المصالح الأمنية الغربية [ العسكرية » السياسية » الاقتصادية...] للخطر .. 
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وظيفي و تحقيق تكامل نفعي في مجالات التنمية المستديمة والأمن الطاقوي والبيئة والتعليم العالي 
والدفاع المدني والمواصلات.!' 

هذا الانتقال أصبح تحديا في حد ذاته» فهوية الدولة في جنوب حوض البحر المتوسط أصبحت 
أكثر غموضا و عمليات الانتقال الديمقراطي أثبتت عدم فاعليتها و هو ما يفسر حالة القطيعة بين الدولة 
والمجتمع وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي» حيث أصبحت الدولة عاجزة تلبية المطالب الشعبية في 
ظل عجز تنموي و ديمقراطي. بالمقابل تمثل عملية السلام في الشرق الأوسط إحدى المجالات التي 
تعكس الصعوبات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في صياغة سياساته تجاه المتوسطء فالدور الأوروبي 
طالما تم تهميشه لصالح الدور الأمريكي العاجز عن إيجاد مخرج سلمي للصراع العربي الإسرائيلي من 
شأنه أن يساهم في حل مسائل عدة ترتبط بتوتر العلاقات بين دول المتوسطء الأمر الذي أثر على علاقة 
الشراكة منذ البداية» والتفرغ بعد ذلك لقضايا الأجندة الأمنية الأخرى: مثل الهجرة. و الإرهاب والجريمة 
المنظمة وعجز التنمية» و بالتالي فإن نجاح أو فشل المشاريع المتوسطية و مستقبلها» وكل جهود 
التعاون في منطقة حوض البحر المتوسط تبقى بالدرجة الأولى مرهونة بمستقبل مسار السلام في الشرق 
الأوسط . 
الخاتمه: 
أصبح مستقبل العلاقات في منطقة المتوسط يطرح المزيد من التساؤلات: تحديدا بعد التحولات التي شهدتها 
المنطقة في دول تعتبر بؤرة نفوذ استراتيجي لأوروباء هذه المتغيرات دفعت دول الاتحاد الأوروبي للبدء في 
إعادة النظر في بعض استراتيجياتهاء وأسلوب تعاطيها مع حلفائها الإقليميين وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل 
المنطقة التي ستكون لا محالة أمام مزيد من التحولات والتغيرات التي تغذيها المدخلات السياسية والأمنية 
والاقتصادية والثقافية في المنطقة بما يرهن مسارات التعاون الإقليمي فيها. 

كل من السيناريوهات التي استعرضناها قابل للتحقق وقابل للنقاش اذا ما تهيأت الظروف الملائمة 
لتحقيقها غير أن السيناريو الأقرب من وجهة نظر الباحث هو السيناريو التفاؤلي» فالبدء بمجموعة محدودة 
من الدول ثم التوسع بأخرى فيما بعد على غرار كافة أشكال مشاريع التعاون الإقليمي الناجحة » يمكن أن 
يشكل قطبا هاما في تجارب الشراكة عبر المتوسطية بالمقابل تكون دول جنوب المتوسط ملزمة بالتكيف 
مع التطورات والمعطيات الدولية المعولمة في فضائها الجيو-سياسيء المتوسطيء لحمل دول الضفة 


0000 
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الشمالية على مرافقة الإصلاحات المتعددة التي تقودها دول الجنوب المتوسطي وتثمينهاء برفع مستوى 
التعاون والاندماج» وجعل الجميع يسهم في تحديد مفهوم القيم المشتركة » كما أن تجارب المبادرات والحوارات 
في المتوسط سمحت بجمع دول جنوب المتوسط في مختلف هذه المبادرات» وبالتالي إمكانية الاندماج » 
فضلا عن وجود مؤسسات الاتحاد المغاربي - وان كانت غير مفعلة -» ومن ثمة تجاوز الخلافات 
الداخلية والظهور في صورة الشريك القوي الذي يقدم أفضل الفرص للشراكة والتموضع في الفضاء الأورو- 
متوسطيء الذي يشهد تنافسا حادا بين الكثير من القوى الاقتصادية كالصين والولايات المتحدة وقوى 
اقتصادية أخرى صاعدة كالبرازيل والهند وتركياء وفي ذلك رسالة للاتحاد الأوروبي ولدول جنوب غرب أوربا 
الشريكة في الحوار التعاون مع دول جنوب المتوسط تعميقا وتوسيعاء لأن تعاوناً أرو متوسطيا ممكن 
التحقيق بتجنيد ومساهمة كل المكونات السياسية والمدنية والثقافية في الضفتين في اطار التعاون الإقليمي. 
ان الاتحاد الأوروبي المتوسطيء الذي سيؤدي بدوره إلى اتحاد أوروبي أفريقي» من شأنه أن يفتح 
الطريق أمام التنمية المشتركة المتوازنة. وكما تدرك أوروبا تمام الإدراك فإن إنشاء منطقة متكاملة على 
المستويين الاقتصاد والاجتماعي من ثأنه أن يوفر الفرصة الأمثل لحل الصراعات والنزاعات والتغلب 
على العداوات السياسية والثقافية. ولكن يتعين على كل الشركاء أن يعيدوا تنظيم بيوتهم من الداخل أولا: 
فيتعين على أوروبا أن تعزز تكاملها الاقتصادي والسياسيء كما يتعين على أفريقيا أن تعمل على تحسين 


الإدارة والحكم من خلال مكافحة الفساد وترسيخ حكم القانون. 
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:15010165 10111311 01 1711م ه0اع/اع0ا عطا مآ وعاءأاهظ 5'وواط6 


0هللا طاوعثة ع7 ه10 كورهؤ55ع 1٠‏ 
د.غزلان محمود عبد العزيز 
جامعة 6 أكتوبر جمهورية مصر العربية 
21١0© .07‏ /[060اطقاء طن زاتجصا-آع 
ملخص 


شهد محال التنمية البشرية اهتماماً كبيرا في الآونة الأخيرة من قبل شتى دول العالم» من حيث الاهتمام بتحديد مؤشراتها ووسائل قياسهاء 
في محاولة للتركيز على إعداد وتطوير القدرات البشرية»؛ والاهتمام بكون الإنسان هو هدف التنمية المعاصرة. 


وقد تفاوتت السياسات والوسائل التي انتتهجتها مختلف الحكومات نحو تحقيق هذه التنمية تبعاً لتفاوت الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد كانت القارة الآسيوية من بين القارات التي قدمت للعالم نماذج تنموية ناححة كان من ببينها النموذج الصيني لمصدر للموارد البشرية المؤهلة والمدربة 
التي تحتذما شتى دول العالم. فقد بمحت الحكومات الصينية المتعاقبة في ترسيخ ودعم فكرة أن الإنسان هو محور تحقيق التنمية البشرية وهدفها في آن 


واحد تت وبالتالي تبنت عدد من السياسيات لتعزيز هذا المحور. 


ومن هذا المنطلق» تأي هذه الورقة البحثية لتحاول تحليل عدد من السياسات التى تبنتها مختلف الحكومات الصينية في مختلف البحالات 


(التعليم- الصحة- الضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر) نحو تحقيق التنمية البشرية» ورفع مستوى المورد الإنساني» ومحاولة الاستفادة من هذه التجربة 
بالنسبة لبلداننا العربية 


الكلمات المفتاحية: الصين- التنمية البشرية- التعليم- الصحة 
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5 


مقدمة 


اتسم العقد الأخير من القرن المنصرم بتنامي الوعي بقيمة الإنسان هدفاً ووسيلة في منظومة 
التنمية البشرية» وأصبح الطريق للاندماج في منظومة الاقتصادات المتقدمة رهناً بما يمكن إحرازه وتحقيقه 
في مجال التنمية البشرية: من زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» وتعليم» وصحة. 
ومن منطلق اعتبار أن المورد البشري هو غاية كل المجتمعات الهادفة إلى اللحاق بركب التقدم والتنمية؛ 
فقد أدرك المختصون بأنه من الممكن للدولة أن تشهد نمواً سريعاً في المجال الاقتصادي لكنها تظل 
متخلفة» مما ساعد في التأكيد على أن التنمية الاقتصادية وحدها لا تكف للنهوض بالتنمية الشاملة» ومن 
هنا أتت ضرورة إجراء مقاربات متعددة تأخذ في الحسبان الأبعاد الثقافية والاجتماعية والإنسانية التي 
تركز على التنمية البشرية. 

فالاهتمام بالمورد البشري هو وسيلة وغاية في آن واحدء وأصبح من الأمور التي تعد ركبا أساسياً 
في بناء خطة الانطلاق الاقتصاديء لما يوجد من علاقة بين تحقيق التنمية الاقتصادية والاهتمام 
بالعنصر البشري. وعليهء فقد تعددت الكتابات التي تناولت موضوعات تنمية الموارد البشرية لما تتطلبه 
من حجم معين من الإنفاق الذي يختلف من دولة إلى أخرى. كما بدأت الدول التي تسعى لتحقيق التنمية 
الاقتصادية إدراك أن تحقيق هذه التنمية يتطلب -في خط مواز لها- تحقيق تنمية في مجال الموارد 
البشرية. 

وقد كانت الصين من بين الدول التي سعت لتحقيق تنمية اقتصادية ونجحت في الوصول إلى 
معدلات تنمية بشرية مرتفعة وصلت إلى -طبقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية- 0.738 
عام 2016 بعد أن كانت 0.499 عام 1999. ومن منطلق إدراكها لأهمية العنصر البشري باعتباره 
المحور الرئيسي في عملية التنمية» فقد أولت لذلك جهوداً كبيرة في إطار برامجها التنموية» واستحوذت 
تجربتها على اهتمام عالمي ملحوظ نتيجة ما حققته من معدلات للنمو منذ بدايات التسعينيات من القرن 
العشرين» الأمر الذي جعلها في المرتبة الثانية على مستوى العالم في معدلات الناتج المحلي الإجمالي. 


بدأت هذه النهضة الصينية مع ثورة 'ماوتسي تونج" عام 1949 الذي قاد مسيرة البلاد نحو إعادة 
بناء شاملة للصينء ثم أعقبه في هذه المسيرة 'دينج زياوبينج" عام 1978 من خلال انتهاج عدد من 


السياسات الهادفة للإصلاح والانفتاح وتقديم معنى جديد للاشتراكية ذو خصائص صينية» أحدث زيادة في 
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الناتج المحلي الإجمالي أعقبه زيادة في معدلات الرفاهية للمواطن الصيني وتحسين في دخل الفرد. 
بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمة الصين في حجم التجارة العالمية. 


وقد دعمت مختلف الحكومات الصينية المتعاقبة فكرة وضع مواطنيها في المقام الأول» هادفة إلى تحديث 
الصين وتحقيق تحولها من بلد غني بالموارد البشرية إلى بلد غني بأقوى الموارد البشرية العالمية. وتحقيقاً 
لهذا الهدفء. فقد عملت الحكومات الصينية على ترسيخ مبدأ احترام العمل ودعم سبل الحصول على 
المعرفة وتشجيع المواهب و الإبداع» كما أنها تبنت سلسلة من السياسات لتعزيز التوظيف وتطوير 
التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والصحة العامة والضمان الاجتماعيء والسعي لخلق بيئة وظروف 
مواتية لتحقيق التنمية الشاملة لشعبها. 

أضف إلى ذلكء فإن الحكومات الصينية المتعاقبة عملت على تعزيز الإصلاحات المؤسسية في 
مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والتعليم وتعميق إصلاح نظام الكوادر ذات الصلة» وبالتالي فتح 
مسار تنمية الموارد البشرية مطابقة للظروف الوطنية للصين. وسعياً لتحقيق ذلك فقد أعطت الصين 
الأولوية للتعليم في استراتيجيتها الإنمائية» وأنشأت نظام تعليمي حديث وطني كامل. 


ونتيجة لهذه السياسات التي انتهجتها الحكومات الصينية» فقد استطاعت النهوض بدخل الفرد 
بالنسبة لسكان المدن من أقل من 100 يوان في عام 1949 إلى 15.781 يوان في عام 2008» وارتفع 
متوسط الدخل الصافي لسكان الريف من 44 يوان في عام 1949 إلى 4.761 يوان في عام 2008. 
هذاء وقد كان لهذه التجربة من خلال سياساتها ونتائجها مميزات خاصة بهاء كان من بينها: أنها 
تنمية سلمية تمثلت في تحقيق التنمية الذاتية والمساهمة في صيانة السلام العالمي» كما أنها تميزت عن 
مثيلاتها من التجارب في أنها برزت كقوة اقتصادية مؤثرة إيجابياً مع جيرانها والعالم. ومن هذا المنطلق» 
فقد لفتت إليها هذه التجربة الكثير من الباحثين لتحليلها والوقوف على أهم نتائجها وتقديمها كنموذج ناجح 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية يمكن الاحتذاء بها كنموذج للدراسة والمناقشة ومحاولة التطبيق. 


هذاء ولما كانت بلداننا العرييبة - ة عامة- - ة: خاصة- بالإضافة | 

و : ية -بصورة ومصر -بصورة بال إلى 
المشكلات السياسية التى تواجهها فهى تواجه مشكلات نقص الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والقادرة 
يأسد ي لوا فهي دوا نفص اط ربهة وا والفادره 

دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلادء تأتي خبرة التجربة الصينية في تحقيق التنمية 
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البشرية كنموذج ناجح يقدم عدد من السياسات التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة المشكلات 
اللجشاعية والاقتضادية البلذاقنا العربية: 


الإشكالية :تدور المشكلة البحثية حول تساؤل أساسي يتركز في: ماهي أهم السياسات التي اتبعتها 


للذول العريية؟ 


تقسيم البحث :من خلال التساؤل الرئيسي الذي تثيره المشكلة البحثية» ينقسم البحث إلى عدد من النقاط 
التي تتمثل فيما يلي: 


- في معنى التنمية البشرية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية 
- سياسات التنمية الاقتصادية في الصين 
-سياسات النهوض بالتعليم 
-سياسات النهوض بالرعاية الصحية وخفض نسب الفقر 
-سبل الاستفادة من الخبرة الصينية عربياً 
أولاً: في معنى التنمية البشرية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية 
يشكل مفهوم التنمية البشرية تطوراً بارزاً في مفهوم التنمية» وهو يرتكز على مقولة أساسية مفاداها 


أن "البشر هم الثروة الحقيقية للأمم" وبالتالي فإن المفهوم يرتكز على توسيع خيارات البشر وتحقيق 
رفاهيتهم بالدرجة الأولى. 

وقد عرف تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 1990 التنمية 
البشرية على أنها 'عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس والتي تشمل بالأساس العيش بحياة طويلة 
صحية» الحصول على المعارف والموارد الضرورية لتحقيق مستوى معيشة ملائه" (1). 


.0 ,كاءهلا لماعلا ,(طمالانا) أنممع5 أمع صممماعناء0 كمه 36لا ل0عغؤأمنا بأنممع8 أمعممماعناعم 0 
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وبالقاقي» فإن. .حملية :توسيم الحرياف الجميع تمكن. كل إتسان مق اتخاذ ما يشدة .من خبارات» 
وتكمن هذه الحريات في اثنتين: حرية الرفاة التي تتحقق بالوظائف والإمكانات» وحرية التصرف التي 
تتحقق بإعلاء الصوت والاستقلالية. 


وعليه» فإن مفهوم التنمية البشرية يقوم على عدد من المرتكزات الأساسية المتمثلة في: أولآ 
المرتكزات الاقتصادية والتي تهتم باستثمار الموارد الطبيعية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتكوين البنى 
التحتية والقضاء على البطالة» ثانياً المرتكزات الاجتماعية والثقافية» المساواة الاجتماعية» الرعاية 
الصحية» التعليم» الضمان الاجتماعيء وثالثاً المرتكزات السياسية وهي تلك المرتكزات المعنية بالنظام 
السياسي» البناء المؤسسيء النهج الديمقراطي واحترام حقوق الانسان, بالإضافة إلى المرتكزات البيئية 


وغيرها. 


هذاء ويعتبر مفهوم التنمية البشرية من المفاهيم التي ظهرت في عقود الحداثة الأخيرة من ضمن 
مجموعة مفاهيم سوق العمل المعاصرء وزاد تردده فيما يتعلق بالتطوير والحاجة للتعامل مع مشكلات 
الثقافة التكنولوجية وثقافة الرأي والرأي الأخر. ومن منطلق هذه الأهمية فقد نشر البرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة أول تقرير عن التنمية البشرية عام 1990» والذي جاء فيه أن " الشعب هو الثروة الحقيقية لأي 
أمة" مه940صط 3 4ه طأاوع/ى اهع؟ 106 3:6 عامم56: ويعتير الهدف الأساسي لعملية التنمية والتطور 
هو إيجاد بيئة مناسبة للأفراد للعيش بحياة سعيدة طويلة وابداعية» وقد تم دعم هذه الرؤية بثروة معلوماتية 


مأخوذة من تجارب سابقة مع أساليب جديدة في طرق تناولها للقياس لمعدلات التنمية. 


حيث أولت الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بمفهوم التنمية البشرية كان ذلك نابعاً من التطور الهائل 
للتنمية التي حققتها دول جنوب شرقي أسياء والذي دفع بالبنك الدولي» وصندوق النقد الدولي إلى إعادة 
صياغة المؤشرات الحقيقية للتنمية» حيث بدأ العالم يدرك أهمية الموارد البشرية وتنميتها في تحقيق 
الرفاهية وأصبح الإنسان هو صانع التنمية وهدفهاء وأوضحت الأمم المتحدة في التقرير الأول للتنمية 
البشرية عام 1990» أبعاد هذه التنمية متمثلة في بناء القدرات البشرية للتوصل إلى مستوى رفاه إنساني 
راقي من خلال التمتع بمزايا الحياة (الطويلة- الصحة- المعرفة- التعليم- الحرية) وتوظيف قدرات 
التسيير في كافة النشاطات الإنسانية الاقتصادية والسياسية والمدنية. 
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أما بالنسبة لأساليب القياس الدولي التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية البشرية»ء فيتم من خلال أسلوب 
أكاديمي عالمي يتكون من مجموعة مؤشرات (17016310/5) مثل متوسط العمرء التحصيل العلمي» 
الدخل السنوي؛ ذلك لإنشاء إحصاء واحد فقط. وهذا الأسلوب يعتبر بمثابة إطار مرجعي لكل من التنمية 


الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي. 


هذا الأسلوب الأكاديمي يبنى على ثلاث مؤشرات قابلة للقياس وهي: العمر المتوقع عند الميلاد» أي 
المتوسط الافتراضي لعمر الفرد في الدولة وهو مؤشر يعكس مستوى الأوضاع الصحية والتغذية» معدل 
القراءة والتعليم والصحة والثقافة بين البالغين وهو المعبر عن مستوى المعرفة في الدولة» ومتوسط نصيب 
الفرد المالي من الدخل المحلي (). 


ويأتي التركيز في مفهوم التنمية البشرية وأسلوب قياسها على الإنسان من منطلق أنه يعتبر محور عملية 
التنمية الاقتصادية والبشرية في إطار دوره كعضو فاعل في المجتمع» ويكون تحقيق ذلك من خلال: 
توفير فرص التشغيل وكسب الدخلء» تنمية القدرات التعليمية» السلامة الصحية» توفير سياسة حماية 
اجتماعية. ويبرز دور الدولة في أحداث هذه العملية التنموية بشقيها الاقتصادي والبشري من خلال ثلاث 
مؤشرات أساسية: زيادة حجم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليء الإنفاق العام على الصحة كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي» الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة 
مئوية من مجموع الإنفاق الحكومي. 

هذا الدور الذي تلعبه الدولة في عملية التنمية إنما يتطلب وضع خطة يجب أن تكون متعددة الأوجه؛ 
تعني بتوسيع إمكانيات الأفراد من خلال تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعميمها على الجميع 
وتيسير القروض للسكان وخاصة الفقراء» وحماية الموارد المشتركة وإصلاح الأراضي حيثما أمكن!©. 
وتعتبر فكرة التنمية البشرية هي فكرة دائمة التطور وليست مجموعة من المفاهية الثابتة في إطار ما 
تمتلكه الأمم من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفعالية. 


.0 باءهسلا لماعلا ,(طمالانا) أنممع5 أمع صممماعناء0 كمه 36لا 0ع ]امنا بأنممع8 أمعممماعناعم من لم 1 
.88م ,2013 ,نط 2 
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وبريجع الافماء.جالتامية البشرية كاساين' للاطتلاق الافتصادى مق متلق كرون الاشسان. و قاقد القدمية 
الاقتصادية ومحورها ووسيلتها وغايتها في آن واحدء وكل قصور في حياة هذا الإنسان سواء تعلق بصحته 


أو معيشته و معرفته يؤثر سلباً -وبصفة مباشرة - على التنمية حدوثاً وتطوراً. 


فما ينتج عن التنمية الاقتصادية من تطورات من أهمها نمو الدخل» يمكن أن تساعد على تخفيف 
الديون وتقليص العجز وتوليد إيرادات عامة إضافية لزيادة الاستثمار في السلع والخدمات الأساسية 
وخاصة في الصحة والتعليم وعلى مستوى الحياة المعيشية. كما يساعد نمو الدخل على تلبية الحاجات 
الأساسية وتحسين مستويات المعيشة والارتقاء بنوعية الحياة» على الرغم من أن ارتفاع الدخل لا ينتج 
بالضرورة تحسناً مماثلآ في رفاة الإنسان. 


وعليه» فالعلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية تعتبر علاقة وثيقة تنبع من واقع أن كلا منهما 
يعتمد على الأخر بشكل لا يقبل الشك. فالفرد في المجتمع هو الأحوج أولاً للتنمية وذلك من واقع التخطيط 
له بأن يكون المهيأ لإدارة وقيادة عمليات التنمية في بلده. ومن ناحية أخرىء فإن التنمية الاقتصادية لا 
يمكن أن تقوم بدون وجود العنصر البشري المتعلم والمثقف والمؤهل بكل ما تحتاجه مراحل التنمية 
الاقتصادية في كل النواحي. 


وهذا هو ما أشار إليه تقرير التنمية البشرية لعامي 1993ء: 1996 بأن الربط بين كلا من التنمية 
الاقتصادية والتنمية البشرية ليس ربطاً تلقاتيًء فهو ينشأ نتيجة لسياسات داعمة للفقراء تقوم على 
الاستثمار في الصحة والتعليم وتأمين فرص العمل اللائق» والحد من استنزاف الموارد الطبيعية والإفراط 
في استغلالها وتحقيق التوازن بين الجنسين و الإنصاف في توزيع الدخل وتجنب تشريد المجتمعات 
ادلي 01 


ثانياً: سياسات التنمية الاقتصادية للصين 


كانت الصين في خلال الفترة السابقة لحصولها على الاستقلال عام 1949 تعيش بنظام شبه إقطاعي 
وتعاني من مشكلات جراء الحروب التي خاضتها (الحروب الأفيون الأولى والثانية) والتي أثرت فيها تأثيراً 
قوياً بتحول النظام الاقتصادي الصيني من نظام ومجتمع إقطاعي» إلى مجتمع يمكن وصفه على أنه شبه 


.6 -1993 ,اءملا بقاعلا ,(طمالاانا) أنممع5 أمع صم ماعناء0 كممأع3لا لماصلا رأممع8 غأمع مممماعناعم ملم 1 
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إقطاعيء وهذا الحدث هيأ الأرضية المناسبة لنمو اتجاهات فكرية تطالب بالتحول نحو الرأسمالية واقتصاد 


السوق (1! 


ومنذ تسلم الحزب الشيوعي الحاكم مقاليد السلطة في البلاد 1949 بقيادة (ماوتسي تونج) وقد عمدت 
الضين إلى تطبيق سياسات اقتصادية جوهرية تمهيداً لتحول كامل نحو الاقتصاد الموجه مركزياء ذلك من 
خلال اتباع عدد من السياسات والإجراءات التي شملت (): 


أولاً إجراءات تمت خلال الفترة من (1951-1949) تتضمن القيام ببعض التغيرات من حيث شكل و 
إدارة الملكيات -خاصة- القطاع الاقتصادي. 


ثانياً: عدد من استراتيجيات التحول التنموي الاشتراكي خلال الفترة (1976-1952) والتي تركزت على 

وضع استراتيجيات الصناعات الثقيلة» مع إعادة بنائها خاصة المرتبط منها بالدفاع الوطني. وانتهج 
الحزب الشيوعي الصيني في ذلك النموذج السوفيتي» وهو ما دفع بالسوفيت إلى تقديم تسهيلات وتمويل 
ومساعدات تكنولوجية للصين. 


وفي إطار التوجه نحو الاقتصاد المركزي» اعتمدت الصين في تحقيق التنمية الاقتصادية على التخطيط 
متوسط المدى (الخطط الخمسية)؛ وكانت بداية هذه الخطط منذ العام 1953 واستمرت الصين في انتهاج 
هذه السياسة المتوسطة المدى بل واعتبرت الخطط الخمسية هي أساس عملية التنمية 3). غير أنه وفي 
أعقاب انتهاء الخطة الخمسية الأولى (1952-1949) كانت النتائج متدنية في معدلات الناتج القومي 
الإجمالي ودخل الفرد» ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التي يتحصل أولها في عدم التناسب بين تكنولوجيا 
الصناعات الحديثة والقاعدة الزراعية ذات الإمكانيات المحدودة» والتأهيل ذو المستوى المنخفض للعمال 
والمهندسين والمهنين والفنيين» عدم التناسب بين النمو المتزايد لسكان المدن وامكانيات تشغيلهم في 
ظروف إعطاء الأولوية لتطوير الصناعات الثقيلة. بمعنى عدم وجود تطابق بين النموذج التنموي 
السوفيتي والظروف الصينية. 


+ وفاء المهداوي» الاقتصد الصيذ نهجح 
الماصريم العدد 3 2012» ص 0 
“المرجع السابق» ص 17/8. 


في التحول نحو اقتصاد السوق: سياسات ومؤشراتء المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية؛ السنة 


جامعة الأزهرء غزهء» فلسطين: 2012 ص 49 
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هذه الظروف دفعت 'ماوتسي دونج" إلى وضع خطة استراتيجية جديدة أطلق عليها (استراتيجية القفزة 
الكبرى إلى الأمام) خلال الفترة (1962-1958) ووضع سياسات مغايرة عن السياسات الأولى» هدفت 
إلى تطوير قوى الإنتاج والموارد الاقتصادية في مدة قصيرة. هذا الهدف قام على عدة مبادئ كان من 
أهمها: فكرة التطوير الشامل التي تعني وجوب تطوير جميع القطاعات وإعطائها الأولوية على حد سواء. 
بالإضافة إلى اعتناق مبدأ اللامركزية الإدارية. 


سبقت خطة "القفزة الكبرى للأمام" الخطة الخمسية (1953 -1957) وهي خطة '"المشي على قدمين" 
وكان الهدف منها هو تحقيق معدلات تنمية اقتصادية مرتفعة ترتكز بالأساس على التنمية الصناعية 
بمختلف مستوياتهاء والتركيز على الصناعات الثقيلة تحديداً (كالتعدين- الحديد والصلب) والتكنولوجيا 
كثيفة رأس المال. بالإضافة إلى التركيز على الزراعة وإعادة تنظيم وتطوير جمعيات المنتجين الزراعية؛ 
وذلك للمساعدة في التحول نحو النظام الاشتراكي لقطاعات الزراعة والصناعات الحرفية مع ضمان 
تقديمها لفائض أكبر لتمويل العملية التنموية. ولتحقيق هذه الأهداف. شددت الحكومة على التصنيع 
السريع والاستثمار في الصناعات الثقيلة والتركيز على النموذج السوفيتي. 

أما بالنسبة للخطة الخمسية المتمثلة في خطة (القفزة الكبرى للأمام) خلال الفترة (1962-1958) فقد 
وضعت لتحقيق عدد من المهام التي تتحصل في: توسيع الصناعات الثقيلة» تعزيز السياسة الاشتراكية 
من خلال نقل الملكية الخاصة إلى مزيد من الملكية الجماعية» مع تشجيع النمو الاقتصادي من خلال 
نمو قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات اليدوية والنقل والتجارة مع البدء في مرحلة تحقيق التنمية 


الثقافية والعلمية للشعب الصيني. 


غير أنه مع بدايات الستينيات تخلت الصين عن انتهاج سياسة القفزة الكبرى للأمام لما ترتب 
عليها من تدني -أيضاً- في معدلات الناتج المحلي الإجمالي» التي لحقتها الحكومة باتخاذ عدد من 
التدابير التصحيحية وإعادة تكييف الاقتصاد الصيني. 
فقد نتج عن سياسة القفزة الكبرى للأمام سيادة حالة من الكساد مع انخفاض في معدلات الإنتاج 
الإجمالي» وهو ما وضع الدولة في أزمة اقتصادية دفع بها إلى وضع استراتيجية الثورة الثقافية (1966- 
6) وفي إطارها تم تنفيذ خطتين ثالثة ورابعة (1970-1966. 1976-1971) وهي تعتبر من 
أخطر المراحل التي مرت بها الصين» لأن الفوضى والعنف شملت جميع نواحي الحياة في الصين» حيث 
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كانت ترتكز بالأساس على الصراع الطبقي ليحل محل البناء الاقتصادي العلمي. كما ركزت هذه السياسة 
على التغيير في علاقات الإنتاج وليس قوى الإنتاج» بمعنى التركيز على مجال الملكية وحوافز العمل 
والأجور ودعم المعارف والمهارات الفردية» وأفكار الرفاهية والوفرة الاقتصادية» أي الاهتمام بتطوير نظام 


اقتصادي مكتف ذاتياً (1). 


وينظر إلى الثورة الثقافية على أنها ثورة جاءت لتطهير دموي للمثقفين من ذوات الاتجاه الرأسمالي 
في الصينء وبالتالي كانت هذه الثورة تعتبر ثورة ظلام. ومع وفاة (ماوتسي تونج) عام 1976 و انتهاء 
الثورة الثقافية دخلت الصين في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية بقيادة (109م27130 0809]): أدرك 
فيها الحزب الشيوعي الحاكم أن النهوض بالاقتصاد الصيني لا يمكن أن يتحقق من دون اتباع سياسة 
خارجية تقود الصين إلى الانفتاح على مختلف دول العالم 2؛ وأن الانفتاح هو خيار لابد منه بالنسبة 


وقد هدف من اتباع هذه السياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تساعد في أن تصبح الصين 
التخطيط المركزي». 


ومن الملاحظ أن هذه السياسة التي اتبعت للنهوض بالاقتصاد الصينيء, إنما تختلف عن الرؤية 
المنبثقة من اتباع المؤسسات الدولية (كصندوق النقد الدولي- البنك الدولي) في المساعدة لتحقيق التنمية 
والتي تتبع أسلوب التحول بالصدمة. فالصين اختارت نموذج مغاير لتحقيق التقدم والتنمية متمثل في 
تحليل الظروف الواقعية والأوضاع الحقيقية لهاء والتحول بالتدريج من الاقتصاد الموجه مركزياً من قبل 
الدولة إلى اقتصاد السوق. وعليه» فقد وضعت الصين معادلة خاصة تدمج بين الخطة والسوق» بمعنى 
(اشتراكية السوق)» والتي تكمن فلسفتها في أن السوق قابل أن يكون رأسمالياً أو اشتراكياً» وبالتالي اتباع 
الاقتصاد المبرمج والاهتمام بالتخطيط كما في دول مثل اليابان وفرنسا. 


أضف إلى ذلكء فقد اتبعت الصين أسلوب (الممارسة التجريبية) من خلال تأسيس مناطق اقتصادية 
خاصة ترفع فيها الصين تطبيق القوانين المألوفة المناهضة لمشروعات الأعمال الخاصة» بل تشرع قوانين 


1 وفاء المهداوي» مرجع سابق» ص 181. 
* محمد عطية محمد ريحان» مرجع سابق»ء ص 62. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


سياسات الصين في تنمية الموارد البشرية والدروس المستفادة عربيآً غزلان محمود عبد العزيز 


خاصة بتلك المناطق مع تشجيع الشركات الأجنبية لبناء مصانع في تلك المناطق الخاصة. وهو ما ترتب 
عليه استخدام لألاف من الأيدي العاملة الصينية لإنتاج السلع لحساب المجتمع الخارجي. ويطلق على 
هذه السياسة والتي وضعها 213001579 106179 عام 1978 'سياسة الباب المفتوح" 00017 6م08 ©11 
00110 والتي يدعو فيها إلى فتح مناطق اقتصاد خاصة (5525) 2065 600002016 (وأع6م5 156 
تخدم قطاعات التكنولوجيا المتطورة. وكان أول خمس مناطق تم انشائها: 91900آلاط2 -55602©66 
1817| -2190061 -0ا5031010., ثم تبع هذه المناطق إنشاء 132 منطقة تجارية خاصة في الأقاليم 
الشرقية 17). كما تم اتباع سياسة التنمية الصينية الغربية أو النظر غرباً 5]6/7علالا 02أط© 
(7/©51 600) /إن1اهم 0©16108157©1014. والتي هدفت إلى إلغاء كافة التباينات التنموية بين مختلف أقاليم 
الدولة» وذلك من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الداخلي للأقاليم. وهذه السياسة بدأت عام 


8 وكان من بين أهدافها أيضاً جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء بنية تحتية جديدة. 


ومع ما ترتب على تطبيق هذه السياسات من نتائج إيجابية» ففي عام 1984 تم توسيع نطاق 
هذه التجربة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الحرة وتم العمل على بناء المزيد منها في أربعة عشر مدينة 
على طول ساكل الضية كار 


وفي اطار تطبيق سياسة بناء المناطق الاقتصادية الحرة» واتباع سياسة التحول التدريجي نحو 
اقتصاد السوق» يمكن ملاحظة تسجيل نسبة البطالة في أدناها (902.3) وفي أعلاها (964.3) على 
مدار الفترة من 2009-1992» وهي تعتبر بذلك معدلات مقبولة من حيث استقرارها المنخفضء وهو ما 
يعني على الجانب الأخرء أن التحسن في الأداء الاقتصادي كان سبباً هاماً من أسباب معالجة مشكلة 
البطالة. أما بالنسبة لمتوسطات الأجور الحقيقية في الصين بعد التحول نحو اقتصاد السوق» فقد شكلت 
في أدناها (101.1) يوان عام 1997» ثم ارتفع ليصل إلى (116.7) يوان عام 2009»: وهو بذلك 


يعادل 20 دولاراً شهرياً عند سعر صرف 6.3 يوان لكل دولار (3. 


فالمتابع لمعدل الناتج المحلي الإجمالي للصين -على اعتبار أنه يعتبر أصدق المؤشرات الدالة على سير 
الأداء الاقتصادي-». ومن خلال قراءة تقارير مصلحة الدولة للإحصاء نجد أنء القيمة الإجمالية للناتج 


:1 لاع ا/ااط 0 اع ناعم 5ع80 نا 0كع8 االذال/اانانا ك'ثللاتك ,(كلع) لاقمع531/01 1/3120 ربالا 13ها ردتأععأأمصمط هلمم 1 
1 © أ 3 51ط23 مالآء. ذاعم وم/5013/لامء. ص ١ود.داعموم‏ // :م خط 

* وفاء المهداوي. مرجع سابق»ء ص 185. 
.1997-9 باكملا نناع لا ,(طمالانا) أنممع8 أمعمصممماعناء0 كدممأ3لا ل0عغ]أصنا برممع8 غخمع مممماعناعما من 3 
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المحلي الإجمالي قد فاقت 2000 مليار يوان خلال العشر سنوات الأولى من الألفية الجديدة» مسجلة 
زيادة قدرها 9610.7 عما كانت عليه في الفترة السابقة عليها 17). أما خلال الفترة من 2010 وحتى يوليو 
7» فمن الملاحظ تراجع معدل الناتج المحلي الإجمالي ليسجل في يوليو 2017 (66.9,؟) بعد أن 
سجل (66.7؟) خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2016. 


ثالثاً: سياسة التعليم في الصين 


إن الدول التي نجحت في تحقيق معدلات تنمية اقتصادية والنهوضء» نجحت في النهوض بالنظام 
التعليمي كشرط أساسي للتقدم الاقتصادي. فهناك علاقة وثيقة بين التعليم كعنصر من عناصر التنمية 
البشرية وتحقيق التنمية الاقتصادية. هذه العلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية وجدت مع دراسات نظرية 
رأس المال البشري بروادها ,1/1008 1958. جااناطهء5 /الا.1 1961, /عكاه860. 06 1964 والتي 
أعطت أهمية لرأس المال البشري في الانتاج بناء على أن مخزون التعليم هو مصدر لنمو انتاجية العمل 
وبالتالي النمو الاقتصادي (. 


تأتي أهمية التعليم من خلال إسهامه في عملية التنمية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة» حيث 
أن العملية التعليمية تنتج القوى البشرية المتعلمة وتغرس القيم تجاه العمل والتنظيم والمجتمع. كما ويساهم 
التعليم في رفع الإنتاجية والاستثمار والادخار ويساعد على تحسين وتوزيع الدخل وتكافؤ الفيص. أضف 
إلى ذلكء فالتعليم يساعد في التغيير التقني ويسهم بالتأثير على المهارات الإدراكية وعلى الطموح 
الشخصي و«التنافس والإبداع؛ ويكمل أدوار المدخلات الأخرى في عملية الإنتاج ويعزز إسهام المرأة في 
النشاط الاقتصادي. كما يعتبر التعليم من العوامل التي تلعب دوراً محورياً في تحسين جودة حياة الأفراد» 
وقد مثل التركيز على جودة التعليم في المناطق كافة -بصورة عامة- وفي المناطق الريفية بصورة 
خاصة- هدفاً أساسياً للارتقاء بمستوى المجتمع ككل. 


هذاء وتعتبر الصين من الدول التي واجهت عدداً من المشكلات في تيسير العملية التعليمية بصورة عامة 
بدأ من التعليم الأساسي ومروراً بالتعليم المهني والفني» خاصة في ظل المتغيرات العالمية الكبيرة التي 
يشهدها العالم» والتطورات التكنولوجية والتقنية المتلاحقة. وهذا ما يثير التساؤل حول ماهية المناهج 
* قراءة الوضع الاقتصادي الصيني من خلال عشر مؤشراتء المركز العربي للمعلومات» على الرابط التالي: 

ماغخط. 10-05-26/2553/ 5ع اء :3 /مام». 0 لمأدطةق 3. الالناننا/ل/: مخخط 

* عبد الرحمن بن سانية؛ الانطلاق الاقتصادي بالدول النامية في ظل التجربة الصينية» رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في 
اقتصاد التنمية» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية» جامعة أبي بكر بلقايرء الجزائر» 2013» ص 283. 
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التعليمية التي تبنتها الحكومات الصينية لتحقيق تحصيل علمي وصل إلى معدل 9094.3 عام 2016 
طبقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة» وماهي أهم السياسات التي اتخذت لتحقيق جودة 
المعرفة والمهارات الطلابية التي تم اكتسابها حتى تتوافق مع متطلبات سوق العمل. 


ومن الملاحظء أنه منذ تولي الحزب الشيوعي الحاكم مقاليد السلطة في البلاد عام 1949» وقد 
لعب دوراً كبيراً في إدارة العملية التعليمية» حيث فتحت قيادة (دينغ ذياوبينج) ووضعت سياسات تعليمية 
واسعة تم فيها ربط التحسينات في نوعية التعليم بخطة تحسينه. كما عمل الحزب على تنفيذ الحكومة 
لسياساتها على المستوى المحلي ضمن المؤسسات التعليمية من خلال لجانها الحزبية» ويكون أعضاء 
الحزب داخل المؤسسات التعليمية -الذين غالباً ما يكون لديهم دوراً ادريا رئيسياً- مسئولون عن توجيه 


مدارسهم في الاتجاه الذي تفرضه الدولة (0. 


كما تم وضع سياسات تهدف إلى تحديث التعليم لتطوير العلوم والتكنولوجيا الجديدة وعلوم 
المعلومات والخبرة الإدارية المتقدمة حتى تواكب عمليات الإصلاح في الهياكل الاقتصادية خاصةً مع 
ظهور أشكال اقتصادية جديدة في الوقت الذي تحتاج فيه الصين لقوة عاملة متعلمة وماهرة (2. 


وكانت من بين الجهود التي بذلت على المستوى الرسمي لتحسين جودة التعليم» هو القرار 
الصادر عام 1984 والخاص بصياغة قوانين رئيسية بشأن التعليم ووضع خطة لإصلاح المنظومة 
التعليمية» حيث دعت السلطات للحصول على التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات وإنشاء لجنة التعليم 
الحكومية. والتي ترتب عليها ارتفاع نسبة التعليم لتصل إلى 9672 خلال الفترة (1990-1986) عن 
الفترة السابقة لها (1985-1981) وفي عام 1986 خصصت الحكومة 916.8 من ميزانية الدولة 
للتعليم» في مقابل 9610.4 عام 1984 (3. 


أضف إلى ذلكء فقد وضع المؤتمر الوطني للتعليم خمس أسس لإصلاح نظام التعليم تحت 


مسمى (مشروع قرار بشأن إصلاح نظام التعليم) وتنفيذه لمدة تسع سنوات يهدف إلى: تحسين التعليم 


.55عمق هع أو لمقعطنا 5لا غ3 رصغط.63/قصتطع/كنا.دع لبد بمختمصسمع 31 

35 ع/أ3131متامء 3 زقمتط© مأ ععصقطء مطانااناع ا اناء أمطة لمطتم1ع85 مما دعبالع ,(كدامغألع)نازناا/اا باط رمقط2 صمقلا نامط2 2 
.م ,2007 أأعمم ,رمه 3عبالع ه10 بادعاناظة أجمه 36 ماعغمأ 2ه] مع31معمم معم3م 3 ,لالناأد 

.601655 أو لإلقغطنا 5لا غ3 رصغط.63/صاطع/كنا.دء أل ند بمأتصنامع 3 
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نطاق صلاحيات إدارته وصنع القرار فيه )0 


ساعد المؤتمر الوطني للتعليم 1985 في إلغاء وزارة التربية والتعليم وإحلال لجنة التعليم الحكومي 


هذه الخطوة كان من شأنها المساعدة في تحقيق اللامركزية في العملية التعليمية» ووضعت سياسات 
للمناهج الدراسية والقبول» وكان من مهام هذه اللجنة 005001551010 008]105ا0] 51916 6طآء 
صياغة توجهات التعليم» وضع الأنظمة وتخطيط التقدم المحرز في المشاريع التعليمية» تنسيق البرامج 
التعليمية لمختلف الإدارات وتوحيد الإصلاحات التعليمية» بالإضافة إلى الاهتمام بتمويل المشروعات 


ومن منطلق ارتباط التحسين في قيمة دليل التنمية البشرية بنمو الإنفاق العام على التعليم» وأن البلدان 
التي يرتفع فيها الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم تحقق مستويات تقدم مرتفعة في التنمية البشرية: 
ففي عام 1986 أجاز المؤتمر الشعبي الصيني قانون ينص على تأمين التعليم الإلزامي للجميع في 
المرحلة الأساسية لتسع سنوات بغض النظر عن الجنس أو الإثنية أو العرق» وخلال الفترة من 1990- 
0 ارتفع متوسط سنوات الدراسة لمن هم في عمر 15 سنة وما فوق في المناطق الريفية من 4.7 
إلى 8.6 سنوات (2. 


وبحلول عام 1993: أصدرت الحكومة الصينية برنامج الإصلاح التعليمي الذي أعطى أولوية للتعليم 
الأساسيء ومن أهم الاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف: وضع السياسات في إطار برنامجي ملائم 
لمخظف: ظروفه الأماكدء الكتخطيظ تيعاً لظروف: المتاطق. الحضيرية والريفية: والثنفية هن .خلال خطواتك 


ومزاجعة بهذن الخطواف 37 


وفي عام 2001 تم تجديد هذه المهمة وتعزيز أدوات تنفيذها من خلال: تدعيم وتأكيد عملية التعليم 
الإلزامي في المناطق الفقيرة في البلاد والتي تشكل ما نسبته حوالي 7615» محو أمية الكبار في المناطق 
الريفية والتي تشكل حوالي 7/50 من جملة السكان» وتعزيز نوعية التعليم وتحسينه في المناطق النامية 


1 5 

.ما 
.2 م ,2013 ,انهلا لقاعلا رمطوععمءظ2 غأمع مام ماعناء ما كمه 36لا 0ع]أمنا رشممع85 أمع مامماعناءما ملم 2 
مم .م0 ,زمغ ألع)نازناا/اا ناط2 رمقط302لا نامط2 3 
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اقتصادياً في البلاد والتي تشكل حوالي 9735 من جملة عدد السكان. ذلك بهدف تمكين القرويين من 


التكنولوجيا الحديثة وتوفير المعلومات اللازمة لتعزيز روح المبادرة وقدرات هذه المجتمعات. 


وقد اقترحت الحكومة في الثمانينيات نمطا جديداً لتنمية الاقتصاد الريفي وهو المتمثل في نمط "التنمية 
المتكاملة للزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم ,عاناأانا 30710 05 004مهاعلاع0 60 1هروعاما 156 
"0100311017 300 ,لا 1606170100 ,5016066 والتي تهدف من خلالها إلى نشر المعرفة العلمية ذات 
الصلة بتكنولوجيا الإنتاج بين مختلف أفراد المجتمع الريفي» خاصة بين الشباب من خلال مناهج التعليم 


الرسمية وغير الرسمية (0. 


ومع نجاح هذه التجربة المرتبطة بتنمية أفراد المجتمع الريفي وربط المعرفة بتكنولوجيا الإنتاج» فقد 
أصبح تعليم العلوم والتكنولوجيا محور تركيز هام في سياسة التعليم الصينيء وأعطيت الأولوية القصوى 
للتدريب الخاص بالموظفين على المهارات وتوسيع المعارف العلمية والتقنية» مع الأخذ في الاعتبار 
الاهتمام بالعلوم الإنسانية. إلا أن اعتبرت المهارات المهنية والتقنية ذات أهمية قصوى لتحقيق أهداف 
التحديث في الصينء وتم التشديد على مواصلة تدريب النخبة المتعلمة التي ستواصل تنفيذ برنامج 


وقد أدى التأكيد على العلم والتكنولوجيا الحديثين إلى جانب الاعتراف بالتفوق العلمي النسبي 
الغربي: إلى اعتماد سياسة تطلعية تشجع على التعلم والاقتراض من الخارج لتحقيق التدريب المتقدم في 
نطاق واسع من المجالات العلمية 2) بهدف تقليص الفجوة بين الصين وغيرها من الدول النامية مع العمل 
حأ ديك يظلاء: التعلرم ر.ر لتتقيق: لك كر /الحتان "ناوه تقل سوالئنة مركرفة إدازة التعليم إلى المسترك 
المحلي للإدارة وهو ما ساعد في تحسين نظام التعليم مع إضفاء الطابع العالمي عليه وزيادة عدد 


المدارس والمعلمين المؤهلين وتطوير التعليم المهني والتقني (). 


وفي أبريل من عام 1991» أصدرت الحكومة الصينية الخطة العشرية الوطنية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والخطة الخمسية الثامنة التي استطاعت في إطار تنفيذها من الحصول على قروض من 


مم3 جع2ه0»! أه عأاطبامع؟» عأأخومعممعل ك'عاممعم عط ,رحتصلطع زمماأدعبلع اأجمملأأوعمنا ممق أوء تأصطععخ مزوعء لأعو0م و8 1 
أدمها3ل8 عط طعنامغطخ رعمازاع8 رعء اه 0عذع لانا باط 00010360 300 لعموأوع0 عععلننا لإلباغد ىم ,د أامعدها/ا 

.3م ,3أامعقصهون/ا 300 وععه»ا آه أ أاطنامعء ذ'ع1اممعم عأغخومعم عل عط رقصتاطك مذ 500 للانا 10 كمه أددأصاماه») 

.655 0ع أو لإلقءطنا كنا غ3 رمطاغط.63/وصتطع/كنا.دع نلو برمخصنامع 2 

للطا3 
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سياسات الصين في تنمية الموارد البشرية والدروس المستفادة عربيآً غزلان محمود عبد العزيز 


البنك الدولي للتنمية التعليمية في المناطق الريفية. وفي الفترة من 2002-1992», تم تنفيذ أربع مشاريع 


ممولة من قروض البنك الدولي بإجمالي 415 مليون دولارء 3.947 مليون يوان من الصناديق المحلية 
)0 


هذه المشاريع التي تم تمويلها من البنك الدولي والصناديق المحلية ساعدت في تحسين الهياكل المؤسسية 
وبناء مدارس وتوفير كتب دراسية عالمية مع تدريب المعلمين وتطوير نظم المعلومات. كما ساعد 
البرنامج التعاوني "اليونسيف-الصين" في الحصول على دعم مهني وتقني للتعليم الابتدائي خاصة في 
الأقاليم الغربية للبلاد. 


وخلال الفترة من 2000-1995 مولت الحكومة البرنامج الوطني للتعليم الإلزامي للأقاليم الفقيرة 
بحوالي 390 مليون يوان من الحكومة المركزية» 1.16 مليار يوان من الحكومة المحلية. كما حصلت 
الصين على 380 مليون دولار من البنك الدولي لتحقيق هدف التعليم الإلزامي. كما أنفقت الحكومة ما 
يساوي (5) مليار يوان كإعانات لرواتب المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية 2). وقد عملت الصين 
على وضع نظام تمويل واستثمار حكومي في التعليم يتبع ميزانية الحكومة ويمثل المصدر الأساسي 
للتمويل على التعليم» حيث بلغ في عام 2002 النفقات الحكومية على تمويل العملية التعليمية حوالي 
1 من الناتج المحلي الإجمالي (3. 


كما اتبعت الحكومة سياسة الباب المفتوح في نظام التعليم وهو ما لعبت فيه المؤسسات غير 
الحكومية دوراً كبيراً في التبادل الطلابي مع مختلف دول العالم المتقدم والنامي» بالإضافة إلى سياسة عدم 
المركزية في إدارة العملية التعليمية وتنظيم التعليم الأساسي ويكون التعليم في المناطق الريفية تابع لإدارة 
واشراف مجلس الدولة ويخول المسئوليات للحكومات المحلية. هذاء ولتجنب عمليات الهروب من التعليم 
أو الخروج منه لأسباب تتعلق بالفقر أو المشكلات الأسرية» فقد تم وضع نظام يشمل قروض تعليمية 
مساعدات» منح دراسية» إعانات» أو التخلي عن الرسوم الدراسية أو تخفيضهاء كما يوجد نظام الدراسة 
المجانية مقابل العمل مدفوع الأجر. 


4 ,.أأع.م0 ر(وعمغ تلع )نازناا/ةا نط2 رمقط2مقلة نامط2 1 
2م ,لطا 2 
.8م ,نط 3 
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ومن منطلق الإيمان الصيني بضرورة الانفتاح على العالم الخارجي والاستفادة من مختلف 
التجارب التنموية» ولتحقيق التنمية التعليمية المنشودة» فقد تم إعادة تشكيل نظام التعليم في البلاد والذي 
تم تنظيمه من خلال وزارة التعليم لتنمية وتطوير التعليم الأساسي لا/أ5أطمذا/ا 4100هعبا0ع 
عط 83516 01 0017601ا117/6: هذا التشكيل الجديد شمل الحصول على خبرات عدد من 
الدول -المتقدم منها والنامي- مثل: بريطانياء الولايات المتحدة, كنداء ألمانياء اليابان» استرالياء كوريا 
الشمالية» تايلاند» روسياء السويد» فنلنداء نيوزيلانداء الهندء البرازيل» ذلك في محاولة للاستفادة من مختلف 


خبرات دول العالم. 


أضف إلى كل هذه التطورات التي شهدها مجال التعليم» فقد تم وضع معيار موحد للمناهج 
الدراسية والكتب المدرسية والامتحانات ومؤهلات المعلمين» وتم تخفيض السيطرة الحكومية المفروضة 
على الكليات والجامعات. ولاستيعاب العدد الكبير من السكان للتعليم» تم تنويع نظام التعليم في المدارس 
(الإعدادي- الثانوي- المتوسط- الثانوي الزراعي- المهني- الفني) مع تنوع مؤسسات التعليم العالي. 


إلا أنه ومن منطلق ما يمثله التعليم العالي كحجر الزاوية للتدريب والبحثء وأن التحديث يعتمد 
على زيادة وتحسين مستوى العلماء والمهندسين» فقد جاء الاهتمام بالتعليم العالي والجودة الأكاديمية ومن 
ثم الحاجة للبحث العلمي والتدريب. أضف إلى ذلكء تم منح المؤسسات في التعليم العالي حرية أكبر في 
اختيار خططها التعليمية ومناهجها ووضع خطط البحث العلمي والتطوير التقني» كما تم الاهتمام ببرامج 
التليفزيون والإذاعة والمراسلات وعقد بعض الدورات في المصانع من خلال إدارة الكليات (1). 


وقد مثل التعليم الفني والمهني 01000311015231 160151681 300 0031103|1/ حجر الزاوية 
في النهوض بمستوى التعليم في الصينء ويعتبر هذا التعليم أحد أهم أنواع التعليم التي تهتم به حكومة 
الصين والذي توليه أهمية خاصة؛ تمت من خلال مشاركة مختلف المؤسسات التجارية والصناعية 
والمنظمات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدرات العمالة على أساس تنمية المهارات. 

فمع بدايات الألفية الجديدة ظهرت الحاجة الملحة لمتطلبات تعزيز التعليم الفني والمهني ١/71‏ 
وهو ما مثل آلية هامة لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» حيث يعتبر هذا النوع من التعليم هو 


6016 أو للقعطنا 5لا +3 رصغط.63/قصتطع/كنا.دع لبد بمخمسمع 1 
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أحد أهم الأدوات المسئولية عن التدريب واعداد الموارد البشرية المؤهلة والمدربة القادرة على تولي 
المسئوليات وتدريب العمالة في الوظائف الجديدة. 


فنظام الصناعة الجديد والحداثة التي تمر به الصين تحتاج إلى أيدي عاملة غنية ومدربة ومؤهلة حتى 
تواكب الصناعات الحديثة» كما أن برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها الصين لا تتطلب 
فقط قوة متخصصة تكنولوجية» بل وتتطلب مئات من الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة. ومن هذا المنطلق» 
اتضحت أهمية التركيز على التعليم والفني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل (). 

ولما كانت تحقيق التنمية الاقتصادية تتطلب تحقيق تنمية بشرية وما تمثله من توافر الأيدي العاملة 
المدربة والمؤهلة» كان التركيز على برامج التعليم الفني والمهني في مراحل التعليم الثانوي» وهو ما دفع 
لوضع هدف محدد في إطار التعليم الثانوي الفني وهو تخريج ملايين من الأيدي العاملة الفنية والتقنية في 
إطار خطة عمل خلال الفترة 2007-2003 1501 3601/ا0طع] |1003 أ3عنالط 101 عصواط رمتاعم 
2003-7, ومن أهم الآليات التي تم تطبيقها خلال خطة العمل 2007-2003 لتعزيز التعليم 
الفني والمهني (2): 

-تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية ومؤسسات الأعمال والمراكز البحثية وربط متطلبات سوق العمل 
مع العملية الدراسية 0165ا00/! 00أمأة؟! ,اع00 56 10 ونأاعوع ١‏ . 

-التطلع لاحتياجات سوق العمل وربطها ببرامج التدريب الفني والمهني لكلا من مناطق الريف والحضر. 
-ربط سوق العمل مع العملية التعليمية من خلال عمل زيارات تدريب من قبل متخصصين في مجال 
الأعمال والمؤسسات الصناعية لإلقاء محاضرات لطلاب برامج التعليم الفني والمهني. 

-تنظيم برنامج التعليم والتدريب للقوى العاملة اللازمة للصناعات والخدمات الحديثة ‏ 0 0018/0 


9 انااعة أناضةا/طا طضأ عمنم] كازمنا لعااكاة 0عل0عع5 أمعوىنلا 05 ووصاودتة؟! مه ممأأوعنلط 


.5165لالطا 5عءأنلاع5 معع0ول/ا مضه 
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وبحلول عام 2006» بدأت تظهر نتائج هذه السياسات التنظيمية للنهوض بالتعليم الفني الثانوي؛ 
حيث اتضح أن هذا النظام نجح في تدريب أكثر من 35 مليون فرد في كلا من المناطق الريفية 
والحضرية؛ ووصل معدلات التدريب في المناطق الريفية إلى أكثر من 7550. وعليه» وضعت الحكومة 
زيادة في ميزانية التعليم وصلت إلى 1.5 مليار يوان لدعم البرامج الخاصة بالتعليم المهني والفني في 
أكثر من 170 مركز تدريب وتعليم في مختلف أقاليم البلاد. 


كل هذه السياسات الإنمائية الهادفة إلى النهوض بمستوى التعليم في الصين كان من شأنها رفع معدلات 
الالتحاق بالتعليم والتحصيل العلمي ونوعية التعليم لتصل إلى المعدلات التالية طبقاً لتقرير التنمية البشرية 
لعام 2016. 


الرضا بنوعية التعليم معدل التسرب من 
التعليم الابتدائي 


معدل إلمام البالغين | الأفراد الحاصلون على أ نسبة المجيبين 


بالقراءة والكقاية 


الجدول من إعداد الباحثة بالرجوع إلى تقرير التنمية البشرية لعام 10116 
رابعاً: سياسات النهوض بالرعاية الصحية وخفض نسب الفقر 


من منطلق أن النهوض بالدعم الصحي إنما يتطلب أكثر من مجرد تقديم خدمات صحية ذات 
نوعية جيدة» فقد اهتمت الحكومات الصينية المتعاقبة بدعم هذا النظام في مختلف أقاليم البلاد» فخلال 
الفترة من 1950 إلى 1980 أسست الصين نظاماً صحياً يشمل المناطق الريفية يشتمل على ©2) 
تأمين صحي للعمال (65ع/إا10م208) 7عأ5لاة |7760108 013066ا105أ ,3580| 116: نظام طبي 
اجتماعي (]5131 311062|1) 50601616 5006131260 116, نظام تأمين صحي خدمي للمناطق 
الريفية (3©15) 5 أا60169 0600061311076 |8]ناكا 156 هذه الأنظمة شملت: عيادات 


في القرى» ومراكز صحية في البلدات» ومستشفيات في المقاطعاتء بالإضافة إلى المناطق الحضرية التي 


.6 امسلا لقاعلا رمطوعع مام أمعمامماع ناعم 3م عمل 
,انهلا لقاعلا رمطوعع 0م أمعمامماعناءما 35لا عامل 2 
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تشتمل على مراكز صحية ومستشفيات في المناطق. بالإضافة إلى أن أصبح النظام الصحي مدفوعاً 
بنموذج الرسوم مقابل الخدمة. 

وقد ترتب على اتباع هذه الأنظمة الصحية الثلاث خلال الفترة (1978-1949) (1): تغطية طبية واسعة 
لكافة أفراد الشعب (وإن كانت بمستوى منخفض)» تحسن ملحوظ في مستوى صحة المواطنين» حيث ارتفع 
معدل الحياة إلى 68 عاماً في عام 1978 بعد أن كانت النسبة 35 عاماً في عام 1949. وعلى الرغم 
من هذه الإنجازات» إلا أن اتباع هذه الأنظمة الصحية الثلاث في البلاد قد شابه عدد من نقاط القصور 
المتمثلة في: التطور البطيء في تكنولوجيا الطب والذي يرجع إلى محدودية الموارد المالية» صعوبة 
الحصول على علاج فعال للأمراض المزمنة والخطيرة» عدم كفاية الخدمات الطبية والصحية للمرضىء 
واتساع الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في تغطية التأمين الصحي. 

أما بالنسبة للمرحلة الثانية التي اتبعتها الصين للنهوض بمجال التأمين الصحي والرعاية الصحية»؛ فقد 
كانت خلال الفترة من 2003-1978»: حيث اتسمت باتساع نطاق الرعاية الصحية وزيادة أعداد المراكز 
الطبية» وزيادة مستوى تطور المستشفيات. إلا أن هذه المرحلة شابها بعض القصور المتمثلة في انخفاض 
الالتحاق بالمجتمعات الريفية في إطار سياسة برنامج التأمين الطبي التعاوني من 9590 إلى 64.8؟: 
خروج برامج الرعاية الطبية والصحية من مسئولية الحكومة, زيادة الفجوة في الغطاء الطبي والصحي بين 
المناطق الريفية والحضرية» ارتفاع النفقات الطبية وهو ما ترتب عليه صعوبة تحمل السكان لها. 

أما المرحلة الثالثة من سياسات الإصلاح الطبي والصحي فقد بدأتها الحكومة في عام 2003 ونجحت 
هذه السياسات في إعادة تأسيس نظام التأمين الرعاية الصحية والطبية تحت مظلة ورعاية الحكومة» وضع 
نظام تأمين صحي يغطي كافة سكان الريفء التركيز على تخفيض الموارد لمستشفيات المناطق الريفية 
وهو ما أدى إلى حدوث توازن بين الحضر والريف في الخدمات الطبية. 


نوع التأمين الصحي عدد المشاركين في التأمين إجمالي عدد السكان 
1- تأمين صحي لموظفي المناطق 2*0 
الحضرية إجمالي عدد السكان طبقاً 
2- تأمين صحي لسكان الريف 2520 2ظ2 لتعداد عام 2013 
3- تأمين صبحي تعاوني حضري 0 6)6) 
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الإجمالي 0 هه +11 00 *13»25 


إجمالي عدد السكان الذين يغطيهم التأمين الصحي من إجمالي عدد سكان البلاد طبقاً لتعداد عام 2013 (1) 
هذا يوضح حصول أكثر من 96595 من إجمالي عدد السكان على تأمين صحي. 


منذ عام 2003» ركزت الحكومة على نوعين رئيسيين من التأمين: النظم الطبية التعاونية الريفية الجديدة: 
والتي استحدثت في عام 2003 لسكان الريف ونظام التأمين الصحي الأساسي للعاملين في المناطق 
الحضرية » والذي تمت تجربته لأول مرة في 88 مدينة في عام 2007. وقد عملت الحكومة بتمويل هذه 
النظم حيث دفعت ما يصل إلى 9080 من أقساط التأمين 2). 

وبحلول عام 2014» كان إجمالي حق كل مواطن حوالي 320 يوان أي ما يعادل 53 دولار سنوياً مقابل 
0يوان في الماضي. وارتفع معدل الإنفاق الحكومي على الصحة العامة عام 2016 ليصل إلى 
(03.1؟) من الناتج المحلي الإجمالي طبقاً لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية. كما شمل التأمين 
الصحي الأساسي دعم سياسة المساواة في خدمات التأمين الصحي الأساسي من خلال: تزويد السكان 
بخدمات التأمين الصحيء إنشاء سجلات صحية موحدة في جميع أنحاء البلاد» الوقاية والتحكم في 
الأمراض الصحية المستعصية» وتحمل الحكومة لكافة تكاليف الرعاية الصحية. 


وفي خط موازيّ للنهوض بمعدلات الخدمات الصحية والطبية» فقد اهتمت الحكومة الصينية أيضاً بخفض 
معدلات الفقرء حيث يشير تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2012 بشأن مؤشر الفقر متعدد 
الأبعاد بالنسبة للصين أن: 965.2 من السكان إي ما يعادل (70.807 ألف فرد) يعانون من الفقرء 
7 من السكان أي ما يعادل (307.390 ألف فرد) يعيشون بالقرب من خط الفقر (). 


وقد وضعت الحكومة الصينية استراتيجية جديدة للتخفيف من حدة الفقرء تمثلت في إصدارها لخطة 
التنمية الموجهة للحد من الفقر في المناطق الريفية والتي تنتهي بحلول العام 2020» وهذه الخطة تمثل 
مرحلة جديدة من التخفيف من وطأة الفقر. كما أدخلت نظام ضمان الحد الأدنى من الكفاف (المأكل 


والملبس) لسكان الحضر والريف» والذي نتج عنه تناقص ملحوظ في نسب الفقر. 


.13 انملا نفاعلطا رمطوعع مم أمعمامماع باع ةلم عمل 
7 مجلة منظمة الصحة العالمية» المجلد 88» يناير 2010» على الرابط التالي: -5/88/1/10ع مان اهنا/ردأعع | انط /خمذ. عطنن. نلاللالها//:مخغط 
:210/3 
عطغا مه دعأ أصنامء 101 عغأمص عمقع م8 ,2016 أممع5 أومع مامماعناء0 محصبلا رعمملمعناء ه10 أمع مام ماعناءما محمن لم 3 
.02 انا رغ ممع8 أمعصممماعناء0 محمبنلا 2016 
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خامساً: سبل الاستفادة من الخبرة الصينية للمنطقة العربية 


من منطلق ما سبقء يتبادر إلى الأذهان تساؤل يفرض نفسه يدور حول كيفية الاستفادة من هذه التجربة 


الشرقية لبلداننا العربية» والتي يمكن أن تقدمها الباحثة في عدد من النقاط: 


1- الإيمان بأهمية التعلم والعلم كونهما قاطرة المعرفة التي تقود نحو التقدم. 

2- التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي» وهو ما فعلته وتفعله ليس فقط الصين بل وشتى دول 
جنوب شرقي آسيا التي قدمت للعالم أجمع نماذج تنموية ناجحة تستحق الاحتذاء بها. 

3- تحديث نظام تعليمي يمكن سكان الريف من التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالإنتاج 

4- الاهتمام بدعم المهارات المهنية والتقنية لتحديث الصناعة والإنتاج 

5- فتح الباب أمام المؤسسات غير الحكومية المهتمة بتنمية النظام التعليمي» للمساعدة والوقوف 
بجانب المؤسسات الحكومية في تطوير منظومة التعليم الشاملة 

6- الاهتمام بالتبادل الطلابي مع مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف البلدان» لما تقدمه من 
خبرة للطلاب تساعد في تعزيز العملية التعليمية 

7- النظر إلى التعليم الفني والمهني على أنه حجر الزاوية في النهوض بالتعليم» مع إدماج مختلف 
المؤسسات التجارية والصناعية والمنظمات المهنية لتعزيز قدرات العمالة على أساس تنمية 
المهارات 

8- ربط احتياجات سوق العمل ببرامج التدريب الفني والمهني 

9- الاهتمام بوضع نظام تأمين صحي شامل يضمن وصول الخدمات الصحية إلى جميع فئات 
المجتمع في مختلف المناطق الريفية والحضرية 

2-0 دعم سياسة المساواة في خدمات التأمين الصحي لكافة أفراد المجتمع 

1- إدخال نظام ضمان الحد الأدنى من الكفاف (المأكل والملبس) لسكان كلا من المناطق 
الريفية والحضرية 

2- الاستفادة من الخبرة الصينية المتميزة في مجال إدارة المناطق الصناعية والطاقة الجديدة 
والمتجددة خاصة مجال الطاقة الشمسية. 


3- جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في الأسواق العربية. 
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4- الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصينى مؤخراً والتي ستساعد 


الخاتمه: 
من خلال ما سبقء نجد أن هذه الدراسة التي بين أيدينا قد جاءت في جزئين أساسيين» ركز الأول فيها 
على مفهوم التنمية البشرية وعلاقته بالتنمية الاقتصادية. فكما جاء في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 
0 , أن التنمية البشرية هي تنمية البشر بواسطة البشر ومن أجل البشء وأنها عملية تنمية وتوسيع 
للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها. وأن العلاقة بين التنمية البشرية 
والاقتصادية هي علاقة ارتباطية لا يمكن فيها أن تتحقق واحدة دون الأخرى. 

وفي جزء أخر من الدراسة؛ أوردت الباحثة أنه وفي إطار السياسات التنموية التي سعت لتحقيقها 
الحكومات الصينية المتعاقبة» فقد نجحت الصين في تحقيق معدلات تنمية بشرية مرتفعة بلغت 0.738 
عام 2016 بعد أن كانت 0.499 عام 1990» بمعدل زيادة (1.57) سنوياً خلال الفترة. ركزت فيها 
الصين على الاهتمام بمجالات ثلاثة: تمثلت في النهوض بالتعليم» والصحة ورفع معدلات الناتج المحلي 
الإجمالي» ورفع نصيب الفرد من هذا الناتج الإجمالي. 


وهنا يمكن النظر إلى الوضع الصيني بالنسبة لموضوع التنمية البشرية وقياسه من خلال ما 
255 في 5 0 أمور: 
الأمر الأول: هو أن نسبة التعليم ارتفعت لتصل إلى حدود 9590 وهذه نسبة تجعل الصين رغم 
تعداد سكانها الضخم في مصاف الدول التي بها أعلى نسبة من المتعلمين ولعل ذلك هو بداية الطريق 
نحو كنمية 'بشرية مستكدامة, 
الأمر الثانى: هو تزايد الاهتمام بالرعاية الصحية. والنظر إلى الصحة والتعليم بإعتبارهما 
الركيزتان اللتان تقوم عليها عملية التنمية البشرية. كما أن انتشار المستشفيات والوحدات الصحية في 


مختلف ربوع الصين توحي بأن الاهتمام بصحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات المجتمع. 


الأمر الثالث: ارتفاع عشرات الملايين من الصينيين من مستوى خط الفقر إلى المستوى الأعلى 
فالصين البالغ عددها 1.3 مليار نسمة لا يتجاوز منهم دون خط الفقر سوى 40 مليون نسمة بمعدل 
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قليل» وهؤلاء في تناقص في حين أن هذا العدد نجده وربما بنسبة كبيرة في دول أخرى أكثر تقدما وأكثر 
ثراء وهذا في حد ذاته إنجاز لا سابقة له. تتحقق لهم الرف 


الأمر الرابع: تزايد الاهتمام بالوفاء بالحاجات الأساسية للمواطن وهذه الحاجات الأساسية تتمثل في ثلاثة 


الأمر الخامس: اتساع نطاق الاهتمام ببناء الموارد والكوادر المتعلمة على أحسن أنماط التعليم والتدريب 
في المصانع والمعامل. هذه الكوادر التي أصبحت ركيزة عملية التنمية لأنها تجمع بين البحث العلمي 
والتدريب المهني والتطبيق العملي» وهذا الارتباط بين مناهج التطوير والبحث هو أساس رئيسي وهام من 


أسس النهضة الصينية الراهنة. 
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الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية 
5 أ1ذاء 0111© 320 أألااء مآ مه211أمع ]1لا 
د ناصر الشرمان 
أستاذ القانون التجاري المساعد -مدير برنامج بكالوريس القانون 
كلية القانون-الجامعة الامريكية في الامارات 
©2. 11123169211 اك . اع35لا 


تناولت الدراسة موضوع في غاية الأهمية وهو تسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق الوساطة حيث تعتبر الوساطة من الطرق البديلة لتسوية 
المنازعات التي تعمل على توفير الوقت واللحهد على المتنازعين .وهي من الوسائل الودية لتسويةالمنازعات وتعد طريقاً سهلاً ويمتاز بالسرعة والمرونة وأقل 
مشقة من الطرق العادية التي اعتاد الأطراف اللجوء إليها لتسوية نزاعاتمم المدنية والتجارية»إضافة إلى ذلك فأن الوساطة يعتبر من الوسائل والمظاهرة 
الحديثة لحل النزاعات عن طريق التوافق والحوار » الذي توفرها الوساطة للأطراف والذي يهدف إلى التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف ويدل على 
مرونة فكرة الوساطة وحضارية الأطراف بقبول ال حوار والمناقشة وجعله مفيدا وبناءاً لحل النزاع بالطرق الودية . 
تأحذها الدعاوي أمام القضاء لان القضاء في الوقت الحالي يتصف في البطىء في الاحراءات » وذلك سببه الالتزام بالإحراءات التي حددها القانون» 
وبسبب زيادة مصاريف التقاضي ولقد أثبتت التجارب بجاح هذه الوسيلة في السرعة في الفصل بالمنازعات» وذلك لعدم تقيد الوسيط بالإحراءات التي 
يتقيد بما القاضيء كما أن الخصوم هم الذين من يقرروا نتيجة الوساطة, لأن اقتراح الوسيط ليس له أي أثر إلا إذا اتفق الخصوم عليه ووقعوا على اتفاق 
الوساطة» لذا فعملية الوساطة تحتاج إلى وسيط ذو جبرة في ا محال القانوني» ولديه من الحكمة ما يستطيع من خلالنها تقريب وجهات نظر المتنازعين. 
الكلمات المفتاحية : الوساطة ٠‏ الوسيط المنازعات المدنية والتجارية » التحكيم » الخبرة . 
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مقدمة: 

إن الاهتمام بالوسائل البديلة في الوقت الراهن راجع لمزاياها المتمثلة في سرعة حسم النزاع» والحفاظ على 
مناخ توافقي وايجابي ناتج عن تدخل الطرفين في إيجاد الحلول وتسوية النزاعات الشيء الذي يحفز على 
إبقاء علاقة المودة بين الأطراف ضماناً للاستمرار في علاقات تجارية ومدنية مستدامة إضافة إلى 
مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه.وان حل النزاعات المدنية والتجارية بين 
الأفراد في المجتمع » قد أصبح من حيث المبدأ وفي أكثر بلدان العالم يحل بصورة عامة عن طريق 
القضاء هذا القضاء الذي يجري تعيين أفراده لهذه الغاية من قبل الجهة المختصة في الدولة وأن القانون 
في الدولة الحديثة» غالباً ما يسمح لمن ينشئ بينهم نزاع مدني أو تجاريء إما اللجوء إلى محاكم الدولة 
العامة لحسم هذا النزاع وانما اللجوء الى وسائل اخرى بديلة لحل النزاع ضمن الحدود المرسومة قانوناً 
والأصل العام أن حل النزاعات المدنية والتجارية يكون عن طريق القضاء وهذا هو الاصل العام والاجراء 
الاكثر اتباعاً في غالبية الدول ويكون عن طريق إتباع اجراءات قضائية محددة ومقيدة بقانون الاجراءات 
المدنية » وقد أصبح البناء القضائي بحاجة إلى أعوان متخصصين من مختلف النشاطات المختلفة 
لمساعدة القضاء في البت فيما يعرض عليه من منازعات تنشأ من تلك الأنشطة؛ لكن نظراً لما يتصف به 
القضاء من البطء والتعقيد في الاجراءات القضائية » فقد يستغرق النزاع وقتاً طويلاً ومصاريف أكثرء من 
خبراء ومحامين ورسوم قضائية»؛ وغيره من المصاريفء إضافة إلى حدوث البغضاء بين المتخاصمين عند 
صدور الحكم القضائيء لأن الحكم الصادر في النزاعات القضائية غالباً لا يكون مرضياً لطرفي النزاع؛ 
بل يكون لمصلحة أحدهما وضد الآخرء وذلك لأسباب منطقية وقانونية» وهي أن القضاء يسعى للوصول 
إلى الحقيقة القضائية» والتي قد تكون موافقة للحقيقة الواقعية» وقد تكون مختلفة عنهاء فقد جاءت الوساطة 
لحل هذه الإشكاليات» من خلال تولي طرف ثالث دراسة الخلاف ووضع حل وتسوية ترضي طرفي 
النزاع. والوساطة وسيلة متقدمة من وسائل حل المنازعات بين الأطراف باتفاقهم فيعيينون الأطراف 


شخضماً وسمى الوسيظ .ومينكة حر الخلاف: .مق: خلال ابشراية الاتصيال نيم الأطرافه مركن 


إذن عملية طوعية بطبيعتها ولا يجوز للوسيط اتخاذ قرار بات في أساس النزاع بل إن دوره ينحصر في 
محاولة تقريب وجهات نظر الطرفين أو الأطراف وفي وطرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أياً منها 
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وتتخذ الوساطة صوراً عديدة فهناك: الوساطة البسيطة التي تقترب من نظام التوفيق في وجود شخص 
يسعى إلى التقريب بين وجهات نظر المتنازعين. وهناك الوساطة تحت شكل قضاء صوريوهي التي يتم 
فيها تشكيل هيئة يرأسها الوسيط تضم وكلاء عن أطراف النزاع للوصول إلى حد مقبول من الطرفين. 
وهناك الوساطة الاستشارية التي يطلب فيها أطراف النزاع من محام أو خبير استشارته أولاآً في موضوع 
النزاع ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع. هناك وساطة التحكيم وهي التي يتفق فيها 
الأطراف على قيام الوسيط بمهمة التحكيم إذا فشلت مهمته في الوساطة وهناك أخيراً الوساطة القضاتية 
وهي المعمول بها في النظام الأنجلوسكسوني حيث تقوم المحاكم قبل الفصل في النزاع بعرض اقتراح 
على الأطراف باللجوء بداية إلى الوساطة . 

والوساطة كبديل عن القضاء لحل المنازعات المدنية والتجارية» فكرة عامة موجودة في المجتمعات 
منذ نشوءهاء لكنها لم تتبلور كفكرة قانونية» إلا في القوانين المدنية والتجارية المعاصرة» فهي كفكرة قانونية 
حديثة النشأة حتى أنه لم تتبناها كل القوانين المعاصرة.وهي وسيلة جديدة من وسائل حل النزاعات مثلها 
مثل التحكيم والصلح.ء لكن التحكيم تم تقنينه في أغلب التشريعات الحديثة على مستوى الاتفاقيات الدولية 
والتشريعات المحلية» وكذلك تولت القوانين المدنية تنظيم الصلح من بداية حركة التشريع» أما الوساطة فقد 
جرى تقنينها في دول عديدة» لكنها لم تقنن بشكل مفصل وواسع كتقنين التحكيم والصلح. 
أهمية البحث : 
يستمد موضوع البحث أهميته من أهمية الوساطة في العصر الحديثء باعتباره من الوسائل المهمة في 
تسوية المنازعات المدنية والتجارية بالطرق الودية ومظهر من مظاهر الفكر القانوني والاقتصادي 
الحديث على المستوى المحلي والعالمي» الامر الذي دفع اتجاه قوياً في مختلف دول العالم يدفعها إلى 
تعديل قوانينها بصورة تساير هذا الفكر القانوني الحديث وعلى الرغم أن غالبية التشريعات الحديثة لم 
تقنن الوساطة إلا في حالات خاصة في القانون المدني» وقانون العمل» وقانون الأحوال الشخصية:؛ ولم 
يتم مناقشتها بشكل وافي من قبل فقهاء القانون ٠‏ لذا فتناول هذا الموضوع يتوافق مع الاتجاه العلمي 
الحديث في بحث كل المواضيع الجديدة التى انتشرت في الاونة الاخيرة وبشكل يتسم بالأصالة 
والحداثة. 
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هدف البحث : 

يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على موضوع من أهم الموضوعات الحديثة في تسوية المنازعات 
المدنية والتجارية بطرق ودية عن طريق الوساطة وقد اصبح الاهتمام بالوسائل البديلة ومنها الوساطة في 
الوقت الراهن راجع لمزاياها المتمثلة في سرعة حسم النزاع» والحفاظ على مناخ توافقي وايجابي ناتج عن 
تدخل الطرفين في إيجاد الحلول وتسوية النزاعات الشيء الذي يحفز على إبقاء علاقة المودة بين 
الأطراف ضمانا للاستمرار في علاقات تجارية مستدامة إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع 
والقواعد المطبقة عليه. 

كما أنها تعتبر من ابرز الوسائل التي من شانها إن تساعد على تطوير أداء القضاء ليستجيب لمتطلبات 
تحقيق العدالة فهي ليست بديلة عنه لأنها تجري تحت إشرافه ومراقبته بل هي بديلة عن بعض المساطر 
والإجراءات القضائية المعقدة وكذا ما يعانيه الجهاز القضائي من اكراهات ومعيقات حيث أصبحت 
الوساطة وغيرها من الأساليب البديلة لحل النزاعات مقبولة من قبل الخصوم وملائمة للعديد من النزاعات» 
وبشكل خاص في المنازعات المدنية والتجارية » لذلك فقد ان الاوان لاعادة النظر في القواعد القانونية 
السارية المفعول في كل دولة اما بتعديلها تشريعياً او بتغيير مفهومها عن طريق مرونة التغيير الذي يتفق 
وطبيعة المنازعة المدنية والتجارية التي تثور بين الاطراف ويمكن حلها عن طريق الوساطة والتى تهدف 
الى تسوية المنازعات بطرق ودية بعيد عن بط وتعقيد اجراءات التقاضي . 

مشكلة البحث : 

تدور مشكلة البحث أن غالبية التشريعات لم تقنن الوساطة القانوية في قانون مستقل ينظم الوساطة 
كبديل لحل النزاعات» وأن أحكامها موزعة أو منشرة في العديد من القانون ومبعثرة » ومن خلال هذا 
البحث سنحاول جمع هذه الأحكام؛ والسعي لبلورة الفكرة بشكل يكون من الممكن تطبيقها قانونياً» دون أن 
تكون مخالفة لأحكام الفقه الإسلامي و القانون» من خلال الرجوع إلى أراء فقهاء الشريعة والقوانين التي 
كنار كيا: 

ومن ضمن مشكلات البحث أن ليس كل شخص أو مؤسسة تكون مؤهلة للقيام بعملية الوساطة» لذلك 
سنحاول في هذا البحث مناقشة كيفية اختيار الوسيط»؛ والشروط الواجب توافرها فيه ودور القضاء في 
عملية الوساطة وهل له دور في ذلك ؟.ومن ضمن المشكلات أن الوساطة احدى طرق تسوية المنازعات 


بصورة ودية ولما كان موضوع الوساطة من الموضوعات المستحدثة ولم تنتشر بصورة كبيرة كما هو 
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شأن التحكيم وغيرها من الوسائل الودية الاخرى ولما كان مفهوم الوساطة يعتبر تسوية النزاع بطريقة 
ودية بين الطرفين عن طريق تدخل طرف ثالث محايد يتولي عملية الوساطة ويقرب وجهات النظر بين 
الطرفين وصولاً الى حل يرضيهما لذلك تظهر عدة تساؤلات حول الموضوع منها مفهوم تلك الوساطة ؟ و 
ما هي مميزاتها وشروطها ؟ اضافة الى كيفية اجراءاتها ومتى تبدأ وكيف تنتهي ؟ وما هي الصفات 


الواجب توافرها في الوسيط ؟ 

فروض البحث : 

1 - هل تقوم الوساطة بدور فعال في تسوية المنازعات المدنية والتجارية . 
2- ما هي اجراءات الوساطة ومتى تبدأ ومتى تنتهي. 

5ت فل كتين الوساظة وبيلة سنباع لتكديف العد» علن القضناء .. 


4-هل يقوم الوسيط بدور ايجابي في عملية تسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق الوساطة . 


منهج البحث : 

سوف يتناول الباحث موضوعات البحث من خلال الالتزام بقواعد البحث العلمي معتمداً على المنهج 
الوصفي والتحليلي » لبيان معالم هذا الموضوع . 

المبحث الأول : مفهوم الوساطة ونشأتها القانونية 

تعتبر الوساطة من الاساليب البديلة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية ومن العمليات القانونية التى تقوم 
على توفير نوع من الحوار للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر عن طريق 
شخص محايد يتولى تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى حل ودي يرضي جميع الاطراف المتنازعة 
وقد أقرت معظم القوانين العربية الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات» وبالذات في قوانين الاحوال 
الشخصية بالبلاد العربية » فقد تطرق قانون الاحوال الشخصية الاردني لعام 975 اللوساطة في المادة 
)١51(‏ واشار إلى الاجراءات التي يجب أن تتبع في الوساطة وحدد شروطهاء واشار إلى أن يكون 
أمثال هؤلاء الأشخاص من ذوي الخبرة والنزاهة 7)والقدرة على اجراء المصالحة» والعديد من الدول 
العربية اشترطت مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في الشخص الوسيط مثل الامارات العربية 


المفطاة. ومح :والكوييةا ولبييا والجزائن. والمنقربية وتوكين:. 


00 د. محمود السيد التحيوي» التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الإدارية» دار اللجامعة الجديدة» بالاسكندرية» 1999 ص 2. 
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وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى تعريف الوساطة في المطلب الاول. وخصائص الوساطة في 
المطلب الثاني ٠‏ ونشأتها التاريخية في المطلب الثالث » ونخصص المطلب الرايع للحديث عن الإجراءات 
القانونية للوساطة . 

المطلب الأول : تعريف الوساطة 


إن البحث في موضوع الوساطة» يقتضي التمهيد له لما يثيره هذا الموضوع من مفاهيمء» ويقترن به من 
المصطلحات .ونرى أنه من المفيد - في هذا الصدد - التعريف بالوساطة : لغدَه واصطلاحاً . 

فمن الناحية اللغوية هي عمل الوسيط وهي مشتقة من كلمة وسطالتى تدل في اللغة العربية على الشئ 
الواقع بين طرفين ويقال أوسط الشيء أفضله وخياره؛ والوسط يأتي صفة» ومنه الحديث: "خير الأمور 
أوسطها". فالوساطة هي تجنب الإنسان الميل» وان فعل ذلك فقد توسط واعتدل» لأن الزيادة على 
المطلوب إفراطء والنقص تفريط» وكل من الإفراط والتفريط خلاف الوسط وقد ورد لفظ الوساطة في القرآن 
الكريم مرات عدة» منها: قوله تعالى: 'وكذلك جعلناكم أمة وسطاً(!" 'حافظوا على الصلاة والصلاة 
الوسطى”2 'قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون7) وفسر العلماء المسلمين كلمة وسط الواردة في 
القرآن الكريم» بأنها العدل» الخيارء الجزء الذي بين طرفينء أي البينة والاستقامة» بين الجيد والرديء» بين 
الإفراط والتفريط(4) 

إما تعريف الوساطة من الناحية الاصطلاحية فهي آلية بديلة للتقاضيء تهدف إلى فض النزاع» عن 
طريق تدخل شخص محايد» يسمى الوسيط» يعمل على مساعدة أطراف النزاع على التفاوضء» من أجل 
الوصول إلى تسوية لحل النزاع.(5) 


كما تعرف أنها” تقنية إجرائية لحل النزاعات يستطيع من خلالها طرف محايد و مستقل و نزيه يدعي 
الوسيط مساعدة الخصوم على حل مشاكلهم عبر الحوار و التفاوض للوصول إلى اتفاق يلائمهم.” و 


2 سورة البقرة: آية (143). 

© سورة البقرة: آية (238). 

0 سورة القلم: آية (28). 

كد حسين عقيلة » الوسطية في السنة النبوية» دراسة تأصيلية مصطلحية؛ الطبعة الأولى» دار ابن حزم» بيروت» 2011, ص61. 


© فريد بن بلقاسم » الوساطة في الجزائر ماضي وحاضر ومستقبل » الملتقى الدولي حول ممارسة الوساطة » الحزائر 16/15 جوان » 229 » منشور على الموقا الالكتروي : 
02 زان . 107 107 ا 


وراحع ايضآد. الياس ناصيف ؛» العقود الدولية التحكيم الالكترون » منشورات الحميلي » لبنان » 2012 . ص 2016 . واجع ايضاً د ايبمن مساعدة » الوساطة كوسيلة لتسوية 
النزاعات المدنية في القانون الأردن» منشورات جامعة اليرموك» عمان, 2004) ص3. 
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عليه» فإن فكرة الوساطة الجديدة على القانون الجزائري و ليس على مجتمعنا الإسلامي العربي و القبلي 
وسيلة اختيارية و رضائية» تستلزم حوارا مفتوحا على قدم المساواة والقرار فيها ذاتي » فدور الوسيط 
يقتصر على تسهيل التواصل و الحوار بين الإطراف و هي مفيدة و عملية للمتنازعين الذين يريدون حلا 
سريعا للنزاع القائم بينهم. 

وقد عرفت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون الاونسترال النموذجي لعام (2002) للتوفيق التجاري 
الدولي الوساطة بانها " اية عملية سواء اشير اليها بتعبير التوفيق او الوساطة او بتعبير اخر ذي مدلول 
ممائل ٠‏ يطلب فيها الطرفان الى شخص اخر او اشخاص اخرين (الموفق او الموفقين) مساعدتهما في 
سعيهما الى التوصل الى تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية او علاقة قانونية اخرى . 

كما عرفتها المادة الاولى من نظام المركز العربي لتسوية المنازعات في الاردن .بانها "الوسيلة التي يتم 
بموجبها السعي لفض النزاع دون اي سلطة للوسيط او الموفق لفرض قراره في النزاع وذلك عن طريق 
تقريب وجهات النظر وابداء الآراء الاستشارية التي تتيح الوصول للحل بهذه الوسيلة " . وبصفة عامة 
الوساطة هي احدى اليات الحلول البديلة لفض النزاعات المعروضة في بلدان عديدة وتشمل صورا مختلفة 
منها ' الوساطة القضائية » الوساطة الخاصة » الوساطة الاتفاقية " .وتهدف في صورها المختلفة الى 
تسوية النزاع وديا من خلال التراضي والتوفيق بين الخصوم بإجراءات اكثر مرونة / لتلافي اجراءات 
التقاضي امام المحاكم الامر الذي يخفف من عبء تراكم القضايا لدى المحاكم ويحقق مصلحة الخصوم 
في انهاء النزاع بأسهل الطرق واسرعها وبأقل التكاليف الممكنة و تتم من قبل شخص ثالث يدعى الوسيط 
يسعى الى مساعدة اطراف النزاع للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر وتقييمها لمحاولة التوصل الى 
حل وسط يقبله الطرفين// . 


في ينوم ما سيق يقيلون تروف الوساطة اف :انها عملية نطوعية تقوم خلن ازادة ظرقي «النزاع في اللجوة 


(1) أنظر: 
.9 1ع27 25265 726013602 ع1 عل هه ع11ه'1 1تا0م 6ع لطامت غء عأ0 ته 0160م مط 16 عل عل0ت يعتتامعود] كتناه1 صنوع ل 
ا(منسالة| 
.7 5 ء عع 1[ عأعلاء عتتتعام ج وعع8ه وعلنمء صل ععندك :ناز ععدص اطاهه'! باص لتقطعترهظ8 - 


(2) أنظر: 
ظ ه0516م76015م 12 تعغطع عع تدع كج -20جع 26 5ع10111ختاز وعتتط[تاء 5ع1 معطمل 76013601 عه ععدص تمك .تآ تامغوظ 2122 تون - 
2004.26 يعمد اطاعه'[ ع0 عتاعع8] ,«تعطاعصدة عل متذمتحط كا '81 تعناممغة0 
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اليها !) » يعمل فيها الاطراف مع شخص ثالث سمي الوسيط يتمتع بصفتي النزاهة والحياد لا يجاد حل 
مقبول للطرفين ينهي النزاع. 


المطلب الثاني: خصائص الوساطة 


الوساظة: :مق الخصائصن تمهيزها عق الوسائل التقليدية لحل الخلافات ١"!‏ .ى هذه الممؤزات: أضيبحتك 
مقبولة حسم النزاعات» من حيث تخفيف العبء عن القضاء » و سرعتها للفصل في النزاعات ومرونتها 
و سريتها بالإضافة لاستمرار العلاقات الودية بين أطراف النزاع؛ وهذه الخصائص يمكن حصرها 
بالاتي: 

اولاً : السرعة في الفصل بالمنازعات : 

تشكل السرعة سمة من سمات العصر الحديثء و لا شك أن العدالة البطيئة هي إنكار للعدالة» لذلك 
نجد أن عملية الوساطة تخدم » و بشكل كبير هذا الاتجاه» أي سرعة الفصل في النزاعات» و يظهر ذلك 
من خلال تحديد المشرع للمدة التي تنجز في ظرفها الوساطة. و ذهب المشرع الأردني إلى أبعد من ذلك» 
إذ حدد المدة التي تقيد الأطراف لتزويد الوسيط بالوثائق المتعلقة بالنزاع ابتداء من تاريخ إحالة النزاع 
للوساطة كل ذلك لأجل ضمان سرعة حل النزاعات» لأن التأخير في حسم النزاعات يذهب بحقوق 
الأطراف المتنازعين و يفوت عليهم فرصا قد لا تعوض خاصة في المجال التجاري لاسيما إذا لم تحسم 
منازعتهم بعد أمد طويل تتوالى فيه المتغيرات الاقتصادية 

ثانياً : المرو نة في الاجراءات : 

لعل أهم الأسباب التي استوجبت اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات وجود الأساليب التقليدية 

و الشكليات الرسمية المعقدة» فحل النزاع عن طريق القضاء يحتوي و يشمل عدة أمور يجب إتباعها 
تحت طائلة البطلان مما يشكل قيودا على عاتق المتقاضينء ففي الوساطة لا يوجد أي إجراء يترتب عليه 
البطلان» فعكس ذلك تهدف الوساطة لإتباع أي إجراء يمكن أن يؤدي للتوصل لحل مرضي لأطراف 


(1) راجع الموقع الالكتروني : 
لمصغط . 2ه 012 ع خط / حطروع 2111 / حدم . جاع جه ه طانتتدطا. كرك ماغط 


؟ أنظر 72 
.01). م0 ء 10161216 معنن ا1طاتهد'! بط لتتقطعنه8]- 
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النزاع» فالوسيط غير ملزم بإتباع إجراءات معينة ما دام الهدف هو إيصال الأطراف للحل الذي يرغبون 
ثالثاً :وسيلة غير ملزمة لطرفي النزاع(من حق أي من الأطراف أن يرفض الوساطة ويلجأ إلى القضاء): 
يجوز لأطراف النزاع في القضايا المدنية اللجوء إلى حل النزاعات عن طريق الوساطة» ولكن اللجوء إلى 
الوساطة ليس إلزاميآء ومن حق أي من الأطراف أن يرفض الوساطة ويلجأ إلى القضاءء والسير في 
الدعوى وفقاً لما هو مقرر لها قانوناً» ويستمد أطراف النزاع هذا الحق من الدستورء فحق التقاضي حق 
دستوري يرتبط بالصفة الإنسانية» ومؤدى هذا الحق أنه لا يجوز إجبار المرء على المثول أمام غير 
القاضي. 

فالوسيط لا يستطيع الزام الفرقاء بتسوية النزناع بطريق الوساطة ولكن يتعين عليه ان يبذل جهده وأن 
يستخدم أساليب الاتصال الفعالة» وصولا إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال72!) 
فيجوز لطرفي النزاع في الوساطة الانسحاب في اي لحظة من متابعة عملية الوساطة» والعودة إلى 
التمسك بكافة الحقوق والدفوع القانونية أمام القضاءء. دون اي تأثير لآليات الحلول البديلة على إجراءات 
التقاضيء فضلاً عن أنها عملية تسمح للوسيط بتقييم المراكز القانونية للخصوم'7) فقد أجازت المادة (13) 
الفقرة (أ) من نظام الوساطة المعمول به من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) “اللوسيط 
تسوية النزاع بالأسلوب الذي يراه مناسباً دون أن يملك سلطة في إلزام طرفي النزاع على قبوله. 

رابعاً : الوساطة تقدم حلول مرضية لكلا الطرفين : 

ترمي الوساطة إلى تحقيق التوازن بين طرفي النزاع.*) حيث يتدخل طرف ثالث ومحايد» ويضع نفسه بين 
خصمينء فيعمل على نقلهما من حالة الخصومة إلى حالة المحادثة” 

وإذا تم اتفاق الأطراف المتنازعة على تقرير الوسيط فيكون ملزماً لهم ولا يحق لهم مراجعة القضاء فيما 
تم التنازل عنه والاتفاق عليه في الوساطة. وقد قرر المشرع الأردني ذلك في المادة (8) من قانون 
الوساطة الأردني على أنه: 'تعد إجراءات الوساطة سرية.7 ولا يجوز الاحتجاج بهاء أو بما تم فيها من 


تنازلات من أطراف النزاع؛ أمام أي محكمة أو أي جهة كانت" .ونظراً لعدم إلزام الخصوم بالوساطة فهي 


0 محمد عدلي الناصر » عبد الله برحس ابو الغنم» ملخص حول نظام الوساطه كاحد الحلول البديلة لفض المنازعات» مرجع سابق» ص10. 
7د فراس كريم شيعان» هند فائز أحمد, الوساطة في المنازعات الالكترونية» مرحع سابق» ض 257. 
6 وليد كناكرية» » إدارة الدعاوى المدنية» الطبعة الأولى» بدون ذكر تاريخ ومكان النشرء ص 85. 
لق د دليلة حلول؛ الوساطة القضائية في القضايا المدنية والإدارية» مطبعة عين أمليلة» 2012, ص30. 


65 قانون الوساطة الأردني في تسوية النزاعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 2006م. 
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بذلك تؤدي الى المحافظة على العلاقات الودية بينهم» وهو ما يصعب تحقيقه عند حل النزاع قضاتياًء أو 
عن طريق التحكيم. كذلك فهي عملية تطوعية»؛ وبالتالي فان القرار النهائي غير ملزم لطرفي النزاع .(!) إلا 
إذا وقعوا على اتفاق الوساطة. فالوساطة تخلق حلا مرضياً للطرفين» فغالباً ما يفضي القضاء إلى حكم 
يمكن من خلاله وصف أحد طرفي النزاع بأنه خاسر©؛ والآخر رابح.أما في الوساطة فيخرج طرفي 


خامساً : الوساطة تؤدي الى تخفيف العبء على القضاء : 

حيث أن الوساطة وسيلة لحل النزاعات بعيد عن ساحات القضاءء فإنها بلا شك ستساهم بشكل كبير في 
تخفيف العبء عن القضاءء عن طريق حل نزاعات كانت ستحل بالتقاضي ٠‏ خاصة إذا علمنا أن حجم 
القضايا التي تنظر أمام المحاكم في تزايد مستمر مما يزيد في العبءء غير انه بإحالة النزاع للوساطة و 
حله عن طريقها سيؤدي لتفادي عرض هذه النزاعات على القضاء.ء ضف أن الوساطة تعطي حلا نهائيا 
للنزاع مما يؤدي كذلك إلى عدم عرض هذا النزاع على جهات الاستئناف و عليه فان تطبيقها يؤدي 
لتخفيف العبء عن القضاء . 

سادساً: الوساطة تؤدي إلى استمرار العلاقات الودية بين أطراف النزاع : 

توفر الوساطة للمتخاصمين الفرصة للالتقاء و عرض وجهات النظر ومحاولة إزالة الإشكالات بين 
الأطراف و التوصل لحل يرضي الأطراف عن طريق تقريب وجهات النظر المتباعدة و الخروج بمصالحة 
تزيل كافة الخلافات» خلافا للقضاء الذي يفصل في نهاية الدعوى بانتصار طرف و خسارة الآخر 
بصدور قرار متولد عن قناعة و رؤية المحكمة بالنزاع مما يؤدي لفقدان العلاقات الودية بين الأطراف 
وتولد التشاحن و البغضاء 

المطلب الثالث : نشأة الوساطة التاريخية 

الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات ليس جديدة المنشأ عن المجتمعات الحديثة فهي جزء من القناعات 
القديمة ولها تقاليد راسخة فيها وعلى الرغم من أن الطرق البديلة لتسوية المنازعات ظهرت قديما الا انها 
حديثة التنظيم قي الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي حيث أصبح اللجوء اليها في وقتنا 
الحاضر امر ملحاً لتلبية متطلبات الاعمال الحديثة نظراً للتوسع والتطور السريع والمستمر في انماط 


1 5 
00 فراس كريم » هند فائز أحمد. الوساطة ف المنازنعات الالكترونية مرجع سابق» ص258. 


انظر الموقع الالكتروني: 


-11665م1015[-015] 12575 وعع 2 17 جاع وو رع 51/ جزآع طاءع ”تكمتدء 11057 ع تطله 1ل ريع . 5077 . هج . 17777577 / :صاغط . 
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التجارة » ومن الملاحظ أن الوسائل البديلة لفض المنازعات أصبحت ذات أهمية بالغة في الوقت الراهن 
خاصة في ظل الاكراهات التي يعاني منها جهاز القضاء من كثرة القضايا المعروضة على المحاكم 
وتراكمها بالاضافة الى البطء في اصدار الاحكام وبالتالي تأخر الوصول إلى الحق بسبب طول 
الاجراءات كل هذه العوامل زكت الرغبة في الرجوع في نظرنا للآليات القديمة الحديثة لفض النزاع والتي 
تعد الوساطة احداها خاصة في ظل النجاح الذي حققته التجارب المقارنة في هذا الشأن » اذ قطع اعتماد 
الوساطة كآلية للانهاء الودي للنزاع أشواطا في دول كبريطانيا وأمريكا كما أن تاريخ البشرية متطورء 
في كل ما يقوم عليه» من مؤسسات وانظمة ومفاهيم» وأن كانت هذه المؤسسات والأنظمة» تجد أصولها 
في التاريخ القديم للشعوب والمجتمعات» وتتناسب مع المراحل التي تكونت فيهاء فإن هذه القيم والمفاهيم 
والأنظمة لابد لها من أن تتبدل؛ أو تعدل؛ حسب الوقائع المستجدة» والحاجات الملحة والمثمرة» ومن هنا 
يلاحظ مدى التطور الذي خطته القوانين في كل مجتمع بما في ذلك المجتمع الدولي - مر الزمن!") 
ولقد عرف الإنسان الوساطة منذ ظهور المنازعات والخصومات بين أفراد المجتمع ”(7 ' لذا فهذه الطريقة 
في فض النزاع تمتد جذورها إلى الحضارات القديمقحيث وجد في الإنجيل ما يشير إلى أن المسيح هو 
الوسيط بين الله والإنسان» فورد في إصحاح 3 ما يلي: "أن هناك إلها واحداًء ووسيطاً واحداً بين الله 
والإنسان» وهذا الوسيط هو يسوع المسيح..! 8 الذي وهب نفسه فداء لنا جميعاً» ليشهد بذلك في الزمن 
النقانني" 

- فقد عرف الاسلام الوساطة وحثت الشريعة الاسلامية الغراء على إتباعها في حل النزاعات الناشئة 
بين الأفراد لذا فقد حث الإسلام على مسألة الصلح بين المتخاصمين»7 ) ودعا المؤمنون إلى التدخل 
لإيصال طرفي النزاع إلى حل يريضيهمء وذلك في القرآن وسنة رسول الله عليه السلام وأصحابه الأكارم. 
وقد ورد في القرآن الكريم ما يحث على المصالحة» فقال تعالى: 'وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً! 7 أفلا وربك لا يؤمنون 


رم د. هشام صادقء تاريخ النظم القانونية والاجتماعية» الدار الجامعية للطباعة والنشرء» 1982. ص 8)0.ورجع د. ناريمان عبد القادر» اتفاق التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 


7 لسنة 1994» دار النهضة العربية» الطبعة الأولى» 1996» ص 12. 

© د . عبد السلام ذيبء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحديد» ترجمة للمحاكمة العادلة» الطبعة الأولى» مطبعة موفم للنشرء الحزائر 2009, ص 413. 
© انظر الموقع الالكتروني : 

لممطغط. ل مع-4263/ع5526وع دح - ل حتد -ع طنتداء 5-00 مروطا- 29/7 /ع ططتتنء 0ل /نحدمء .دجم طلم ممستله]ا. كسمم : مغط. 

60 . سجمير عالية » نظرية الدولة وأدبما في الإسلام» الطبعة الأول طباعة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1988؛ ص182. 

© سورة النساء: آية (35). 
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حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً"!') وقوله: "لا 
خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً".7) "إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 
006 

وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماً))»7) وقوله لأبي أيوب: ((ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله» تصلح بين الناس إذا تفاسدواء 
وتقرب بينهم إذا تباعدوا))3) 

« الوساطة في النظام الامريكي 

حيث تعتبر الولايات المتحدة من الدول التي أعتمدت على الوساطة في النزاعات المدنية» فقد لعبت 
الوساطة في الولايات المتحدة دوراً كبيراً في حل النزاعات خارج إطار القضاء في أمريكا وذلك بسبب 
تعقيدات النظام القضائيء وإرتفاع تكاليف التقاضيء وخاصة أتعاب المحامين» وذلك بسبب أن المحامين 
في أمريكا يتقاضون أتعابهم بما يتناسب مع ساعات العمل التي يقضونها في استصدار الحكم القضائي 
في النزاع. 

ولقد ظهرت الوساطة في القوانين الأمريكية في البداية فيما يتعلق بفض النزاعات العمالية» وذلك بصدور 
قانون "إدمان" سنة 1898م7) وتم تشكيل لجان سميت بلجان الوساطة والتوفيق للتعامل مع القضايا 
العمالية» وذلك بصدور قانون العمل للسكك الحديدية سنة 7:21926) 

وفيما يخص النزاعات الأسرية في الولايات المتحدة فقد تأسست جمعية محاكم الصلح والأسرة» غايتها 
تشجيع الصلح في القضايا العائلية» كبديل عن التقاضيء وبعدها انتشرت مثل هذه المؤسساتء منها 
جمعية الوساطة العائلية» وأكاديمية الوساطة العائلية. 9 حتى أصبحت الوساطة في الولايات المتحدة 


إجراءاً إلزالمياً في الشؤون الأسرية» وبشكل خاص قضايا الزواج والطلاق.0) 


© النساء: (65). 
2 النساء: (1149). 
الحجرات: (10). 
نك 


سنن أبن ماجة» دار الفكر» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» باب الصلح» ج22 بدون تاريخ نشر» حديث رقم: 3. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» بجلد5؛ دار الكتب العربي للطباعة والنشر» تاريخ الطبعة: (غير موجود)» القاهرة.. ص385. 

6 د. رولا الأحمد» الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني "دراسة مقارنة"» جامعة عمان للدراسات العلياء الأردن» 2008م.» ص1 3. 
0 د .بشير الصلييء الحلول البديلة للنزاعات المدنية» الطبعة الأولى» دار وائل للنشرء عمان, 2010, ص32. 
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© د . رولا الأحمدء الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني "دراسة مقارنة": مرجع سابق» ص32. 


9 
© الرحع السابق» ص 202. 
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« الوساطة في النظام الفرئسي 

فقد أشار قانون المرافعات الفرنسي الصادر سنة 1806م. في المادة (48) بأن أي موضوع نزاع قابل 
للصلح, وقدم فيه عريضة إفتتاح دعوى لخصومة قضائية» لا يكون مقبولاً إلا إذا سبقته محاولة صلح 
أولية» أمام محكمة الصلح. من ذلك يتبين بأن المشرع الفرنسي أجبر الخصوم للبحث عن وسائل بديلة 
لحل النزاع قبل عرضه على القضاء(!) 

وقد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1985/11/29 قرارها عدد 40/34 الذي جاء في 
مادته السابعة أنه 'ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة و التحكيم 
والوسائل" العرضنية لإقامة العدل أو «استعمال. الممارسات المحلية عند الاقتضاء لإرضاء. الضحايا و 
إنصافهم'. وإذا كان الهدف من هذا المؤتمر يتركز في بحث ومناقشة الإشكالية العامة المرتبطة بالطرق 
الودية والبديلة في فض المنازعات مع معالجة المقاربات و التجارب المتعددة المعمول بها دولياء وهذا 
الموضوع كبير ومعقد يصعبء اختصاره في 15 دقيقة» إلا انه وبالرغم من ذلك سأحاول التركيز في 
موضوع مداخلتي على احد أهم الطرق الودية والبديلة في فض المنازعات» وهي الوساطة ودورها في 
إطار التجربة المغربية مع إجراء مقارنة بتجارب دول أخرى. 

المطلب الرابع: الإجراءات القانونية للوساطة 

الوساطة وسيلة متطورة من وسائل حل المنازعات بين الأطراف بطرق ودية باتفاقهم دون اللجوء إلى 
القضاء فيعنيتون, الأطراف شخضياً سمي الوسيطا" وفهمته حخصبر :الخلاف من خلال استعرارية الاتصبال 
الاتصال بين الأطراف منفردين ومجتمعين بهدف تقريب كل طرف من الطرف الآخر حتى يلتقون ويتفقوا 
على حل وسط بينهم. فالوساطة إذن عملية طوعية/" بطبيعتها ولا يجوز للوسيط اتخاذ قرار بات في 


د . عاشور مبروك» نحو محاولة التوفيق بين الخصوم؛ د.طء دار النهضة العربية» القاهرة» 2002م.» ص 75. 
(2) أنظر: 
.2009 ,1أع37غ 25265 2260136012 ع1 ع 01 12ع11ه'1 0131م 6أ2ع طلم غأء 222016 ,هن دئلغ6مط 16 عل ع0ه0ء ,عتتامعود]1 كتناه1 صمع ل 
ا(منسارة| 
7 1991 ,نوم , ععالآ بأععلاء8 عتتعام د وع ع0 وعلناع 12 ,عتند101از عم 1طنته'!1 بطص لمقطاعنه8 - 
2 1112 2 تامع طح وع1 عل عع ملع "5ك ناه , وعدم وع1 تع للاع دم عل عغمعغ 4 عغدسنا عو تتاعغد تدم تدك تامتوختحط 12 " 
عتن كه ع0 مع تتتامطا1 65غ1مح عغجعوةم تناع 11 ' تان 172111611021025معع1 1اه 05160125 مزه2م وع1 ,عاطاومعععة معدم [اع اغنام 
"وم 6 أمععع2 غدده وع1 وعم و5ع1 عددن25ه1 عه 51 عنان غمعلة تتاوعد'! عط كلآء ,عتامغدع :لماه عع دمء انءاج غدده'م 
-وراجع: د. حمزه حداد » التحكيم بالصلح والتوفيق » ورقة عمل مقدمة لندوة رؤية الحوانب القانونية للتكامل في دول مجلس التعاون الخليجي . بتاريخ 22005/4/25. 
(3) أنظر: 
051660م76015م 12 تمع ,عع ندع 1د مم26 دع1ا1101تاز وعتتطلنكء دع1 وحتدل 27260136012 غء معت اطاتث .126]آ نامعو 212 متهن )- 
.6 .2 ,2004 ,ع135طاتته'نآ ع0 عتاعع8] ,تعطاء مدن ع0 ماككتحط كرا "81 تتعبممعل 
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أساس النزاع بل إن دوره ينحصر في محاولة تقريب وجهات نظر الطرفين أو الأطراف وفي وطرح الحلول 
البديلة أمامهم دون فرض أياً منها عليهم. 

وتعد الوساطة شكلاً اختياريًا ومرئًا من أشكال فض المنازعات حيث يقوم من خلالها طرف ثالث محايد 
بمساعدة الأطراف في العمل على تسوية تفاوضية لنزاعهم. ويحتفظ الأطراف بالسيطرة على قرار ما إذا 
كانوا سيقومون بالتسوية من عدمه ووفقًا لأي شروط وتعتبر الوساطة خدمة سريعة وسرية وقليلة التكلفة» ! 
'أكما أنها تعد فرصة ممتازة للحفاظ على العلاقات التجارية والمدنية بين الأطراف وتعطيهم أقصى قدر 
من السيطرة على الوساطة ونتائجها وعن طريقها يقوم الوسيط بإيجاد حل للنزاع المعروض عليه دون 


0 نصت المادة الثامنة من قانون الوساطة الاردني على انه "تعتبر جميع احراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاتيان بما او بما تم فيها من تنازلات من قبل اطراف النزاع امام اية محكمة او 
أي جهة كانت وتقابلها المواد (8.9.:100) من قانون الاوستترال النموذحي للتوفيق التجاري الدولي حيث نصت المادة الثامنة منه على انه " عندما يتلقى الموفق من احد الطرفين 
معلومات متعلقة بالنزاع يجوز للموفق افشاء مضمون تلك المعلومات لأي طرف اءخر في احراءات التوفيق غير انه عندما يعطي احد الطرفين -الموفق أي معلومات يشترط بالتحديد اتما 
سرية ولا يجوز افشاء تلك المعلومات لأي طرف اخحر في اجراءات التوفيق " اما المادة التاسعة منه فقد نصت على انه يحب الحرص على سرية جميع المعلومات المتعلقة باجراءات التوفيق 
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وما لم يكن افشاؤها لازما بمقتضى القانون او لاغراض تنفيذ اتفاقية التسوية او انفاذه" 


اما المادة العاشرة منه فقد نصت على انه " لا يجوز لطرفي النزاع في احراءات التوفيق ولا للموفق ولا لأي شخص اخر بمن فيهم القائمون بادارة اجراءات التوفيق الاعتماد على اية ثما 
يلي او تقديمه كدليل او الادلاء بشهادة او اعطاء دليل بشأنه في احراءات تحكيمية او قضائية او اجراءات ممائلة : 


أ- الدعوة الموجهة من احد الطرفين للمشاركة في احراءات التوفيق او كون احد الطرفين راغبا في المشاركة في احراءات التوفيق . 
ب- الاراء او المقترحات التي ابداها احد طرفي التوفيق بشأن تسوية ممكنة للنزاع. 

ت- البيانات او الاقرارات التى قدمها احد الطرفين اثناء احراءات التوفيق . 

ث- الاقتراحات المقدمة من الموفق . 

ج- كون احد الطرفين قد ابدى رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدم من الموفق . 

ح- وثيقة أعدت لاغراض اجراءات التوفيق . 

2- تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة بصرف النظر عن شكل المعلومات او الادلة المشار اليها فيها . 

3- لا يجوز لهيئة تحكيم او محكمة او سلطة حكومية مختصة اخرى ان تأمر بافشاء المعلومات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة واذا قدمت تلك المعلومات كدليل 
خلافا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة وجب اعتبار ذلك الدليل غير مقبول غير انه يجوز افشاء تلك -المعلومات او قبولها كدليل طللما كان ذلك لازما بمقتضى القانون او لاغراض 
تنفيذ اتفاق تسوية او انفاذه . 

4-تنطبق احكام الفقرات 1.42.3 من هذه المادة سواء كانت ام ل تكن الاجراءات التحكيمية او القضائية او الاحراءات المماثلة تتعلق بالنزاع الذي يشكل او كان 
ليشكل موضوع اجراءات التوفيق . 

-وكذلك المواد 14215616617 من قواعد الوساطة الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) .انظر هذه القواعد منشورة على الموقع الالكتروني التابع لمنظمة 
الوييو على شبكة الانترنت : 


. طح غط - عجع ل ةولج ه0126 عمط لحن . © لمك تع اطاهه. بتكتوى | إمراغط 


فعلى سبيل المثال نصت المادة الرابعة من هذه القواعد على 


. 2201301 عط طاغتر وع نخدم عط 1ه عستاععمط تجصد 4ه دحمط عط للقطذ لكا تجصه 4ه عستل١دمئءع:‏ هآ 
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التقيد بالإجراءات الواردة في قانون الاجراءات المدنية» لكن هذا لا يعني أنه لا توجد أية قيود أو أصول 
إجرائية يتقيد بها الوسيط» بل على الوسيط أن يقوم بعمله وفق أصول محددة تساعده في إيصال 
المتخاصمين على حل مرضي للطرفينء» فالوساطة تقوم على التفاوض المدعم الذي يؤدي إلى حل النزاع 
في أقصر وقتء باتفاق تكمن قوته في التقرير الذاتي» إذا يسعى الوسيط إلى تقريب وجهات النظر بين 
الخصوم الذين يكشفون أمام الوسيط عن مصالحهم الأساسية» وعوامل القلق لديهم» ليتسنى له إيجاد 
الطول المرضية لكل الأطرات13) 

فقانون الإثبات يتولى تنظيم مسألة الإثبات في القضايا المدنية» ويحدد طرق معينة للإثبات» وبالتالي لا 
يمكن للقاضي أن يحكم في مسألة من المسائلء إلا بالإستناد على قواعد الإثبات التي حددها القانون» 
ويالطرق القانونية المحددة. 

أما الوسيط فلا يخضع لهذه القواعد» ولا يتقيد بالأدلة التي حددها القانون»(2) فيمكن أن يصدر حكمه 
بالاستناد إلى غير الأدلة التي حددها قانون الإثبات» لإثبات المسائل التي يمكن أن يستند عليها عند 
إصدار الحكم؛ فيمكن أن يستند الوسيط على خبراته الشخصية»؛ أو معلومات حصل عليها من غير 
أطراف النزاع. لكن كل ذلك مقيد بعدم مخالفته النظام العام والآداب العامة. وكل ما يتم من إجراءات 
ومداولات خلال عملية الوساطة» تتم بسرية تامة(), ولا يجوز الكشف عنها أو الاحتجاج بها أمام القضاء 
أو أي جهة أخرىء حتى لو تم التنازل عن بعض الحقوقء إلا إذا كان بها ما يخالف النظام العام والآداب 
العامة. 

ويمكن تحديد الإجراءات القانونية التي يجب على الوسيط مراعاتها بما يلي: 

اولاً: بداء اجراءات الوساطة والحفاظ على أسرار الخصومة : 

تتمثل في الجلسة الأولى وتعد بمثابة جلسة تعارفء يقوم فيها الوسيط بالتعريف بنفسه» ويطلب من 
الخصوم التعريف بأنفسهمء ويشرح لهم دوره كوسيطء ويؤكد على حيادته» وعلى سرية الإجراءات7 )» ثم 
يبين لهم أهمية الوساطة» وضرورة الثقة به» لكون أن ثقة الأطراف في الوسيط نفسه أكثر أهمية من ثقتهم 


في بعضهم البعض 


0 د. بشير الصليبيء الحلول البديلة للنزاعات المدنية» مرحع سابق» ص 61. 

6 د. رولا الأحمد, الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني "دراسة مقارنة"؛ مرجع سابق» ص 49. 

3 

7 المرحع السابق» ص 54. 

0 د علا عبد المنعم» عندما يحتدم الصراع: دليل علمي لاستخدام الوساطة في حل النزاعات» الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة, 1999» ص3/7. 
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على الوسيط الحفاظ على الأسرار التي يطلع عليهاء لأن هذه الأسرار قد وصلت إلى شخصه بالذات 
بحكم عمله كوسيطء ولو لم يكن كذلك لما حصل عليهاء لذلك فإن مجال الأسرار التي يجب أن يحافظ 
عليهاء تشمل المعلومات والمستندات التي وردت إليه بصفته وسيطاًء ولا تتعدى إلى الأسرار التي قد تصل 
إليه'). ليس بصفته كوسيطء إنما بوصفه شخصاً طبيعياً عادياً. 

ثانياً : تحقيق التوافق بين الطرفين للوصول إلى اتفاق يرضي طرفي النزاع : 

دور الوسيط هو تصحيح الأوضاع عن طريق طرح أسئلة عن الوقائع المصرح بهاء وقد تقوده الإجابات 
التي يتلقاها إلى استخلاص وقائع أخرى غامضة: أو يتجاهل الأطراف ذكرهاء وهو ما يسمح بتكوين 
تصورات جديدة لدى الوسيط تساعده على حل النزاع2)؛ قد لا تخطر على بال الفرقاء. 

يكون ذلك بتسهيل الوسائل» وطرق النقاش بين أطراف النزاع» عن طريق تقريب وجهات النظرء والآراء 
بينهم» وتعزيز شعور أطراف النزاع بالمسؤوليّة القانونية تجاه القضية. ودعم أهمية حل القضية المتنازع 
عليها عن طريق وضع الوسيط مجموعة من البدائل القانونية»!2) والمناسبة لحل النزاع. والمساهمة في 
المحافظة على استقلالية كل طرف من أطراف النزاع. 

تنتهي الوساطة إما بالاتفاق على حل النزاع؛ أو عدم الاتفاق على حله؛ فإذا اتفق الأطراف على إنهاء 
النزاع» يعد ذلك نجاح للوسيط في عمله» فيقدم الوسيط محضراً يسمى إتفاقية الوساطة» موقعة من الوسيط 
وأطراف النزاع.ولكن هذا الاتفاق قد يكون كلياً يفضي إلى حل النزاع بشكل كاملء وقد يكون جزئياً يفضي 
إلى حل بعض المسائل» ويبقى البعض الآخر دون اتفاق» فإذا كان الاتفاق كلياً يحال المحضر بعد 
التوقيع عليه إلى المحكمة لتصديقه من قبل القاضيء وإذا كان جزئياً فيكتب في المحضر الجزئيات التي 
تم الاتفاق عليها ويوقع عليها من قبل الوسيط والأطرافء ويحال الملف إلى القاضيء, فيصبح الأطراف 
ملزمين بالاتفاق الموقع»7) والجزئيات التي لم يتم الاتفاق عليها يحيلها القاضي إلى المحكمة المختصةء 
للفصل فيها بحكم نهائي. 


0 د. رولا الأحمد الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني "دراسة مقارنة", مرجع سابق» ص132. 

© د . أحمد أبو الوفاء. التحكيم بالقضاء والصلحء دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 2007م.: ص 199. 

(3): انظر الموقع الالكترويي , 

20109 09 51057 1998891[ [ [ 1[ ذ[ 21222 9/ 001 1010111113 . ماغط 


0 د. رولا الأحمد, الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني "دراسة مقارنة"» مرجع سابق» ص185. 
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والقاضي عندما يصادق على إتفاقية الوساطة» لا يصادق عليها باعتباره قائماً بوظيفته كسلطة قضائية.(!) 
وإنما يصادق عليها باعتباره قائماً بالسلطة الولائية 

ثالثاً: تنفيذ إتفاقية الوساطة والمدة اللازمة لتسوية النزاع بالوساطة : 

إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع» يقدم إلى قاض إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك» ويرفق به 
اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع» للمصادقة عليها حيث تعد بمثابة حكم قطعي لا يخضع لأي 
طريق من طرق الطعن 7”) 

وإذا صادق القاضي على اتفاقية الوساطة» فيأتي بعد ذلك مرحلة التنفيذء وتنفيذ هذه الاتفاقية يتم بشكل 


كثير من القوانين التي نظمت الوساطة حددت مدة معينة للوسيط في التوصل لحل النزاع» ومن ذلك ما 
نص عليه قانون الوساطة الأردني رقم (37) لسنة 2003م. على أن تجري جلسات الوساطة بحضور 
أطراف الخصوم ووكلائهم القانونيين» ويقوم الوسيط خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة 
النزاع إليه بما يلي: 

1- تعيين جلسة وتبليغ أطراف النزاع ووكلائهم والتداول وفق الأصول. 

2- الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع. 

3- اتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول إلى حل ودي للنزاع 

كما نص المشرع التونسي أنه على الوسيط في مجال العمل المصرفي أن يتعهد بالشكاوى الموعروضة 

عليه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ وصول طلب الوساطة» ويقترح الحلول التوفيقية الملائمة في 
أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.(4) 
رابعاً: انتهاء عملية الوساطة 


تنتهي الوساطة باحدى الحالات التالية: 


الحالة الاولى :عدم توصل الوسيط الى تسوية النزاع ودياً بين الخصومء حيث يندرج تحت هذه الحالة 


)وى أحمد أبو الوفاء» نظرية الأحكام في قانون المرافعات» الطبعة الرابعة» منشأة المعارف, السكندرية, 1980 ص 54. 


© « . خليل البناء في محراب القضاءء دار امراب للنشر والتزيع»:عمان »عمان ‏ 2011 ص233. 

© د .رولا الأحمد, الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني "دراسة مقارنة"؛ مرجع سابق» ص185. 

0 انظر القانون رقم 16 لسنة 2006», المتعلق بمؤسسات القرض بتونس. محمد نبيل نقاشء الوساطة (التوفيق) في المادة المصرفية (البنكية) والتأمين في القانون التونسي» بحث مقدم 
في الملتقى الدولي حول 'مارسات الوساطة" مركز البحوث القانونية والقضائية وزارة العدل؛ الحزائر» 22009 ص 9. 
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مجموعة من الاسباب التي يترتب على توافر احدها انتهاء عملية الوساطة» ومن امثلة هذه الاسباب ما 
ورد في المادة (11) من قانون اليونسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لسنة 2002م. من تعداد 
للحالات التي تحول دون التوصل الى تسوية سلمية للنزاع وعلى النحو التالي : 

1-إصدار المصالح بعد التشاور مع طرفي النزاع إعلاناً يبين فيه أنه لا يوجد ما يسوغ القيام بمزيد من 
جهود التوفيق في تاريخ صدور الإعلان. 

2-إصدار طرفي النزاع إعلاناً موجها الى الطرف الآخرء أو الأطراف الأخرى والى الموفق في حالة 
تعيينه ما يفيد بانتهاء اجراءات التوفيق في تاريخ صدور الإعلان. 

الحالة الثانية :اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ودياً بين الخصوم, فاذا توصل الوسيط الى تسوية 
سلمية للنزاع» وتمت المصادقة على اتفاق التسوية من قبل طرفي النزاع تنتهي عملية الوساطة في لحظة 
المضادقة على اثقاق التسوية. 

الحالة الثالثة :انقضاء المدة المحددة لتسوية النزاع» فقد نصت عليه الفقرة الاولى من المادة السابعة من 
قانون الوساطة الاردني التي ألزمت الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة 
اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه. 

الحالة الرابعة : تغيب طرفي النزاع او كلاهما عن جلسات الوساطة بدون عذر مشروع. وفقا لما نصت 
عليه المادة (5) فقرة (ب) من قانون الوساطة الأردني!!). 

المبحث الثاني : تمييز الوساطة عن النظم المشابهة لها وشروط الوسيط 

للوساطة مميزات عدة دفعت كثير من التشريعات الحديثة إلى تبنيها في قوانينها الداخلية وتضمين 
نصوص قانونية تجيز اللجوء الى الوساطة » ومن وأهم ما يميز الوساطة هو السرعة في فض 
المنازعات» وقلة التكاليف. إرضاء طرفي النزاع دون تغليب مصلحة أحدهم على الآخر. وأيضاً ليس كل 
شخص ممكن أن يتم اختياره وسيطأًء فهناك صفات معينة يجب مراعاتها عند تحديد الوسيط في النزاع. 
وسيتم بحث ذلك من خلال مطلبين: 

المطلب الأول: تمييز الوساطة عن النظم المشابهة بها . 

المطلب الثاني: الصفات الواجب توافرها في الوسيط . 


00 د .أحمد عبد الكريم سلامة » قانون التحكيم التجاري الدولي» الطبعة الأولى» دار النهضة» القاهرة» 0004م ص 45. 
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المطلب الثالث : التجارب المقارنة في الوساطة 

المطلب الأول : تمييز الوساطة عن النظم المشابهة بها 

أولاً : الوساطة والتحكيم 

التحكيم هو هو وسيلة للفصل في النزاعات يحل فيها حكم المحكم الصادر في موضوع النزاع محل الحكم 
القضائيء لذا هناك من يرى أن وظيفة المحكم تتطابق مع وظيفة القاضيء وإن اختلف مصدرهما717) 
فإرادة الأطراف تنصرف إلى تحويل هيئة التحكيم المختارة بواسطتهم للفصل في موضوع الاتفاق» ويكون 
للمحكم دور القاضي في حسم النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم» بحكم تحكيم يكون ملزماً لهم؛ ونابعاً 
من إرادة المحكمين لا إرادة أطراف النزاع./©) فحكم المحكمين الصادر من هيئة التحكيم أو المحكم يكون 
ملزماًء أما اتفاق الوساطة فهو غير ملزم. أيضاً الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو المحكم يعد سنداً 
تنفيذياً متى صدر الأمر بتنفيذه من القضاء العام في الدولة» ويطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً.(4) 
أما الوسيط يعتمد في مهامه على مصالح الأطراف المشتركة» وعلى القانون الطبيعي والعرف وقواعد 
الإنصاف.(©). دون الاعتماد على القوانين والضوابط التشريعية بشكل كليء» في محاولة منه للتوفيق بين 
مصالح وحاجاتء ومواقف الأطرافء أما المحكم فهو يعتمد أكثر على القانون أو العقد» ويصدر حكمه 
وفق ما تقتضيه القوانين المحلية 7 

ثانياً: الوساطة والصلح 

الصلح وفقاً لأحكام القانون المدني العراقي هو عقد يحسم به الطرفان نزاع ثار بينهما فعلاًء أو يتوقيان به 
نزاعاً محتملاً ويتأتى ذلك بتنازل إرادي من كل طرف عن بعض مطالبه.7) 


فعقد الصلح هو عقد من عقود المعاوضة؛ ويخضع للأحكام العامة للعقود» ويتوجب أن يتوفر فيه أركان 


العقد» من وجود رضا غير مشوب بعيب؛ ومحل مشروع؛ وسبب يبنى عليه» مع تميزه بأحكام خاصةء 


6 د فراس شيعان» هند فائز أحمد؛ الوساطة في المنازعات الالكترونية» بحث منشور في بحلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية» العدد الثالث؛ السنة السادسة» ص266- 
0607 


© د. محمود جمال الدين زكي» قانون العملء بدون مكان النشرء 1993؛ ص 825. 


7 د. محمد علي عبد الرضا عفلوك» ياسر عطيوي عبود الزبيدي» الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)» مرجع سابق» ص 194. 
6 انظر : 
.2009 ,[ع7كةغ 25265 726013601 ع1 عل 2ه 22ع11ه'1 0111م 01711116116ت غء 212016 ,0260136012 16 ع0 ع00ء ,عتتامء 25[ كتناه1 تدع ل 
5 
62" 


د .بنسالم أوديجاء الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات» مرجع سابق» ص112. 
د . محمود السيد التحيوي» الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2006) ص 143. 
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كقيام نزاع فعلي بين طرفي العقدء أو احتمال قيامه مستقبلاء ويكون الغرض منه هو وضع حد للنزاع 
الآني» أو المستقبلي7!) ”ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته» وعلى ذلك 
فالصلح يحتوي على ثلاث عناصر: وجود نزاع قائم أو محتملء نية حسم النزاع» نزول كل من طرفي 
النزاع عن جزء من ادعاءه على وجه التقابل. ولا يشترط في الصلح أن يكون النزول من الجانبين متعادلاً 
أو متساوياًء ولذا لا محل لادعاء الغبن في الصلح, ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة 
الشخصية أو بالنظام العام» ولكن يجوز في المصالح المالية المترتبة على الحالة الشخصية:» أو التي تنشأ 


عن ارتكاب جريمة©) 


أما الوساطة تتمثل بالمساعي التي يقوم بها الوسيط لمساعدة الأطراف المتخاصمة» للوصول إلى اتفاق 
على حل ينهي النزاع ودياء بدلا من مباشرة إجراءات القاضيء لذا فالوساطة وسيلة في حد ذاتهاء أما 
الصلح فهو ليس وسيلة» إنما هو غاية بطبيعته» فعندما يسلك المتخاصمون طريق الصلح., ليس لهم غاية 
إلا إنهاء النزاع» ويتم ذلك بالوصول إلى الاتفاق على الصلح/3) 


فالوساطة والصلح تعدان وسيلتان اختياريتان لفض المنازعات بين طرفي النزاع بعيداً عن اللجوء إلى 
القضاءء فكل منهما يجد مصدره في اتفاق الأطراف على فض النزاع بينهماء أي أن يجمع بينهما السعي 
لحل النزاع والنشأة الاتفاقية» كما تتم الوساطة والصلح بحوار مباشر أو غير مباشر بين طرفي النزاع أو 
ممثليهما لمناقشة النزاع» أي يجمع بينهما حوار مشترك” 

1 -التشابة بين الصلح والوساطة 

ممكن أن نحدد بشكل دقيق ق أوجه الشبه بين الوساطة والصلح من خلال ما يلي: 

إن نطاق تطبيق الصلح والوساطة متطابق» فلا يجوز الصلح أو الوساطة في المسائل المتعلقة بالحالة 
الشخصية أو النظام العام» لكن يجوز الصلح أو الوساطة في المسائل المالية التي تترتب عليهما. 

تكون الوساطة وسيلة لبلوغ الصلح» وذلك بالوصول إلى تسوية سلمية للنزاع» أما الصلح وإن كان وسيلة 
لبلوغ التسوية السلمية»؛ إلا أنه غاية الوساطة لبلوغ هدف الصلح. 


0 د. عبد الكريم فودة» أحكام الصلح في المواد المدنية والجنائية» دار الفكر اللجامعي» الإسكندرية» 1995 ص11. 


6 د .محمد علي امحاسنة» تنازع القوانين في العقود الالكترونية» الطبعة الأولى» عمان, الأردن» 2013 ص222. 
0 بنسالم أوديجاء الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات» مرجع سابق» 83. 
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ويتم اللجوء إلى الوساطة عند حدوث نزاع.17)» أما الصلح فمن الممكن أن يتم الاتفاق عليه بصدد نزاع 
محتمل .وكل من الصلح والوساطة يكون له أثر كاشف بالنسبة لحقوق طرفي النزاع؛ لذا فيجب أن يكون 
طرفي يتمتعان بأهلية التصرف27» أو بموجب وكالة خاصة. 

توصية الوسيط واتفاق الصلح لا يتمتعان بالقوة التنفيذية إلا بعد توثيقهما أو تصديقهما من القضاء. 

كلا من الوسيط والمصلح يشترط فيهما أن لا يكونا من الجهاز القضائي للدولة» وإن كل منهما يخضع 
عند ممارسة مهمته لشروط واحدة هو الموضوعية:؛ والاستقلال والحياد . 

2- الاختلاف بين الصلح والوساطة 

يجوز لطرفي النزاع اللجوء إلى القضاء بعد عملية الوساطة» بخلاف الحال بعد الصلح» ويترتب على عقد 
الصلح حسم وانهاء المنازعات بمجرد إبرامه» بينما اتفاق الوساطة لا ينهي النزاع؛» وانما ينتهي بقبول 
طرفي النزاع للتوصية» وتوقيعهما عليها مع الوسيط/0.ولا بد من تدخل شخص ثالث في الوساطة لفض 
النزاع» بينما في الصلح لا يشترط وجود طرف ثالث محايدء بل قد يتم الصلح بواسطة طرفي النزاع 
أنفسهماء أو عن طريق ممتليهما” 

المطلب الثاني : الصفات الواجب توافرها في الوسيط 

تعتمد الوساطة بشكل عام على تدخل وسيط ذى خبرةء لتسهيل أو تيسير التفاوض حول تسوية 
للموضوعات الجوهرية التى يدور حولها النزاع وفى الغالب» فإن الوسيط يقوم بربط اللقاءات الفردية التى 
تتضمن كل طرف مع الجلسات المشتركة» وكذلك استخدام العقل والرشادة والإقناع»ء وضبط المعلومات» 
واقتراح البدائل لمساعدة الأطراف فى إيجاد تسوية مقبولة مشتركة7) وقبل الحديث عن الصفات الواجب 
توافرها في الوسيط لابد من تعريف الوسيط لغة وقانوناً 

الوسيط لغة من اوسط ويقال للشخص من أوسط قومه أي خيارهم وأعدلهم؛» وفي حديث رقيقة: انظروا 
رجلا وسيطأًء أي حسيباً في قومه: 7 أومن الناحية القانونية الوسيط هو الشخص الذي يتولى تنفيذ عملية 


00 د . محمود السيد التحيويء الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية» مرجع سابق» ص144. 

6 د .حسني المصريء التحكيم التجاري الدولي» دار الكتب القانونية» امحلة الكبرى؛ القاهرة» 2006. ص20. 

0 د . نحلاء حسين سيد أحمد خليل» التحكيم في المنازعات الإدارية» الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» القاهرة» 2004, ص 39. 

د. منير محمود بدوي» الوساطة ودور الطرف الثالث في تسوية المنازعات» بحلة دراسات مستقبلية» الصادرة عن مركز دراسات المستقبل» العدد الثامن» 2003, جامعة أسيوط» 
ص90. 

© إبن منظور؛ لسان العرب» مرحع سابق» ص 210-209. 
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الوساطة» إذا توافرت فيه مجموعة من الصفات» ويسعى لإيصال المتنازعين إلى تسوية يرضى بها 
الطرفين. 

ويمكن حصر الصفات التي يجب توافرها في الوسيط في الاتي : 

اولاً : الأهلية القانونية : 

يجب أن يكون الوسيط كامل الاهلية وشرط الأهلية هي مسألة أساسية مطلوبة في جميع الوظائف 
والمهام»!') فلا يصح اختيار وسيط صبي أو سفيه أو معتوه أو مجنونء إذ ينبغي أن يكون ناضج العقل 
سليم الإدراك» جيد الفطنة» حتى يتمكن من حل النزاع؛ والتغلب على ما يعترضه من عقبات وصعوبات. 
فعملية الوساطة تحتاج خلال جميع مراحلها إلى وسيط يتمتع بالحنكة والفطنة.7) والمهارات الشخصية 
التي تؤهله إلى إدارة المفاوضات” 

ثانياً - الحياد والنزاهة: 

يقصد بالحياد تحرير الذهن من كل تعصب وتهيتته بكل ما يرتضيه القانون» وتوحي له العدالة.!) ويمثل 
الحياد الصفة الأولى لعملية الوساطة؛ كما أنه يتخذ مضامين متعددة» ويتم تعريفه بطرق متنوعة» فالحياد 
يُستخدم ليعنى أن للوسيط علاقة متساوية البعد بالنسبة للأطرافء, بمعنى أن أحد الأطراف ليس مفضلاً 
على الطرف الآخر. كما أنه وفى استخدام آخر قد يشير إلى موقف خلال عملية الوساطة!)؛ كأن يسمح 
الوسيط لكل من الأطراف المعنية أن يقدم قضيته بالطريقة التى يراها أكثر ملاءمة. 

فالحياد في أي نزاع هو مقوم أساسي لنجاح الوساطة» على اعتبار أن الثقة عنصر جوهري/ » وعامل 
محوريء في استمرار الوساطة»وكذلك النزاهة وهي اكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم' 

ومن مظاهر الحياد ما جاء في المادة (10) من قانون الوساطة الأردني: ((لا يجوز لقاضي الوساطة 


تحت طائلة البطلان» النظر في موضوع الدعوى التي سبق وإن أحيلت إليه للوساطة)). وقد أحسن 


0 د . مفلح القضاة ؛ أصول امحاكمات المدنية والتنظيم القضائيء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 2004, ص89. 
6 د . رولا تقي سليم الأحمدء الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني "دراسة مقارنة"» مرجع سابق» ص118. 
© د . إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط» الطبعة الثالثة» مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 1952, ص236. 
'' منير محمود بدوي» الوساطة ودور الطرف الثالث في تسوية المنازعات» مرجع سابق» ص 78/. 
(5) انظر: 
- 111061326م1115ا[ 12 عل عنع تحتتاط 212 عن اطاتج'1 ع0آ جهن م مده كط" 0آ عع ,ععدع لعأ مع 0120[ نمم خغدع تاطاه وعنآ ,تجتصعلط .1/1 
4 .م ,112 ,1992 ,.طاتته .عا ,عخمععع ]1 
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المشرع الأردني !)بهذا المنع الذي يعدم وسيلة كادت تعصف بحياد القضاة» ودورهم في إنجاح الوساطة 
واستمرارها. 

وكذلك في مجال الوساطة الدولية فقد أكدت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الاونسترال 
النموذجي للتوفيق التجاري الدولي على ضرورة مراعاة أن يكون الوسيط عند اختياره للعمل كموفقء منتميا 
بجنسيته الى دولة مختلفة عن دولة او دول جنسية اطراف النزاع» وذلك لضمان تحقيق شرط الحياد 
والنزاهة والاستقلال (7): 

ثالثاً- الكفاءة والخبرة : 

الخبرة والكفاءة لها أهميته الخاصة في تسوية المنازعات بالوساطة لان خبرة وكفاءة الوسيط هي مبعث 
الثقة في نفسه أولاآً وفي عملية الوساطة ثانياً وهي التي تمنحه ثقة الأطراف فيه وبقدرته على تسوية النزاع 
والرضا بحكمه والمبادرة إلى تنفيذه مما يشجع المتنازعين على اللجوء إلى الوساطة يتعين على الوسيط ان 
يكون مؤهلاً قانونياً من الناحيتين الاكاديمية والعملية» على نحو يمكنه من تسيير عملية الوساطة وتحقيق 
الغاية المرجوة فيها بكفاءة وقدرة عالية) وذلك من خلال التدريب والإعداد القانوني وفقاً لبرامج مكثفة 
نظرية وتطبيقية في مجال الوساطة وتسوية المنازعات واطلاع الوسيط ومعرفتة بالتشريعات القانونية » 
وهذا يزيد من مقدرة الوسيط في حسم النزاعات» وعندما يتمتع الوسيط بالكفاءة والمقدرة» يستطيع الوصول 
مع الأطراف المتنازعة على اتفاق يرضي الطرفين» وهناك أساليب عدة يتبعها الوسيط للوصول إلى هذا 
الاتفاق» أهمها: 

1_ توضيح الافكار وتقديم التسهيلات اللازمة : 

يقوم هذا الأسلوب على توضيح أفكار الفرقاء» ومطالبهم» ووضعها ضمن أطرها الصحيحة» ويقوم الوسيط 
بعمل التسهيلات اللازمة وتقديم المساعدة للأطراف في الإتصال والتفاوض»2!) بينهم في إطار استراتيجية» 
يتم تصميمها للأخذ بيد الأطراف إلى التعرف على المواضيع والقضايا المتصلة بالنزاع» والفهم الصحيح 
لحاجاتهم ومصالحهم الحقيقية. 


1( انظر : 

8 2 ,1982 ,0122162 جاهعظ ,161122601231 ععتع ممتحدمك عأمطمك ,عمد 1طاتد'آ ,جمعحل ل1هدمآ- 
الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الاونسترال النموذحي للتوفيق التجاري الدولي» لسنة 2002» نصت على انه: " عند تزكية افراد وتعيينهم للعمل كموفقين يتعين على 
المؤسسة او الشخص مراعاة الاعتبارات التي ترجحح ان تكفل تعيين موفق مستقل ومحايد وعند الاقتضاء مراعاة استصواب تعيين موفق تختلف جنسيته عن جنسية الطرفين. 

8 د .فراس كريم شيعان» هند فائز أحمد. الوساطة في المنازعات الالكترونية» مرجع سابق» ص 260. 


م د. بشير الصليبي» الحلول البديلة للنزاعات المدنية)» مرجع سابق» ص80. 


(2 


دن 
دي 
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2_ تقييم الوقائع وابداء الرأي : 

يتمثل هذا الاسلوب بقيام الوسيط بالاجتماع بكل طرف من طرفي النزاعء على حدىء لتقييم مركزه 
القانوني وابداء رأيه المتوقع بالنسبة لقضيته. وذلك من خلال استعراض النصوص القانونيه 
والاجتهادات القضائية في هذا الخصوص.ء وهنا تكمن أهمية أن يكون الوسيط ذو خبرة علمية وعملية 
تمكنه من تقييم المراكز القانونية بأسلوب مقنع يحافظ على الثقة والحيادية» وهذا يتطلب بالإضافة 
إلى الخبرة العلمية والعملية الإلمام بالمهارات التدريبية والأساليب الفنية المستخدمة/!“ في التعامل مع 
الأطراف. 

ومن أجل تحديد كفاءة ومقدرة الوسيط فقد نص قانون الوساطة المؤقت الأردني رقم (37) لسنة 2003م. 
الخاص بتسوية النزاعات المدنية على إحداث إدارة خاصة تسمى إدارة الوساطة في مقر محكمة البداية؛ 
وهي إدارة قضائية مختصة بعمليات الوساطة» وبموجب المادة الثانية من هذا القانون فلوزير العدل 
بالإضافة لقضاة الوساطة تسمية وسطاء خصوصيين يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين 
والمهنيين المشهود لهم بالحياد والنزاهة»7) ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين. 

3- الاحترام المتبادل : 

يجب أن تتوافر في الوسيط الخصائص الأخلاقية المطلوبة بالنسبة لشخص جدير بالاحترام» بحيث لا 
تكون نزاهته موضع مسائلة؛ أو ريبة» ولا يتسائل الأطراف ما إذا كانوا أمام وسيط أو محكمء كل ما في 
الأمر أن تتوفر لديهم الثقة التي تدفعهم إلى وضع كافة أمورهم بين أيدي هذا الشخصء الذي يعرفونه 
ويوقرونه ويؤمنون بقدرته على تقديم المساعدة لهم للخروج من الطريق المسدودا")؛ إضافة إلى أن مكانة 
وهيبة الوسيط تلزم الأطراف أخلاقياً واجتماعياً بقبول الحل الذي يقدمه لهم. 

ثالثاً:. حصول الوسيط على أتعابه في إجراءات الوساطة 

الوساطة كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات ليست مجانية وانما تكون مقابل دفع رسوم معينة يتحملها 
طرفي النزاع لقاء قبول الوسيط نظر النزاع وتسويته عن طريق الوساطة وتشتمل رسوم الوساطة: 

فمن حق الوسيط أن يتحصل على مقابل لأتعابه» لأنه يبذل الجهد والوقت في إيصال المتنازعين إلى حل 
النزاع المعروض عليه» والجهود التي يبذلها لا تقل أهمية من الجهود التي يبذلها القاضيء لذا فقد كرست 


0 د. محمد عدلي الناصر ؛ عبد الله بحس ابو الغنم» ملخص حول نظام الوساطه كاحد الحلول البديلة لفض المنازعات» مرجع سابق» ص8. 


02 ف حليل اليثاة في محراب القضاءء الطبعة الأولى» عمان» دار المحراب للدنشر والتزيع» 201 ص 229. 
0 د. ممدوح طنطاويء التوفيق والتحكيم ولحان فض المنازعات» الطبعة الأولى» الغرف التجارية ومراكز التوفيق والتحكيم؛ منشأة المعارف» الإسكندرية» 2003 ص 59. 
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بعض التشريعات هذا المبدأء وصاغته في نصوص قانونية» من ذلك ما جاءت به المادة (9) من القانون 
الأردني رقم 2006/12م. الخاص بتنظيم الوساطة» حيث جاء فيها: "إذا لم يتم التوصل لتسوية النزاع في 
حال الوساطة الخاصة:» فتحدد أتعابه من قبل قاضي إدارة الدعوىء بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار يلتزم 
المدعي بدفعها له؛ ويعتبر هذا المبلغ ضمن مصاريف الدعوى". 
ونظرا لما تمثله الرسوم من اهمية لسير اجراءات الوساطة فقد حرصت مراكز الوساطة على وضع انظمة 
خاصة للرسوم تحدد مقدار ونوع الرسوم التي يستوفيها المركز عن عملية الوساطة ومن امثلة هذه المراكز 
مركز الوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومركز الوساطة (1206 5010306) 

الامر الذي يدعونا الى بيان اهم القواعد المتبعة من قبل هذين المركزين لاستيفاء الرسوم من خلال ما 
يلي : 

-مركز الويبو للوساطة : 
يستوفي المركز 10 من مبلغ النزاع كرسوم ومصاريف ادارية على ان لا يتجاوز الرسم مبلغ عشرة 
الاف دولار امريكي في جميع الاحوال واذا لم يكن طلب الوساطة متضمنا لأي ادعاءات نقدية او كان 
النزاع موضوع الوساطة غير قابل بطبيعته للتقدير بالنقد ففي هذه الحالة يتم تحديد مبلغ الرسوم من قبل 
المركز بعد التشاور مع الوسيط وطرفي النزاع مع مراعاة الظروف المحيطة بكل نزاع على حدة وعلى ان 
لا يزيد الحد الاقصى للرسوم عن عشرة الاف دولار .اما اتعاب الوسيط فهي تتراوح ما بين ثلاثة مائة 
الى ستمائة دولار في الساعة او الف وخمسمائة الى ثلاثة الاف وخمسمائة دولار في اليوم.ويتم تحديدها 
من قبل المركز بعد التشاور مع الوسيط وطرفي النزاع على ان يراعى عند احتسابهما قيمة النزاع موضوع 
الوساطة ومدى تعقيده واية ظروف اخرى ذات صلة بالنزاع هذا ما لم يتفق الوسيط والمتنازعان على 
خلاف ذلك. 

-مركز الوساطة (©1/206 0306ا50) 
تقدر رسوم الوساطة لدى المركز بقيمة المبلغ المتنازع عليه حيث يستوفي المركز اربعين دولار اذا كان 
المبلغ المتنازع عليه لا تزيد قيمته عن الف دولار اذا زادت قيمته عن الحد المذكور فان الرسوم التي 
يتقاضاها المركز في هذه الحالة هي : 9,650<40 من قيمة النزاع على ان لا يتجاوز الرسم عن الفين 
وخمسمائة دولار (42) . وقد قام المركز باعفاء المتنازعين مع الشركات المتعاملة لديه من اداء اية رسوم 
عن عملية الوساطة ومن امثلة هذه الشركات شركة 5011 لبيع الالكترونيات (43). 
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هذه هي اهم القواعد المتبعة لتحديد رسوم الوساطة امام مركزي الوساطة (الويبو) و (©130] ©130ا50) . 
وتشترط انظمة الوساطة لبدء اجراءات الوساطة لدى المركز ان يدفع طالب الوساطة عند تسجيل الطلب 
كافة المصاريف الادارية اللازمة لتسوية النزاع وإلا فان المركز لن يتخذ اي اجراء في الطلب وسيقوم 
بتبليغ طالب الوساطة بضرورة الدفع خلال مدة معينة يحددها المركز بحيث اذا تخلف عن الدفع بعد 
مضيها اعتبر تخلفه بمثابة سحبا للطلب من المركز .على ان المصاريف الادارية اللازمة لسير اجراءات 
الوساطة واتعاب ومصاريف الوسيط واية مبالغ اخرى تم دفعها لغرض التسوية لا يتحملها طالب الوساطة 
وحده وانما يتم دفعها في نهاية الامر مناصفة بين طرفي النزاع ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك. 
وتعتبر الرسوم والمبالغ السابقة بعد دفعها نهائية وغير قابلة للاسترداد ما لم تتوقف اجراءات تسوية النزاع 
لسبب يعود الى المركز ولا يد لاطراف النزاع به لا من قريب ولا من بعيد. 
المطلب الثالث : التجارب المقارنة في الوساطة 
نشير في هذا المطلب إلى بعض بعض التجارب المقارنة التى نجحت الوساطة فيها : 
اولاً- التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية : 

ولاية فلوريدا أول ولاية اعتمدت الوسائل البديلة لحل النزاعات و هي تجربة رائدة تعتمد على 
الممارسة و التجربة الفعلية و العملية دون الاكثرات للقوانين. تم تمديد هذه التجربة لباقي الولايات ووصلت 
نسبة القضايا التي تم تسويتها بالوساطة و غيرها من البدائل 95 ؟ مع الإشارة إلى أن عمر تسوية 
النزاع يتراوح ما بين 4 و 6 أشهر. 
ثانياً-التجربة في فرنسا : 

أعلنت نقابة المحامين بباريس عام 2013 سنة الوساطة و أهمية هذا الحدث يتجلى بلا شك في 
اختيار الوساطة كأهم بديل لفض المنازعات التجارية» كما أن التعديل الذي عرفه نص المادة 131 من 
قانون المسطرة المدنية يساهم من خلال مضمونه إلى إشراك الأطراف في صنع حلول لنزاعاتهم» وبلغت 
نسبة نجاح القضايا التي تم حلها بواسطة الوساطة 096؟. 
ثالثاً- التجربة في انجلترا : 

في هذا البلد لم يتم تنظيم الوساطة قانونا إلا أنها نجحت من خلال الممارسة الميدانية و 
التطبيقية. فالمحامي في انجلترا ملزما باللجوء إلى الوساطة قبل التوجه إلى المحكمة وعليه أن يناقش مع 
زبنائه الإمكانية المتوفرة في الوساطة تحت طائلة اعتباره مخلا بواجبه المهني. و بلغ نجاح الوساطة في 
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انجلترا نسبة تتراوح ما بين 70 و 80 في المائة إذ انخفضت القضايا المعروضة على القضاء بنسبة 
04 


رابعا- التجربة في بلجيكا : 

نص القانون البلجيكي صراحة على الوساطة الاتفاقية و الوساطة القضائية و كان أكثر دقة و تفصيلا 
من باقي التشريعات الأخرى خاصة التشريع الفرنسي و صدر القانون الذي نظم الوساطة مع بداية عام 
5. 

نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير 2008 على الوساطة كبديل 
لحل النزاعات و نص عليها في 12 مادة من المادة 994 إلى المادة 1005. غير أن الذي يعاب على 
هذا القانون أنه استثنى من الوساطة القضائية قضايا الأسرة و القضايا العمالية على اعتبار أن لها 
إجراءات خاصة بهاء في حين أن النزاعات الأسرية و العمالية هي أكثر الحالات حاجة للوساطة 
خامساً- التجربة في الأردن : 

قانون الوساطة رقم 12 سنة 2006 أحدث في مقر محاكم البداية في الأردن إدارة قضائية تسمى إدارة 
الوساطة تشكل من عدة قضاة البداية و الصلح و يسمون قضاة وساطة. تجربة الأردن تجربة رائدة إذ 
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة القضايا التي تم التوصل فيها إلى مصالحة مرضية بلغت 70 96 
من مجمل القضايا المحالة على الإدارة. 

الخاتمه 
من خلال هذا البحث تبين لنا أن الوساطة وغيرها من الأساليب البديلة لحل النزاعات المدنية والتجارية 
أصبحت مقبولة من قبل الخصوم وملائمة للعديد من النزاعات» وبشكل خاص في المنازعات المدنية 
والتجارية ولا يغفل عن أحد اهميتها في المنازعات الدولية» وذلك نظراً لما يقتضيه هذا النوعء من 
المنازعات التيسير والسرعةء وأيضاً في المنازعات الناشئة عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة 
كالانترنت والتجارة الالكترونية» والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية» وغير ذلك من المنازعات.والوساطة 
كبديل عن القضاء لحل المنازعات المدنية والتجارية» فكرة عامة موجودة في المجتمعات منذ نشوءهاء 
لكنها لم تتبلور كفكرة قانونية» إلا في القوانين المدنية والتجارية المعاصرة» فهي كفكرة قانونية حديثة 
النشأة حتى أنه لم تتبناها كل القوانين المعاصرة. 
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وهي وسيلة جديدة من وسائل حل النزاعات مثلها مثل التحكيم والصلح.؛ لكن التحكيم تم تقنينه في أغلب 
التشريعات الحديثة على مستوى الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية» وكذلك تولت القوانين المدنية 
تنظيم الصلح من بداية حركة التشريع؛ أما الوساطة فقد جرى تقنينها في دول عديدة» لكنها لم تقنن بشكل 
مفصل وواسع كتقنين التحكيم والصلح وتبين لنا أن الوساطة هي أحد الوسائل البديلة لفض النزاعات 
المدنية والتجارية » وهي من الأساليب المعتمدة منذ القدم في حل النزاعات؛ ألا أن التشريعات لم تنظمها 
إلا في العصر الحديثء كما أنه بسبب الصعوبات الإجرائية في القضاءء وارتفاع تكاليف بعض 
الدعاوي:وعدم مرونة الاجراءات وغير ذلك من الأسباب دفع المتنازعين إلى اللجوء إلى الوساطة كأحد 
وسائل تسوية المنازعات » وبما أن الوساطة تتم خارج نطاق المؤسسة القضائية فهي لا تخضع للإجراءات 
التي تخضع لها المحاكم» وهذا ما يعطيها المرونة والسرعة في حسم النزاعات؛» لكن ذلك لا يعني أنها تتم 
وفقاً لرأي الوسيط أو الخصومء بل هناك إجراءات معينة حددها العرف الجاري في فض المنازعات 
بالوساطة» وكذلك أشارت إليها بعض القوانين التي نظمت الوساطة. 

وللوسيط الدور الأكبر في إنجاح الوساطة؛ فنجاح الوساطة يعتمد على مدى قدرة الوسيط على تقريب 
وجهات النظر بين المتخاصمين» 

وقد اسفرت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: 

1- تعتبر الوساطة كبديل عن القضاء لحل المنازعات المدنية والتجارية» فكرة عامة موجودة في 
المجتمعات القديمة منذ نشوءهاء لكنها لم تتبلور كفكرة قانونية» إلا في القوانين المدنية والتجارية 
المعاصرة» فهي كفكرة قانونية حديثة النشأة حتى أنه لم تتبناها كل القوانين المعاصرة . 

2- الهدف الاساسي من الوساطة في صورها المختلفة الى تسوية النزاع وديا من خلال التراضي 
والتوفيق بين الخصوم بإجراءات اكثر مرونة لتلافي اجراءات التقاضي امام المحاكم الامر الذي 
يخفف من عبء تراكم القضايا لدى المحاكم ويحقق مصلحة الخصوم في انهاء النزاع بأسهل 
الطرق واسرعها وبأقل التكاليف الممكنة . 

3- تعتبر الوساطة من أهم وسائل تسوية النزاعات بطريقة ودية خارج إطار المؤسسة القضائية؛ 
نظراً لقلة المصروفات والسرعة والمرونة » وعدم التقيد بالإجراءات القضائية. 

4- ليس كل شخص أو مؤسسة تكون مؤهلة للقيام بعملية الوساطة»ولابد أن تتوافر فيها مجموعة من 


الشووط القانونية : 
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5- يستطيع الوسيط أن يقدم حلول للمتنازعين دون الاستناد إلى النصوص القانونية» بشرط عدم 
مخالفة النظام العام والآداب العامة. 

6- يجب أن يصادق القاضي المختص على قرار الوسيط » فإذا اتفق المتنازعون على اقتراح الوسيط 
ووقعوا عليه» وصادقه القاضي المختصء فيكون هذا الاتفاق قطعيء لا يجوز الطعن به أمام أي 

7- القرارات والحلول التي يقدمها الوسيط للمتنازعين» ليست إلزامية لهمء ولا يمكن تنفيذها إلا إذا وافق 
عليها المتنازعين ووقعوا على إتفاق الوساطة. 

8- الوسيط يقوم بمساعدة الخصوم على حل مشاكلهم عبر الحوار و التفاوض للوصول إلى اتفاق 
يلائمهم ويعتبر تنازل المتنازعون عن أي حق من حقوقهم في اتفاق الوساطة» فلا يجوز لهم 
المطالبة به أمام أي جهة قضائية. 

كما توصلت الدراسة الى عدد من التوصياتء أهمها: 

1- ضرورة العمل على نشر وترسيخ ثقافة اللجوء الى الوساطة لحل المنازعات المدنية والتجارية لما 
لها دور ايجابي في تخفيف العب على القضاء والعمل على عقد دورات وندوات متخصصة 
لتأهيل اشخاص يكونون قادرين على اجراء الوساطة . 

2- تفعيل نظام الوساطة القضائية داخل السلطة القضائية لان بقاء الوساطة خارج إطار التشريع في 
الدولة يضعف من فعاليتها في فض النزاعات المدنية والتجارية » 

3- ضرورة العمل على إصدار تشريعات منظمة لعملية الوساطة كحل بديل لفض النزاعات المدنية 
والتجارية. 

4- العمل على إنشاء جهاز أو هيئات خاصة مستقلة لها أحكام واجراءات خاصة» تختلف عما 
تخضع له السلطة القضائية» وتتولى هذه الهيئات عملية الاشراف والرقابة على الوساطة بين 
المتنازعين. 
ويجب الهيئة المقترح إنشائها استقطاب الكفاءات القادرة على القيام بعمل الوساطة» وذلك من 
القضاة المتقاعدين والمحامين الذين لهم باع طويل في هذه المهنة» وغيرهم من أصحاب السمعة 
الكفاءة والحسنة. 


المراجع 
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رابعاً : القوانين: 
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الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية ناصر الشرمان 


- قانون الاحوال الشخصية الاردني لعام ..١9315‏ 
- قانون الوساطة الأردني رقم (37) لسنة 2003. 
- قانون المرافعات الفرنسي الصادر سنة 1806. 


8 قانون الوساطة الأردني في تسوية النزاعات المدنية والتجارية رقم 2 نسنة 2006. 
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فقه الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان بشأن الحق في التصويت (التمييز على أساس الإعاقة: السجناء. 
وحرية التعبير) 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-المغرب 
البريد الإلكتروني: 23م202211.0ع © 1116تممتططع قط 
الملخص: 
اعتبارا بأن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة» فإن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة» والحق في التصويت والترشح 
مرتبط بالعديد من الحقوق الأخرى والتي في غيابها لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقد أشار القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى الحقوق 
المرتبطة بالانتخابات بشكل غير مباشر في العديد من صكوكه بشكل ضمنيء مما دفع هيئات المعاهدات(هيئات تعمل على رصد مدى تنفيذ أحكام 
المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان من طرف الدول الأطراف) إلى شرح وتفسير كيفية تنظيم ممارسة هذه الحقوق المرتبطة بالانتخابات» 
سواء من خلال تعليقاتها العامة أو من خلال النظر في الشكاوي الفردية للأفراد» مما نتج عنه إصدار اجتهادات فقهية مهمة بشأن الحق في 
التصويتء والتي يمكن أن تشكل الإطار المرجعي للوكالات الحكومية واللجان الوطنية والمنظمات الدولية المكلفة بمراقبة الانتخابات والهيئات 
القضائية الوطنية والإقليمية» من أجل تعزيز الكفاءة في رصد مدى احترام حقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية. 
الكلمات المفتاحية: فقه الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» التعليقات العامة» الشكاوى الفردية» حق الأشخاص ذوي الإعاقة 
الدهنية في التصويتء. حق السجناء في التصويتء حرية التعبير أثناء الانتخابات. 


1 


,15أ3]8 أأاطنام ]0 أعنالممه عطأا مأ عأومأء1هم م1 أطوك عطا ,عاطأوألاألما ممه لعأداع معام ع3 كأطوك محصتاط كم 
5 19 لصن عع]؟ عط©ا طعتطنلا أنامطأأنلا عأطون أعطاه لامصهم 15 عاص ذا 5أا ل0عاععاع عط م1 0صم3 عأم/ا م1 أخطوكت عطا 
5 طااأللا 3550612160 كأطوك عط ما لعتمع5ع؟ 5هط نالاها فأطولظ طومانتا أورهتأومعاما .لعلاعأاطعج عط أمصصوه 
16اناوع؟ م1 ننامط طتوامعاء م1 8500165 لأدع! عط لعا طعتطنلا ,لالعناوق/ا أناط كأطع ناكما 115 01 لامصقمط مأ لإااأععرأمما 
101/1031 01 6005106791100 عطا أونامئطا 300 ذ5أمع مامه أوأعمعن 15 أونامعطا كأطوك عذ5مطا ع5اأم/عناء ممه 
01 15306 عطا للم لانامه طعلطنلا ,عأم/ا م1 أطوك عطا نه عموعلنرمذاناز أضو ممما مآأ وصلءاناوع؟ ,5أاصتوامممه 
طأأللا 0ع0هقطه 010301231005 أده أو طنعاما مضه ذ5عع]]أماصرامه أومه521 ,5عأ276ع30 أمعماطقع/ا00 101 عممعععاع 
101 أععم5ع اام ممم لز لإعمعأولاعة عمصقطمع م1 عع00ه0 صا ,رؤمملاععاع الوومأوع؟ لمق أحمه1أهم عط ومئماامممم 


.66655 |(3مأنعاء ع5 ونال خأطو محصتاط 


عط ,3515أ13اممطامك (013/األطأ ,5أماع0ممم» أواعمعن ,220165 لإأوع] 5ذأطو لوصاناط 01 عمموعلنارمذ ناز : 05مبالاع>ا 
1159نال0 8550م 01 0017عع5؟ ,ع01/ا 10 5اع 0150م ]0 أطون عط©أ ,عأمل/ا مغ 5ع ]زازطد015 طأأنلا 5مه5عم 5ه أطون 


66011605. 
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لعطع 0م015 صععط عتكقط كتاعلكاء065 زملاععاء ذ5وع متام ,وعلوعع0 ]كوم عطا ج01 
مه (آ6 0ع221م7طمعع2 اعهء6 ققط 0617اع2 لع25ع1ع12 قلطا ,عطماع عطا 01 ماماوع] تكزعتء 6 
لوتعمعع عطا 1ه 10 1116112,320ه الاعمطودعء355 532012101720 :101 لمممطعل 1110سمع اما 
طعتط؟ كدعلوع1 كططع1كآ[ «ط7قصسطط 060021 هممعام[1[ صذ لعمتلعل دع)1ماعمصمم 
11115 59 10111160 عط صقء غ]هطا 06011520005 35 5]3202105 تتتسستسمت الع ملاعل 
15 111032 210021 تتتعام] ,أقطا دع10دع8 .د5عغ5]26 01 متاعه015 عطا مغ ,لإاعع 1212 بأ1ع1 
عطا عتاع[طعة م1 15:33:5 أوع6 عطا 01 متأدعتان عطا 077 (9[طولمءع10كممه لع17م0ته ققط أكون[ 
5 21612101231 220 112ع1لله 01 أعد5 2 عه ,كممتاععاء علد1ءممرعل 01 5021 
اعاما1 لمة كعلهاذ 01 ممعم عطا مج125 0260221متعامة طامط مه لعكدط 
متاعا عطا يعكمعء5 أقطا ص[.لعع2عمطء 5120112119 135 210152172261055 لاعمطتطتاء501 
5 06115216 31لع2عء5 5ع11106عمآة 2150 512203105 03110031 اعام' 
ع1 ' .'5ع5001 12207" 200165 10201101125 11515 102312 كط 81360 0ع11منا 697 0ع10710م 
ع6 10 15 أتلأتقطا طعناذد 15 107151005م لدع 01 1م0لأماء1م1عاما تتاعطا 01 11مطالاة 
.5 16112110131 01 3116م ل1عع م1 مله ل0ع251061م20 
1 32 ,هآ 123605031عغام[ 01 كاتتدم لمعك 011 صا لم15 عه 5م5001 1127" 
تعطااعم عه تاعطا غناا دعندع 697 لعطد1اطماوء عه تإغطا أقطا 15 ممتططمه م1 عتكقط تاعطا 
1215 120337 1125 .011115ه 121612210091 201 17201025مة0153 1211226100221 10021 
لم015 320 1115102ءم511 ,28كلهمط-1357 121110125 ,كط0عصلظ 01 كلمكا غخمعى ]011 
220 2605أء1م 1211 عطا ععمع ناكما تقهط2 5م5001 عدعطا 01 عم1اع3م عطا لمخ .أمعمطع 1 اناء5 
لوطعمعع تاعطا طاعنامغطا ,اع020 لجعع1 0260021متاعغصا عطا صا دعتوع] 01 امعمطمماعمهع0 
2511عطءع121ع عغطا حلم ,ناعء اناد 01 ععطمهة ع1710 2 ء01ه علط كاأماعصتصامء 
له1ع2ع5 10 ,غ10 م1 غطع 1 عطا 35 طاعناد ,كم1510؟101م عتكتأمدأوطتاد 01 5م لماع 1م1عاما1 
0] 11215 0115مع1 5121 12 0ع [مططانادى ع6 ل1تامطد أخقطا 1210102610 عطا ده ععمهل1ناع 
5 ل17110 010171121626105 12015101131 عغطا له ,دع دع عطا 01 د5ع1ءع11ة ع11اععم5 
120 دغطع1؟ تأعطا 01 1710126102 عط 3601014 ته [امططمء م1 0151215م1 1ه اتلاطة عطا 
0 © ا لعمتدغممه كغطع 1 عطا م1 ع متصدعمط لدع1 دعصتاا ممعت 2610021 طاعام1 
5 ,010060111 121211025 1اتتططمك 120151101121 عط اع دامغط ]1 .دع نوع دااع 1ر1 
2 مآ غأمم 1ه 17101360 عتتع1 دغطع 1 01710121:5مآا عله تتعطاعط؟؟ عمتمنعاع0ما عتحقط 
01 اتلعمطمه1ع77ع0 عط م1 لع117متكم1 ([[طدأاتكعم1 عنته وع1ل600 لدع ماعط[ .عكههء ع111اععم5 
4 01165اى1طمطة [257:5ع5 3] كطغمملممه زط 5ع1كدع]داطع11 تمحصتحط عطا 
70111 320 ,كغخطاع 1 لطنه 5ع1م11221م 15 322025 5غمه00111» ع طذك1امدع1, عه م تمتاعاء110 
0 21066011165 01010011116311015 12015101131 عط ]' .كمتطتاعا لموتاع 15 01 5ع تدعص أناه 
10 320 1]5[1111501102 صنتط1771 عكدء 1201510111231 عطا صا عع151از 00 مغ ممتأعصدظ عطا عتكرعد 
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تلتمدطةكط! سحطء ]1 

015 1111501110626( عط 0عم10ع17ع0 لطنة ,13559[ 01 1016 عطا عندع1201؟؟ ألمعاكت أحطا 
0 0ع1 320 ,06011520025 عغ1155]26هد1ء ما لأماعط كقط أقطلا كمملاععاء ع متتل كغطع 11 
دااع 1 تمقططتتاط ل2ضملعع1 عطا لعامكسمتواعدلباعوع؟ ممه اع7ع1 عتأدعمدطم0 عطا غد د5ع1لعمدع1 
01 ع15علاعئء عطا داع نامغطا 0ع100116م عع2ع1110م215ناز عط ]1 .كأتنامء 22610021 ممه 5ع6001 
لم501 لطة 1[دعع1 عغطا ما 1252020 تق أقطا :1355 5011 01 م1 2 15 دع1اعمعاءمططامء عوعطا 
ع0 12 عم1اع12م عنهاد 220 ممتماع1معغما عل1ناع ممه 617لع11 ع2201 امعطمم كم 
11م 11112610021 

عع 9الةأمع55ه 15 1005اعع1ء 01111285 118115 11110312 10011601125 ,كتلط ل" 
لاملعع] ,.عى.ء) و5وعع010 17231ماعع1ء عطا ما أمهتاع1ع1 عله أقطا حخطع 1 01 7101261005 طغامر 
0 11219 ,1611111 112 ]1ا6,( 0151226102 01 1102ط1ط10م ,3550612600 01 
201 كغطع11 مقلصطتاط 2000101 :10117 ما ع15ااعمت امعاع ند عتكقط أ00 :هلط كتاعتكاءو0ه0 
ع1 .60025عع1ء 10 0611312128 5أغطع11 مممصتاط 01 عع ته 11د عطلا تتعنكم» ما (لا[عدمقه عطا 
5 5162 ,ؤ55ع500م 131م]ع16ء عطا 01 كاععم35 لمعتصطععا عطا زه كناءه1 (إلأمعناوع]1 
,215 ]52110 01 ااتتتاعع5 رمع 1وعل 221106 ,مله تاماعع1 *5اع 70 10 0ع121ع1 وعتتتلعه10م 
320 21245 [مطامه لع121ع1 ممناععاء 0ه ع متأطتامء 

1120113101 ]1205 عط عمتطمعء م1 ([5531ع2©0 قطاعء5 غ1 ,3607 عطا زه لعكو8 
15 1201571011231 زه 5ع5001 2ع عطا 01 171215 عطا له كاماعصتصطم لو1عمعع 
5 لأعتمء5ع1 عطا 01 01125102 عطا ,مع ناوعكمهن) .غ701 ما أخطعت عطا 16 لعنداع]1 
عطا 0ع0 ومع عتتقط د5ع6001 لدع عطا تكد 20177 01 :00ادعنان عط ((6 'ولعواعع1م عامل 
177ل13ع6م6 ,عع26ع1110م11115ز 115 اع دامتطا اه مغ خطع 1 عطا 01 ملداع1 معام 01 ماع تمر 
01 طاملعع1 01 طمناعع101م عطا 220 2002متسته015 عمتنةطمطمء 01 101ع85 عطا ص1 
1257 01 عع2ع1110م1115از عطا 01 كاععلآء عطا عتد أحط/1ا (كممناععاء ع متتتك امادوعرمعرء 
0 ع 0111125 كلطاملعع1 له خغطع 1 01 أععموع1 عطا 01 أعنع1 عطا مه د5ع1لمط 
01 كاعلكع1 اخمعتء ]11ل 10101765 لاأعتوعوع1 عط 01 عشمطع1ط0]م عطا ععمتاكمووعء10م 
1]1011061510131قم عغطا معطا ,5امعماعاء أمدععاع1 عطا 01 6005ه12ع2510هه لعطه 515تزلهمة 
1012م عطا 0 511160 ادع 15 لإع1700010اع10 

01 عع1110626م11115( عطا 3221797515 عتتناوع1 77111 102اأدع0101 علأمماع[طمام عطا ,خبطل" 
ماع11 عغطا ما 0ع126ع1 كمتملعع]1 للنه دغطاع 1 عطا مه5اععم35 1ادعع1 عطا له د5ع1ل500 كنوع 
عطاطه 1015 2 115 ,كما دغطع لكآ مقصتط 200021 معام[ عطا ما لعمتعتطكمء كه غأه77 ما 
01 لطاملعع1 201ة ,كاعم150م ,7للا01536 لقناعع1[عامآ 1غ1ىا كممذاعم 101 ع0 م1 لاع 11 
ا ,آع103مم3 0756م عوع0 عطا ها 200105 صآ .كمماععاء عمتتل مم1ددوعرمعء 
عط 02 02177 ]20 ,كأطتة[مطدامء 120191131 01 دعمقء [دع1اعة1م لمة لدع عسصتطتعوعل 
عطا 01 عمطتلصةأذ2ع120 عاع1مطامء ع1ممم 2 ع201710م م1 عله مز ,عل1د لدعناعع معطا 
.51166 
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داطع 1 ل0عنتداءع0-1م0اعع1ء 01 5أععم35 150 012 ]15از 5ناع10 1111 عاع1اتد 15ط1' 

كقطا 101 3502ع1 عط]' .(55102ع1معه 01 لطاملعع1 ,2100 متلمططتكك015 طم مسملععم]) 

خطع 1 عطا ما 0عغ12ع1 155115 1102011321 ]5مم7 عطا علتع:17 ماععم35 عدعطا أخقطا 15 01115102 

015511 غ1 لع127عع06 5م2001 دع عغطا أقطا حخطتة[مطدمه 1201110121 عطا 01 غعأه؟؟ ما 

]120001 15510160 اعع6 عتكقط علط 220 ,2100 متمطمعدء تتاعطا م1 0علععع10م ممه 
.1 26010 5تككع171 


5 [/0 201116301 1116 110 151111117201101 70111[ 600112 لز 10 712111 ©1711 .1 
:5 ©2001 :(011 11:0 1121115 1111111011 ©1171 0 ©10اع 0 761:7 ©1116 :1111:0111 


115 112119مدء 5ع20ع وغطع11 مقصصبسط 20021 متعاما عنرمء عط 1ه طعوط 

١م115‏ '.مم تك متستى متل (10ع2/ 06) ع'اتأمماوطناد لمته (ء117ز 06) 031نه1 طامط 
اعتط؟ ععمعاعا1ع1م 01 151116101 ,2م 1كتتاععدء ,10اع م015 تحمة“ 35 لعملاعل مععط مقط 
01 20111631 ,16115102 ,ع13251128 ,562 ,6010111 ,ع136 35 طأعتناد 20تاما1ع لاه زه ل0ع535 15 
همه -كتكماد تعطاه 8ه طاختط ,لإأتعم10م بمتعته لم50 2ه 00021هم ,امتمامه تتعطاه 
ع6 عط 311125م122 01 15105 1التتم 01 أععلآ]ء 01 عوممكلام عطا كقط لاعتطى 


أمقطء0017) 23609231اعام1 :(26 امه 2 .كتتهة) كأطعن1 2011051 ممه 11كلن) زه أصموعء0017) 021م0 معام[ ,عامصيك 1م10 بعهو! 
13121 01 كصتترهظ [[خ 01 2مأ2متستاط عط ده ماصع حدم 10021مصتعام] :(2 .امة) كأطعن]1 لمتتضانت لطة 50121 ,عتستامممعطده 
4ه :(1 .اتة) تاعمده1 أكسمنتدعكث 095دمتستن015[ 01 كسترمط [لخ 01 2مأ2صتستاط عطا مه ممع تكمه00ن) :(1 .6ة) ملأمستتستووزد[ا 
.(2 أقة) دعن ن1تطه015آ 15خىا مممومعءط 01 كغخطاعتك]ا عطا ده مم تامع كمم 0 
عطنا1 10 20'11/0.12/6/20 .710 ااعصتصنه© [2تعدعن' ,1101115 1111011 © طالخ 1ه50 ,5800110111 011 200113111118315 
عاطلنرع 1 ىل .عططتنا ج07 و7017 220 اءاعاطمء م1 ع05لل1معع2 5ع51ة2)0005متنستن015 01 عتتطهم عط1" :8 ,7 ع38م ,27 هتدم ,2009 
ع5 أمقطتتقء غهطا ااعصستطوعنعا لمتصعيء ]تل 01 كحطنمآ اعطلاه عتنامةء ما لعلع26 خنطا 15 *”05)ة)5 تاعطاه“ 01 لطتامعع عط ما طاعدمممة 
.(2)2 عاعتامخ طا دلتتامتع لع5 تمع معع] 517وع1م<ء عغطا م10 عتتطهط عاطمتو محم 2 0 عتته لطنه لع تكتاكناز نوع كتاءء زمه لصة :و[طقممكوع1 
ع1 هع مانا عتتة غقطا ومتاممع 50121 01 ععمعتتعمعء عغطا أعمع1لع نعطلا معط" لعز تمع معع1 تاممصم عه كلطتاممع 2001021 عدعط1' 
تعطا0 .عكاتاكتتقطرء عط ما 0ع 7عاصا امد 15 اننا قلطا ,علوع:101 .100ادد لله مصاع مط تع 1ناد ما عتتستاصمء لمهة لعتع ند عنحتقط له 
5 01 ,211501 12 15 عط "اه عط عكتتوععط (زاأعدمقء لوعع1 15025ءم 2 01 [3تطعل عطا علتاعصة 10نامء كلمدامعع لع اتطتطمه»م عاطتوومم 
,6.5 ,2101 لتستت015 08 كلطتامعع لعاتطتط10م 0 01 :101اء 111752 عط 01 ,0ن ناكما عتتقتطء:59م 2 صا لعمتعاما تإلتتهامسامكم1 


."1115طة5ئتل لصو عرعد 01 كزكةط عطا دده لعتمعل 15 ععاتلارع5 250121 م1 ووععع2 ع تغط 
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تلتقددةط! سحطء 11 

40 قغطع 2 للد 01 ,10008 1131لهء لله 2ه ,كطه5قمعم 11 59 ع5لع1ععء 01 اأمعمطتزهزمء 
”.”وممملع 5 

7 31197ثالوء 2[03:60ه ع2 101156 31112826102م 0111م مأ غاع 1 عطا ,علماعمع1' 
1926 02 ل0ع595 ,.ع.عء) 0مك! 32077 01 220102 تلطتكء015 01 2م1اع0 )15ل اتامط اك ممه 1لد 
01 0161 01 20111691 ,115102ع1 ,ع13281128 ,1157أمع10 #علمع5 لله بكاء6»0101,5 
طعلط1 12 اطع10010الكمء مث .(كلكة]د تاعطاه 01 طلتتلط ,ماعتاه 50121 226002101 
عط 01 112028امتصقحط لطة 0126105 ت1مستاسصاوعة]11اعد1 0عغ22ء15]01 02دمتستن15ل 
ع1 كته1 لمدععئ] ع م1 عتته ك05متاععاء 11 لع]اتمطاعم عط أمصمدء طعتطم8ا ,عتهماععاء 
2ه 220 22]102تلطتتكه015 غامع7ع1م 10 2موع0611 0517م 2 طامط عتكقط 5ع1101مطالاح 
5 205111766 01 7065 11312ع) .0151110112118 1013 طتداع1 10 عممع11امهعع02 
1 01 171617 12 22116 0131عطاع] 2 01 عه تزعط11 ع1 1دختمطتاعم ,اعتاع مط رعقه 
00 320 (5ع2201026© طعج70 011013101 2 6125أء5 ,ع[ملطمءدء 101) 2102 لمتمطتكه015 ]ئدهم 
10 212011111 1101 

01 2 اه 70112 م1 عاطة ومععط] عتتكقط 5ع1ل500 تلدع عطا 1212 تتامط عع5 10' 
ب55 2 31آ01اعع1ء عطا 0غ 0م1126 02]102تلمته15ل 01 أمععممه عطا 01 مداع 1م ا1عاما 
01 23515 ع1 01 015111012241012 10 ع ملنماع1 ]1115 عطا ,روعكده 170 012 كناء10 15111 77 
01 261082م311161م-202 عطا ده 0م2325 05 1أ2صطتستك015 زه ل0ممعه5 عطا لمة ,واتلتطهةئتل 
.5 31آ01]عع1ء عطا ما لعصتداعل كممذرعم 
1501111 انهنتاع !112161 ١1111:‏ 7©1:50115 :01 016 10 17:19[:1 11716 1.1 

عامعن) كأططع1ك1 1117[طووانا عطا لاط لعامووعنرمع1 6015]نا2 12م 
111 كممومء2 01 5طغطع1كآ[ عطا ذه ععاتصسوصدمن) عط 10 لعطتند1مططمك ,نإ تدع مط 
تع لقنا لععهام عنعن اسه ,“اتلتطدئتل لدداءء 1 [عامة سدم معكدد تإعطائقطا دعتاتلتطووندر 
1110121 لله كث .062151055 11016131[ 10 غ1511301لام متطقطة1لتهدتاع [هاعمعع 01 310101م 
71 2310265 ”2111015 عط ,متطكطة2101ناع 1ع20نا أمعممععدام تتاعطا 01 ععمعنامعءكممء 
عطا 01 ,5 طوعع 0م ,70 ع1ع211 10 اأهتاككتنام ,تعاأماوع1 12[1ماععاء عطا م1 0ع7مطلاع]1 


05 عصتوعتت01 10 ومعاد لله متكومتعتهدم [دعتاتاهم لقنو علومصة غقطا كتماعد“ ,اأعصسه© كاطع 11 متقصبك1 ,واطسعددة لمتعمعءن 3 
1 386ص ,42 0312 ,(2014 عصطتال 30) ,11150/27/29/ى , وعم مع 1 لهقطء 

همه متدعا ما له صمممتتكصذ عرءامصمء نه كعم لسمادمعلصنا 0 كتلتطة لععسلع2 تولأمدع تمعز 2 مممعطر واتاتطوكتل لقتعم 1اء )م21 
لها50 لعتتةمتطة) '7[معلمعمعء0ض1 عممء م تطتللطهة 0ععتلع:؟ 2 مذ ادوع خلط]' .(ععمعع :[اعامذا لعتتدمصطة) 115كاد اعم تزتاممة 
طالوع18 19170104) ."امعبممم1ع ع0 مه أععللء عصاقة1 32 5 ,00هطالسلج عتمكلعءط كصلععط هد ,(عصتصماعصبط 
-165/1201360110131113162516-0152565/12621621م هط 1 دع ط ا /تاع /أطنا. 0 طنةا. منتداء. 15715/375//: ماخطرصه ا ةختصوع 01 


.7 5ع 151117 - 1م تاعع !1ع )صا داه تمظع ل/ع]1!-/(1نحصه؟-م)-خطع 1-ممع ل 1خطء/75/2010/15ع0/وتتاع ص /طتلوعط 
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تلتقددةط! سحطء ]1 
طعتط8؟؟ رعمن عطا غد عاطدع11مم2 135 أقطا 0117م عتداك عطا 01 طم تطفاكمه0) 
عط عتكقط غ20 010 متطكم22013ناع 31121م اه 1031 معنا 0عع13م كدهذلاعم أمطالع10110م 
عل17 05015ته عطا ,ااأ[عومقه لمعع1 تاعطا 2ه 02 اأعتتاوع1 قلطا ما عداما .ع0 م1 لطع 11 
00 1ع 55ماعع1ء 2211130626319 لفاتتدع 7قتآط عغطا 1 0105م1ء3101م لاما لع لمع 1م 
2010.7 متعطماء0 3 مه لاعط مدمتاءععاء لوم تصسحم عط لصة 2010 لتتمة 11 
11530111137 زه 6عع[150 001مطء5 #كمط 3730 عغطا ,2012 عصدل 23 م0 
2111015 عغطا 01 2011م511 12 012اماء كتعاما جاتنوم -لقلطا 2 لع 1مطاطناد 
5 5اغطع11 تقمطتتاط 01 أاكتامن) تتدعممغختظط عطا غخقطا 020 أمعمط 5كعمع ؟اعاما عل 
50 312 71110116 متطقكطة2101ناع 01 53515 عط زه أطاعصطءئ 1طاعمة تامع 015 إخهطا 
11 0025111165 7016 10 21117 15005عم 2 01 ”مم أقبلدمهء 101121ال 
0 015 00276211012) 3م1110 عط 116 ع1طالغةمططمء أمم 15 لله ,ععمعمء ]ءارا 
156213211561011 غهطا 55111157و0م عطا معمه أكلع1 ,تعتدع1مط ,عمتلنه عط1.[وغطع لكا 
1220110131172 قله 1111 ممتاطء0007) لتمعممتتاط عطا “علطن عاطوامعععد عط للنامء 
3221750 ع5 520111 ع22625111 جأعناذ 327 غأقطا 220 ,261]7م3© 70125 ]01 اللاعصطاووء255 
0211.7 ممعم كه ع1ه ”تاعمد عط مذ ده لعلععل مه 
1711536 0ع1م200 ,مه 1واعع0 2 طعناد ,كاعمعء تاعام1 عطا 6غ 108ل ممعم 
عطا 01 209151085م عطا لصتطع]ط كممكدوع1 عطا زه غطع1! كلعطد أقطا 5مندممامعء 
11257 320 0316165 513165 ععطاتكطم»ء ما 1001 ع تكتاععلكاء 171 2 ع6 1701110 ,ممع كمه00 
عط1' .29 ع1ع211 ع2 اامعماعامططا صا عتتقط غخطع تحط 5مع10مطععكلة)5 2260021 كمتععمم تإمة 
عط 01 11206156320125 عطا ععمع ناكما تإ[عدمغاد 3150 10ثامء عع ل تستصطه0 
آلة ,1112315 320 1]5تام0ء 22610221 320 لمضم1عع1 اعطأه لطنة كغطع1كآ متمسصنط 1ه تنه 
للاعطاع مع تناد ااع1عط] 320 ,م1551 عمد عطا زه 0عطعدم1ممة عط ما راععلنا عته اعتطن8ا 01 
".ع 7011010 دعتكاتلتطددتل طأذا كممدتعم 4ه كخطعت عط 1ه ممتاءعامم عطا 
15 ]1 ]هط 1052]م0تتادقة عطا 02 أوع1 2217© 1701125 01 كالعمردوعءووم 
710 120111011315 100 مع 555 7011121 عطا 01 تامع 121 عطا أعع201م مغ ع161دئ متعم 
351110611 36 10 0128 1مععم .دمتصطامه [دع0111م 72110 2 عنةلتتصطعهم1 ما عاطقصت عند 
017 216 7016 10 [ا1[عوقه عطا عاعد1[ 0غ لمصتاه1 (19ءع1اعء[06 عد 1160 120171011215 


,5كلقة1 110116 1320506 ,81110056 725016 ,4/2011 .110 مدع ت1صتالصحطمت)] ,1015311115 1ن كممومعءط 01 وغطاع 1ك[ عطا ده عع ا)تستصو0 5 
كاطع انل1اطة015آ ,1121 3205[ ,اعخصتامء نإ لعأمعوع1مع7) 52266 13005 مه علاه تلإاعواء0 ,ؤمتة1/1652 532001 ,دامامة/8 مترةكل171 


2256 ,2 0353 ,0/10/10/4/2011/ماطكلن) ,[لتتدع صتطط ٠١.‏ (عامعت 


,6 25م ,5.5 لله 5.1 52م ,[4/2011 .10 مامتادء تصتاستصرهن ] 71101 
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تلتقددةكط! سحطء 111 

121617615 عغطا 10 10125مع26 ,أاعتكع1101 .[اأطعاءمططامك غ701 10 ع1ط02طنا 00 لمعل 
0 عكةا5 عطا 101 غ20 15 غ1 ععطلد ,ع0261م00دعنان كاءع15 15 مله أقطا 01 تاعمستااعع1 عطا 
1ع غ624 128لعع202 عاتط/الا .2ه1طامه 1دع0110م 72110 2 دعت تممه أهط8؟ا عمتمسعئفعل 
0111م 12600231 2 ع1ة[تتمتاه1 م1 عاطقصنا عد مط 15ل[ ط0152 1ن كمم5لعم عننة 
01 ”اأتاعاءمطامء" 3 أقهوهء 10 11157طهطا عطا غخقطا و5و5ع:56 5اعمعتتاعاما عغطا ,ممتطامه 
.15 5711 6505م 10 ع15[ععم5 5مقدعمط 00 لاط 15 غ01 ل[همم60ة“ 
71011 1505م 320 0153111165 17115 كده5اعم طامط عه عتعطا 11 ,لإلأمعناوعومه 0 
131 10212631260 56 2321201 غ1 ,م7701 اأمعاءم 0زم 2 أكدء ها ع1طقصطتنا عنته 760 015211115 
-008آ .117[ع3مقه تتغطا 01 امعمرووء55ة م1 أاععء[طدد ع6 للتامطد #عمعه1 عطا تزلمه 
عط 101 مكدع 0019 عطا 15 5ع1111طه015 711 ك25ه5لاءم أومتدع3 عع ل1لتازع1م لعطعمع تم 
1 م120 لعاعء زع ع0 أقتاطط لاعتطم8 رعم1اعة1م لمعتتده 

0]) ع055116م 15 غ16 غقطا 102]ممتتاوقهة عطا زه أوع1 5امعمطدوء2355 77ا1[عومة0 
4 3ط ,اع 1107777 .أوع1 عطا مام كتاع اه ”عاط مدعمة" عتدتومع؟ راع كتاءء زه 
11121177 20 15 عاعط1' .كتاعمعهء لدعاع5010ء:57م 0غ 108ل1معع3 0ع101120 11ع7 201 15 
عط عاعة! 0ط ع5ه0ط) لد عتكقط 0طآ1ا كلهذاعم معع'كاء6 أمامم 11محاتكه عاطاممتمصسعئنعل 
عطا 12 ع36م311م ه76 كلهمماووع101م عطا غقطا 200 تزعط1' .701 م1 (واا[عومقةهء 
50121 320 5غ]15ق0طاء:59م ,5أ15اع10مطء59م ,5ع1108[ 35 عاذ ,ذ5وع100م العططاووء255 
".عع نلنازعام طعناد 10 عمتاصتصطا امم ععه ,ركتععاتمى 

ع 101536111151020 71115 كممومعءظ 01 كغطاع1كا عط زه عع لمصتصمدهمن0 ع5]' 
ع0 ,12211116 12 (إ2]01متمتتك015ل ع6 10 7ا[عدومةء :100171011215 01 اللاعمرودء355 
.عا ةلطتااعع. عط ما 0ع1110016م ع5 أمطققء ع1تاكقوع10 خلطا أقطا لعلع10كمم» عع ]تمه 
9 5121 عطا 01 12181157 علا 20156111085 01 حقله عطا 0غ 01110021م10م غ1 15 امال 
ع011 29 عاعتعد لع20نا ,أقطا لعالوعع1 عع تصددهمن) عط1' .متعاولزد 1وءع0110م 
1011110 15 03117 51216 عط ,101521115 711 كممومء 01 كغطع كا عطا ده ممع كمه 0 
26665511 ري113166م10مة'“ 31 تاعطا أقطا ع لاكتاكمء 29 روع:210660101 701105 115 أم30 16 
1 15025عم 211011285 ,260655337 عل1عط7 ,320 ,”115 320 0تةأ5 1101 م1 7إ35ه 320 
عطا غقطا ع0اه0 50 59 15 غ1 .70108 1[2 ع5515]326ة ,أوعتاوع1 تتاعطا 0ممنا ,5ع01521111 
أطعاءم 0202 2 اموه 0153111165 اجتاعع 10111 116 كمهذ5اعم أقطا عتتاكمء 17111 2117م عاد 
".لع ماع56 عمنا0؟ عماعء امه تقناع علنط8 ,وتعطاه طاتى كتقوط 21نالء مه ده ,عام 

1 10 ااعستصامه لوتعمعع 15 داع نامغطا ممع خنطا معد تمك عع لستصطهمن) ع1" 
71 كمه5اعم 211 أقطا 0ع7ع2510ه0ء ,[كة][ عطا عتام1عء6 2م انلمع معع1 لمباوط :12 عاعمذ] 


.9 3256م ,5.11 لطة 5.7 32م ,[4/2011 .10 مدع نص تسصصرهن ] 1 لاكة 


.1 0386 9,6 2م ,[4/2011 .810 دمتادء تستاستصتوك] ,لزط1 ” 
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تلتمددةكط! سحطء ]1 
56250157 01 لقتماعة11[ع121 ,لوأمعطط ,لوع1ووطم 16 ع5ه0ط) 125لتاعم1 ,وع1111طد15ل0 
-06215102 51561636 320 167عدمقء لامعع1 01 21تمعل ((6 لعاعع]21 عا للقء ,كأطاع21110م110 
بلاعه5 م220 0153111165 0501231طه:055 01 ع177ااألمع 00 3/115 كهذلاءم ,اعتكع:1101 .112/8 
5 016215101-171212115 5)1116طناد :59 لعاعع11ة '19ع01100221م10م015 عه 11لنأد ممه 
2 35 513615 715015 3 1131 كلكا 1وع1 عع ا لممتحطمن) عط!' .ااعومقه ل[دعع1 01 [دتمعل له 
لوء5:51طم 2 110125 0) ألمطع210م112 نه 01 ععمعاكك عطا 01 1117طة15ل 2 غ1 مامواعم 
37 01 211797جهك2 لدعع1 257125ع0 101 120112505ع ع6 نا161 ]10115 (11003111061 250157ع5 01 
أعع]لهء 01 ع111205م 12 أخقطا 5عم1اع13م 1[لخ .12 ع1ع1ته مآ 101 ل0ع101710م كلاع 1 عط 01 
15 3226117 لدعع1 1011 خقطا عتكتاكمء م نمع010 12 0عط360115 ع5 أكتامط 12 عاعتاتكهة 110126 
'". متعطاه طنتى كتموط 21نالء صه ده دعاتلتطهدتل طاتز كممكتعم ما لع ماوع 
31 117ع3م3© 13[1معمط2 له 1عدمدء [دعع1 أقطا 0251020 عع دهن ع5]' 
لوهعع1) 01115 لله كغطع 5010 مغ 2611157 عطا 15 17عومدء ادوع[ .كاأمععممء أعسمتاكتل 
0 لإععا عطا 15 غ1[ .(لإعمعى3 لدعع1) 01115 320 كغطع 1 ع5مطا عواععئىرء 10 لله (085لل ماد 
عطا ما ذتاعاع1 117[ع2مدء لمامع81 .7أع501 12 26105م31611م التاآع 0 1مدع2 ع طاووعءعة 
0] 0615012 02 1022 131797 2261121197 أاعتط6ا ,مهاعم 2 01 5الكاد ع مكلةمطحمهم1واععل0 
,1015 1121597 01 0626201528 261501 517762 2 101 أمعلء0111 ع تإهمط لله تتعطاممة 
عط 35 عاذ كأطعلطتكاكما لدعوعا .15ماع12 50121 مه [2أمعطمتطماتكمء ع متلناعصا 
0 0076232) 1216122361031 عطا ,(6 .31) كخطع1آ[ مقمصساط 01 5م غدداءء10آ لوذاع كلملا 
الث 01 1111011226109 عط 02 2م المع 'كممن) عطا لله (16 .تتة) دغخطع1ك]آ 01121 لملهة اكات 
0 هع 11عه50 غ20 0ل (15 .أتة) لاعمدهاآ؟ا أممتدعث 0151226100[ 01 كمتامط] 
كاطع 1 عط 2ه هلامع :'كممن) عطا 01 12 عاعتامخ .1]7عومدء لدوع1 320 1دأطعمط عع جاع 
015 0501106011655 أقطا تتوعكك )1 وعكلقطة ,اء 205965 ,111165ط0153آ طاكى؟ كمموعءط 01 
01 062131 عط 101 5025مع1 عغأةمستااعوع1 أ70 عتته ماأعطج1! 21601577 متلطتكه15 تتعطأه 0ه *”لطتاد1 
عط 01 12 ع1ع1هد تعنلا .(لإعمععة لدعع1 20ة ع متلمماد 1[دعع1 طأهط) '9ا11عومدء لدوع1 
5 1560 ع5 ]20 ]10115 32261177 1022131 ما 5اأ1عقلع0 1تتااعة 01 لع "كاععل1ء0 ,ممع كمه0 0 
'!.واتعدمق لدعع1 عستومعل 101 متلق تلتاكتاز 
01 أطعطط9زه0ز2ء عطا ما لعكلمنا 9[طوعتتاءعم1 15 '7العومقء 1دعع1 01 هتمع معع] 
01 كغطع1كآ عغطا 2ه طمتامعتكممن) عطا ص1 101 0ع101710م كغطع11 مقصبط متعطاه تامقحر 
051[ ووعع20 0 ع1 عط ,0غ 111010 غ20 غناط ,121110128 ,5ع015301111آ اا مممومعءط 
ألامط لاا .(29 .56ة) وملاععاء 101 لصطداد له ع0 ما غطع عطا للهة.... :(13 مناتتهة) 


معط ماتمع معع1 لهناوظ :12 عاعتاخ ,(2014) 1 .10 لمعصتصرم لمتعمء0] ,دع نال [تطوو1 طلتير وممئءط 02 مغطع 13 عط دده عع تستصون9! 
2-3 ع38م ,9 قتته ,(2014 :1123 19) ,10/0/0600/1 ]01 ,[ككها عطا 


.3 7386 ,13 ةط ,لم1 !١‏ 
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تلتقددةط! سحطء ]1 

355 ها 1117طة عطا ,135 عطا ع1م1ء5 15052ءم 2 35 052ؤ5ل1عءم عطا 01 02ملتمعمعع] 
عطا ما 101 0ع101710م دغطع 1 تعغطاه توإقمطط لله ,كاطع عذ5مطا عع ]ملم امه عكاعمععء 
50.!7 اه :1م حطام» لزاغصمء كتمع 51 15 بامتامء تدهم 

ع5 طععطة ققط 117عدجقء لدعع1 01 تناع تتاوع] :01 لامعل عغطا ,لصقط تتعطاه عط م 
95 0613123 10 ,ع701 ما غطع عطا 12119عع50ه ,2600م31011م 21ع116ه0م تمعل ما 
0222157 لوعع1 01 1102معمع12 لقتاوء عطا ع2 الدع 10119 مغ تتع0.0 ص[ .015211115 طغامر 
05 05 0322157 12531 عا 1605017 10 01]301م121 15 غ1 ,111 01 5اأععم35 آله 11 
755 32 ]113 126315 1115 .(29 .تة) 111 0011121 عطنة عتاطتام صا دع تل1طه15ل طنت 
095 058 651115101 327 101 1156111624105( 2 ع5 أممصدء 261115 ع مكلممطحمه1واععل0 
]70 10 ألاع 11 عطا 10125ا1عم1 ,دخطع 1 لدع0116م تتاعطا ع مطتاواعمععء ممع 5ع 111طه15ك طخام 
2 018 ءطالطعط 2 35 علكاء5 م1 غطع1 عطا ممه ممنتاععاء +10 لصماد مغ غطعت عطا 
عمتسترعاعل ما مامتأماعع1ممة 01 تع تقط متملع 2 عكقط دعنة)5 عطا أقطا معط" . اكتتاز 
كاعغطا عزواعمعدء م1 015211115 115 كمهذلاعم عاطممء م1 5اماعططاعع مدتتتة 2[1تتتلعء0]م عطا 
“,لعاععموع؟ عط أكتاطة لعتتععدم وعم عط 01 اطع 1 غم ةرماع عط ,'واتعدمق لدعء1 

عط ,1001 000231م0 مه 35 521106 01 ععامطه 5 12لتمنك عطا كلتدعوعء1 حنم 
2 107 070م2ع1 15 7ا[عومههء لجعع1 (1) عاعط177 طلاعا595 105 7ع2510م»2 عع لمتصطه 0 
-06215102 511501116 2 (01) :100و1اعع0 عاأىع10د 2 01 أععم5ع1 م1 15 قلطا 11[ طعلاء ,لم5اعم 
5 320 ,602120 1502م عغطا مقطا تعطاه عممعمده؟ 69١‏ لعغمامممة عط موه زعكل102 
15101 2 (إ5 ع2220 102و1عع0 تإطة (111) ممه :17111 تاعط 1ه حلط أممتدعة عممل ع6 مده 
أوع6'* عكتاعوء[ط0 عطا ما ع6 م1 0ع7ع11ء6 15 غأقطر زه لعووط 15 ععلةصطحمه1واععل 
5 © 2ه 5350 قعماء6 10 0ع05م02 35 ب0ع12عع602 ذاعم عط 01 ”ماوع 1عاما 
”.وعم رع نع اعم لمطة 11111 منككه 

5 ]0 5أطع1آ1 ع1 02 عع [مطتصطهن) عطا,2 .ملظ اماعصصوصدمن) لمتعمع) عطا مآ 
5 5112121116659 0025721101) عغطا 01 29 عاع نامث أغقطا 0م512 ,1115 1طددانا طخام؟ 
عكلة) 10 لله ,]11 عناطتام 0ه 0111م 12 علهم1ء2101م ما غخطع كت عطا 015211115 طغار 
0] ع61هطنا ع6 170110 015211115 115 كمهذاعم 320 ,ككته كد عناطتنام عمتصصنت ما تدم 
هط عتتاكطء 10 121140 0115م 5ع غ52 ]1 تواء كتأاعع]آء لله 7٠الدتاوء‏ دغطع 1 عومطا عواعمععرء 


.8 2386م ,31 قوط ,لم1 12 

1 ع38م ,48 2عدم ,نم31 

060 10 ,0/16/10/7/2012)/ طن ,'7/2012 .110 ماوع تستستصرمء' ,وع1 1[ أطدئ1طط طاتىا مدمومعط 01 كانباع ]ا عطا مه عع ))تسصطروح 14 
ع038 ,8.6 2313 ,2016 


.6 35م ,27 3582م ,(2014 :2/133 19) ,0821//6/1 بومتك 15 
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تلتقددةكط! سمطء 11 
3517© 320 200655116 ,22010011216 عله77 202111315 ممه 1211115 ,5ع تتلعه10م 17018 
2ط ]120701 15 غأقطا 0ع]20 ععاغختسودهمن) عط وكلاخ .”ع5 ممه لمداأذمع00منا ما 
01 311165م 0111م ا ل0ع100116م 320 ل0ع5 222611315 320 دع مأععط 1دع116مم 
,بأ20 ]1 .ع11و55ععع2 ع2 5ممناععاء ع1111م 12 26125م21121م 5ع01026هدء 12017101121 
0111م عطا طا عأدم1ع36م ما خطع 1 عاعغطا 01 لمعل عه 015211115 1116 كمموتمرعم 
عتاطتام ما لعاععاء عه 17760 015311115 71115 كممومء2 .اع مصقطط 31نالء مله 12 دوعه10م 
10117 2 12 ع222202 تتاعطا 0016 11797هه 0غ 01101165مم0 لدناوء عتتقط أكتاتمة عع015 
.ع ممهطم عاطزووعععة 
01 561165 2 ,115م0مع1 ع21001عم 51215 عط 5تتاعا1كع1 عع ]اسمن عط معطملا 
701 ما غخطع 1 عط 01 1012اء11أ5ع202-1 عطا ع متمسصكدمه ه1550 عنته 20261005اعمتطامعع]1 
1 لقععممك ل0عؤووع1م2ه عع الستصطمن) عط" .01521115 لدأضعمط 1ك كممئتاعم +101 
0 ل0ع535 15 طاعتط7 ,الاعمطدوع355 0153611157 ما حاعهة10ممة لعامع11ه- امع 1ع ع0 ١‏ 15 عتعطا 
95 لهع162 211 لدعمء؟ عطا لع70عستصرمعة؟ لمق ,''(2512آ) أعلممد لمعتلعمد عطا 
01 1197[عومتهء لدعع1 عطا غتمطنا 7ا[عاع[مطامهء مه 197ل501هم غقطا د5ععاعة1م 211 لمء ممه 
عتتاءة5 10 1263511165 11366م10مة عمكلما طعتورة ' لمستممدط) دعتاتلتطدكتل طلتىا كممكرعم 
11101 01 مم17 عطا 01 ذوع1لتدعع1 ,11115 ط0153 1115 كمهدلعم 102 :15لا زاووعععة 
لع1لمنا) م70 مغ 015211115 1116 كمهدلعم 01 غطع 1 عطا ع متاء ادع 2017151005م لدعمع]1 
هناك 10 5عتتاكدعطة تتعطاه لمة عكتأداملعع1 1لد ععلما 10 م60نللد مآ" ' (مسملعمك] 
71 275005عم 1132اع31م 12 ,01531115 7116 كممذلعم 01 كغطعت لدعتامم عطا 
5 317 16102017125 277 121110125 ,111165ط0153 لوتاعع 1 اعام1 له 121ءهدمطء:زوم 
.12م منطا)ءعناعة]م صذعه كما مذ رمخطعة لوعتاتامم 2ه عوتعمععه عط مه 
علطا 2 تإلمه 15 عتعغطا أقطا مكتامطد عتحكقط و5ع56101 لوتعتكع5 ,لزللوه11أمعاعد 
2 أغقطا له ,ع0 ما 7ا[عدجقه امه :015361115 لقتاعع[عام1 مععتككاعط 2م لأععمممء 


,(ال[تطزووعءعىم :9 عاعتاتتث ,(2014) 2 .7810 الاعصصصمهء [لتتعمء0) ,دوعا ن[أطة15آ 16 كممومعءط 01 وأطعل] عط ده عع تستصروح؟! 
ع025 ,43 طجةع 033 .2014 1/1337 22 ,0/00001/2/ماط ك0 

,"هآ 06 نتممع؟ لقتائمذ عطا ده كدمنهتتعءوطه عمتلساعمم" ,دع ةاتاتطدئلط طتت كممك« 2ه كتلطعنط عطا مه ععغتستدرمن 17 
238 ,2017 نء م010 10 ,00/1) اط 0/17 /ما مك0 

,"فتطقصو 02 رومع لمتائم عطا ده كدمنهتكرءوطه عمتلساعمم" ,دعةتلتطدئلط طتت كممكعط 2ه كنطعتع عطا ده عع تسحرم0 15 
.4 0356 ,2017 ناك طاطاعامء 5 29 ,00/1)/اللطط/0/ما مك01 

لعاتمتآا عط 6ه أرممع؟ لماتمة عطا ده كممتكهتعوطه عمصتلساعممه" ‏ ,وعةاتلتطوئلط طتتر كممئعط 2ه كأطعنظ1 عط ده عع غ)تسحوموت 19 
ع035 ,2017 لء 6م010 0/0815/00/1,3/ طن ,"لصماعع] متتعطةرها! امه ستمخفظ أوعر 01 ماملع ميكل 


9 ع035 ,2016 تناع طصطء 7107 4 ,0/0/58111/00/1آ ]1ن ,وعنانااطة015آ 115 مممومءط 01 وغطع 11 عطا دده عع تستصتهح 20 
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تلتقددةط! سحطء ]1 
عطه؟ برع [مصتفء مد كى !7 لع2مهه عمناه؟؟ عاكقط واتلتطدكتل طات؟ كمهكرعم 04 زتره زقطمط 
ععمعاءمدطهن)" عط ((6 0ع10251115 35 ,م701 10) 1]7[ع2مدهء أقطا 20تناه1 5اعطعتوعوع]1 
طات لإاعممند عنتماءسمه أمم وعمل ,777الف© "عمتاه7؟ +10 1001 اللاعمرووعودم 
عط 10 016مما5 ع1أمعاء5 ع متلمع]1 ''',مم1أعمنة ع لمعم 01 1022511125 1مممتصامء 
.0ط 100 عتة 109151005م امعدتءمتطعصه كمعؤتل لعده6-كتكماد أقطا امتأمعاممى 
6 ]01 0160131 2111012261 151197[ أده 2221© 7011285 10 5لوء0م23 ,لمكوع1 قلطا 
.وعنانلتطهئتل لدساءء[[عاصا طتت كمهمدتعم م1 مأغطع تر 
5 510106 10 0م115 طعع6 عتكهق 117ع2مهء لووع1 0 1005م1تاوع1 ,رختتطل' 
21 320 ,]70 10 غخطع 1 عطا 12119ع500ه ,26102م3111م 1دع011م ممع 5ع 111طهك1ك طغامر 
تأعغط) 2[ 10115105م 151052ا[عئتء 011251-2116012211 01 211]0503116 مه هقط 51265 عطامد 
2 ماع20 عا1ممعم آله 101 2602م211م لدءع0111م م1 غخطاعت عطا لعت1معل ,ممنهاواوء1 
طعدك 7-.ختلتطة لمممتاعصلة 2ه أاعع1 لقناعة عتعطا 2ه ووع1لتمعع1 ,عتتامدعمطة عكتاععامام 
ه عمتكلمنا لإلاعع11ل ,1[117اطة15ل 01 1ع7200 لدع1لعمط 0ع16026اه عه ع:11[مكمة1 وعك11مم 
5 :12117اع2 ه11 تتعطلةآ ,األاعمطتتتة محا لدعتمتاء 2 طغلمىا ا[عدمده 05مذاعم 
7.وع ا نلتطة اهمه تأعصلة 5*مه5اعم غهطأ 2ه غمععك عطا 
أكتامط 0153111165[ غ71 مومع 01 دغطع 1لا عطا نه امتامع كممن) عط ,علماعمع1' 
1277 1155 11112321 121612310121 12 أكتطاد جطع21201م 1011م 2 35 لصدأومع00طن ع 


9 711 5ناهوتاء2 01 17016 م1 7جااعومهةن) عط“ بط15ىكة1]211 11 13505 320 عتتصوظ ل 0تقطع1] مستبتو طاعممكة د النوط روء عع 21 
34 ععمعاءم دهن عصتاه0ل؟ ع سلووعومك' ,له أء علصتآ !ا وعزووع1 :2094 تر[تأقتجاء:ز25 01 11221ا0ل طتوعتعسث (162)11 (2005) *عموء15دآ 
(11)1 (2012) *و5أصعلبطد ععء0011) “عع متعحف' 320 5ع تازه[ متها8 عتأةتطبنه 1 ىا 12011101915 عستتدمحطهن) :عع0ع2011كا 1أوع1نامط 
1011133152 /اكقرآ امتاعع181 

غطا لمة عأتطماد علماد دماأعصتطمه؟1 عطا مذ 4ع2 أعصسهع ممناتسقعل ععمعأاءم مرف عط ومن لعلصنام؟ كز امعسرووعدعة 2ه [ع8100 كتط]” 22 
.1ك 12017101131 طنة عكلقحط [صدء] عط تزه عاذ غقطا طأعناد عصتاه؟ 01 أععلقء ممه عتتطهه عط" لسداومع00نا ما كتلتطة :عسصتالتت عوم] 

,اقلت 0210© عنك هه كدمنجكاءو06 :ددعم 111 لمخدعء]8 لصة دع ن1ئطد115 لمبطءء1[عام[ طغتى عاممءط 101 ععمتتكن؟' ,عممع]! وعاممط0 23 
.2236-7 ع005 ,2017 ,1 عناذ15 | 17 عطتتاآهلا ,وعنتطاظ له ,ككمرآ ,لإعنامهط طالوعط 2ه لمعنه[ علدلا 

,امأطعن 6ه لقنصء7 لعقتادد زهت] امه لدعع111 مث نمتلاكسخ مذ متلتطة15 لدبطءء[[عغصآ مه كأطعنظ عصناه7” ,لقع دك «ممطتفصو1 24 
.7 ع38م ,2014 ,170137:287 ,11281718177 لضا لا لامالا م 

عطا صذ معتقئكه عنتاطنام صذ عندم ع هدم 6 غطعت عط 2ه «منة)معسعامصطة لمة ممتاءء ]10م ,دممتامسرموط] باأعصسهك غطعن1 ممصسع 25 
و[لاغطا عمتامعقعء07 مغ 17335 لمة 5ع28ع1[قطاء ر,5ععمعتلاءمعء ,5ععناع23م أوعط :1950 كغاع 11 مقسصتتاط عمتاكل عطا 1ه ا«عاممء 
.9 ع025 ,30 طم3ئ1ع313م ,(2015 17[ 23) ,1100/30/26آ/لخمر 


7 ع228 ,511013 ,لل1ع521 260111 
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تلتقددةط! سحطء ]1 

تعطلة" غناطا ,101 لع3ه ع6 م1 *”داعء زطام* 001 علاع17 0152111165 1115 كمهونعم ماع تغط 
ع 1211101028 ,5تغطأه 15 52515 01121 تنه ذاه كغطع 11 تومطتتاط عمالاهزمء *”داعه زطنو“ 
7.وتنكه عناطنام كمه لدعتاتامم صا ممتدمك هدم مغ غطع تا لمامعسط لصن 
6 10 119/11 * 121150116175 .1.2 

15> تقصططتنطط مغ لعطتة[مططامء 5م لو ضعلع1 طنهنادد1كا عطا 01 22600215 510ل" 
0 517125 77616 ]1212مصطامك عطا 01 0155102طط ناد 01 عمطنا عطا غه مطثن8ا ,عع اختستصمطه0 
761 وتامطاتتة عط علتط9 ,2003 “تعطروعءء7 7 م0 “ممتوعلعء1] ممزودنج] عغطا ص قمعا 
0 320 6025ع16»© 2]3177ع1130كه لاعط ه10 1علع1 2ة1و5نكا عطلا ,به تامعاغعل م1 تقلدعء211 
علء7 لإعغطا أقطا المطاطناد 5امطاتته عط]' .كمماععاء لمتنمع10وع1م لاعط غ1 ,2004 طاععمدكلة 14 
عطا 01 ,3 طمقا1ع33م ,32 «مناعهء5 35 كممنتاععاء عدعطا ع متتل غ701 م1 لع:2110 امم 
أتتتامه 1ع120ا توالاعءط11 01 مع كممذاعم 01 غطاع11 عطا كاع نوع 00 تطتاكمه0) 
ما 'ا0عماع؟ مم كذ عتعغطا أقطا ستمكء بوعط1” .”“0عاععاء عط مألمة غأه؟؟ م1 ععمعامعو 
يلع نا ءعصمل ممتاتطتاممه© عط 2ه كمه201151م عط ععمع ته 

طعتط7 25 .810 ااعمصصدهن) لنتتعمع) 115 والوعع1 عع أ لمصمدهن) كغطع1ك] لممص0طط عل" 
021 320 ,خطع 1 ع1ن1ه3650 لله غأم7 15 لعاععاء عط م1 له عأ0؟7؟ ما أخطعت عطا' خقطا دعنتداد 
1 015111011260157 ]20 عت تزعغطا 0ع010710 غ1 ده ل0ع05مططا عط 29م كمم1اء ادوع عطا 
101 15كة6 2 15 ععمع]01 له 101 0025710052 11 أقطا 5م521 3150 غ1 .ع[طممه5دعقطنا 
ع6 5011104 25102ءم515 طاعنادى 101 1/100عم عط ,701 م1 غطع11 عطا ع10لمعم5ناد 
0[ غهط) 2150 2010 عع [ممتمطهن) عط!' . 'ععمعامهءد عطا لمدة ععمع ]كه عطا ما م21 م010م10م 
2017 غ71 ع "ااممعاءزع0» 15 غ101 ما ألطع كت عطا 01 مله كلمعل عطا رعكدء األمعوع1م عطا 
عطا 01 3 طجقاع هدم ,10 ع1ع211 0غ 5متل1معه32 ,أقطا لعاللوعع؟ مله ععمعامع5 مه15ام 
عطا 15ع11502م 01 الاعمطتادع ع115ممصامه القطد جع أاذزد مع لمعم عطا ,أمممع001) 


.8 ععهم ,19 هدم ,110/33/25آلة ,0أمنا5 27 

متامتع لقصتنستن 2 02 ومامعتصدعءه عط 0غ لعنهاء؟ دعستك كنامتعة؟ 06 'وااتتاع لصتام؟ عنعن وامطاتتة عط ,2001 تإتقتصطء8 19 و0 25 
5 6025111015 عط" .ذتاع01م 015121 0 عقتاطة له 1105ماع ,توتتعط1] 01 مننه كرمعل 1116521 ,سكاع لهت عتصل طخت عستلدعل 
اعطاماء0 083 وعققء 31لمطتتك 00 11نا0ن) عطاع :متاك عط 01 بمسطعع0011) عط ه مهزواععل عط نإ لعمسقطممهء 

ها ومعطنا 4ه لع كتدمعل مدهكعم 2ه غطع تم عطا ماأعتتادع طعتطا مهنا تممه عط 04 ,3 طفع هدم ,32 متاعهة أقطا ستماء 5وتمطامه ع1 2 
عطا داه 2017 ستستن015 15 مهنا تطتاكمه00) عغطا 02 10915100م 5210 عطا غقطا ستمقكء نوعط .أصممعء007 عط 2ه 25 عاعتامة ماع نل هتامم عام 
,2 عاعتاتة ع01نا وامطاتتة عط .أصممء007) عطا 02 ,1 طمفتك هحدم ,2 عاعتاعة تعلطنا كخطعت تتتعغطا 5عغ71012 2020 ,كتطهاد 50121 012 د5لطتاممع 
0 هع 01 20115102م عطا عومع 1 اهطاء ما تإلعماء؟ عكتاععل]ء 20 15 عتعطا تستمء لإعطا 25 بأمممء0017) عطا 02 ,3 ممع هتنهم 
ع وع 0ل 


.4 3856م ,2.2 3532م ,(2011 :7/133 9) ,0©21//101/1/1410/2005 ,[1410/2005 .810 صمتةء تمستصصدمع] ,عع تحدم كغطعن] مسمصنوع 30 
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515 111 011 0151:1111111011011) 701 0) أخطاع ا عطا دده 100165 جادع:11' عأخطاعتكآ سمط 01 ععدمع0ن نكسل 
(2021"6551011© ك0 600112( ,112601:661:011011 015051111(:0110 0 


تلتقددةكط! سحطء ]1 

2150 غ1[ .100ة]1[[طقطاع 50121 320 02 صر1م1ع؟ ماعطا عط القطد اعتط؟ 01 مطتة 1متأمعدوء 
.5 018 العططتادع11' عغطا 101 5ع1ماعصلوظ عاموظ 55م00دلظ لعغتمنا عطا لعاللوعع] 
5117 ع3 1316 11911005متلا ع5مط] 101 أمعععيرء أقطا 5عندء01م1ا 5 عاماعممط 
0 عط طتماء1 52211 15ع121502م 211 ,0م120عع21عم1 01 اعد عط 69 لع1ة[ووععع1 
0 01 12153105ع106آ لوذاء011لآا عطا م1 غناه اعد كلطملعع] لوأ معمصملصدظآ ممه كغطع تر 
0 232ع0077) 101122610031 عطا ,3519م 2 15 لع7ععم0 عتهاذ عطا عتعط7 ,لله ,كغطع كا 
!3.”وطع نا لدع اناهط ممه اكه 

5 125151211052 7705 ,3117م 5121 عطا أخقطا 50لهلع]20 عع امتمدهمن) ع15' 
01 لطاعا 2 ها 0عع7عاء5 عدملامة م1 غ701 م1 غطع1 عطا 01 112005 رمعل أععلمة[ط 2 
15 2[ كممناء 1تادوع]1 عطا 7ه 10 35 5اأطعطتتاع 32 تامة ع10110م ]201 010 ,المع صده15 ]مط 
عطا ق5 لع 1تتاوع 35 5و5ع2ع3502361ع1 01 05ملعالك عط أععمط 1701010 عمدء 1124ا دم 
ع ,5ع11125]32ع1كه عط ص[ .كخطع 11 2011021 ممه 10711 02 أمصممء:017) 210021 ماعام][ 
ما لطة ع2ه210 25 ع1ع210 01 1101302 2 مععط كقط عععطا ل0ع10اعممء عع ختستصطمه0 
“*.أصممء 001 عط 02 ,3 ممع هدم ,2 عاعتاعة طتت؟ ممتاعصتازدم 

”15231ع017ل' 01 ع6مم560 عطا غأقطا 0أعع381 5عغ5126 ]2205 ,ع307 عطا مه لعمو8 
متملمءه 0ع211017 أقطا كمم1اءتتأوع1 عاطمومكوع؟ 10 0عاععء[6ناو ع5 110امه ع1138ناد 
لهعه1 25كاع13 0615025 ,202-1225 بضع1101هت 35 طأعناذ 5متاممرع 0 120171011215 
:1101 .وخطع 1 1دع0111م 01 لع1177معل ع6 ما كمماع1 0ع1ه1كممه 320 15ءع11500م ,لاأأعومهقةه 
ططاعوءع-ع710 أقطا 51260 عتكقط كلاو[طةطاععمط كغطع 11 لتقتطتتط ,تاعتعع مط ,لإالمععع] 
11 ع201ممطامء ع6 006 تإهمط كغطع 1721ماععا1ء 01 ك5مم0 لمعل 01 كممناء لماوع 
.هخ 1قمه عاص تعلصنا مسمتامستنستك 015-ممم مه اتتقنالء 2ه دعع امدنع 

أآطتط10م م1 دعنماأد عطا 01 01152605 عطتمستقمم م1 مرع010 م1 لمم 
75 1201166 320 أع0116 ,51152210157 عطنة لمصطكه1 م1 دعتاممة طاعتط1ا مد متسضيه015 
020101 012 عع [لمطتلطمن) عطا ,دعتعطام؟ عنه111م له ع11[طتنام عطا مآ مد متستك015 01 
21 112 015111012211012 25لأدمتسطتاء* أقطا 0م001 5غطع نكا لدتننلنن) لعمة 506121 
51111 طأعلط؟ 1201171011315 01 01125ل1ك 10 26052ع6ج أمع1ء1111ادك 25105م 5ع11تامع]1 
لم101 عطا عمتتدممصامء «إإاععممط 01 لدعاكصا ععتلتازع1م أمعاوادومعم 1ه لدع مامتط 
,26065531 ع7 ,121 225ع12 115 .' 1101131-515126025د 1 120111011315 01 غماعمطلوع 1 
95 01 2616111216 10 1062511165 131ع6م5 013177م1620 1م200 10 لع00115 ع2 510165 
لهقاععم؟ 012177مططعا عدعط]' .1001121115 عتكتأاصداوطنا5 عأ2تاعم2ءم أقطا كمهاتلصمء عطا 


0366 ,7.4 32م بلذم[1 3 
7 0356 ,7.5 0852 ,16010 32 


.4 ع38م ,10 هتدم ,1150/27/29آ/ة ,نم5 33 
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تلتقددةكط! سحطء ]1 

5 01011601651161 ع221ء 10 0110135 01 2ملنوعتك عطا علتاعم1 10نامكء دعتتامدع102 
0 0153111165 1115 ع1ممعم 01 2012011165 ,5ع1م0ع2 1201520115 ,لطعجه10 5ه أعناد 
16815126197 171612 9102م02111 ع1اطنام لطه 1دع0111م لأهناوء مغ حخطع 1 تتعطا عواعمععءرء 
*.وع لوط عمن لمم -ممناوئعل عتاطنام معطاه مه 

خاع 11 عغطا 01 2102 معمطء امصطا عطا مغ دعع مع 1لقطء 2177 عفتكة 1110م روعكةء ع1105' 
10 ]0 و5عم7 م1511 ووع1 عطا عكلنا ,111 0111م عطا صا عدم ادم ما 
ع6 م10 320 غ101 ما أخطع عغطا 01 كممذ5اعم عمده؟ :679 ع5لعمععء 131الوهء عطا عمتامعماع1م 
5 32046 061312665 101 العماء وتاطعمة كمع015 01 ععمووطة عطا 25 طعناد ,لعامعاء 
01 لقتتاعة11[ع]101 01 52011205 عطا 02 125516025 320 ,عمدكصآا 01 اأمتتكلمةط لعتماععل 
1.7[ نطة 5ل لوعنعم1مطء:ؤوم 
6 ![ه 1117011 110115ع©1© [0 011161:1© ©1172 118 2321:6551011© 0 6600112 زر 10 7125/71 1716 .2 
:115 17:01 215[ع 11 17111110:11 ©1717 0 ©11 1261576 

عطا 01 19 عا1ع210 12 ل0عع1313216ا5 15 2م1ذوع1م2هء 01 متاملعع]1 0غ غطاع1 ع[]' 
26012225565 غخطع11 كلط]1' .وخطع1؟ا لدع2011 0ه 10711 2ه أمطقرء2017) 2610021 العام[ 
665 320 1165طاططء355 لتلععوعم 1ه ,5كلد]كد ع11طنام عتداعل مغ طاملععم] 
0 1012661121 20111631 ط115طنام ,20005 ااعستماعمع عو5ه0مم0 لمهة ع12ع امه 
“.نوع لوعناناهم عمتاعء :205 مه ممتاععاء 101 

عطا 15 ع111005م 17197 م1705 1512قطعع2 32 15 ؤوععء10م [15ماععاء ع5[' 
5 03115323 1255مكته 0 أخاع 1 عط]!' .ع1اممعم عط 01 7111 لدع0116م عط 01 ماماووع رمع 
5 ]0 ع15عل1عتء ع1 .621005م 121ماعع1ء 1112ل 0ع1250اع 111017 عط ,رع:1م1ع1عطا ,اوتا 
0 أعه[ا5 ع5 حتقء غ1 320 ,1115 طأمطممدع201ة. 0165 ل1ه1اععم5 غ1 1111 دعتكتدء اع 1ر1 
01 10]2610155جع1 :01 كاطع تاعغطا 01 أععمودع" ,.ع.ع) كلطتاماع عتأاععم5 زه لعكةط كمم1اء تتاوع]1 
طالوعط ع11طنام ,1ع00 عناطتنام ,لاإلتتتاععء5 22610091 01 مملاعع]10م عطا له ,كتعطاه 
01 عع2ع17101 121165 01 1731 101 21022531202 6005616165 غهطا 55102وع1مءدط. (01215مطتاه 
!عله ع5 أكتالط ك5طه0تاعتتاوع1 عدوعطا ,اع7٠ء11077‏ .0عاعتتاوع1 ع6 3150 أكتلمط 12110 
00د 551]7عع26 01 أوع] أعتتاوعطا 11116 تا[مطامكه أكتامط ممه ةا 67 ل0ع10710م 
0 الاعسمعاعمذ همد #لطاعععمة عنقط 01 006 كاعم 2 [لأمععم1 انظ '3.تواتلهمهمتمممم 


عع3م ,45 طممع ةدم ,لذط1 34 

.6 20256 ,16 3153م ,1150/33/25آ/خمل 351 

8 ”7 0266 ,26 12وم ,1010 36 

.10 0286 ب1منا5 ,كاطع نة]1 متنك[ 101 تتعده أوستسصحده© لطاع 111 كمم كد81 لعائهتآ عط ه م0230 ع5 37 

11 كأء م101 11101 عمطت عأطهةرتدع0؟ جللمءةماكتط نه 4عاءء7زل كآ هنا باعععمه كه" تطاعععمة عتقط عمقعل عوطاء0 عمسمطت]ةة 


1 1[©ع© 572 تأعلاى [0 011211011 ©1116 .111711011011ع 16 011101811 [0 21065565[ 111 1711100[10©111©111 “11117 10 ألاره114171 15 117041 ت[عءءجرى «[أأمر 
إأء 110لا 15ل 1[عع572 اأعلاى عكلتدعءط ,10اء 0 10 ((أء 11161 1101 710ه ,1101311 10 تلطه 115 10 نوعع| ك1 ك11116م تددر عاطمقرة اتعل1 تجالهء 115101 
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(2021“6551011© ك0 00112© :ل ,11201:661:011011 015051111(:0110 /ز0 


تلتمددةكط! سحطء ]1 
لكالا عطا 01 امعمطعنتواك عطا 12 0ع76026عمط كه بلعع1عمطء حفط كمملاععاء ما ععمه101١‏ 
10237 121612310031 ماءدتتلط لاخ 15330 72610 د5غطع1آ1 مقلطنطط 101 اعم10د5 تمصدطهمن) طعت 
181" غقطا ,2017 طعتدلط 21 112 2101تمتمتتكن015آ 131ع13 01 2مأممتستاط عطا 101 
5 ©1111 7©11[ناا 1607 4 ,2015 171 1101101111106 1:1711165© ©1101 171 ©1715 4 111010160 11165 آل 
0520 ©1711 011 )© كلا1 0[ 01/111 11101 017117201911© 0 - 201111701911 61611011 2165106111101 
0 .0171651© 171 2011 526 - 11115 أكلاألاا 0110 1150011105 ,111197:07115 7 70560[ 1717015 
-71مء 471 ,11119707115 17101016511701 *2©71167) ماترط (ج1 1ع 2010 501111161731 ©1776 زط 0ع1ع60112 
6 ©1160 1711 1:1711©5© ©1101 877 07/6160 111051 1/116 :11021 117115 كل ألا[ 0110 0115© 4771617:1/ 
صممنا لعققط كوعل1 211 04 امغتطتطمم عطا ,عرماء معط]” 37 "برمناععاء عجزا “زه اهددع تزه 
0 058 :01ل0عع1 ما غخطع 1 عط 16 علطو ممصامه 15 لع هط 01 110117ءمتاد لماعة]1 
ممتاءعاء مه 0 عتعطمومصمة لعوعمك بالطعتط عط ستو الم ومو ,للممتووع ممع مه 
:35 كالاعططاع]5]2 2]0117 تمد كما صطعطن؟ا اأمعصاممم عطا 77اعواعع2م ع5 :2023 لمعته مصتدء 
ع0 1128م متكما لامع تاعطا ,ععطع7101 ما ع1ممعم عمتااعما 01 أععلاء عطلا عتكقط م1 (9اع11ا 
عتاطتام تعطاه مه كصقع ناتاه ,مكلخ ستعطاه 0ه دغطعتة اععومة عع مه عتامكممعل 
101 0551111165م ع01020 عتتقط تإغطا عدتتوععء6 :15لا أكمممدع1] اعنلوعلع 2 عتكقط دعتتتاع 11 
لو01101م 01 أع32م12آ عطا ,1اء1مع15401 .5101125 12هااءه اأوطتدع2 ع11016زع1م 1220105م5 
221 50 :211501157 01 005161052 3 12 31 011161325م عكتاوععء5 عأوع2ع 23150 15 اععءم5 
تتاغطا ما لعع1128امعمء لإعع1 ها 15علمع011 0121م 02 0م120 مله كقط طاععمعمه 
لماعم 05 «متأمستستاط عطا ره عع تسمه عط1” .كقتط مه ععصمئء[ماصة 
15 320 1011025 22305 عكلة] ده اعععم؟ عاط أ15عد]آ أقطا 0251010 220102 1لمطنتكه15نآ 
01 13131 1131اء3101م علطكاع ةج طعععم؟ زكاتقمطع"؟ 121عة؟ 11117مع ما لعمكممء امم 
220 كاعع31] 15 015511156 10 01061 12 1325113856 أع120116 103مل2اء :2023 5متاملع عتصطاء 
.و 'كلاعه [0 
-200 عغطا غ+01ممتا5 ما عاطه وععط عتتقط و5ع1ل50 دوع عغطا #تامط لمذأذمع0من 10' 
0[ 0ع1121266اطء 55عه2106 1731ماعع1ء عطا 2[ 2م1ووع1معء 01 ا1اء11 عطا 01 21005 تملا 


101811171110175 )8 5 13[ شآ ' .11111::011011 7ع دقل ع1111ء1كترى ك0 017115 “011127 10 كلمع 0711010 ك1 11101 01511711111011011 كأعمدده 
ع2285 ,2017 ,32:619 .1701] 11677 001/11/11817 001151111110111 ,81711218110018 181/12111041 

01 «ماممتنسناظ عط عمط يآ لهدمنه سمعاص] ستعدمنة] لخ 1220 ل0أع2 كاطع نهآ مقصسن11 +10 عدم زومتستصه2 طع نك 21نآ نإ امعمعن 5 39 
7 -7271117/5110م197[1117/5.35م5/1[015عع 23 /خختاع 17751877 1317/11 /ع01. اع طه.17/17717// :مقط ,2017 طعتدة 21 متأدستنستوونططا لماعةك]ا 
.-05-01 0مؤ5وعءعع3 

,'20/2003 .7810 «دمتاةء تمتاتسصدم ' ,21501131114110177 مآشآعشط 01 181111114110171 1118 011 0011111111818 0 
0356 ,10.5 2352 ,2005 أذتاع تنك 22 ,0/67/10/30/2003/للك11 0 


له طاععءم5 عنهك1 ده دعتعنتاآه2 « كمملاءء81 امه دنلع81 101 ع1مواعصتوء لموعآ' ع2 ععلء 1 مس1 لوبماععاظ عم 41١‏ 
.05-01-88 0مع5وععع32 ا1تتداع030/0ع726 لدع طط /عحط /وع امم /تاءع-ععه/ع01.اعء زم 1أمععة//:دماقط ,'دم تأهصد]ء دآ[ 


,2013 نل طاسعامء5 ,عممتناظ 2ه ا[أعصساهك ,'فعنا وعنان[تط توهوموع: مل ععغط ١1‏ اعععم؟ لدعتاتامم مذ جماعةة عتقط عط" ,دمع 1011 عوتمعمممط 42 


.05-01-58 0ع5وعععة ع170ع1521/16800.ع112.60//:ومائط .4 عيهم 
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15 111 011 0151:1111111011011) 01 0) أطاع ا عطا دده 100165 جادع:11' عأطاعتكآ سمط 01 ععدمع0ن نكسل 
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تلتقددةكط! سحطء ]1 
11151 عطا ,ر5عء35ه 150 012 كناءع10 18111 ع1 ,أمممء007) عطا 01 ,3 امومع هم ,19 عاعتاتد 
320 ,1005اعع1كء كنال 1ع201 12 115 1مطاتتة عطا 1ه تزعنامم عطا عماجاء مضه مغ عسمتتماء]1 
.ووعءمم [ه1ماءهاء عطا صذ مأعاكدع1 معتةمصتةء 2ه عدنا عطأ ده لدممععةو عطا 
01 011 70(:011 10 770161:5 11601170921718© 10 1001 4 كا 2071:6551011© [0 177-66000111. 2.1 
كاطع 1 مقصسساط عطا ما كتتتداء8 ٠7.‏ اآمطانيد عط 01 غمتهاممصامء عطا م10 10ل رامعم 
كلماواع1آ1 122كنتماء8 - )تلظ عطا 01 عككتلوامعوع ]مع 2 عتتة معطا ,عع ا لستصاه0 
عط ,1999 طعتدكطا 24 02 .(5تتماع8) تاعطع كا 01 اله عط مد 80 8) عع ا سمه 
10 2 لعط115طنام 7111لا و*عاممءط) **701772 0033/2 2320لا" تتع مر م2775 221610221 
711 17735 متهت عع ع1" .اع:01م 12 5ع1)آمطاتته عطا 01 :0119م عطا عمتجاعتاق 
300 0111م 10021عع1 0ه1ك تداع 01 5لع01طتاط 01 دع كلأوأمعوع1مع1 57 0ع2ع51 0د 
1311 عغط]' .؟مطاتته عطا عطتلناعما ,(8000) 72606005 تصدع01 لهأ معصميء؟7مع-ممم 
عط 12 توم عكلة) 0غ 206 21ع3220 له 0ع10دغاممه 5متندتداعع0 عطا أقطا دعتكاعوطاه 
عطا طعتط8ا 135 1[ 1ماععاء عطا أوطتدعة أد5ع]10م 2 35 كمملاععاء [دع10 ع متططامعطاه1 
ع1 2310 0025615161012) متقاكنتتة1اءع8 عط" 11 211 ممطامعصا 735 0ع7ع11ع 51502101165 
عطا ضا تدم عكلة) 10 غ20 لمعمم3 غقطا 01 عكتتوععم عط[ '”105مط 210021 تتتعاصا 
0 51112120160 7735 تامطاتته عط ,1999 1تامث 26 5ه ركطماععاء لوء10 ع متطامعطاه1 
5 ]هط] مقتط ل0عصطامكصآا عع010ز عط]1' .1تنامن) أعتتاوارا اعطع كا عطا عرملء6 توعممة 
01 ,3 غأكهم ,167 علعاكة معنا ععمع ]0 ته 10 0ع121اممطة اعاع1 عه عط مه 2101 2م51 
357 0 مقتط لع1ع010 عمد (40)) دععطء ]01 12157اك امتسصلخذ زه ع00) تندامتسماء8 عطا 
10 170 01 ]2ع1731تانء عط ,1015125 2ة[1كنتتداء8 (هالاتط 1 01 مم1 2 
كه ,1360م صمعءط فقط 19 عاعتاعة تعلصنا غطعت ختط أقطا مستقاء تمطاسة عط[ .دع ماده 
5 01 551058ع1متء ع501 عطا 101 2217م 5152176 [متصله عند م1 لعاعء[طناذد 1535 عط 
7.ومتصامه لوعانآمم 
ك طع1607ه تكاعتك ,(25)6 عأع مخ 10 ع10ل1معع3 أقطا 512160 عع لمتصدهمن0 ع1" 
أمتقرطء0017) عطا 0غ 2115م 5163665 ,خطع 1 قلطا أعع10م مغ “تعل1ه م[ .ع0 ما خلطعت عطا 
75 105 320 13555 أقطاعم 7( 770115 01 2016102 01 026101 لم1 أغتطتطمعم ل1تامطاد 


,اطععومة؟ عتقط أكاعة؟ عمنتةطدسه2 :35 .810 مم هلمع صصدمعع"؟ لوتعمعن' بممتممتستئلط لمأعدة1 2ه ممتامصتستاظ عطا جه ععا)تسحومن 43 


0356 ,2013 اع طمطتاعامء 5 26 ,01815010/00/000/35 


0356 ,2.3 - 2.1 0313 ,0©12//81/12/927/2000 ,[927/2000 .810 دمتادء تصتتستصدره©] ,عع تستسره كأطع نآ ممصن ]كه 


.6 0386 ,7.2 3153م ,[927/2000 .810 دمتادء تصتاستصرمك] .لذم]5ة 
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تلتقددةط! سحطء 11 
0 ,0251111165 1355 طعناد 01 261052ع11[ممهة عط1' .لعع مكمه (إلاعتن5 ع6 للتامطد 
أع 1650 101 12606553177 ,1655101مه 01 لاملعع]1 عط 01 2105 نطلا 1مىكد1 2 ,عاماع ملام 
ع5 ]10115 102ع1ع0ه 320 12161101026105 بتاعتع2101 .5اعطاه 01 كغطعت عط 01 
ع ]]تمطلطهمن) عط]1' .مم1اععاء له 6أمه:503 10 15ء01؟ 0111281028ع52ء 071 لع 50 1ناع 150ل 
عط أخقطا 300 0ع12ع056» 3157م 51216 عط 1 1150157امطامء ]20 1535 70125 أغقطا دعأامم 
"'اعع]1 ما ؤ15ع01؟ 01 055161117م عغطا أعع2]1 أم7 010 امطاتنه عط 059 لعمع 51 ممتتهمتماععل0 
عا تمتلطهمن) عط]' .2ملاععاء 1131ا2101م عطا مآ ع21م1ءع3101م ما أمم زه #تعطاعط5؟ عل1اععل 
عطا 01 0110لا عطا عكدء أمعوع1م عطا 01 5عع32أكمتتاعكء عطا م1 أقطا دعل تاعممء 
0[ 0ع2111026121ء 05هوع1 عغطا 01 عه عتكاعد تواع أ طتااوع1 )00 010 مماووع1معدهء 01 تتترءعط 1 
©3111 12061 دااع 1 1*5آمطاتته عطا أقطا ممه أمموء017) عط 01 ,3 طامدعع د هدم ,19 عاعتاتة 
.2 عوط عكقط أمقطء 001 عط 2ه ,2 امه رعدعدم ,19 
عطا' أخقطا كمم1موعع06 لواع7هء5 02 0م201 كقط ععلتستصططهمن كغطع لكآ[ مقصنطط عل" 
عطا 01 25 ع1ع210 01 عطتسدعمط عطا منط 11 ممتاععاء ه10 لمماد ما لعمة غ701 م1 أطعتر 
300 غخطع 11 26501111 له غ20 15 د5غخطع 11 201121 0ه 1011ل 02 أخمممء:201) 2610021 ماعام][ 
01 015111012260177 غ20 ع تاعطا 0ع101710م غ1 ذه 12020501 ع 120337 كمم1اء تتاوع] أحطا 
01 تطتطاملعع] عط 5ه طاعناد ,دغطع1 2011121 تتعطأاه م1 عع 11711 .ع1طمممموع1منا 
5 ]10115 165011661085 3137 ,521655101 2120 02121012 ,3550612102 له 177لالطعودة 
ماع26 ققط غ[ .5ع11211105]232ه عط 12 ع01610226م10م 320 لإتدووعع26 ,1355 577 لعط1اعوع1م 
5 1136 31215105قطع2726 كغطع11 مقتصتسط 20021 تتعاما لوععع5 7( لع12كقطممرء 
51201110 1]26025جطنا عدعطا أقطا ممه ,ع1نة عطا تتعطتة؟ ممتامععي عطا متهمدعء ل1تامطد 


17 5 5 5 . 
.”1551 غ2 غطاع 1 عطا 01 ععمعووء عطا تتةممطا مكعم 


71 01[ 011120:1971© 01111719 /1110167:10 701111201 :1ك اطلام 10 76600111[ 1716 2.2 
كاطعا تلقصباط عغطا 0غ #مطانج عطا 01 أامتد[مططم عطا هما عمللمءعم 
0 1ل .1/11 01 أمعغدم عطا 01 عدتتوععء6 مطلط عصتمة 53 أقطا كمطتهاء ,عع ا تستصمطه 0 
,14 ع1ع211 علطن كغخطعك 11 .111 لله كتلط لعطعوععطا مقط 0115م عنداك عطا ,كأعالوع1 
031131177 أع3 ]20 010 115ام0كء عطا ,102طامه كتلط ص[ أصممء0017) عط 01 ,1 طاممنع 3212م 
316860177 أمعاممء عدمط8 دأعلكوع1 21515160ه عسماحكقط 101 ل0ع10آ 135 عط عكتتوععءط 2150 
مععتقتطا تإلمه عدمطا عمصتلصدغاكط201 ,مملتقائاعع1 201ماععاء عطا عا 1ل امم 
ما مدع ه51 عطا لعمطتدغدمء 5أعاكدع1 ل0تدكتامطا غطعاء (إأمء:7] 01 ]0111 5ع1ممك للمدكتامطا 
0ع 5ق 31م عئا5 عطا أقطا خططتقء 3150 #مطاتتة عغطا ,اءتعاصمء ختطا ص[.ممنادعن0 


.7 03565 ,7,3 -7.2 32م ,[927/2000 .110 صمتاقء تستاتسحومك] .1510 46 


.5 0386 ,31 لاقع ةم ,1500/27/29آلذل 4791114 
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تلتمددةكط! سحطء ]1 
لهع011م تتاعطا 01 عكتتوعء6 ,1358 عغطا ع1م1عء6 0051102 11201131 مه م1 3/1 .8/1 ممه سصتط 
طعدع01 12 ,135 عطا ع1م1ء5 12115الوع ما غطع1] تاعطا ععامهتددسع 10 0م1211 320 ,كممتمامه 
.111 320 تقلط 01 71012105 2 كمتتدكلكء “تعغطاتتدة؟ ع1ط.أمممء007) عطا 01 ,26 غ311 01 
02 01 عتتاجاء5 3101131797 عط 01 عقكتتوععء6 ,2 امومع هم ,19 ع1لع20ج 1ع20نا كغطع 11 
0 خطاع1] تتاعطا 01 710126105 ط1 ة1ناء3101م 12 ,22211131 ماعتدمصحقء 3/1 .علطا 01 0121211 
عطا 01 55117ععع2 عطا 5117ناز 0غ 121140 كقط 3117م عاك عطا 200 ,1020م لكص1 توما 
01 71013605 2 01 حقطتاع1؟؟ 2 15 11 .1711 أخقطا كمطتداء لمث .حغطع 1 تتاعطا 01 مم اأعتتاوع] 
9 51316 عطا 7[ 5اع1لدع1 عط 01 5م 1أعتتتاوعل 220 عتتاجاءد عطا عقتلوءء6 ,25 ع1161ج 
رأمعل 11و21 20217:5 ع121ا5 عطا 01 2101ه0كء عط 1ع00ن عه كمطتماء عط 0ط ,و11 مانا 
ممه 220102 051105مم0 عط 01 2م21 ممه 1231ماععا1ء عطا ع طتلعمح1ا غد لعططتهة عنرء7 
ع1[طتام 01 أع تممه عطا ما ختتدم عكلة) ما ممه لعاععاء عا 10 غاع 1 حلط مطتط ع مطتتوزمعل اج 
.ون كه 
01 لاملعع1 ما اطع عطا' أقطا اءتعاممء قلطا م1 عند طعا1ع1 عع لسددمن) عل 
2277 1636 30 ,لأع5001 062201211 31237 12 ع01]02م120 اأطتامططهةهم 01 15 اماووعرمعرء 
08317 5216 عط 1 .15126102از 01 كاأوعا أ10كا5 أععط1 أقتامط ع15ع1عئء 115 02 كم 1اء تتتاوع]1 
1 .3/11 3201 امطاتاه عطا 01 ملاع تتاوع عط 77637 10 35 2)102مد1يء 20 لع أمعوع1م مقط 
01 ,3 طمهتع هدم ,19 ع1ع5 معنا 115611160[ 17735 101011026105 عامصتصدء0155 م1 غخطع 11 
عطا 01 ومناء تتتادع0 عطا 320 عتتتاجاءد عطا أخقطا هم لأهمس كج 115 أمرععج ,أمممء001) عطا 
طن لإمة 01 ععمعوطة عطا م1 له د5ععمهأمصبعمك عطا مط .لمككد]! 135 5أعلكدء1 
له #مطاتتج عطا طأه6 غخقطا لع10ا[عدمك عع تمصمدهن) عطا ,لتدعوع1 كتلط 12 0 مهلصا 
ماع65 علق ,أمموء007) عط 01 ,2 طواع هدم ,19 ع1ع1ئد 1ع00ن كغطعت 341 .1/11 
01 
5 ]1 ,25 ع1ع311 05 امع مصصدمن) لتظاعمع0 5غ1 طا خقطا 0ع1لدعع1 عع أ لصصطهن0) عل" 
عاعناقة 577 لعاعع]10م د5غطع 11 01 أمعطط زه زمء 11د عط عتتتاكمء مغ عله م1 'أقطا لعتكاعوه 
لهع011م 320 عنتاطتام أتامطة ك5دع10 2120 121011021105 01 26102ع1لتتلطتصامقك عع] عغطا ,25 
101 أععموع1 320 اطع :09ز2ء 1لنا عطا دعكتناوع1 )1 جل أمعددء 15 ممعجتاك مععتككاء6 5م1551 
عطا 1110128ع10 بأمممء007) عط 01 19 عاعتاعه (6 2112 “اعاما لععأمه تداع حخطاع عطا 
207115 10 320 ومتاععاء 101 ماع21 مطتقه م1 ,2226612191 [دء0111م طامتاطنام ما مساملععم] 
عط ممع امتأمستتمكما المعستاتعم معطتسسة نمه 2ه ععمعوطة عط م[ .9” موعل1 لمعكتامم 


3.1 قطمةع هدم ,(2009 لتدجه 24) ,0©212//95/1/1553/2007 ,[1553/2007 .810 مدع تستاتستصمك] عع )تستصده© كأطعنجا ممطتع 45 
.6 0356 ,3.4 ,3.3 ,3.2 

49 : 
1010, 2318 5.3, 0386 9. 


7 .1/1 ,(1996) 1 .1701 ,1/40 ذلك ,25 م13ع0313 ,25 عاعتاقة ده اممعصصره© لممعمعن عن 50 
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تلتقددةكط! سحطء 11 

عطا رعقةء لمعوع1م عطا طا خقطا 0ع 1ع دهمت عع لمصمطهمن) عطا ,اءتعاصممك حلط م1 0113م علماد 
5 01 710131052 2 12 وكلة لع][تاوع1 مقط 19 غ111 مع20نا دخطاع 8/11 .8/11 01 ١10126105‏ 
”.مهمع 01 © عط 01 ,26 م311 8116 تعطاععم] لدع ,25 عاعتاعة 1ع020نا وخطع 11 

ع6 لمتمطهن) ع6 34 .110 ألمعمصصطمء لوتعمعع عط ما ,3601 عطا 01 م لهمسكمه 0 
عطا معلكاع ع كقط غأقطا ع1015م0ه015 201181631 052 11005ء5]11ع1 15ممتدتقطا 0ع00 1 أمعمر 
0001-0-0001 01 1]105[طتطمم عطا م25 طتاععمم 1م10 عكتنلدهء ‏ عع لستصدهن0) 
ع5 10239 6246 1021611315 لطع 1711 01 عم لله تلع تتام عط اه ك0ملنء1 ادع 1رع ماودهة كمدء 
0 0611005 1102عم16ت 0111125 2660655 21011125 ,2102215125© 161101 5 اتدل 0ع16111 015 
117,30 201116311 01 ,226013 121222605031 له لوع10 ع110128ع10 ,وعع ناهد 
“”.ئاع[أتاه هنلعط م مصما كاتامم مه 5ع0اخدم متالدمممه0 02 5وعع20 عسمتاتسنا 

0 01 0011عع1 عط 2ه 055 1ع تتاوع عطا خقطا لع1لدعع] عع ]] تصتددمن) ع]' 
عطا 01 19 ع1عته 3 طأمول1ع2313م مآ 0ع115ععم5 ]20 كلطتامئع زه 0ع21101 ]مم عند 
لعاعع]10م قاطاع 11 تعطاه مغ 05م10اء1ادع1 115611597[ 7701110 كمطتاماع جاعناد 11 ماعن ,اماع تكمامء 
علط 101 5ع05م111م م1605 101 :0219 1160ممة ع5 أكنامط 05م 1اء تتتاوع] .أمممء0017) عط 11 
طعتطا مه لعع2 عتلاععمه عطا ما لعنداع 19اعع011 عط أكتامة عمد لعط1تاعوع1م عع تزعطا 
عطا صذ لعطكتاطماوء كغطعن1 ممصسسة[ 2ه عع تستصسمك ع15*”.'لعتمعتلعنم عنة تزعطا 
0 0ع11ممة ع5 ك0ملاء 1تاوع1 عغطلا 20297 عق3ه 20 مل“ أقطا ,31 ه80 اأمعمصصطمه 1ه اعمعع 
“”.وخطع 1 اقم 001 012 ععمعووة عطا عتدمطة 010 أقطا لتعممتفص ه صذ معام كم 

200010 

0 غخطع 1 عطا ما لعتماع1 5عنا؟155 عطا زه 5ع2001 لدع عط 01 ععمع10اام5 تناز عل" 
-02عع1ء 01 عو1عاععرء 01 طاعتتقمط عغطا طاعل171 ما تزعمعلممعا 2 15 عتعغطا لطا 55امطد عام 
01 2605اع1م1211 51030 عط 2ه لم25 ععمع1010م15كتاز طاعتامقتطا ,حغطعكت لعنماع]1 
60 10011266مم2 1222261 2 12 5أا2ع10تتتاكم[1[ ك5غطع1ك1[ ط7تقلصقنطط 261009[1 معام[ 
2 5ع100116م غ1 ,عام1اعلعط!' .كممماعع1ء عطا عمتكعمل 121560 5م155 :012315 مطتاعامء 
0[ 0611526005 ذه لعط15[طدادء 15 أخقطا 12تعاكء ممتاععاء ع12ع0مططعل 101 ع11ه”تاعطتة ]1 


.10 معق3م ,8.4 طممئع هتدم ,[1553/2007 .710 «متقع تستاستصرم2] بورمنرك 31 

,4 .[1655101مه 320 0لطامه 01 كططملعع1 :19 عاعتاتخ ,34 .110 اماعتصصطم [تتتعمعء0] ,عع ا تستصدم0) كغخطاعنك] 1 52 
.9 ع038 ,37 طمقتع 53م ,(2011 عءطتمعامء5 12) 

.7-8 3865م ,34 ,32,33 ,31 ,30 ,28 ,26 ,25 ,24 ,22 قطمهرع دم ,1010 53 

9 زه 0ع5ممدآ ممتادع تاط0 لدوعآ لتتعمع© عط 4ه عتسهد]8 عط1) ,31 .810 امعصصده© لمتعمء6] عع تسصده2© كأطعن؟]1 ممصسنلع 54 


0356 ,6 طأمقاع 3م ,(2004 :1133 26) ,13 .7.1/500”ع0)021/0/21/15) ,[(أصقمعء0017) عطا ما وعتاموط 
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تلتمدطةكط! سحطء ]1 

1207 عكقط كعتاقدظ عنداأذ طعتط7 0غ كما كغطع1كآ[ مقسصسطط 600021همتعغماآ عطا 
ع مطحم 117أمت1 م7 

ه117 اع 01 ع31 0115260025 35[ كغخطع1كا1 محصنطط 20021 تاعاس[ عط ,خبطل" 
11 1600521260 011ع1ع1ه5 م1 50015 ]2ع عغطا ماعط طعقط8ا ,كم00هط 1لد 6 
0 تتله1 2 101 ركوع اع ط/11.د5عو5وعءع10م 10[1ماعع1ء عطا 5وع255 10 101551025 726102كاءع065 
5 ع1 طعلاء 12361012مطتكه015 مط ع6 عاعطا دع :تتناوع؟ 5ع5001 دع عطا ركممناععاء عع]1 
01 طتاملعع] ما غخطع 1 عطا 01 أععمدع؟ عط 320 ,كطه0أهحصمتستن15ل 01 دعم عاطاسك؟ 
2171 51011104 201201085[ 329 أغقطا مه د5عووعه10م 1721ماععاء عطا م1 مماووع رمع 
لحطة أمعلمعءمع120 نه عمتتكقط ها 200105 صا ,خطعت كتلط 01 ععمعووء عطا ختومصط1ا 
0 3675 101 037عمطع] عتاتاعع 110112111( 220 كدطكلمقطععمط أمته[امصدمه لانتو مططا 
لعأدعتك لتتقط عغطا ؤ5وع2001 طاعتط؟ ركمم1اععا1ء 01 اأءعغممكء عغطا مضا وغطع11 ممصتط عط 1ه 
.1221111 11102619 2 12 متتقط عطا عتتكء لله كغطاع 1 له 1ماععاء 01 71012602 عط 6 

عطا 01 التاوع1 2 15 5ع5001 2ع عط 01 ععمعل10ام كتناز ل0عمه10ع7ع0 15ط1' 
01 716177اع1 عط 0105 1ااعطآا ,5ع001 تإأوع] عطا 01 ععمعععا]ع] 01 حمتاعا 01 1117م التتحر 
له55100ع101م 015 112157متالتاحط عطا لطدودع216م 5ع21)ذ عطا 01 5أتزاممع؟ عتلمتمعم عطا 
له1ماععا1ء 01 ل198اع1 عطا ,ختتط5.1ع5001 لدع عغطا 01 كلع طلطعممط عط 01 كلصطتاممععاعةط 
0 1212160 لتتاتاعة؟؟ عط م1 811 10نامء 5ع01هط تجلوع عطا 01 دعستلصةآ عط اه 5تاعتكزاعوه 
5 10 611 ماعط له ,كغخطاع11 مقصتط 01 10ع5 عطا مز ععمع نعمت ]0 عاعةا ماعطا 
لدعتصطعع]ا 02 ع2ادناء10 طقطا تعغطاة 155065 كغطع11 ممصتط نه 77الدعلاععم5 عامحر 
0 01ع535 101551025 0656157241015 1025اعع1ء 01 115م0مع1 عطا عكلممط 17111 علطا ,و1551 
10231ع16 عغطا 10 :آ01ه عتمتلا 01 20ع]125 داع 11 ممنصتط 1ه ععمعععاع؟ 1د5اع11منا عطا 
1 255061260 15565 كلطع11 لقمطتاط 01 أالماعصطتادوعغ] عطا م1 بطعاتزد كغطع1 ممتصتبط 
6 غطا ع10110م 0غ 72005 تمدع 0 تاع'كاء065 زملاععا1ء عطا 211017 ممه ,كممتاععاء 
2210031 عطا ع1م1ع5 ,05م 1اعع1ء 01111128 77101261025 كغطع11 مقطتاط 01 كدطتاع1؟ عطا 101 
5 1151155 111101311 10231ع16 نه :11011317 

عطا ووء355 320 عملع0 م1 112عاتكه عا1اععء[00 7ممتططمء 2 01 كاعد[ عطا 5د لمم 
77011 هه 0153122110185 اعك1ء05 102اعع1ء عغطا معطا ركممتاععاء علغه1ء0«طعل عمتتامعع 
111 غقط 532023105 0ع015نا مماععع0 م1 5ع5001 لدع عط 1711 100ه1ءم00» 11 
عطا طاعتامتطا كمم1اععاء عطا 01 1112605ولاء عطا 2ه كتاكطعئطمه 2010021 7اعاما عتكع[لطعة 
علاوعه5 110اه0ت 513203105 1ممتططامك عدعطا عتعط7 ,5م6001 تطوععا عطا 1ه ععمطع لام كتال 
7[ 1216123110131 0120317غ115ت) 01 3116م 23 


قائمة المراجع: 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


15 111 011 0151:1711111011011) 01 0) اع عطا دده 1200165 (جادع:11' عأطاعتكآ سمط 01 ععدصع0ن نكسل 


: 3 8 اه | [ سمطء 111 
(2021-6551011© ك0 9600112 :كر ,112601:661:011011 015051111(:0110 /ز0 ات 


:50015 عوأامص6© 


ممغععاع مماصلنا طوعمم6بع عم لأمهطلصوط' ,عءابصعذد مهاعم أومععناع (موعمماباع .1 
.6 طه نالع لغاطا خمما أ و/معومه 

مه اولاصطقص] ركخطولظ محمبلا ,م1 عنعممأودتلصمه0 طوللا كمهاغولظا مع]أمنا عطخ 5ه م0116 ع15 .2 
إ[ذضهننععاء ]0 غلاعأممء عط ما كغخطع ل محصباط عمءمأأامهل/طا :عمممغ]اممم كغخطعك محصيط 

ما دع]نامذانا عمأنااهدع5 300 ,عط غأدء01نز40 ,عط أل م3غ5ع0صنا ه10 دعص أاعل0آناة» ,لمعءاء تلا مقط .3 
,قاع أدلا5 |021مغععاع ,ه10 مه1غ3ل0طناهط اهمهأو مععاغما ومملنععاع 

رللاها 05 عاناظا عطةا به /لعجمعمممعرا :دعامأعصاءط مملاععاع اهممهل أ مععغم !ا“ يروميملا متألعول مطمل .4 
.09 ,355061310 831 طوع معطم 

:15م 


15 غ3طللا زعم 0مغ]أطمط موملععاء 5ه عدو عط“ ,ممددمعناد الوط 0م3 1ألءااعغ مععرمل .1 
.7 لاأنال 3 اع طصبلا ر8 عمانامل/ا لإعهمعمممعجما 01 أدصانا0ل ,1312 ممصو ععء] كمملاععاء 

لام 05وزأ5اعع0 01 51305 أدععا عط“ باععاعام4 مدنلا عمصود5ه8 عمة ععمصعتي !املا مق لمم .2 
اماع ثلاها منق0ععغأكمصم (2011 اأعمة 11) ,'لثاقا اهمها ولا ما 80015 ب/إأدع1 كغخطعل8 مدممنلا 
.2011-2 .هللا ععمجظ اعروعوع5 5غ1ل ناد ادوع ا 

كغخطعل8 وبال 01 0هل3غع0مععغما عطةا ممه 5غ01ه80 لإأدوع1” ,معاطععلل صلتاومعك»ا .3 
0٠. 2.‏ ,لالاك ا 1041 5/6110لث8 1 018 اثىلا8 لا10 1 ا اظماعرالام/ا 

لإأهع1 - 56360305 كتطولظ محصنك اهمه دمععغما عماغعممءعغصا“ ,طغتمك-الوععللا باع5جكا .4 
للاها 01 امهطءذ طعاناط مالع ]0 لإأأومع/اأصلا ,*5]انام) أ أأوع مهما ما كدأمعصطمرده» أوععمعء6 /الهم8 
.3 مم53 طعروعوع8 

كخطعنة محصنط [دمماأوع5 مأ 5أ1ممع5 ممأ غه/امء065 ممغععاع 05 عؤلا عط“ رأكاناك نكاكا ,0/13 .5 
١0.4.‏ 34 01لا 2016 ركخطعنظ مقصبط غ0 أدصعناهل عألعءملم نععمع نمم ذلابال 

:0655!|ا ادأمعا/ا ممه دغ ذ]1|أطدذاما ادبنععااعغما طاأنه عاممعط عه] ععدأبن5' رعمه0»ا دعاوط0 .6 
ردعأطاع 0طة ,لثاها ,لإعلامط طخأاوعل 01 [دصعباهل ع1ل ,'لإواع/0001101 عأنلا 3 ذه كمه أنأون/امع065 
.7 ,1 عنادذدا | 17 عماناام/ا 

300 أدععخ١١ا‏ مث :2|113 غدنالى مأ /إأأ| 053 ادبعأععااعغما 0م30 كغخطواظ عملأه/" ,لإاعناه5 ممطغومهل .7 
١/01 37:287,‏ ,للاعالاعظ للاذا لاع لاارالاك ,'دخطعاظ 01 أدأمعما 0ع111أد نزملا 

,"علا رانلاع اشعالظمااط لاع © كل(0ا[الااغغم- لنععم5 عزلمل' ,معماع6© عملءوط]ة»ا .8 
7 ,32:619 .01/ لقث ! لاع ا/ط/1 0 اثل1!0 010511110 

:5 للاناء 20 لاالا 


8نل لاعط 5موأددناء015 عط 05 لإ1ةصطمصاباك” ,اأعصناهم) كغخطولظ محصبط ,لإلطمعدكم أوععمء6 .1 
36]3(١5', 4/08/33/25, )15‏ عذأاطيام ما عغأ3مأء 32م مغ غطوة عطغا مه ممطكىاءمنها أرعملاء عط 
.(2016 لإانال 

80 أمع سمه أوععمعة' ,851615 1ثظانا1 انان ملالث أجأعه5 01/10ل00عغع لله غعع11ا/اا/1ا 0 .2 
.209 علانال 10 0.12/0/20/ع '20 
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15 111 011 0151:1111111011011) 701 0) أخطاع ا عطا دده 100165 جادع:11' عأخطعتكآ سمط 01 ععدمع0ن نكسل 


1 5 8 اه | [ سمطء 111 
(2021“6551011© ك0 600112( ,11201:661:011011 015051111(:0110 0 ال 


ادءةأامم اأدباوء عل0عمما أقطا 5مغعوع“ ,اأعصنمه 5أغطولظ موصبط ,لإاطصعودكم اومعمء6 .3 
.(2014 عضبل 30) ,8/27/29لا/ة ,'دععمدعااقطء عدوهطة عمامععع/اه م1 دمع51 0مق ممأغأدماء وم 
4/2011 .هلا وضاغ3ع1صباصصمع] ركع اا تطوذأ0 طأانهنا كمصمدومع5 8ه كغطعن8 عطخ مه عع أأصصمه .4 
لإاعماع6 ,5ه1/165230 ,ه00صوك ,صممغرةل/طا دق ]ألا ,دبكاءة/ا! |١016‏ 6مومصةل ,0056ز0ا8 25016 
.لا (لعاأمع0 كأطولظ /16|أدذأ0 ,13ت 5ممقل ,اعدوصنمء لإ امع+أمعوعممع2) 52306 5مموا ممح اامم 
ل 0 0 10 
1 .هلظ أمعصصهم اوععمعه] ردعا]1|زطد5ز0 طاايلا كممدعع2 5ه كتطولظ عطغا مه ععغ16]أصصسم .5 
4 لقا 19 ,0820/0/60/1 ,[لقاقا عط ععمقعط ممءأامعومءعة؟ ادباوع :12 عاءع ثم ,(2014) 
,'7/2012 .هلظ ضهاغقعاطنامصممع' ,دعأ اتطو5ت0 طأاينا كممدومعط 6ه كغطواظ عط مه عع أصصمه .6 
:060656 10 ,16/0/7/2012//ماط608 

2 .هلا اأمعصصم اوععمعه) رد5عا]||أطو5ت0 طاأأينا كممدععط 5ه كأاطولظط عطا مه عع اتلصصمه .7 
.2014 لزقا/ا 22 ,2/// 050 ,(بأأاأطأووعءءم :9 عاءعلغىث ,(2014) 

00 3]1005/ممع065 ع5ألنااعمم0" رذع ]|| أطدذتما طخاأانها كممدمعط 5ه كخطولظ عطا مه ععغ16]أصمسم) .8 
7 اأع05غ06 10 ,00/1 /رظللا// 052 ,"3أ/ل6أها أه غأرممعء اأوعغلما عط 

00 3]1005/ممع065 ع5ألنااعمهم0" رذع ]|| أطدذتما طخأانها كممدمعط 5ه كختطولظ عطا مه عع16]أصمسم .9 
.7 انع طمرعأمع5 29 ,60/1 /ااخطط/0820/0 ,"قمصقمجط غه غرممعء أوعغلما عط 

00 3]1085/اممع05 58ألنااعمهم)" ردكع]|اأطدذأما طاأنيا دممدمعط 5ه كغخطولظ عطةا مه عع أصصم .10 
ر"لطواعءا مععط ملظ 0مة مندغم8 غأدع0 05 «جرملعمكا لعأأمنا عط 5ه ممع أوأكتما عط 
.7 م060 685/00/1,3/ مم08 

0غ غطعء عطخا 1ه وماغدغأمعمعامما 0ممة موماغععع]20م ,رممغأمصمعه] ,اأعمنام) كأخطعل8 محصنلا .11 
أد5عط :للاها كغطعاء لقصتياط عماكواءاء عطةا ]0 غلاعاممء عطخ مذ 351 عذاطيام مز عغأوماء هم 
3) ,5/30/26ل/ثم ,[مسعط عمرامعىعناه مغ لاقنلا 0طق كععمعأاقطء ردععمعامعملاء روعءأاء3م 
.5 لاانال 

[1410/2005 .0لا مقع طنا م ملام ] بعع]] أمطلطه) دكخطع 8 مانلا .12 
.(2011 /(13/! 9) ,0005/0/101/0/1410/2005 

ممع لط ناصصه 0 ' ,14611010 اا/اا8 0150 اثاعخ8 08 18/461101 ل/اا لاع ع1 01 عع 1 ١1‏ ثل/ااا/اا0» .13 
.05 أذناع نام 22 ,0680/0/67/10/30/2003 ,'30/2003 .هل« 

0+ [927/2000 .هلط مملخوع اطبا صسصامع] عع أصصه كغخطولظ محصبسل .14 

,[1553/2007 .0لا م1 3ع 1ط نا ممم ] ع1 اماه دكخطع 81 0 مانالا .15 
.(2009 أمظ 24) ,0005/0/95/0/1553/2007 

أطامه0 ]0 وممملعع22 :19 عاع غ4 ,34 .هلا أمعصصم أوععصمعهت] رعع ]مم0 كغخطونظ محمصنلا .16 
(2011 عع طممعأامع5 12) ,00285/0/60/34 ,[مموأووعءعملاء عحة 

اهمعمء6 عط 8ه عابذولا عغط1) ,31 .هلظ أمعصصهم اوععمعه] رعع ]سمه كخطعولظ محصنل .17 
.1ع م [(30طع/ا0© عط مغ و2326 دوغعغ3غ56 مه لع5مم ما ممأغدع 1أاط0 اوععا 
.(2004 /إ23/ا 26) ,13 

مأ مه ومع جص :25 عاع نمم ,25 .هلا أمعصطصهم أوععمعه] رعع]]أصصم كتطولظ محصستل عط1 .18 
.(1996 أكباعناى 27) ,1/500.7./ا0025//21/5 ر[عخأهل/ا مغ خطعونه عط عمو ك5ئ 1زم عزاطنم 
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5 1110 011 0151:1711111011011) 701 10 أطاعةتا عطا دده 120015 رأدعء1' وخطعتكآ سممسسطط 01 ععدع 0ن نامك تسمال 


(2021“6551011© ك0 600112( ,11201:661:011011 15051111(:0110 0 ار 


,[1392/2005 0لا 4 رع أمطامطه) كخطع 8 مومصنلا .19 
.009 عع طماععه0 3 ,006086/0/97/0/1392/2005 
ل ااجباوع مغ خطعلظ :14 عاعلاعكى ,32 .هلظ أمعصصم اوععمعه] ,عع أصصهم كغخطولظ محمنلا .20 
.(2007 أذباعناه 23) ,0025/0/060/32 ,[أتءخ 6أ13 3 30010 كاأوتصباطاغ 0م3 كتانامء عرم]عط 
أوعمعء0] ,معممللا أدطاهع3 طهاغ3صمتأصلءولط 0 ممأغوماصطاع عطغا مه عع غ16]أصصم .21 
.(66/33/ /اللامماعء) ,[عء داز 0غ ووععع3 ولمع لمنلا ممه صما 3 ممع مططامعع 
:لاعنلا 511 


(2014) ,55عم 8001‏ لإأهع1 كأاطولظ صوصنلا لإط عصكادم للاه“ ,صطاعغ]و]الا أع6© .1 
55330 كن . 0 نا © . الالانانانا / رن كمخخط> 


لام 5موزأؤاعع0 01 563605 أدععا عطآ“ باععاعام مدنلا عصصود5ه85 0م3ة ععمصعة||املا مق لمم .2 
ام0طء5 ثثاها لنقلععغدملكث (2011 الامث 11) , /لاقا أدمها]3لا ما 80015 ب/إأدع1 كغخطعل8 مدممنلا 
2 --- 1.60/5 1ود//:مخغط 2011-02 .هلا معموط طععوعوع8 دغ أل بد ادوع ا 


خط ادع ط دع ام ذ. و حاننا. 0 اناع . للالثانانا م ماغخط (مه6 غ23 أصوع: 0 طغأاجع نا 010للا) .3 


-كطع ل | نحاء / 2010/15 //5نفاعم /كنفاع ص /رطأادعط-امخمع مط /ردعك3ء 015 - ع اطوع أ طن لامع مه ص /دء أمه1 


222883 ع2 اط 0153 -اوبذاععااع أ ما-صهاتمقعل/ع ]ا -لاإاتصة-ه-خطعاء 


مأاعددنان لم 53'50 لأع2 ك5أغطعلظ لنحصناط )10 'عصمأوداصصه0 طوتك لانا لإط غأممممعغ513 .4 
2017 طعءمةل/طا 21 مهل أدصماصستنوذأم ١ذأءع853‏ 01 مماغوصتمااع عطخا عم لزهما ادمماغمممعغما 
7 <-<( || 5نلاع لا عا م35 . 5نااع | /31 ام كام / دعع 23 / 5 امع اع 5 شاع ١|‏ / للاع رع اه . احا عحاه. ننالقالها//: مخخط 


« 5صضم6ععاع لم3 وألع/ة م1 ك“اءمتعصوط أدععا' نا( منتاعلةا عولعاللامعكا اأوممععاع عط .5 
-ع015/3.أعع[0امععة //:دم خط ,'0ض3]1ممطوقآءع0 مج طعععم5 عنغوط ‏ مه دعل زامم 


.05-01-18 326665560 أاباةق1ع030/0عع مدع مط/عسمس/دعاممخ/مء 


15 00 عتعط 117 باعععم5 0111م 12 اماعد] عاقط ع1" ,كمعكلان"1' عئامعمة1]1 6.1 
ع112.60.112/15006170//: 05ل .4 ع38م ,2013 عط متعامء5 ,عممغتنط 01 [اعصتامن ”م116 
.-05-01 0ع55ع200 


,12 59286 ,(2016 اعطططع81017 16) ,2020100ناه1 متقصمخ 011 ,'عالأقتاتم[ا تاتوعتمآ 121ماءه181 .7 
51177 16--115]166-210-616010121[-116211015/266655طا تام /ع 01. دع 11 17717777// :مط 
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نطاق الالتزام بالسر الطبي في عقد العلاج : بين أخلاقية المهنة و القواعد القانونية. محمد الصالح قروي و عليوة رابيح 


نطاق الالتزام بالسر الطبي في عقد العلاج : بين أخلاقية المهنة و القواعد القانونية. 


عط نعع لماع :1426111 01 أع3أممعء عطا صا ب[)أل جح نأصع10لأمم» ادم01ع 01 عمم5 


5عانا" ا03نع! 300 55161ع101م ع7[ 01 5عأطاع 
الباحث محمد الصالح قروي 
جامعة باجي مختار عنابة/ الجزائر 
البريد الالكتروني:0112101060655811)00010311.6015أنا0اعلاو 
د. عليوة رابح أستاذ محاضر- أ - 


جامعة باجي مختار عنابة/ الجزائر 
ملخص: 


إن الالتزام بالسر المهني واجب أملته قواعد الشرفء و كذا قواعد القانون إذ يجب على الأطباء كتمان كل ما يصل إلى عملهم في 
أثناء مداومتهم» أو بمناسبة ممارستهم لمهنتهم الطبية و ما عهد إليهم من أخبار و معلومات؛ فالفحص و العلاج و التداوي الطبي» 
سرٌ بطبيعته. و عليه فإن الأطباء أثناء القيام بمهامهم هذا يعكس مباشرة عن وجود عقد أخلاقي قانوني بين المريض و الطبيب» حيث 
يجب على هذا الأخير احترام هذا الاتفاق بينهم» وذلك مراعاة لخصوصية وطبيعة سر المريض الذي أفضى به إليه من ناحية» و 
كذلك ما تمليه أخلاقيات المهنة و التي هي مجموعة واجبات أدبية و إنسانية و حتى دينية. و يعتبر هذا الموضوع ذات أهمية قصوى, 
لأنه يعتبر من المواضيع الأكثر تعقيدا لأنه يثير العديد من المشكلات القانونية و العملية خاصة مع العلم أن السر الطبي أصبح في 
الوقت الحاضر أهم الضمانات الأساسية للإنسان لاتصاله بأنبل المهن الإنسانية ألا وهي مهنة الطب. 


الكلمات المفتاحية: السر الطبيء الأطباءء القواعد القانونية» أخلاقيات المهنة. 
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لدع نعمت تتتعطا 1ه عناءمعع عط 12 نه ,توه؟ تتتعحل 1ه عمتتدهء عط صا علتدهم متعط 1لد مرععع] أوتاحط مصمك سوط .حها كه 5م111 
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ل كناهاع 1أع جاع 210 1216211312متتتتاط ,[ةتمحط كه غعد 2 15 لاعتطم؟ داماووع)ه2م عط ذه وعتطء عطاغ ممه 
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مقدمة: 

إن حماية الإنسان وسلامته المادية تتضمن حماية حقه في الحياة على أساس أن أي مساس أو اعتداء 
يهدد الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذه الحياة يقع تحت نطاق القانون و سواء كان ذلك من الناحية المدنية 
أم الناحية الجزائية. وقد شهد الطب خلال عقوده الأخيرة تطورا كبيرا و تقدما ملحوظا جعل البعض يقر 
بأن ما حدث من تطور وتقدم في هذا المجال خلال خمسين الأخيرة تجاوز في أهميته ما تم خلال 
عشرين قرن من عمر الطب. 
ومحصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر أدت إلى زيادة طبيعية في عدد الأعمال الطبية 
الضارة رافقتها في ذات الوقت زيادة ملحوظة في عدد دعاوى المسؤولية المرفوعة أمام القضاء بالتعويض 
عما نتج عنها من أضرارء ومن بين المخاطر والقضايا الحساسة التي شغلت انتباه رجال القانون والطب 
خلال السنوات الماضية والحالية نجد قضية بالمسئولية الجزائية للطبيب بشكل عام ومسألة الحفاظ على 
السر الطبي أساسا إلى حماية المريض لأن الإفشاء به يضرر بسمعته وكرامته وشرفه» مع احتفاظ 
المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من هذا الإفشاء وبناء عليه نطرح عليه 
الإشكال التالي: 
ما هو الأساس الذي تبنى عليه مسئولية الطبيب فيما يخص إفشاء السر الطبي؟ وهل يمكن 
أن نرجعها إلى مسائل أخلاقية أم قواعد قانونية؟ 
وللإجابة على الإشكالية الرئيسية» قمنا بصياغة الفرضيات التالية: 


حإق احتفاظ الطييبيه والديوق المهقي #«مورقيظ أبنامنا يكيرورة الحفاظ علن مسعة وكرامة المفريكن المعالت: 
! بي 4 امراك بضرورة و يض 


-إن تطور المعارف الطبية وظهور التشريعات الصحية؛ء دفع بالمشرع إلى إعفاء الطبيب من واجب 
اللتحافطلة مطل يمو النيفة. 


أهداف و أهمية الدراسة: 


-توضيح مفهوم مصطلح السر الطبي والأساس القانوني له. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


نطاق الالتزام بالسر الطبي في عقد العلاج : بين أخلاقية المهنة و القواعد القانونية. محمد الصالح قروي و عليوة رابيح 


-حاولنا أن نشير إلى هذه المسألة من أجل نشر الوعي لدى المرضىء حفاظا على مصلحتهم بالدرجة 
الأولى و كذا مصلحة الأطباء و مركزهم الطبي باعتبارهم مهنيين. 


-معظم الدراسات التي تم إعدادها بشأن مسألة الالتزام بالسر الطبي لم تُعالج بصفة كاملة وشاملة مما 
يجعل الفراغ القانوني لا يزال قائما بشأن هذا الموضوع خاصة مع تطور علم الطب. 

تحديد مفاهيم الدراسة: 

لمقتضى خطة البحث يستعرض الباحث المفاهيم التالية المتعلقة بمصطلحات الدراسة: 


1. السر الطبي:يتعلق السر الطبي بكل المعلومات ذات الطبيعة السرية و التي ينبغي عدم إفشائها 
للغير» إذ أن إفشاء المعلومات الطبية الخاصة بالمريض يمكن أن ترتب آثارا سلبية على 
المريضء و يظهر هذا التأثير بصفة واضحة في المجال الطبيء إذ قد يُضر بالمريض وذلك 
بالمساس بمركزه الاجتماعي و ثقته و كرامته'. 

2. العقد الطبي :لقد عرفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري العقد الطبي بأنه" اتفاق بين الطبيب 


والمريضء على أن يقوم الأول بعلاج الثاني في مقابل أجر معلوم'. 
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وقد عرفه كذلك الأستاذ سافيتي بأنه" اتفاق بين الطبيب من جهة و المريض أو من ينوب عنه من جهة 
أخرىء يلتزم الطبيب بمقتضاه أن يقدم للمريض عند طببه المشورة و العناية الصحية". 


وعلى هذا الأساس فإن العقد الطبي وفقا لهذه التعاريف هو" العقد القابل للتنفيذ من طرف الطبيب أو 


الجراح» وكذلك كل المساعدين الطبيين الذين هم تحت مسئولية الطبيب المشرف على علاج المريض”. 


3. الأطباء: ج/ م طبيب: وهو كل شخص حامل على شهادة مزاولة المهنة الطبية سواء من نفس 


البلد أو من بلد آخر”. 


* عبد القادر بومدان» المسئولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبيء رسالة لنيل شهادة الماجيستير» جامعة مولود معمري تيزي وزوء كلية الحقوق» 

0 :ص 19. 

> عامر نجيمء العقد الطبي في القانون الجزائري؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستيرء جامعة تلمسانء كلية الحقوق: 2014؛ ص 9. 

7 بدر محمد الزغيبءالمسؤولية الطبية للطبيب عن الأخطاء الطبية في مجال التلقيح الصناعي؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير» جامعة الشرق الأوسطءكلية الحقوق» 
1 ص 08. 
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المحور الأول: السر الطبي: وقفة عند المفهوم و دلالاته. 
الفرع الأول: مفهوم مصطلح السر المهني. 


الطب ممارسة فنية أخلاقية هدفها خدمة إنسانية يستحق فيها الطبيب الثقة» فبالتالي من المنطقي لجوء 
المريض إلى الطبيب الذي اختاره طالبا منه حدا لآلامه باحثا عن الراحة الجسدية والنفسية» وهذا لن 


يتحقق إلا باقتحام الطبيب الحياة الخاصة للمريض المناسب و وضع العلاج المناسب له. 


فإفشاء المريض لطبيبه بأدق تفاصيل أسراره من هنا يجب على الطبيب الالتزام بسره الطبي والذي هو من 
أهم أخلاقيات المهنة» فأول من وضع قاعدة السر المهني عند الأطباء هو أبو قيراط ومعناها أن كل ما 
يصل إلى البصري أو السمعي وقت قيامي بمهنتي أو في غير وقتها مما يمس علاقتي و يتطلب كتمانه 
سأكتمه و أحتفظ به و نفسي محفظتي على الأسرار القدسية”. 


وقبل التطرق إلى مفهوم السر الطبي و دلالاته» وجب منا أولا التحدث عن مفهوم السر المهني بصفة 
عامة» وعلية فلم يتفق الفقهاء العرب على إعطاء تعريف موحد للسر المهني؛» حيث عرفه البعض بأنه" 
الواقعة تعد سرا إذا كانت هناك مصلحة يعترف بها القانون في حصر العلم بها في شخص أو أشخاص 


٠. محددين‎ 
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وقد عرف السر المهني أيضا بأنه" هو ما يفضي به شخص إلى شخص آخر مستكتما إياه ويدخل فيه 
كل أمر تدل القرائن على طلب كتمانه» أو كان العرف يقضي بكتمانه كما يدخل في الشؤون الشخصية و 
العيوب التي يكره صاحبها أن يطلع عليها الناس» و منه الأسرار الطبية الخاصة بالمرضى التي يطلع 
الطبيب عليها أو غيرها ممن يمارسون المهن الطبية"”. 


الفرع الثاني: مفهوم مصطلح السر الطبي. 


حتى يتمكن الطبيب من القيام بمهامه على أحسن وجهء فإنه يعتبر بحاجة إلى أن يبوح له المريض يما 


يراه وكل ما يتعلق بحالته الصحية؛ والمريض يبوح بكافة أسراره للطبيب لأنه يعلم مسبقا أن هذا الأخير 


“ دخلية رحومة؛ جريمة إفشاء السر المهني من الطبيب-دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعيء مذكرة الحصول على شهادة الماسترء جامعة 
الواديء كلية العلوم الاجتماعية و الإنساية» 2014/2013 ص 12. 

شيراز جاريء مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني؛ مذكرة لنيل شهادة الماسترء جامعة محمد خيضر -بسكرة-» كلية الحقوق و العلوم السياسية» 
23 ص 20. 
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لن يتجرأ على إفشاء سره لغيره» وبذلك يصبح الطبيب مؤتمنا على السر المهني ومن ثم يصبح مسئولا 
مهنيا و جزائيا تجاه المريض وكذا تجاه المجتمع”. 


ويعتبر السر الطبي التزاما أساسيا بالنسبة للطبيب» فقد شرع ابتداء من قانون نابليون في أول قانون 
6 . 


وطبقا للمواد السابقة الذكرء فإن إفشاء المعلومات ذات الطابع السري من طرف الشخص الذي ائتمن 
عليه» سواء بحكم الواقع أو بحكم المهنة أو بحكم الوظيفة الدائمة أو المؤقتة» يعاقب بسنة حبس نافذة و 
بغرامة قدرها 15 ألف أوروء فالمشرع الفرنسي فرض على بعض الأشخاص عقوبة جزائية و ذلك من أجل 
الحفاظ على الثقة التي وضعت فيهم بمناسبة ممارستهم لمهنهم. 

و قد ذهب قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر بتاريخ 1994-03-31 إلى أبعد مما كان 
عليه الوضع في قانون العقوبات الفرنسي القديم» ولاسيما المادة 178 منه» التي كانت تخص الوقائع التي 
وصلت إلى علم الشخص بمناسبة ممارسة لمهنة أو وظيفته و التي يعاقب عليها القانون وخاصة عندما 
تتعلق بالمصلحة العامة أو النظام العام و فقد أصبح السر المهني لا يقتصر بماتم البوح به بل يشمل كل 
ما استنبطه واستنتجه من عمله الطبي". 


وبالرجوع إلى القانون الجزائري» نجد أ ن المادة 1/301 من قانون العقوبات تنص: " يعاقب بالحبس من 
شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج الأطباء والجراحون والصيادلة 
والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم 
وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليها فيها القانون إفشائها و يصبح لهم بذلك””. 


إن تحديد مفهوم السر الطبي مسألة تختلف باختلاف الظروف والأزمنة» بما يعد سرا بالنسبة لشخص لا 


يعد كذلك بالنسبة لآخرء وما يعد سرا في ظروف معينة قد لا يعد كذلك في ظروف أخرىء وما يعد سرا 


“ عبد القادر بومدان؛ المسئولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبيء رسالة لنيل شهادة الماجيستير»ء جامعة مولود معمري تيزي وزوء كلية الحقوق» 
0 :» ص 13. 

*” نفس المرجعء ص ص 14-13. 

*” المادة 1/301 من قانون العقوبات. 
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في زمن لا يعد كذلك في زمن آخرء ومع ذلك فإن الفقه لم يتوان عن المحاولة لوضع تعريف جامع؛ 
شامل افكرة السو 


يرى بعض الفقهاء أن السر هو الأمر الذي إن أذيع بسمعة صاحبه أو كرامته غير أنه عيب على 


أصحاب هذا الرأي أن السر قد يكون مشرفا لمن يريد كتمانه و مع ذلك يعد سرا. 


وذهب رأي آخر إلى القول: إن الالتزام بالسر لا يقوم إلا بالنسبة إلى الوقائع التي يعهد بها العميل إلى 
طبيبه بموجب عقد بين السر والمؤتمن عليه» يقلل بمقتضاه المهني تلقي أسرار العميل وحفظها مصونة 
لديه» و يطلب منها مودعة إما صراحة أو ضمناء أن لا يذيعها أو يفشيها. 


ونظرا لما اعترى هذه التعريفات السابقة من عيوبء حري بنا توخي الدقة و الإلمام في تعريف السر 
الطبي إذ هو كل ما تعرف عليه الطبيب في أثناء» و بسبب ممارسة لمهنته الطبية» وبمناسبتها أيضاء و 
كذلك كل ما عهد إليه » المريض من معلومة أو خبرء و باح له باعتباره طبيبا وليس رجلا عادياء و يقع 
على هذا الأخير الالتزام بكتمان هذا السر إلا في الحالات و التي يرخص له فيها بالإفشاء إما اتفاقا و 
إما قانونا0!. 


الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للسر الطبي. 


إن تحديد الطبيعة القانونية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض ليست بالأمر السهلء إذ أن لا القانون 
المدني ولا القوانين الأخرى تطرقت لهذه المسألة» مما ترك الأمر إلى الفقه من أجل سد هذا الفراغ معتمدا 
في ذلك على النظرية العامة للعقود والمصادر العامة لالتزامات» مع العلم أنه لا يوجد نص قانوني يحدد 
نطاق و محتوى الالتزام بالسر المهني'! . 


ويهدف الالتزام بالسر المهني و كذا السر الطبي إلى حماية الغير إلى أن السر لا يخص سوى الوقائع 
التي يخشى من إفشائها. 


1 ,,2وااقل ماهو الهم 16 اأطددممم5ع؟ ,ونه |اعاوده ماعومم ؟ 

'' محمد رايسء 'مسئولية الأطباء المدنية عن إفشاء السر المهني في ضوء في القانون الجزائري"؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية» المجلد 25- 
العدد الأول (2009)؛ءص ص 251-250. 

م ,1992 ,ععوام ناط0 بأزمل نال أ عمأععلمم ذا عل 5معأهء هم 5ع0 م5396 ١‏ 3 1دءأل6م أأمعل نال 5أعقرط ,لمعاط.2<نامم3 ذا.ا/ة. لز ا 
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والسؤال الذي يطرح يتعلق ببيان الطبيعة القانونية للسر الطبيء وبعبارة أخرى ما هو الوصف القانوني 
الذى يمكن إعطاكه لاعلاكة بين الظبيبه والمريطن: 


اختلف الفقهاء في بيان العقد الطبي و لكن أصعب ما اختلفوا عليه هو تحديد الطبيعة القانونية للسر 
الطبي» نظرا لصعوبة تنظيم هذه العلاقة» ولا سيما في المجال الطبيء و ذهب الفقه إلى وصف طبيعة 
السر الطبي أنه عقد وديعة. 


و حسب أنصار هذا الرأي» يوجد تشابه بين عقد الوديعة المدنية و السر الطبيء: و هذا ما يمكن 
استخلاصه من أحكام المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسيء و التي استعمل فيها المشرع عبارة" مودع 
لدبي" 


9 


ثم أن الوديعة المدنية تشبه وديعة السر التي تنشأ عن طريق عقد يقوم بين الطبيب والمريض على أساس 


الرضاء غير أنه لا يجوز للمهني الذي ائتمن على السر بإفشائه إلى بترخيص من صاحب المصلحة. 


على أن هذا الرأي لم يسلم من النقد على أساس أن العنصر الأساسي في عقد الوديعة هو أن يكون 
محله شيئا معنوياء والفرق شاسع بين العنصر المادي و العنصر المعنوي» إضافة إلى أن الوديعة المدنية 
تكون في الأصل تبرعية أما وديعة السر الطبي فليست تبرعية لأن العميل يقدم للطبيب أتعابا مقابل 
علاجه. 


وقد ظهرت اتجاهات أخرى اعتبرت أن العقد الذي يربط بين المريض و الطبيب هو عقد وكالة» 
و تبنى هذا الرأي الفقيه بوتييي 015166 الذي يرى أن الخدمات التي يؤديها أصحاب المهن الحرة 


تخضع في حقيقة الأمر لأحكام عقد الوكالة. 


و أغاذ :انق الت بروج ليذ اارانيم دفي راي الكل . .إل الفرن أن العف الذي ,تريطل اديب بالتريطن 
يعتبر عقد عملء وذلك نظرا لوجود علاقة عمل بين الطبيب والمريضء لأن الطبيب يلتزم بالقيام بعمل 
ا 
ةا 


ب عبد القادر بومدان» مرجع سابق» ص ص 25-4. 


13 نفس المرجع» ص 26 ص 28 . 
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وكذلك ذهب رأي آخر إلى القول بأن العلاقة التي تجمع بين الطرفين هي علاقة مقاولة من خلال أن 
العقد الطبي شبه مقاولة على أساس التزام الطبيب هو ببذل عناية لا تحقيق نتيجة. 


وإذا كانت الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية للعقد الطبي و الالتزام بالحفاظ على السر الطبيء قد 
تضاربت فإنه يمكن القول أن العقد الذي يربط الطبيب بالمريض يتميز بخصائص معينة» فإنه يعتبر عقدا 
شخصيا لأن المريض يختار الطبيب الذي يتولى علاجه و يضع فيه ثقته» و هو ما نصت عليه المادة 
0 فقرة 02 من المرسوم 276/92 المتعلق بأخلاقيات مهنة الطب بقولها" ضرورية حق احترام المريض 
في حرية اختيار الطبيب أو جراح الأسنان" مع استثناء القطاع العام حيث أن المرض الذي يتنقل إلى 
المستشفى العام على جناح السرعة للعلاج لا يختار الطبيب الذي يشرف على علاجه يعين من طرف 
المستشفى الذي يعتبر مستخدمه؛ كونه مكلف بأداء خدمة عامة» مما سمح له بالاطلاع على أسراره!. 


و يعتبر العقد الطبي ذو طابع مدنيء فهو لا يمكن أن يصنف ضمن عقود القانون التجاري كون 
الطبيب ليس تاجراء إذ أن عمله يتمثل في تقديم العلاج و الإرشادات الطبية و الحفاظ على السر الطبيء 
و يتلقى مقابل هذه الأعمال الأتعاب التي تقابل الجهد المبذول» إذ نصت المادة 20 من مدونة أخلاقيات 
مهنة الطب صراحة على ذلكء و ذلك بمنعها ممارسة مهنة الطب ممارسة تجارية» ومنعه الطبيب من 
القيام بأساليب الإشهار المباشرء وإنما ما يقدمه الطبيب بعيد كل البعد عن العمل التجاري سواء بحسب 


الموضوع أو بحسب الشكل كما هو منصوص عليه في المواد 03-02-01 من القانون التجاري. 


ؤيعتبر عقد مستمر لأن المريض حين معالجته من طرف الطبيب فلا يعني أن العقد انتهى 
بمجرد انتهاء الفحص بل يتطلب العلاج مهلة و مدة طويلة لبلوغ الهدف المرجى تحقيقه و هو الشفاء. 
ويعد كذلك عقد معارضة بمعنى أن المتعاقد يأخذ فيه مقابل لما يعطي فيأخذ الطبيب الثمن كمقابل للعمل 
الذي يؤديه و التزامه بالحفاظ على السر الطبيء فالطبيب يتحصل على قيمة مالية مقابل تنفيذ التزامه» 
ومقابل ذلك يتحصل على الأتعاب؛ و في حالة عدم التقيد بالالتزامات؛ يحق لأحد الأطراف سواء الطبيب 


أو المريض أن يطالب بفسخ العقد المبرم بينهماء غير أنه لا مجال لتعريض حياة المريض للخطر بفسخ 
العقد كما هو الحال في حالة 


“! نفس المرجعء ص 29. 
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الخطر الأكيدة» لأن ضرورة الاستعجال تقتضي تقديم العلاج للمريض على جناح السرعة؛ فلا مجال أن 


يترك المريض أمام الخطر”!. 
المحور الثاني: مجال الالتزام بالسر الطبي. 


الحق في احترام الحياة الخاصة هو لكل الشخص و هذا ما تؤكده الشرعية الدولية لحقوق الإنسان و كذلك 
اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية و يمتاز هذا الحق على الصعيد الوطنيء في معظم الدول بقيمة دستورية 
حيث تجيز المادة 47 من ( ت.م.ج) بأن" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق 
الملازمة لشخصيته؛ أن يطلب وقف هذا الاعتداء و التعويض كما يكون قد لحقه من ضرر". في حين أن 
القانون الفرنسي يكرس صراحة الحق في احترام الحياة الخاصة» بشكل عامء و وفقا لما جاء في المادة 9 
من القانون المدني الفرنسي5!. 

وكتمان السر الطبي التزام عام على الطبيب التقيد به ماعدا في بعض الحالات التي نصت عليها 
القوانين» فأجازت للطبيب الإقصاء ببعض المعلومات المتعلقة بمرضاة» فتطور المعارف الطبية وظهور 
التشريعات الاجتماعية و الصحية المتناسبة مع هذا التطورء دفع المشرع إلى إعفاء الطبيب من واجب 


المحافظة على سر المهنة. 
و التشريعات إجمالا تقر بأن السر الطبي مطلق و عامء إلا أنه هناك استثناءات و حالات تجعل من 


البوح بالسر الطبي مباحا'' عو تتمثل هذه الحالات في : 

-حالة أداء الشهادة أمام القضاء: و فقا لنص المادة 206 فقرة 04 فإنه لا يمكن للطبيب أو جراح 
0 0 1 دلاء بالشهادة أ ا. خا جلسة أو ف جلسة ية» أن يكت 

الأسنان أو الصيدلي المدعو للإدلاء با أمام القاضيء خارج الجلسة أو في جلسة سرية؛ أن 
-حالة أداء خبرة طبية: بإمكان الطبيب أن يتحلل من هذا الالتزام إذا كلف من قبل المحكمة بالقيام 


بالكشف الطبي على شخص بصفته خبيراء فهو طليق من موجبه لأنه ملزم بإيراد كل الوقائع وتضمينها 


5 نفس المرجع» ص ص 32-30. 
“ فريحة كمال المسئولية المدنية للطبيب» مذكرة لنيل شهادة ماجستيرء جامعة مولود معمري تيزي وزوء كلية الحقوق و العلوم السياسية» 2012 ص 102. 
7! عبد الرحيم صياحء "المسئولية الجزاتية للطبيب عن إفشاء السر المهني"؛ مجلة دفاتر السياسة و القانونءالعدد الرابع» (جانفي 2011).» ص 181. 
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في التقرير الذي سيرفعه سواء تلك التي اطلع عليها أو التي استنتجها أو تلك التي اعترف بها المريض 


8 2 


-إفشاء الطبيب عن السر المهني دفاعا عن نفسه: تكون هذه الصورة في حالة ما إذا كان الطبيب متهم 
جنائيا أو في حالة مساءلة تأديبية» فقد وصل الأمر بالقضاء لحد الاعتراف للطبيب بالحرية الكاملة في 
الدفاع عن نفسه حتى و لو تعارض ذلك مع الالتزام بالسر المهني طالما انحصر هذا الدفاع في مواجهة 
المريض بمعنى أن الطبيب يستعمل ما لديه من معلومات و بيانات و وقائع لنفي الخطأ الذي ينسبه إليه 
المريض. و في حكم لمحكمة النقض الفرنسية قررت أن للطبيب الحق في كشف السر دفاعا لمسئوليته 
في نطاق حقه في الدفاع عن نفسه لإثبات حسن نيته. 

-إفشاء السر الطبي للمصلحة العامة: إن إفشاء السر الطبي للمصلحة العامة وجد من أجل المحافظة 
على كيان المجتمع من الأخطار و الآفات التي تهدد كيانه» فالقانون ألزم الطبيب بكتمان السر المهني و 


لكن في المقابل من ذلك ألزمه بالإفشاء و في حالات محددة و معينة ذكرها في نصوص منتفرقة لا ترتب 
المسئولية عليه لأنها تحمي المصلحة الاجتماعية”!. 


-حالة الإبلاغ عن الجريمة: حيث ألزم المشرع كل طبيبء بالإدلاء لدى السلطات المختصة عن كل ما 
يصل إلى علمه من وقائع أو معلومات متعلقة بجرائم وقعت؛ و ذلك أثناء ممارسة نشاطه الطبيء بل أكثر 
من ذلكء فقد ذهب المشرع إلى حد معاقبة الأطباء في حالة عدم الإدلاء بتلك باعتباره سكوتا عن جريمة» 
فالمادة 301 من تقنين العقوبات مثلا تلزم الأطباء بالتبليغ عن جريمة الإجهاض التي تصل إلى علمهم. 


-حالة موافقة المريض على إفشاء السر الطبي الذي يخص حالته الطبية: إذ يعتبر السر الطبي ملكية 
للمريضء و له وحده الحق في إفشائه؛ و هذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 
1972-02-1» السالف الذكر. 


-حالة تشخيص أو تخمين طبي خطير: في حال تشخيص أو تخمين طبي خطير فلا يعد خرقا للسر 
المهني إعطاء المعلومات الضرورية لأسرة المريض أو لأقاربه أو للشخص الجدير بالثقة المحدد في 
المادة 11-6 و التي يكون من شأنها دفع هؤلاء إلى الوقوف بجانب المريض ودعمه مباشرة و رفع 


8 فريحة كمال» مرجع سابق» ص 106. 
18 عبد الرحيم صياح» مرجع سابق» ص ص 1854-3. 
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معنوياته باستثناء ما إذا كان المريض قد رفض ذلك مسبقا و في هذا الحال فإن الطبيب وحده هو المؤهل 
لإفشاء هذه المعلومات» أو عن طريق شخص آخر أو على مسئولية الطبيب نفسه”” عن تقديم هذه 
الملفات الطبية بحجة السر الطبيء فمادام القضاء أمر بذلك قصد الوصول إلى الحقيقة فإنه لا يمكن 
الحلول دون تقديم هذه الوثائق لأن الأمر يتعلق بواجب عام» فضلا عن الأحكام و الأوامر القضائية 
تصدر باسم الشعب الجزائري و هو مصدر كل سلطة/”. 


و لا يمكن للطبيب الذي عين من أجل علاج مريض و أراد أن يستعين بملفه الطبي» أن يحصل عليه 
من إدارة المستشفى بعد موافقة المريضء و لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر الطبي في هذه الحالة» على 
أنه ينبغي حفظ الملفات الطبية بالنظر إلى المعلومات التي تتضمنهاء و أوجب القانون الحفاظ على 
الأسرار التي توجد ببطاقات المريض وملفاته؛ و مراقبتها على البريد الالكتروني من طرف الفضولي الذي 
يرغب في الاطلاع عليه””. 


المحور الثالث: الأساس القانوني لمسؤولية الطبيب عن الالتزام بالسر الطبي. 


انقسم الفقه إلى مذهبين حول الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني للطبيب» أولهما غلب فكرة العقد 
بغض النظر عن طبيعة هذا العقد و شكله؛ سواء كان صريحا أو ضمنياء مكتوبا أو تم شفاهة» وثانيهما 
ارتأى أن الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني الطبي» يجد مبرراته في النصوص القانونية التي توجب 
على الطبيب عدم الإخلال بالتزاماته المهنية» ومنها الحفاظ على السر الطبيء و هكذا نرى أن هذين 
الاتجاهين كجاذياتهما فكركًا المضنلحة الخاضية كارة والمضصلحة الغامة كارة أخرع 2 


الفرع الأول: العقد كأساس الالتزام بالسر الطبي. 


إذا كان الفقهاء قد اختلفوا بشأن تحديد أساس الالتزام بالسر الطبيء» فإن جانبا منهم يرى أنه يوجد عقد بين 
الطبيب و المريض يتولد عن تراضي الطرفين» مفادها أن يتلقى الطبيب أسرار المريض و يعمل على 
رعاية مصالحه ويقدم له يد العون و المساعدة. كل ذلك مقابل أجرة» و بالتالي توجد التزامات متبادلة بين 


موداع الس و الموتمن عليه والطبيب يلتزم يحفظ هذه الأسرار :و صوتها: 


20 فريحة كمال» مرجع سابق» ص ص 107-106. 
21 عبد القادر بومدان» مرجع سابق» ص ص 65-4. 
22 نفس المرجعء ص 65 


24 محمد رايس» مرجع سابق» ص 258. 
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ان التزام بالسر الطبي قائم سواء تم النص عليه في العقد بصريح العبارة أو لم ينص عليه» فهو 
يشمل كل ما هو من مستلزماته وفقا للعرف و العدالة و طبيعة الالتزاء””. 


وأهم نتيجة تترتب على الأخذ بهذا الرأي هي أن الالتزام بالسر الطبي يعد التزاما نسبيا لإباحة الإفشاءء 
يستطيع إعفاء الطبيب منه أو إسقاطه عنهء و له الحق في إعطائه الحرية الكاملة في إثباته مما يترتب 


عن ذلك عدم جواز احتجاج الطبيب بهذا الالتزام أمام المحكمة. 


فأساس الالتزام بالسرية هو الاتفاق بين المريض و الطبيب سواء كان هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا فأراء 


الطرفين هي التي توجد السر الطبي””. 


و ذهب رأي من الفقه الفرنسي إلى القول بأن الأساس القانوني الذي يولد الالتزام بحفظ السر الطبي يعود 
إلى وجود عقد وديعة بين العميل و الطبيبء و اعتمدوا لتبرير هذا الرأي على وجود عناصر تشابه بين 


الوديعة المدنية و وديعة السر » و هي تتلخص فيما يلي: 


-أن المشرع قد رتب جزاء يوقع في حالة الإخلال بالوديعة المنصوص عليه في القانون المدني وكذلك 
وديعة السر. 


-إن المادة 378 ق ع ف استعملت عبارة: مودع إليهم مما يشير إلى نية المشرع الفرنسي قد انصرفت 
إلى الشسوية في الك بوك الوفيعة النتدية و :وذيحة السس.. 


-إن كلا النوعين من الوديعة» فإنها تنشأ عن عقد يقوم على أساس توافق إيجاب أحدهما و قبول الآخر. 


-أنه لا يجوز للمهني الذي يؤتمن على السر إفشاؤه إلا بترخيص من صاحب المصلحة و الحقيقة أن هذا 
الرأي لم يسلم من الانتقاد و أهم ما عيب أصحاب هذا المذهبء أن الوديعة لا يجوز أن تكون إلا و ديعة 
منقول مادي عليه فإن استعمال الوديعة في غير محله””. 


وهتاك من قال أنها عقد وكالة أو عقد مقاولة أو عند عمل» فهو 3و طبيعة خاصة يتميز بها!”. 


” المادة 107 من القانون المدني الجزائري. 
2 عبد القادر بومدان» مرجع سابق» ص 39 
محمد رايس» نطاق و أحكام المسؤولية المدنية للاطباء و إثباته.طبعة 2. دارهومة»الجزائر» ص ص 215-214. 


277 دخلية رحومة؛» مرجع سابق» ص 3 
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الفرع الثاني: فكرة النظام العام كأساس لمسؤولية الطبيب عن السر الطبي. 


اتجه رأي آخر في فرنساء و أما عجز نظرية العقد للتأسيس لمسئولية الطبيب عن الأسرار 
الطبية» إلى فكرة النظام العام المستوحى من النصوص القانونية التي مفادها عدم الإضرار بالعميل عن 
طريق إفشاء سرهء و على ذلك فإن التزام الطبيب بعدم جواز إباحة أي سر من أسرار المريضء قوامه ذلك 
التعارض بين البوح بالسر من جهة؛ وحماية المصالح العامة للمجتمع من جهة أخرى؛ و برر أصحاب 
هذا الرأي قولهم هذا بوجود نص المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسي المقابلة للمادة 301 من قانون 
العقوبات الجزائري الذي يتدخل بالعقاب كلما أذيع سر مهنيء فتتعرض بذلك المصلحة الاجتماعية 


للعسائن و الاعد او 


كما أن هذه الفكرة تتوافق مع الحالات التي يتخلف فيها الرضا المتبادل كما هو الشأن بالنسبة للمجنون أو 
المغمى عليه» و قد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الرأي مراراء حيث عدت واجب المحافظة على 


السر المهني واجبا عاما””. 


و يترتب على أن الالتزام بالسر المهني يتعلق بالنظام العام أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفته» أي أن 
موافقة صاحب الشأن على إفشاء السر لا تحدث أثرها في إباحة هذا الفعل فالسر الطبي تكون له صفة 
للقة. 


غير أن هذه النظرية كانت هي الأخرى محلا للنقد رغم بريقها نجمل هذا النقد على النحو التالي: 


1. أن أنصار هذا الاتجاهء هم الذين أنكروا فكرة العقد كأساس للالتزام بالسر المهني: يجبرون على 
قبول فكرة الرخصة الممنوحة لصاحب السر بأن يبوح به و يعلنه للكافة» و هذه الرخصة لا تفسير 
لها و لا مبرر لها إلا بأعمال فكرة العقد و فكرة المصلحة الخاصة. 

2 أن أصحاب هذا الاتجاه يقولون بان الالتزام المهني في المحافظة على السرء هو التزام بامتناع 
عن عمل 1918 035 76 06 001193100.: فلو كان هذا الكلام سليماء لكان الجزاء المترتب 
عن الإخلال بهذا الالتزام وفقا للمادة 1143 المدني الفرنسي التي تقابلها المادة 173 في القانون 
المدني الجزائري ليس مجرد التعويضء بل الضرر ذاته و هو محل يستحيل تجسيده في الواقع. 


© محمد رايس» مسؤولية الأطباء المدنية عن إفشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائري»ص 261. 


” نفس المرجع» ص 261. 
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3. إن المادة 378 من قانون العقوبات خصت بالذكر طائفة الأطباء» مما يوحي إن المشرع لم 
يقصد إنشاء التزام قانون عام» إذ لو كان هدفه كذلك لعدد أصحاب المهن الأخرى تعدادا كما فعل 


مع الأطباء"”. 


فإذا كان مصدر الالتزام بالسر المهني هو العقد في حالة وجوده؛ أو التصرف القانوني أو الفعل الضار 
في حالة عدم وجود رابطة عقدية» فإن أساس المسئولية يقوم على فكرة الخطأء و هذا ما أشارت إليه 
المادة 206 من القانون 17-90 المعدل و المتمم للقانون 05-85 المتعلق بحماية السر المهني الذي 
يلتزم به كافة الأطباء و جراحو الأسنان والصيادلة. 


هكذا نكون قد بينا نطاق الالتزام بالسر الطبيء الأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا السرء والمسؤولية 


التي تترتب عن عدم التقيد بهذه الأسرار و البوح بها'”. 


الفرع الثالث: التوفيق بين العقد و النظام العام كأساس الالتزام بالسر الطبي. 


أمام الانتقادات التي وجهت للرأيين السابقين» حاول جانب آخر من الفقه التوفيق بين فكرتي العقد 
والنظام العام» فيرى هذا الجانب أن الالتزام بالمحافظة على السر المهني ذات طابع مزدوج””: ففي جانب 
منه نجد عقد غير مسمى بين مودع السر و المؤتمن عليه مع إثبات تعلق هذا العقد بالنظام العام كسائر 
العقود الواردة في القانون المدني» غير أن المشرع رأى ضرورة حاجة المجتمع لحماية هذا العقد و ما قد 
يترتب عن خلق الالتزامات الناشئة عنه كإهدار للثقة التي يوليها أفراد المجتمع لأرباب المهن» و وسيلة 
المشرع هي العقوبة الجزائية عند مخالفة هذا الالتزام العقدي إلى العقوبة المدنية المترتبة على الخروج 
عليها و الجزاء التأديبي» فالالتزام بالسر المهني يقوم على عقد يعاقب القانون الجنائي على مخالفته بسبب 
طبيعته النسبية المتعلقة بالنظام العام. 


و من ثم يترتب على ذلك أنه لا يجوز للأطباء أن يسلموا للغير شهادة طبية يمكن أن تستخدم ضد 
الأشخاص المرضى الذين خولوهم ثقتهم و ارتضوا العناية بهم و ذهب الفقيه 855231721161 إلى أنه يوجد 
وجهان مختلفان للسر المهني هما: 


30 دخلية رحومة» مرجع سابق» ص ص 39-8. 
ايفين المرجعء ص ص 40-39. 
2 محمد وحيد محمد محمد عليء المسؤولية المدنية للصيدلي؛ رسالة دكتوراه» جامعة عين الشمس؛ مصرء 1993,. ص 170. 
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. سر تعاقدي ينشأ نتيجة للعلاقة المباشرة بين الطبيب و المريض و أساس الاتفاق بينهما. 


. سر غير تعاقدي يكون الطبيب بمقتضاه ملزما بشأن كل ما يعلمه خارج نطاق الاتفاق الطبيةة. 


فالرأي السائد إن الأساس الذي يقوم عليه الالتزام بحفظ السر الطبي هو العقد و القانون» ففي العقد الطبي 
الذي يبرمه المريض مع الطبيب الذي يختاره و يفضي إليه بسره» فهذا الالتزام بحفظ السر ينشأ مع العقد 
وهو مرتبط بهء أما إذا لم يكن هناك عقد » كما لو كلف الطبيب بالكشف على مريض لم يعرفه» أو دعي 
لمعالجة ناقص الأهلية أو عديمها و رأى أو سمع ما يوجب الكتمان فإن الالتزام هنا ينشأ من مبدأ احترام 
الشخصية الإنسانية و التقيد بهذا المبدأ هو من النظام العاه*”. 


إذن يُعد التزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي التزاما عقديا إذا كان هناك عقد يربطه بمريضه أيا كان 
طبيعة هذا العقد و شكله صريحا أو ضمنياء مكتوبا أو شفهيا. 


و إذا لم يكن هناك عقد يربط الطبيب بمريضه لسبب أو لآخر بما في ذلك حالت انعدام الأهلية أو 
ناقصيها و حالات الضرورة و الاستعجال» فالطبيب في هذه الحالة يسأل عن إفشاء أسرار المريض على 
أساس قواعد المسؤولية التقصيرية فإذا أفشى أسرار مريضه فهو يمثل انحرافا عن مسلك الطبيب العادي 
لكن هذا لا يحول دون حل الطبيب من التزامه من السر الطبي سواء من قبل المريض أو مراعاة 
اجتماعية أولى بالرعاية» و هناك رأي آخر يرى أن أساس الالتزام بالسر الطبي هي المصلحة 
الاجتماعية» و لكن هذا ليس باعتبار السر المهني سرا مطلقا دائما الصمت مهما كانت النتائج لكنه سر 
نسبي يقوم على نظام عام نسبي””. 


الخاتمك: 


يستشف مما سلف ذكره و تبيانه أن النصوص القانونية المختلفة» تلزم احترام السر الطبي و تمنع 
الاعتداء عليه» لا بل أن النص المادة 301 من قانون العقوبات يعاقب على هذا الجرم بعقوبات سالبة 
للحرية» باعتبار أن الأطباء و الجراحين و الصيادلة و من هم في حكمهم يعدون من الأمناء على الأسرار 
الطبية التي تودع لديهم و يأتمنون عليها. 


59 عبدالقادر بومدان» مرجع سابق» ص 44. 
1956,5, 3115م بعنالوأصطععا ع توطنا ,اهعأل60ةم 6زم0 ع0 16أت2!: أوموعنوعط أنصعلا أع ,51/211 . ل. /ا8 ناث. ألال. مع تخم/امه .م 34 


7 عبدالقادر بومدان» مرجع سابق»ء ص ص 45-44. 
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ولا غرابة في هذا المنحى الذي أخذ به المشرع الجزائري» إذ أنه رغب في توفير حماية جنائية خاصة 
للأسرار التي يبوح بها المرضى و المتعاملون الآخرون للأطباء و الجراحين فألزمهم بعدم إفشائها إلا في 
نطاق معين و وفق شروط محددة جاءت على سبيل الحصر. 

ولا ريب إن إقرار الحماية القانونية للسر الطبي سواء بمقتضى نصوص القانون الطبي أو نصوص مدونة 
أخلاقيات المهنة» أو بمقتضى قانون العقوبات يحقق أهدافا يوليها لها المجتمع أهمية خاصة و يضعها 
أفراده في مصاف الأولوية في الوقت الراهن. 

وغنى عن البيان أن حماية حقوق المرضى ورعاية مصالحهمء لا تقتصر على نصوص وقواعد قانونية؛ 
بل العبرة من ذلك نجد تلك النصوص مجالا لتطبيقها في الميدان العملي» وأن يتسم هذا النهج بالثبات 


والاستقرار. 
قائمة المراجع: 
أ/ المراجع باللغة العربية: 


”7 رايس محمدءنطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباته»اطبعة 2. دار هومة»الجزائر»2012. 

”7 بومدان عبد القادر»المسئولية الجزاتية للطبيب عن إفشاء السر الطبي» رسالة لنيل شهادة الماجستيرء جامعة مولود 
معمري تيزي وزوء كلية الحقوق» 2011/2010. 

” جاري شيرازء مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني؛ مذكرة لنيل شهادة الماسترءجامعة محمد خيضر - 
بسكرة-» كلية الحقوق و العلوم السياسية» 2014/2013. 

” رحومة دخلية» جريمة إفشاء السر المهني من الطبيب-دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء» 
مذكرة الحصول على شهادة الماسترء جامعة الواديء كلية العلوم الاجتماعية و الإنساية» 2014/2013. 

” كمال فريحة» المسئولية المدنية للطبيب. مذكرة لنيل شهادة ماجستيرء جامعة مولود معمري تيزي وزوء كلية 
الحقوق و العلوم السياسية» 2012. 

”7 عامر نجيمء العقد الطبي في القانون الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الماجستيرء جامعة تلمسان» كلية الحقوق» 
4. 

” بدر محمد الزغيب,المسؤولية الطبية للطبيب عن الأخطاء الطبية في مجال التلقيح الصناعيء مذكرة لنيل شهادة 


الماجستيرء جامعة الشرق الأوسطءكلية الحقوق» 2011. 


342 محمد علي» محمد وحيد محمد.المسؤولية المدنية للصيدلي» رسالة دكتوراه» جامعة عين الشمس» مصر» 3. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


نطاق الالتزام بالسر الطبي في عقد العلاج : بين أخلاقية المهنة و القواعد القانونية. محمد الصالح قروي و عليوة رابيح 


” رايس .محمد » 'مسئولية الأطباء المدنية عن إفشاء السر المهني في ضوء في القانون الجزائري". مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية» المجلد 25- العدد الاول»( 2009). 


انع جانقي 2011 
ب/المراجع باللغة الأجنبية: 


,3102م عاوعأل6م 116 أطوذ5مممدع. ,قلاأعاأعأوده ماعوممط 7 
ا ع0 5مع 3111م 065 5306نا | 3 760131 010 بال 5أعععط ,لعحعاط:.23نامصق لا.الطا. للا ”7 
.9 م ,1992 ,,عواث لاظ0 ,1زم بال أء ممأععلمم 
,ل01ل76 1م02 06 16أ22!: أوموعباوع2 معلا أعنعج/521.ل. لاقاناث. الال.ذاع 1 1ثم/لمه5. 85 . ”7 


6 م,1956, 3215م بعناوأصطععا عمتلورطنا 
ج/القوانين: 


“ا الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشنعييةة الجريذة الريميةه 2017: المادة 107 من الغانون العدتي الجزائري. 
4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» الجريدة الشعبية»20115»المادة 1/1 من قانون العقوبات. 
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نورس عباس محسن العبودي و جليل حسن 


أحوال التنفيذ العيني الجبري في نطاق التنفيذ المعيب للالتزام العقدي'دراسة مُقارنة" بشّات الساعدي 
أحوال التنفيذ العيني الجبري في نطاق التنفيذ المعيب للالتزام العقدي 
'دراسة مُقارد نه" 


017 عه32 كزع ع/اأاعع1ع(ا 01 للاع 1لا صا عع م وممصم ع2 6 1[أععم5 01 5131005 


""/5101 10311011"001110312117اط0 1دنااع 0013 


م.م نورس عباس محسن العبودي 
/كلية القانون والعلوم السياسية/ الجامعة العراقية 


أ. د. جليل حسن بشات الساعدي/ كلية القانون/ جامعة بغداد 


.5091/2100 1251125ل/ا 12 
ملخص َ 


يتمثل الغرض من التعاقد عموما بتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن العقدء ومادام التنفيذ السليم الالتزام العقدي يعني قيام الدائن بتنفيذ عين 
ما التزم به. فإن المشرع عمد تمكينا للدائن من تحقيق غرض التعاقد الى إعطائه مجموعة خيارات لمواجهة التنفيذ المعيب ومن بين 
هذه الخيارات الحق في الحصول على التنفيذ العيني للالتزام العقدي جبراً على المدين. وقد لا يستساغ إعطاء هذا الخيار للدائن إذا 
كان خطأ مدينه العقدي قد تجسد بصورة التنفيذ المعيب للالتزام العقدي بقدر ما يكون مقبولا لمواجهة صورة عدم التنفيذ لا سيما ضمن 
النظرية العامة الالتزام» لكن هذا التصور زال في الوقت الذي أصبح هذا الخيار مقررا بنصوص صريحة ضمن القانون المدني الفرنسي 
المعدل بموجب مرسوم 131 لسنة 2016. 


الكلمات المفتاحية: تنفيذ العقد جبراء إصلاح التنفيذ المعيب للعقد» واجب تخفيف الضرر. 
21 


ومأنالع0 أهطا 5م10 أووأاطه عط وصتمتممعم لإط 65 001ط ممع لإالهاعمع0 15 أعةنأممه عطا 0 ع05مانام ع5[ 
علطأ 35 0011091100 عط ونمتم هعم 15 0131م 3 01 ونلأمئمقعم 'عممام عط 35 ومها ك3 بأعو نادمه عطا صمم؟ 
ومألاأو لام 50 00 م1 15موأاه تأعطا وداءهم]؟ 01 5مأألعته عط لعاطوموع عىنأدا5أوع١‏ عطا 50 ,5ع]3اناملأة أعواحضمه 
أ لاوناهطااج , 5عمأمطه لاعناة 01 056 15 ع073060ام0عم عأأععم5 ,10015 لووعا 6ه 5عوأمطك 05 ومتاععاامه 5 مصعطا 
5أطا أناظ .رمعم م1 عانااته؟ طمفطأ أعطاه عع صطو لماعم علالأاععقع0 ذا عوأمطهء ذلطا أتم0ج م1 مقط ذأ 
م00 األاته طاعصعءط 05 أضعلولمعممق أ5ع1د| عط ما لإاووعامعاء 519160 عمأمطهء أاعنة معطنها عناه 5 مهأأمعم6عم 


6 أ 131 عع موصدهل2ه لإم 
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مقدمة: 


إن المشرع إذ اعترف بقدرة الإرادة على خلق الالتزام العقدي حاول وضع إطار قانوني يحكم هذه 

الإرادة ويؤمن لها قوة إلزامها بالوقت عينه. وما دام أثر العقد يتمثل بتنفيذه فقد عُني المشرع بإيجاد وسائل 
تحقيق هذا الأثر فكان من بين أهمها تنظيمه للتنفيذ العيني الجبري كأثر من آثار العقد. ما جعل هذا 
النوع من التنفيذ بمثابة كفة توازن تقوم في مواجهة إخلال المدين بالتزامه العقدي أيا كان الشكل الذي 
تجسد به ذلك الإخلال . والتنفيذ العيني الجبري في نطاق التنفيذ المعيب يختلف بحسب الاحوال التي 
دعت الى اللجوء اليه فقد يكون سابقا للزمان المرصود لتنفيذ العقد أو لاحقا عليه. 


أهمية البحث: 


إن التنفيذ العيني الجبري فيما يتعلق بالالتزام الذي جرى تنفيذه تنفيذا معيبا يتجسد بإصلاح ذلك 
العيب» والحق إن البحث في موضوع إجبار المدين على إصلاح التنفيذ المعيب لالتزامه العقدي يعد من 
المسائل بالغة الأهمية التي تستدعي تسليط الضوء عليها؛ لاسيما وان هذا الحق له مدلولات مختلفة في 
ظل أهم المدارس القانونية» فاختلاف النظرة بينها جعل له وظائف متباينة رغم ان فكرته والغاية منه لا 
تعدو عن تمكين الدائن من الحصول على أثر العقد بتدخل السلطة العامة. وهذا الخيار له في نطاق 
التنفيذ المعيب للالتزام العقدي أحوال تكشف بشكل أو بآخر عن وظيفته المتميزة من جهة. وتلفت من 
جهة ثانية الى خصوصية الأحكام التي تترتب على التنفيذ المعيب؛ لذا فإن البحث في أحوال التنفيذ 
العيني الجبري في نطاق التنفيذ المعيب من شأنه أن يقيم الدليل على خصوصية التنفيذ المعيب كصورة 
خاصة من صور الخطأ العقدي. 


الإشكالية: يثير موضوع أحوال التنفيذ العيني الجبري للالتزام العقدي الذي نفذ على نحو معيب تساؤلات 
عديدة سيحاول البحث الإجابة عنها ومن أهمها الآتي: 


« هل يمكن تنفيذ الالتزام العقدي جبراً على المدين إذا تجسد خطأه العقدي بصورة التنفيذ 
المعيب؟ 
» ما مدى إمكان إجبار المدين شخصيا على إصلاح التنفيذ المعيب؟ 


٠‏ هل يمكن إصلاح التنفيذ المعيب قبل تمام التنفيذ؟ 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


نورس عباس محسن العبودي و جليل حسن 


أحوال التنفيذ العيني الجبري في نطاق التنفيذ المعيب للالتزام العقدي'دراسة مُقارنة" بشّات الساعدي 


« ما مدى إمكان إجبار الدائن على إصلاح التنفيذ المعيب الذي بدر من مدينه؟ 


هل من وسيلة قانونية أخرى تؤمّن وظيفة التنفيذ العيني الجبري في القوانين المقارنة؟ 
منهج البحث: 


سنعمد الى دراسة أحوال التنفيذ العيني الجبري في نطاق التنفيذ المعيب متبعين المنهج التحليلي المقارن 
وذلك بتتبع الأحكام المتعلقة بها في ظل القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 والقانون المدني 
المصري رقم (131) لسنة 1948 بالمواكبة مع الأحكام المتطورة التي جاء بها القانون المدني الفرنسي 
المعدل بموجب مرسوم رقم (131) لسنة 2016 بغية الإحاطة بأحكام المدرسة اللاتينية من جهة والمقارنة 


مع الأحكام القانونية التابعة للمدرسة الانكلوامريكية ممثلة بالقانون الانكليزي من جهة ثانية. 


خطة البحث: يستدعي البحث في أحوال التنفيذ العيني الجبري كخيار للدائن وأثر من آثار التنفيذ المعيب 
للالتزام العقدي البحث أولا في مفهوم التنفيذ العيني الجبري وصلته بالتنفيذ المعيب في مبحث تمهيدي من 
تم البحث في إصلاح التنفيذ المعيب قبل تمامه في المبحث الاولء لننتقل بعدها الى البحث في إصلاح 
التنفيذ المعيب بعد تمامه وذلك في المبحث الثاني. 


مبحث تمهيدي: مفهوم التنفيذ العيني الجبري وصلته بالتنفيذ المعيب للالتزام العقدي 


ع/اأاعع1عنا عط١!‏ طأانلا ممأكوجاع؟ا ك")! لمث ع0171306اعم 11أععم5 01 أمععوره0 ع5[ 


0 0 أ[تباا 0013 05 ع306 رمعم 


إن التنفيذ المعيب للالتزام العقدي يعني قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي بشكل منافب للمضمون الذي 
التزم به طبقا لما حدد العقد أو أصول المهنة أو القانون'. وعلى الرغم من أن العكود درمت لتنفذ”. الا إن 
هذا الأصل الذي يسيطر بوضوح على الافكار المتعلقة بتنفيذ الالتزامات العقدية والأحكام المتعلقة 


' قارن عكس ذلك: أستاذنا د. جليل الساعدي إذ يرى ان مضمون الالتزام العقدي يتحدد دائما طبقا للمعيار الارادي وان أصول المهنة أو الاحتراف أو القانون؛ انما 
هي أدلة كاشفة لتلك الارادة صانعة المضمون. بحثه الموسوم "مستحدثات القانون المدني الفرنسي في ضوء التعديل النافذ في 10/1/ 2016"» غير منشور. وأيضا 
د. نبيل ابراهيم سعد اذ يرى بأن القانون لا يعنى بتحديد محتوى كل عقد - ويعني بذلك مضمونه- وإنما يترك ذلك عادة لإرادة الأفراد. ينظر مؤلفه النظرية العامة 
للالتزام» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 2012؛» ص 268. 


2 د. أحمد السعيد الزقرد» محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ» الاتجاهات الحديثة في القوانين المصريء والكويتيء والفرنسي والانجليزي مع الإشارة الى قانون البيع 
الدولي للبضائع » مجلة البحوث القانونية والاقتصادية» جامعة المنصورة » كلية الحقوق» العدد الثامن والعشرين:2000. ص (94) و ص 184؛ هامش (271). 
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بخيارات الدائن في حالة إخلال مدينه بالتزامه العقدي هو من أفكار القوانين اللاتينية والجرمانية والتي تع 
التنفيذ العيني الجبري بمثابة العمود الفقري لتنفيذ الالتزامات'. 


والأصل في التنفيذ أن يكون اختياريا وعينيات» وهو ما يدعى ( 53115116211017)ة. أما العدول عنه الى 
التعويض النقدي فهو رخصة لقاضي الموضوع إذا تسبّب الحكم على المدين بالتنفيذ العيني بإرهاق 
للمدين”. وقد أكّد المشرع العراقي في الباب الثاني من الفصل الأول المخصص للتنفيذ الجبري إن التنفيذ 
العيني هو الأصل عندما قرر في المادة (246) من القانون المدني إنه [1- يجبر المدين على تنفيذ 
التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا.2- على إنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن 
يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما]. أما المشرع المصري فقد 
أورد حكما عاما في الباب الثاني المخصص لأآثار الالتزام استهل به قواعد التنفيذ جاء فيه [ ينفذ الالتزام 
جبرا على المدين]”. وبعدها قرر فيما يتعلق بالتنفيذ العيني إنه [ 1- يجبر المدين بعد إعذاره طبقا 
للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا ...]6. 


. . . مولأوولاطه عطاأه عممطاءوط عط ذأ ععمو ممعم علأأمعمة ,ومرعأذيزة أذوها امام ملاممء ععطاه مز 35 أاعننا 35 نذا مجممع6 مز" 1 

".3565© (003أمع6<6 مأ 9782160 لزامه 15 ع070306/عم علأأععم5 عأعطنلا /نلوا نوع ع مصخ واوممظ م1 أ55أممه متقطة صل 5آ قلط1ا . 

واناطد ونم 118 للع باعل مصع ماص 5 الشاتاع [ثمااا ,لوعمم)اناع 3050 نوع لع ملظ /لاكا 000113616 064أأ31م0010, 1/3005 .ع لرموع01 

-70213611/6ا0ع /لناد اللاو /كنا. 113645//:صاغط :31 31/211314 .132.م,للاخا عأمرمصمءع أهنه 2 ممعاما 300 تتجعممناع دأ ممورومعط عر اماناك 

01م. 5اع011113» 

ينظر أيضا : د. أنور سلطانء الموجز في مصادر الالتزام» منشأة المعارفء الإسكندرية» 1970. ص 357. وايضا: د. محمود سعد الدين الشريفء شرح القانون 

المدني العراقي» نظرية الالتزام» الجزء الأول في مصادر الالتزام» مطبعة العاني؛ بغداد» 1955» ص333. أما في القانون الانكلوأمريكي فلا يحظى بالمكانة ذاتها. 

وهذا ما سنبينه في موضع لاحق. 

7 ينظر: د. عبد المجيد الحكيم» الموجز في شرح القانون المدني» الجزءِ الثاني» أحكام الالتزام» المكتبة القانونية» بغدادء.2007»ء ص 4. 

55 ألامام للاعم عط ١‏ 1342 .الى [عنل ذأ طعتطننا ععمقصمهمعم 5ه غعج عط 5ه معدو ممعم لإلمكصنامنا عط ذز ممأاء ج5651 ] 3 

مطمل لاط لاذتاومع ماما 0ع31اذ5مة] 2016 لاإنقبقءطعط 10 05 2016-131 ”م عوصضوصمه00 لإ6 لعفأوعته اللاته عل0من اعصعط هط آه 

- ع1 1 /لكاام_ختقان]. لانامو.عء تأذناز. دعاناعا. ملداا/ تصتاط :أ عاطوائة/2 عل أتطلالا مململك 6 مه5ومن -ععنومهنابجط عأوأل6مغ8 .8 أاو يوت 
1-2-5-16.001 60 001 ن-ع08-/لاذظا 

“ د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدنيء الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عامء الإثبات آثار الالتزام» منشاة المعارفء الإسكندرية» 2004» ص 

5»ء هامش (2). 

7 المادة 199 /1 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. 

6 المادة 203 من القانون المدني المصري. ويعلق العلامة السنهوري على هذه المادة ذاكرا إن اصلها هو القانون المدني الألماني. ينظر مؤلفه السابق الاشارة إليه» 

مصدر سابق.ء ص 709» هامش (2). وتقابل هذه المادة حكم المادة (1221) من القانون المدني المعدل بمرسوم 131 لسنة 2016 التي قررت إنه [ للدائن في 

الالتزام العقدي. بعد ان يقوم بإخطار مدينه بالتنفيذ طلب التنفيذ العيني ما لم يكن هذا التنفيذ مستحيلا أو كان ثمة تفاوت واضح بين تكلفة التنفيذ العيني 

بالنسبة للمدين وفائدته بالنسبة للدائن]. 

5أا ع011113116؟1عم 55ع1انا كا أ ع01113116؟7اعم عاعع5 ,101117ا6م 10 201164 دعلاأن ومالاقط ,/ا203 60دوأاطه مح 5ه ؟م]ألعك ق86] 


[101ألعتككء عط 101 أ5ع1ع11 115 300 07أطعك عط 10 051» 1]5 (لعع/لااعط 0111011م0م 15ل 0301151 3 15 معط ؟أ ره عاطأوومم درا 
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والفرق بين حكم المادة (246 من القانون المدني العراقي) والمادة (203 من القانون المدني المصري) إن 
الاولى لم تشفرظ الاعذار: لطلب الضفية الغيني'الجبرك فى يحي ان «التنشوع البصري اشترطة الإكدار.: 


والتنفيذ العيني الجبري يعني قيام السلطة العامة بإجبار المدين على تنفيذ التزامه بناء على طلب من 
الدائن إذا توافت شروطه”» فهو يحمل معنى إكراه المدين على تنفيذ عين ما التزم به بمساعدة من 
السلطة العامة”؛ لكي يحصل على أثر العقد والذي يتجسد بالإلزام بتنفيذه. 


ويشترط للحكم بالتنفيذ العيني الجبري فضلا عن شرط الإمكان والذي يرتبط بدوره بطبيعة الالتزام ومداه 
ووسائله على تفصيل لا يسع المقام عرضه”, ألا يكون في التنفيذ العيني ارهاق للمدين» فإن كان كذلك 
جاز له طلب الانتقال الى الحكم بالتعويض عوضا عن التنفيذ العيني. لكن يشترط في هذا العدول ألا 
يكون سببا لضرر جسيم يلحق الدائن فإن كان كذلك فلا يصار الى التعويض بل يحكم على المدين 
بالتنفيذ العيني حتى وإن كان مرهقا؛ لأن الدائن في هذه الحالة لا يطلب سوى حقه”. يضاف الى ذلك 
شرط الإعذار في القوانين التي تشترط ذلكء ومنها القانون المدني المصري” والفرنسي المعدل'. فضلا 


عن اشتراط كون التنفيذ العيني مفيدا للدائن”. 


' يعلّل بعض الفقه عدم اشتراط الإعذار للتنفيذ العيني الجبري بأن”” أول أثر من آثار الالتزام هو الوفاء به طوعا وبمحض إرادة المدين ولا يصار الى الاجبار إلا 
استثناء» ومع هذا الاستثناء لا حاجة للإعذار“* د. منذر الفضلء الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزامات وأحكامها دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية 
والفقه الاسلامي معززة بآراء الفقه وأحكام القضاءء دار الثقافة» الاردن:2012. ص 393. بينما يعلل من يؤيد الإعذار توطئة للتنفيذ العيني الجبري بأن من شأنه 
ان يضمن إبلاغ المدين بأن للدائن مصلحة في تنفيذ العقد دون مهلة» وإعطاء المدين فرصة أخيرة للتنفيذ» فضلا عن إثبات عدم التنفيذ رسميا مما يساعد الدائن في 
إثبات حقوقه. ينظر بشأن المزيد: موريس نخلة» الوسيط في المسؤولية المدنية» الجزء الاول» دار المنشورات الحقوقية مطبعة صادرء بيروتء الطبعة الاولى» 
2 ص 77. 


7 ينظر: د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط» ج2؛ مصدر سابقء 749. وايضا: 

4 105,2002.5ألع طأقأع ,مملمما ,وصتطؤ]تاطنط طؤألمع/اج0 ,1 عخط00111 05 ثلاذا للاع ناوالا عت!! ,عمماهة لمعوطعنظ ,مودع مط 
.201100,1979,6 00م566 ,0000ها , 0115/لااعاأنا8 ,أع13أنممه 01 الاجا عط! 01 عوصلأن0 مث ,اعأأع! .0.1 ممه 150 لحلط 

7 د. عبد الباقي البكري؛ شرح القانون المدني العراقي» الجزء الثالث في احكام الالتزام» تنفيذ الالتزام» مطبعة الزهراء» بغدادء 1971ء» ص 33. وينظر أيضا: د. 

حسن علي الذتون» النظرية العامة للالتزامات» مصادر الالتزام-احكام الالتزام- اثبات الالتزام» دار الحرية للطباعة» بغداد» 1976 ص 338. 

“ د. اسماعيل غانم» النظرية العامة للالتزام» مصادر الالتزام» مكتبة عبد الله وهبة» مصرء 1966.ص 303. وينظر د. صبري حمد خاطرء فكرة المعيار في 

تأسيس نظام المسؤولية العقدية 'دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني"؛ دار الكتب القانونية » مصرء 2010. ص 123. 

* ينظر بشأنه: د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط؛ ج2» مصدر سابق» ص 711. 

6 ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري» الوسيط؛ ج2» مصدر سابق» ص 715» 716. وأيضا د. عبد المجيد الحكيم» الموجزءج2»؛ مصدر سابق» ص 12. ود. حسن 

علي الذتّون» النظرية العامة للالتزامات» النظرية العامة للالتزام»ء مصدر سابق» 340: 341. 

7 المادة 203 من القانون المدني المصري المذكورة. 
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وبعد الشروط المتقدم عرضها فإن القاضي وباستخدام الوسائل التي منحها إياه المشرع يقوم بالزام المدين 


بالتنفيذ العيني الجبريء اما باستخدام التهديد المالي* أو البدني بحسب ما يقرر القانون”. 


وبخصوص التنفيذ المعيب لنا أن نتساءل عن وسائل القاضي في إجبار المدين على التنفيذ العيني 
الجبري» والتي يثور الشك في إمكان اللجوء اليها من الأساس لإجبار المدين في هذا النوع من الخطأ 
العقدي على تنفيذ التزامه عيناء وهو يكون في فرضنا بإصلاح مسار التنفيذ أو العيب في التنفيذ بحسب 
الاحوال- كما سنرى في موضع آتِ- وتتراءى لنا بداية الإجابة بالسلب على هذا التساؤلء» وبيان ذلك إن 
التنفيذ المعيب وبحسب النطاق الذي يعمل في فلكه كما بينا منحصر بالالتزام بعمل» وانقسام هذا الاخير 
الى فرضين يتأثران بالصفات الشخصية للمدين» ومدى اعتبارها عنصرا جوهريا في التعاقد والتنفيذ في آن 
واحد. وهذا الفرض يتم فيه اللجوء الى وسائل الاكراه”. وبانحصار التنفيذ العيني بمعنى إصلاح العيب 
كما بيناء لا نراه ينسجم الا مع فكرة التنفيذ العيني على حساب (نفقة) المدين بواسطة الغير وهذا الفرض 
لا يستقيم من الناحية القانونية الا حين لا تكون شخصية المدين محل اعتبار”. ولا يمكن أن ينصرف 
التنفيذ العيني الجبري الى معنى حمل المدين على إصلاح العيب في التنفيذ جبرا؛ لذا لا تستقيم فكرة 
الضغط عليه بوسائل الاكراه التي قررها القانون لحمله على إصلاح العيب في التنفيذ. لكن يبقى للدائن 
اللجوء الى الخيارات الاخرى إن كانت متاحة. ما يعني ان نطاق التنفيذ العيني الجبري كخيار للدائن في 
مواجهة التنفيذ العيني للالتزام العقدي ينحصر في التنفيذ ( الإصلاح ) على نفقة المدين بواسطة غيره؛ 


قلطا عمعطيلا رنه ,ومتاصعهننا أمعاء لأياد ك5علاأو اعتطينا أعج مح لاط ,أممتصمعك أجصءه؟ لاط مرمكمعم 10 ع6 2011 نه أنام ذأ رمأطعل م] 1 

111 0 ع306مه000 ١‏ 1344 .301 [.عاطوعء:0؟تع ذأ مه1أدوأاطه عط أهط أعد؟ عتعد ع5 لاط ,أع3اممك ع5 لاط عه؟ ععلألاه:م 15 
2016 

ينظر: د. حسن علي الذتون» مصدر سابقء» ص 337. وللمزيد بشأن الشروط ينظر: د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط» ج2» مصدر سابقء ص 710 وما 

بعدها. وأيضا د. عبد الباقي البكري» مصدر سابق» ص 34 وما بعدها. و د. عبد المجيد الحكيم؛ الموجزء ج2؛ مصدر سابق» ص 5- 13. 

7 ينظر المواد (253 و 254) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 بشأن الغرامة التهديدية. 

* ينظر : المواد ( 40- 49 ) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980. 

7* ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء الاول» مصادر الالتزام» منشاة المعارفء الاسكندرية» 2004»ص 816. 

“ يعد إجبار المدين شخصيا على تنفيذ التزامه العقدي من قبيل المساس بحرية المدين الشخصية . وهو أمر يمنعه القانون؛ لذا فان حق الدائن يبقى قائما فيما يتعلق 

بالتعويض وحده دون التنفيذ العيني الجبري. ينظر: د. حسن علي الذئّون» النظرية العامة للالتزامات» مصدر سابق» ص 344. 
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وهذا لا يكون الا في حالة كون التزام المدين بالقيام بالعمل غير متوقف على مؤهلاته الشخصية. وهو 


المعنى الذي اقره المشرع العراقي في المادة (250) من القانون المدني العراقي'. 


أما في النظام الانكلوامريكي فإن إخلال المدين بتنفيذ التزامه العقدي عموما يفتح أمام الدائن خيارات 


معينة * وهو ما يعرف يات كل الخيارات متاحة ( 0001566/م ع5 10 معمه 306 5ع5انامه (ا). 


7 


ومن بين هذه الخيارات هو التنفيذ العيني الجبري ( 061501573166 50©6116) لكن هذا الخيار لا 
يحظى بالمكانة ذاتها التي يحظى بها في القوانين اللاتينيةة إذ لا يعدو عن كونه أسلوب معالجة متمع 
للتعويض وليس خيارا أساسيا للدائن”. اذ إن التعويض النقدي او البدلي هو الوسيلة الاعتيادية للتعويض 
في القانون الانكليزي فلا يحكم بالتنفيذ العيني إلا إذا كان التعويض غير كاف لجبر الضررة؛ لأن نظام 
معالجة الإخلال في التنفيذ في القانون الانكليزي يهدف بالمقام الأول الى وضع المتعاقد بالوضع الذي 
كان سيكون عليه لو نفذ عقده كما ينبغيء ويتم اللجوء غالبا الى الوسيلة التي تؤمن هذه النتيجة. فلا 
يصار الى التعويض إن لم يكن من شأنه تأمين هذا الوضع بل يحكم بالتنفيذ العيني الجبري الذي ينظر 
اليه على إنه نوع من التعويضء والحكم كذلك في ظل القانون الامريكي”» وهو يدخل ضمن سلطة 


' تقرر المادة (250) من قانوننا المدني أنه [1- في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا أن ينفذ بنفسه جاز للدائن أن يستأذن من 
المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا إذن من 
المحكمة ]. 

* ينظر بشأنها د. مجيد العنبكيء مبادئ العقد في القانون الانكليزي؛ بغدادء 2001 ص 191 وما بعدها. 

7 ينظر تدليلا على ذلك المادة (1341) من مرسوم 131 لسنة 2016 المعدل لتقنين نابليون. 


3 ,352.م.لهلمةء ألمانا لم3 عاناء 01 051 ,له05311عم زمه نأع3اممك 5ه لأعوعرط ,ه15 كمعن 3طرحل ,اأيج1-ام وع,ج7 :مه 5‏ 4 


عاطقواتأة/اة لطاأعروعو5ع] 
605. 2013/19 ناك انناةااع 315/80 ناو ز/0/21ا3. نالع 1٠.‏ لأكناخ. للاللالنا | :مط 


عط نوم عط ملأو أمم لانامنا 03003065 قط ,لطا لإأممرأة 5قن/لا 5عععع0 عدعطا أه 1100أ0صنام؟ أحمأوه عط ,لإاطددض عناوملا " 5 
أ0اع 3087 عط ]أ 35 تطلط م10 31أ216عط 35 311005نالأأة 3 دأ لطلط أنام 501 لانامنلا ]أ ,ذأ أهطا زلعاأتاضع 5هللا عط طعتطنلا 10 مهأ أدكصعم ممه 
00113 01 ثلاقا لاع1/00! عط! ,عدماأة لنقطواظ 50وع2201 ]3 ل0عنمتامعم .1805 وصللاعآلا نا تأعصصعوط ".لمعم ممقمعم لإالوماامعمة عععننا 
454 .م .أأه .مه 
“ يعتبر التنفيذ الجبري نوع خاص من التعويض في القانون الأمريكي ولا يحكم به إلا إذا كان التعويض النقدي لا يؤمن تعويضا كافيا. 
بعامصنوناةء عه0ع .عا3:/3196 5لإة/لااج 001 15 لاعتطننا ,لالعتمع؟ أوأععم5 3 600510670 15 6103م 6أأععم5 ,519165 لعأأمنا عط ما" 
".لال06ع 30600316 30 ع10/ا10م لآنامن/لا 0373065 لإعممم6 أهطا علاعذاعط لإاعطا ]1 ع0 ممعم عأأععم5 أمق1و أمم ااانا ك5انامه 
1 م.أه .مه ١/3995,‏ .ع لرموع:ق 
وينظر المادة (304) من القسم الاول من قانون التجارة الأمريكي الموحد لعام 1962 المعدل. 
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المحكمة التقديرية. وهو معالجة إنصافيه في القانون الانكليزي تؤسس بالاستناد الى قواعد العدالة'» ومن 
ثم فهو ليس حقا يتقرر للمدين بشكل أساسء بل إن المحكمة هي صاحبة السلطة في تقريره كأحد صور 
التعويض في هذا القانون2: إلا إن الشريعة العامة (/1311 6017701) التي كانت لا تسمح بالتنفيذ العيني 
إلا في الحالة المتعلقة بدفع مبلغ من المال3, أصبحت تقرر هذا النوع من المعالجات في المحاكم المدنية 
جميعها”. لكن لا يصار اليه إلا اذا كان ملاثما لظروف القضية المنظورة من قبل المحكمة» فإن كان ثمة 
ثمة معالجة أخرى يمكن تطبيقها عليها فتقدم وتطبق وحدها دون التنفيذ العيني الجبري”. وغالبا ما يصار 
اليه في الأحوال التي يكون فيها محل الالتزام أشياء قيمية بغض النظر عن كونها عقارات أم منقولات 
شرط أن تراعي المحكمة قبل إقراره كخيار للدائن مجموعة شروط منها ألا يكون سلوك طالب التنفيذ 
العيني معيبا بدوره©. فضلا عن ضرورة مراعاة السرعة في طلبه؛ لأن التراخي في ذلك يضرٌ بالعدالة؛ 
والمحكمة تضع دائما نصب عينيها تحقيق العدالة'» يضاف الى ذلك اشتراط ألا يكون فيه أذى غير مبرر 
مبرر أو إرهاق للمدين 10ا303/05. مع ملاحظة إن العقود التي لا تتضمن مقابلا وفقا لهذا القانون لا 


يمكن ان ثنفذ جبرا حتى لو كانت مصدقة كالتبرعات”؛ على اعتبار إن مثل هذه العقود يبدو فيها جليا إن 


' ينظر بشأن ثنائية القواعد القانونية التي نتجت عن تنائية النظام القضائي الإنكليزي عبد الرحمن البزازء مبادئ القانون المقارن؛ مطبعة العانيء بغداد.1967» 

ص135- 143. 

”7 ينظر: د. وليد خالد عطية» القيود الواردة على تعويض الضرر العقدي في القانون الانكليزي (دراسة مقارنة)» بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

والسياسية» جامعة بابل» سنة 2011» العدد الثالث» ص13. 

عط 01 علتاان0 مخ ,اعأتم7 .لا.ت ."لإعممم لإدم 10 عذوطأ أمعمكاة 05م 1أ2وأاطه ععرمكمة لإااهءقعهمة أمم3 لأل للها ممصطاصرم عر" 3 
.9م .أ .م0 ,أ136أ0مك 01 الاها 

* ينظر: ج. س. شيشير وا س. ه. فيفوت و م. ب فيرمستون» أسباب إنقضاء العقد- الوفاء» الإقالة» الاستحالة» الإخلال - ترجمة هنري رياضء الناشر دار 

الجيل» بيروت.:1976.» ص 148. 


7 ينظر: د. مجيد العنبكيء مبادئ العقد في القانون الانكليزني» مصدر سابق» ص 214. 
ينظر: د. مجيد العنبكي» المصدر ذاته» ص 215. 
7 ينظر على سبيل المثال السوابق القضائية الانكليزية 
,983 الى .لا اعأدط عع5 لمث .172 25016 ,457 م .أأه .مه ,بعمما5 لتوطعنظ ,مووع5601 :]أ أنامطج عم5 ,1857 ألوذا .لا عممعما 
,0001361 01 الاها عط! 01 عصأاأن0 مث ,اعأأع 1 .6.1 3150 للم .173 5016 ,458 ,457 م .أأه .م0 ,عمما5 لطعت 31 معمهتأامعممر 
.6 -358 م .أأه 
2608105 1]3(15انا عط لانامللا آعذاع؟ لاعناة 01 أوأضع0 ]أ أمعرمعع:30 عط 01 لعا 3 05 عأأمة مأ لعأضقهو عط ااانا ع0306معم و أأأمعم5 58 
0701 0065 /لا3| 60101361 621مم)اناعا .6505م لالطأ مأ عه أعذاع؟ ومكاعع5 بهم عطا م1 1055 نه متطة0قط ع1ا350036ع١1انا‏ 0905© لكانام/لا ]أ 
ظ .أن .مه , 1/3095 .ع لإزلموع61" .6003م و أأأععم5 نه 5دنمنأء أتنأوع؟ عذعطا مأهاممه 
” يذكر إنه لا يحكم بالتنفيذ العيني الجبري إذا كان يتطلب سلسلة أعمال تحتاج معظمها الى اشراف المحكمة بصورة مستمرة لمتابعة سلامة التنفيذ. وهو ما قرره 
القضاء الانكليزي في السابقة المعروفة 
وحم .166 غ501 ,456 م .أأه ,مه بعمماه لنتوطعنظط ,30001893أهء8550 5اعطصضقطت عأوطام أذ5عنلا عمكامه1 أونأنام .لا مولركط 
7064 ,456 م .أأه .مه ,ع5]00 قلعن ,1998 لأا (ذكومألامل) 5م560 االاوعك /ا لأا لزأعأهه50 ع0لص]ناقما ©0أأه61م000 
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إن العلاقة بين الطرفين قد تحطمت ولا يكون من المناسب اجبار أطرافها على العمل معا رغم أن الثقة 
بينهما قد انعدمتء لذا لا تنفذ المحكمة طلبات تنفيذ مثل هذا النوع من العقود جبرا على المدين'. 


وانسجاما مع النطاق الفني لموضوع البحث واستقراء القواعد المتعلقة بالتنفيذ العيني الجبري 
المعروضة أعلاه؛ يتبين لنا إنه يتمثل بإصلاح العيب في طريقة التنفيذ أو بالتنفيذ” بعد تمامه بحسب 
الأحوال؛ مع التنويه في هذا الشأن بأن إمكانية التنفيذ العيني الجبري تتأثر بداية بأهمية وتأثير الاعتبار 
الشخصي للمدين في العقد كالمدين الطبيب والرسام”, فإن كان كذلك فلا يكون بالإمكان اجباره على 
إصلاح العيب في التنفيذ اذا امتنع عن اجرائه وعندها لا يبقى أمام الدائن سوى أن يسلك من التنفيذ 


الجبري سبيل التنفيذ بمقابل”؛ لأن في إجباره على التنفيذ عينا مساس بحريته”. 
المبحث الأول: لإصلاح التنفيذ المعيب قبل تمامه 


1611120م012»ع ك"]1 عرم10عط ع10111306اعم علاأاعع1ع0 عط ومأ«تهمعا 
إن التنفيذ العيني الجبري الذي قررّه المشرع لضمان تحقيق الغرض من التعاقد بوضع المتعاقد في 
الوضع الذي كان سيكون عليه لو أن مدينه قد نفذ التزامه تنفيذا سليماء هو في فلسفة تقريره محاولة من 
زاوية أخرى لتقليل حالات الفسخ من جهة وفروض تحقق المسؤولية العقدية- متى كان لا يزال ممكنا 
الحكم بها- من جهة ثانية. ومن هذا المنطلق نجد إن المشرع قد انتقل بوظيفة التنفيذ العيني الجبري 
الاصلية - أي تحقيق الغرض من التعاقد- الى بُعدها الآخر الواقي من الفسخ في كل حالة قرّر فيها 


101 6001193615 أعطأه 08 بأضعمالاهامطع ما ومتلواع؟ مضأ ع0 ممعم عأ[أمععم5 10١‏ عله صق أمورو م أموأءعناع عط ااانا كانم ع(" 1 
15 علطا مععنلطع6 1005أداع؟ أهطا 5ننامط5 لإأاتوماع0 300516 آالامه 10 0006 5هط 2116م عطأ أهطأ غ190 ع1 .5ع أندع5 أومه05عم 
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.6 نعع5 5أأوأع0 عم م1 لمم .456 م .أأه .م0 ,عممأه5 لتنمطعلظ ,"أولكاة |انأده 0065 أععم5ع 300 أ5ناا اوناأناط أهط1 512140ممجرع0 
0 -841 م .أأه .مه بأعة1أمه© أو ننلوا عط1 , اعأأع ]1 
7 لا بأس من الاشارة الى إن مبادئ قانون العقد الأوربية تقر في الفصل التاسع الخاص بمعالجات عدم التنفيذ بحق الدائن في إجبار مدينه على التنفيذ السليم 
عندما قررت المادة (9: 102) منه إنه [ للطرف المضرور الحق في طلب التنفيذ العيني للالتزام فضلا عن التعويض النقديء بما فيها إصلاح التنفيذ المعيب]. 
1760 ألبااع 1 ,/إع27011 /[2م 10 06 12123 لعطغأه وضه1غدوأاطه 30 01 ع7011386اعم عأأأععم5 0غ لعل لامع 15 بأندم لعناءأرووج عذ١]‏ 
:3 31/311301 .2002 /لاقا 0011361 تنوعمماناع 01 5عامأعصقئط عط1 9:1021 عأامتتكة [.ع0111133؟اعم علاأأعع1ع0 013 ودالالعممع؟ عط 
621196200017126196201-310/.005م0اناع57620019620ع امعمقط/ر5 مدع ماناءهل/ الأممعردع. 0أذنا .112151121101021 اثاللاللا/ | : ماخط 
3 د. حسن علي الذتون» النظرية العامة للالتزام» مصدر سابق» ص 334. 
“ د. محمد حسن قاسم ود. محمد السيد الفقي» أساسيات القانون» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت:2003, ص 336» 337. 


ينظر: د. عبد الباقي البكري» مصدر سابق» ص 54. وايضا: د. حسن علي الذتون» مصدر سابق» ص 344. وأيضا: د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن» 
الأحكام القانونية للتطبيقات العملية في المسؤولية المدنية المجلد الأول المسؤولية المدنية الشخصية في الفقه والقضاء المصري والفرنسيء الطبعة الثانية» دار 
النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الثانية».2 201» ص 2 303. 
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إمكان التنفيذ العيني الجبري على نفقة المدين» ولعل خير مثال على ذلك هو حكم المادة (869) من 
القانون المدني العراقي الذي جمع فيه المشرع الوظائف المذكورة معا لمّا نص على إنه [ 1- إذا ظهر 
لرب العمل اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناففب للعقدء فله أن ينذره بأن 
يعدل الى الطريقة الصحيحة خلال أجل يحدده لهء فاذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول الى 
الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد واما أن يعهد به الى مقاول آخر على نفقة 
المقاول الأول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك: ويجوز فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح ما في 
طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا ]'. 


ومن الحكم أعلاه بالإمكان استنتاج المسائل الاتية: 


1. إنها تختص بحالة التنفيذ المعيب للالتزام العقدي أثناء مدة التنفيذ وقبل تمامه وهذا ما يظهر من 
عبارة ( اثناء سير العمل). أي ان التنفيذ المعيب جرى مقدما (ابتسارا) وان السثبل التي قررتها 
المادة المذكورة هي حق للدائن وليست واجبا عليه؛ فالأمر يبقى في حيز الجوازء أي انه غن شاء 
سلكها وان شاء تجاهل العيب في طريقة التنفيذ وهذا ما يتضح بجلاء من عبارة ( فله أن ينذره 
بأن يعدل الى الطريقة الصحيحة) الواردة في المادة 1/869 من القانون المدني العراقي وعبارة 
(جاز لرب العمل أن ينذره ...) الواردة في المادة 650 /1 من القانون المدني المصري. 

2 انه اشترط في خيارات الدائن لمواجهة التنفيذ المعيب المبتسر إنذار المدين» على خلاف منهج 
المشرع عندما لم يشترط الإعذار لطلب التنفيذ العيني الجبري”. بل قصر دوره على الفسخ3 
والتعويض” وفي ذلك إبراز لوظيفة التنفيذ العيني الجبري الواقية من الفسخ؛ لأن تقرير المشرع 
حق الدائن بإصلاح طريقة التنفيذ عن طريق التعاقد مع مقاول آخر على نفقة المقاول المخل 
بتنفيذ التزامه العقديء» هي خطوة علاجية؛ قد تؤتي ثمارها بعدول المقاول الى الطريقة الصحيحة 
في التنفيذ ويكون الإنذار عندئذٍ منطويا على معنى التنبيه الى العيب في التنفيذ قبل زمان تمامه 
اما إذا حدث العكس فيصار عندئذ الى العلاج الاخير للعيب في التنفيذ في حالة إصرار المقاول 


' تقابلها المادة (650) من القانون المدني المصري. 
7 ينظر المادة (246) من القانون المدني العراقي. 
7 ينظر المادة 1/177 من القانون المدني العراقي 
“ ينظر المادة (256) من القانون المدني العراقي. 
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على طريقته المعيبة في التنفيذ» فيقضى عندها بالفسخ غن كان هذا العيب جسيما بحيث يقلل 
من قيمة العمل او صلاحيته الى حد كبير. 

3. إنه على الرغم من أن طبيعة عقد المقاولة تفترض استقلال المقاول عن رب العمل وهو ما يميز 
عقد المقاولة عن عقد العملء الا ان حكم المادة المذكورة يفيد بإعطاء رب العمل الحق في مراقبة 
سير العمل والتأكد ممّا اذا كان يجري طبقا للشروط والمواصفات المطلوبة'. فجاءت هذه المادة 
مقررة اجراءً واقيا من الفسخ وموفرةً على المقاول ورب العمل الجهد والوقت فيعطي لهذا الأخير 
حق رفض التنفيذ المعيب او المنافي لشروط العقد - بحسب ما أردفت المادة المذكورة- غن 
لاحظ غنه يقوم به على نحو خاطئء كأن لم يكن قد دعّم الاساس بالقدر اللازم او لم يصل به 
الى العمق الكافي او لم يجعل الجدران بالسُمك المتفق عليه. او لاحظ مثلا إن النجار الذي أوكل 
اليه عملية صنع الأثاث المطلوب لم يراع أصول الصنعة في صنع الوحدات الاولى منه أو 
استخدم خشبا من صنف أقل جودة من ذلك المتفق عليه» فإن لرب العمل في هذه الأحوال حق 
التدخل لمنع المقاول من المضي في عمله المعيب أو المناف لشروط العقد”. 

وبهذا الخصوص نكون أمام فرضين فيما يتعلق بإمكانية إزالة او إصلاح العيب في 
التنفيذ ابتداءًء الأول هو استحالة إزالة ذلك العيب» كما في حالة إقامة المقاول المبنى بحيث يعلو 
بالأدوار الاولى على خلاف المواصفات والتصميم الموكول اليه تنفيذه» عندها لا يمكن إزالة هذه 
المخالفة واصلاح العيب في التنفيذ بل يصار الى الفسخ فورا (الفسخ المبتسر). والفرض الثاني 
يتمثل بإمكانية إزالة العيب في طريقة التنفيذ. ففي هذه الحالة يُنذر رب العمل المقاول بإصلاح 
طريقته في التنفيذ. لعلّه يكون غافلا عن العيب حتى لا يمضي في عمل معيب ثم يحدد له أجلا 
معقولا يصلح به ما تم خلافا لشروط العقد. وعندها نكون أيضا امام احتمالين» فإما ان يستجيب 
المقاول للإنذار وما يقضي به مضمونه فيصلح العيب في الاجل المعين» ويكمل التنفيذ على 
الوجه الصحيح. أو أن يدّعي سلامة تنفيذه أي ينازع بشأن عيب التنفيذ او حتى بمضمون التزامه 
من اساسه أو يسلّم بالعيب لكنه لم يصلحه في الاجل المحددء فإن لرب العمل أن يرفع الامر 


1 ينظر: د عيد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء السابع» المجلد الأول العقود الواردة على العمل» منشاة المعارف» الإسكندرية, 04 
ص 76 77. 
7 ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط» ج7» مصدر سابق» ص 77. 
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للقضاء دون ان ينتظر حلول موعد إنجاز العمل» ويطلب إما فسخ العقد' أو التنفيذ العيني» 
ويكون ذلك بإصلاح العيب على نفقة المقاول مع التعويض إن كان له مسوغ ”. وفي هذه الحالة 
إذا لم يستجب المقاول كذلك للأمر بالتنفيذ وامتنع عن الإصلاح. فلرب العمل طلب إصلاح 
العيب أو إنجاز العمل كله على نحو صحيح بواسطة مقاول اخر على نفقة الأول إذا كان كل 
ذلك ممكناة. 

4. إن الخيارات التي اوردتها المادة 869 مناطة بشروطها فلا يكون بإمكان الدائن أن يفيد منها ومن 
بينها الإصلاح على نفقة المقاول إلا إذا سلك السبل التي حددها القانون» ومنها الإنذار وكون 
التنفيذ لم يتم بعد» واستئذان المحكمة في غير حالة الاستعجال”. 


' الجدير بالملاحظة إنه يصار الى فسخ العقد دون حاجة لإعذار المقاولء إذا كانت الأخطاء الفنية (المهنية) التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركهاء و مفاد 
ذلك إن الالتزام المترتب على عقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه. ينظر بهذا المعنى: قرار محكمة النقض جلسة 5/ 4/ 1966. مذكور لدى د. عبد الرزاق 
السنهوري؛ ج1؛ مصدر سابقء» ص577» هامش (1). 

* ينظر: د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط» ج7» مصدر سابق» ص 78. 

3 ويعلق العلامة السنهوري على حكم المادة (650) من القانون المدني المصري المقابلة لحكم المادة 869/ 1 من القانون المدني العراقي بأن ما قضت به هو 
تطبيق لحكم المادة 209 /1 من القانون المدني المصري ويترتب على ذلك إنه يجوز في حالة الاستعجال وعدم إمكان الانتظار أن يقوم بالإصلاح على نفقة مدينه 
دون إذن القضاء. ينظر مؤلفه المشار اليه» ج7» مصدر سابقء ص 78. 

* جاء في قرار لمحكمة التمييز إنه ( .. إذا تم العمل يمتنع على المقاول أن يطلب فسخ عقد المقاولة وذلك بسبب قيام حقوق المقاول فيما أنشأه وإن كانت هذه 
الانشاءات مخالفة للشروط والمواصفات. ويؤيد هذا النظر ما تنص عليه المادة 869 مدنيء من إنه إذا ظهر لرب العمل اثناء سير العمل إن المقاول يقوم به 
على وجه معيب فله أن ينذره بأن يعدل الى الطريقة الصحيحة في أجل مناسب فإن لم يفعل حق له فسخ العقد. ويعلل الفقهاء هذه القاعدة بأن رب العمل عند 
تمام العمل يلزم بدفع الاجر كاملا على سبيل التعويض فأولى أن يدفع اجرا على عقد تم تنفيذه ولأنه لا عذر لرب العمل لأنه يشرف بنفسه أو بمن يقوم مقامه 
على عمل المقاول طوال مدة العمل وهي تستغرق وقتا طويلا يكون فيه عمل المقاول تحت نظرهم ولا يغير من هذا النظر ما يقوله المميز من انه لم يستلم 
العمل لأنه مخالف للمواصفات لأن تمام العمل امر مغاير لاستلامه واتمام العمل ولو كان معيبا لا يحق لرب العمل أن يتحلل من العمل ويفسخ عقد 
المقاولة..). قرار محكمة التمييز رقم 500 / حقوقية/ 965 و 2177 / حقوقية/ 965 في 23/ 4/ 1967 قضاء محكمة تمييز العراق» المجلد الرابع» ص 2435 
مذكور لدى د. طارق عجيلء الوسيط في عقد المقاولة» دار السنهوري» بيروتء الطبعة الاولى»2016. ص 447. 

7 قضت محكمة التمييز الاتحادية بهذا الشأن في قرار لها بأن ( دعوى المدعية التي انصبت على إلزام المدعى عليه بتأديته لها المبلغ المطالب به في عريضة 
الدعوى على أساس إنها سبق وأن إتفقت معه على قيامه ببناء خمسة طوابق على العقار المرقم (1/ 241 م 1الجبيلة) وأنه قام بتنفيذ البناء خلافا للمواصفات 
المتفق عليها وتم إيقاف العمل للسبب المذكور فإن هذه الدعوى تكون واجبة الرد بعد أن بينت إن مطالبة المدعية بالتعويض بسبب التنفيذ العيني لا سند لها 
من القانون لعدم الاستئذان من المحكمة بتنفيذ الالتزام على نفقة المدعى عليه لأنها اكملت البناء دون سلوك الطريق القانوني المحدد بالمادة 250 من 
القانون المدني وتبين من الدعوى المحسومة سابقا بين الطرفين بعدد 425/ ب/ 2012 والحكم الصادر فيها بتاريخ 30/ 9/ 2012 بالزام المدعى عليه 
بتأديته للمدعية مبلغ ثلاثئة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف وتسعمائة وستون دينار عن الفرق بين المبلغ المستلم من قبل المدعى عليه وبين 
كلفة الاعمال المنجزة والمواد المطروحة ..). 

القرار رقم 125/ الهيئة المدنية/ 2015 في 1/11/ 2015. مجموعة القاضي سعد جريانء المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية» القسم المدني» 
للأعوام 2؛ 2013», 2014,. 2015. مكتبة السنهوريء» بيروت؛. 2016. ص 270. 


ويلاحظ على القرار المذكور إنه أهمل الاشارة الى حكم المادة 869 رغم انه يجب تطبيق الحكم الاخير على موضوع الإدعاء لأنه متعلق بعقد مسمى وفيه حكم 
خاص ولا داعي من ثم الى الاحتكام الى القواعد العامة التي استند اليها القرار. 
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وتظهر أهمية التنفيذ العيني الجبري للالتزام الذي نفذ تنفيذا معيبا في عقود المقاولات التي تكون الإدارة 
طرفا فيها (الدائن) وفيها تلجأ الأخيرة إن توافرت دلائل واضحة على التنفيذ المعيب أثناء تنفيذ المقاولة 
بسحب العمل وإصلاح التنفيذ على نفقة المقاول حتى دون الاستئذان من المحكمة وهذا ما قررته المادة 
(65 / 1/ ط ) من الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية! إذ نصت على انه [ لصاحب العمل بعد 
إعطاء المقاول إنذارا أو إشعارا تحريريا لمدة أربعة عشر يوما أن يسحب العمل ويضع اليد على الموقع 
والاعمال ويخرج المقاول منها في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة: ط- إذا أيّد 
المهندس تحريريا لصاحب العمل إن من ,أيه أن : - المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن 
الاستمرار بالأعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة ثلاثين يوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا 


بلزوم الاستمرار بالأعمال.- إن المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة أو إنه متعمد الاهمال 


4 


أو عدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة]”. ومن المؤكد إن سحب العمل لا يمكن عدّه الا 


تنفيذا عينيا لعقد المقاولة وليس فسخا له3. وهذا ما اكدته محكمة التمييز في قرارات عدة”. ومما يجدر 


ذكره ان الادارة قد تلجأ أحيانا قبل التنفيذ على نفقة المقاول الى وقف العمل المعيب!. 


' الصادرة عن وزارة التخطيط وهي متاحة على الرابط 

أجاع جم 3 / 010. انلواح و انق أ. الالناللا// : مأخط 

7 في هذا المعنى قضت محكمة التمييز بتطبيق أحكام المادة 869 مدني والمادة 65 من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية بسبب التنفيذ المعيب جاء 
فيه (.. اذا تأيد ان سحب العمل بني على أسس صحيحة بعد أن تلكأ المدعي في تنفيذ التزاماته من حيث الشروط الفنية والمواصفات للمواد المجهزة وتم تسيير 
أكثر من إنذار وإن المدعى عليه لم يلجأ الى سحب العمل إلا بعد مضي مدة طويلة للمدة المحددة لإنجاز العمل وبذلك يكون المدعى عليه قد استعمل حقه 
المشروع في المواد 869 من القانون المدني والمادة 65 من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية بسحب العمل (دون الرجوع الى المحكمة ). القرار 
رقم 2205 / الهيئة الاستثنافية منقول / 2012 بتاريخ 12/ 10 / 2012. مجموعة القاضي سعد جريان التميمي» مصدر سابق» ص 150 » 151. 

3 ينظر: المادة (40/ 3) من الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية. 

* منها قرارها الذي جاء فيه ( إن سحب العمل من المقاول من قبل رب العمل ووضع اليد على الموقع لا يشكل فسخا للمقاولة وإنما استمرارية العقد موضوع 
الدعوى ولحين إنجاز العمل بصورة كاملة وانتهاء فترة الصيانة لذا فإن دعوى المدعي بطلب صرف مستحقاته المالية والتعويض لا أساس لها من القانون؛ لأن 
المدعي لا يستحق قيمة الأعمال المنجزة قبل إنجاز أعمال المقاولة بصورة كاملة وانتهاء فترة الصيانة بعد سحب العمل ). القرار رقم 2516 / الهيئة الاستثنافية 
منقول / 2012 في 22/ 11/ 2012. مجموعة القاضي سعد جريان التميمي» مصدر سابق» ص 151. 

وينظر أيضا قرار محكمة التمييز رقم 263 / الهيئة الاستئنافية منقول / 2015 في 27/ 1/ 2015 » مجموعة القاضي سعد جريان التميمي» مصدر سابق» ص 
1. وينظر قرارها رقم 1809 / الهيئة الاستثئنافية منقول/ 2015 في 8/18/ 2015. مجموعة القاضي سعد جريان التميمي» مصدر سابق» ص 152. 

وفي هذا المعنى نلفت الى محكمة التمييز تعد سحب العمل وفقا للمادة (65) من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية المذكور والذي لا حاجة فيه الى 
إذن من المحكمة بمثابة تنفيذ عيني جبري للمقاولة. ولكن في قرارات قديمة لها وفيما يتعلق بالمقاولات التي ينطبق عليها حكم المادة 869 من القانون المدني فإنها 
تعتبر إذن رب العمل بإكمال العمل على نفقة المقاول المخل بمثابة فسخ للعقدء وفي هذا المنحى مجانبة للمنطق القانوني. ومن ثم فهو مسلك منتقد» من ذلك مثلا 
قرار لها جاء فيه ( ان طلب رب العمل الإذن من المحكمة لإكمال البناء يعتبر فسخا للعقد من جانبه ). القرار رقم 520 /م1 / 77 في 18م 7/ 1977. القاضي 
إبراهيم المشاهديء ص 659. وأيضا قرارها الذي أوردت فيه ( إن ترك المقاول للعمل واضطرار رب العمل الى استحصال الإذن بإكمال العمل على حساب المقاول 
معناه إن المقاول هو الذي فسخ العقد فعلا من جانب واحد فليس له أن يتمسك بقيام العقد بعد أن قام رب العمل مضطرا بإكمال العمل عملا بالإذن الذي 
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5. إن مضمون القاعدة القانونية المقررة في المواد (869 من القانون المدني العراقي) و(650 من 
القانون المدني المصري) وبحسب ما يرى بعض الفقه” هو تطبيق لنظرية الجحود المبتسر في 
ظل عقد المقاولةة. 


واذا كان إصلاح العيب في التنفيذ هو خيار للدائن كما تبين لنا من العرض المتقدمء فإن اتفاقية فيينا 
للبيع الدولي للبضائع 1980 تعطي هذا الحق للمدين كذلك إذ قررت في المادة (48) منها انه [ ويجوز 
للبائع ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على 
ذلك تأخير غير معقول ولا يسبب للمشتري مضايقة غير معقولة» أو شكوكا من قيام البائع بدفع 
المصروفات التي انفقها المشتري. ومع ذلك يحتفظ المشتري بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقية]”. إن السبب وراء تبنّي الاتفاقية لهذه الأحكام هو حقيقة قيام هذه الاتفاقية على 
أسس من بينها الاقتصاد في الفسخ لصالح التنفيذ قدر الامكان”. على اعتبار إن التنفيذ العيني هو 
الأصل وما سواه من خيارات هي بدائل فيقدم الأصل على البديل. لكن يشترط في إعطاء هذا الحق 
للمدين الذي نفذ التزامه تنفيذا معيبا أن يبادر الى إعلام المشتري برغبته بإصلاح هذا العيب في التنفيذ 
في أسرع وقت ممكن أي اخطاره. مع ضرورة ألا يترتب على عملية الإصلاح هذه مضايقة غير معقولة 
للمشتري واشتراط رد البائع للمشتري ما قد يكون أنفقه هذا الأخير لمواجهة التنفيذ المعيب قبل إخطاره 
باعتزام إصلاحه من قبل المدين شخصيا؟“. فضلا عن تحمله لنفقات هذا الإصلاح”. وتتجلى فائدة هذا 
استحصله). القرار رقم 682/ م1/ 1981 في 17/ 12/ 1981» القاضي إبراهيم المشاهديء القاضي سعد جريان التميميء المبادئ القانونية في قضاء محكمة 
التمييز الاتحادية» القسم المدني» للأعوام 2؛. 2013» 2014» 2015. مكتبة السنهوريء بيروت. 2016؛: ص 663. 


' تقرر المادة (2/40) من الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية إنه [ اذا ظهر للمهندس بأن هناك عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة أو بمواد غير صالحة أو 
بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين أو بأية وسيلة أو طريقة لا تتفق مع المقاولة فللمهندس أن يأمر بالإيقاف الفوري لمثل هذا 
العمل المعيب وذلك بأمر مباشر الى مشرف عمل المقاول أو ملاحظ العمال أو رئيس مجموعة العمل مع إعطائه مبرراته» ويستمر مثل هذا التوقف الى ان يتخذ 
المقاول الاجراءات التصحيحية التي يرضى بها المهندس. أن أي أمر من هذا المهندس بإيقاف العمل كما تقدم يجب أن يطبق فورا ولا يستحق المقاول عن ذلك 
أية زيادة أو تعويض مادي أو تمديد في مدة إكمال الأعمال]. 

7 ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط؛ ج7؛ مصدر سابقء» ص 80. 

7 يذكر إن العلامة السنهوري يدعو في معرض تعليقه على حكم المادة 650 من القانون المدني المصري المقابلة لحكم المادة 869 من قانوننا المدني الى تبني 
نظرية الجحود المبتسر ضمن النظرية وعدم قصر حكمها على عقد المقاولة. ينظر مؤلفه الوسيط؛» ج7» مصدر سابق» ص 80. 

قررت الاتفاقية كذلك في المادة 37 منها بشأن التسليم المبتسر إنه [ في حالة تسليم البضائع قبل الميعاد » يحتفظ البائع» حتى ذلك الميعاد بحق تسليم الجزء 
أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء في العقد أو اصلاح العيب في مطابقة البضائعء بشرط ألا يترتب 
على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله نفقات غير معقولة» ومع ذلك يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية]. 

7 ينظر: د. أحمد السعيد الزقرد» محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ» مصدر سابق» ص93. 

“ ينظر: المصدر ذاتهء ص 133. 

7 ينظر: وسن كاظم زرزور الدفاعي» الإخلال المتوقع وأثره في تنفيذ العقد-دراسة مقارنة» اطروحة دكتوراه» كلية القانون» جامعة كربلاء»2015,» ص 167. 
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الإخطار في إنه يحول بين الدائن وبين طلب فسخ العقد'ء مع ملاحظة إن الدائن ليس له الخيار في 
قبول الإصلاح من قبل مدينه أو رفضه وانما يجبر على قبوله”. ومرد ذلك كما أسلفنا ان الإصلاح هو 
تنفيذ التزام المدين عينا وهذا هو الأصل الذي ينبغي توخي تحقيقه في العقود جميعها واعمال هذا الأصل 


لأ يتوقف خلى _موافقة الداتك. 
المبحث الثاني :إصلاح التنفيذ المعيب بعد تمامه 


16110م017»© 11"5 1اع311 ع10111136اعم علالأأعع1ع0 عط وممتهمعا 
إن إصلاح التنفيذ المعيب جبرا على المدين هو حق للدائن في القوانين اللاتينية ولكنه يكون واجبا عليه 


المطلب الأول : حق الدائن في إجبار مدينه على إصلاح التنفيذ المعيب بعد تمامه 


ع/اأاعع1ع0 عط “تجهمع؟ 0غ ,0]طع(ا عطا مم10 6غ اطول 1"5م10أال0عنه عط[ 


1119اناع 0 3111 ع101113116اعم 
إن تتبّع ما تقدم عرضه من شروط التنفيذ العيني الجبري يجعل من البدهي القول بأنه لا يمكن للدائن 
إجبار مدينه على إصلاح العيب في التنفيذ إذا كان ذلك الإصلاح لا يمكن أن يقوم به غيره؛ لان 
الإصلاح هو القيام بعمل والقانون لا يسمح بإجبار الشخص على القيام بعملء إذا امتنع عن ادائه طوعا 
وكان ذلك الإجبار يؤدي الى المسامن يحريقه ؛ لذا سمح المشرع للدائن بالقيام بالتنفيذ على نفقة المدين 
المخل مراعاة لمصلحة الدائن وحفاظا على حرية المدين في الوقت عينه”» وعملا بفكرة تقليل حالات 
الفسخ قدر الإمكان والمحافظة على الروابط العقدية» فهذا الإجراء الذي يحق للمدين سلوكه ينقذ العقد من 


الفسخ”. اما إذا أقدم المدين بذاته على إصلاح عيوب التنفيذ فلا شبهة في إنه يمكنه ذلكء إذ يعد المدين 


' ينظر: د. أحمد السعيد الزقرد» محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ؛ مصدر سابق» ص134. 

7 ينظر: المصدر ذاته » ص 133. 

3 ينظر: توفيق حسن فرج ود. مصطفى الجمال؛» مصادر واحكام الالتزام " دراسة مقارنة" منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت»ء الطبعة الاولى؛ 2008 ص 666» 
67 

* ينظر المادة 250 من القانون المدني العراقي. 

7 قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها بهذا الشأن بإنه ( ... وبعد ان تأيد للمحكمة امتناع المقاول عن تنفيذ الالتزام المترتب على عاتقه بموجب عقد 
المقاولة المبرم بين الطرفين وتصادقهما بأن رب العمل اكمل البناء بناءً على الإذن الممنوح له. وبهذا فلا يحق المطالبة بفسخ العقد لأن الالتزام المترتب على 
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حينها منفذا لالتزامه عينا وطوعا. وكان القضاء العراقي في قرار له قد تصدّى لحالة إصلاح العيب في 
التنفيذ من قبل المدين ذاته إذ جاء في قرار لمحكمة التمييز إنه ( إذا ازال المقاول المخالفات التي أحدثها 
فلا يلزم بالضمان عنها.. )'. ويتضح من صياغة القرار المذكور إن المدين في عقد المقاولة عمد بنفسه 
الى إزالة عيوب التنفيذ. وهذا ما لا يمكن عذه تنفيذا عينيا جبرياء بل هو تنفيذ عيني طوعي أي وفاء 
بالتزامه العقديء ولكن يبدو إنه كان مسبوقا بسوء تنفيذ تداركه المدين بإصلاح المخالفة. 


أضف الى ذلك إن المشرع يسلّم وفي عقود معينة بإمكانية إجبار المدين على التنفيذ العيني 
الجبري للالتزام العقدي سواء كان هذا التنفيذ تم من قبل المدين شخصيا أو تم بتمكين الدائن من اجرائه 
على نفقته ومن ذلك مثلا عقد الايجار الذي يلتزم فيه المؤجر بتسليم العين المؤجرة في حالة تصلح معها 
للانتفاع المقصود منها. فإن إخلاله بهذا الالتزام والذي يكتشفه المستأجر بعد مدة من تسلمه للمأجور هو 
تنفيذ معيب لالتزامه العقدي ويكون للدائن تبعا لذلك أن يطلب إصلاح حالة العين”. اي إصلاح التنفيذ 
المعيب إما بقيام المؤجر به شخصيا او باقتطاع ذلك من الاجرة”. ومثاله أيضا إعطاء المشرع المصري 
للدائن في البيع على عينة الحق في إجبار مدينه على تقديم شيء مطابق للعينة بحسب المادة (420/ 
1) من القانون المذكور”. 

وقد جاء في مرسوم 131 لسنة 2016 المعدل للقانون المدني الفرنسي لعام 1804 حكم عام 
قرر فيه المشرع الفرنسي إعطاء الدائن خيارات عدة في حال كون مدينه قد نفذ التزامه تنفيذا معيبا أو لم 
ينفذ التزامه أصلا من بينها الحق في إجباره على التنفيذ العيني الجبري”. لكن بالتأمل في المواد (1221 


عاتق الاخير قد تم تنفيذه تنفيذا عينيا وبإمكان المدعي سلوك الطريق القانوني الذي رسمته المادة 885 من القانون المدني). القرار رقم 2556/ الهيئة 
الاستئنافية منقول/ 2014. في 10/ 11/ 2014. مجموعة القاضي سعد جريان التميمي» مصدر سابق»ء ص 269». 270. 
' القرار رقم 1401 / حقوقية /64 في 12 / 11/ 1964ء مجموعة القاضي ابراهيم المشاهدي؛ مصدر سابق» ص 638. 
* ينظر: د. محمد حسن قاسمء القانون المدنيء العقود المسماة البيع-التأمين (الضمان)- الإيجار دراسة مقارنة» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2007»ص 
9. وايضا ص 824,: 825. 
* تقرر المادة (2/750) من القانون المدني العراقي على إنه [ إذا امتنع المؤجر عن الترميم كان للمستأجر ان يفسخ الاجارة أو أن يقوم بالترميم بإذن من 
المحكمة ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف]. 
“ تقرر هذه المادة انه [ إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.] وعلى الرغم من عدم تصريح المشرع العراقي في المادة (518) بإعطاء الدائن 
خيار إجبار المدين على اصلاح العيب في التنفيذ المتمثل بتسليم مبيع غير مطابق للنموذج إلا إن الفقه لا ينكر هذا الخيار استنادا للقواعد العامة. ينظر: د. 
حسن علي الذتّون» شرح القانون المدني العراقي» العقود المسماة» عقد البيع» مطبعة الرابطة» بغداد» 1953. ص 71. 
7 تقرر المادة (1217) من مرسوم 131 لسنة 2016 انه [ إذا لم ينفذ المدين التزامه أو نفذه تنفيذا غير صحيح (منقوصا) كان للدائن 1- رفض تنفيذ الالتزام 
أو إيقافه مؤقتا. 2- طلب التنفيذ العيني الجبري بحسب طبيعة الالتزام.3- إنقاص الالتزام.4- إنهاء العقد. 5- طلب إصلاح آثار عدم التنفيذ أو التنفيذ 
المنقوص. وبالإمكان اجتماع الجزاءات غير المتعارضة؛ ويمكن إضافة التعويض الى أي منها]. 

:ا103 ,لاأاعع17ع م10 0ع70117اعم وععط 135 1ه 0ع70117اعم وععط غ20 كهط ودكا :10لا 30 للولانلا 1011/3105 ىدم ى ] 
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و 1222) من المرسوم ذاته. نجد إن المشرع المذكور رغم إقراره في المادة الاولى امكانية اجبار المدين 
على التنفيذ العيني بعد اخطاره'» الا انه في المادة الاخيرة جعل آلية هذا الإجبار هي قيام الدائن بنفسه 
كما يقضي نص المادة أو بواسطة غيره كما يقضي منطق الامور استعانته بمن يمكنه القيام بالتنفيذ 
السليم بدلا من المدين الاصلي ولكن على نفقة هذا الأخير”. الامر الذي يُبعد فرضية إمكان إجبار 
المدين على إصلاح الخلل في التنفيذ بنفسهة, ما يعني انه واستنادا للقواعد العامة ذاتها يمكن القول إن 
التنفيذ العيني الجبري للالتزام الذي نفذه المدين تنفيذا معيبا لا يمكن أن يكون عن طريق استصدار حكم 
بإجبار المدين ذاته على التنفيذ؛ لان ذلك ينطوي على تعسف بحقه. لكن بالإمكان القيام بهذا الإصلاح 
على نفقته إن كان ذلك ممكنا أما إذا لم يكن الإصلاح ممكنا فلا يبقى أمام الدائن سوى اللجوء الى 


الخيارات الاخرى كالتعويض أو الفسخ بحسب الاحوال» وبحسب توافر شروط هذا الخيار أو ذاك. 
المطلب الثاني :واجب الدائن في تخفيف الضرر في النظام الانكلوامريكي 


1610- هواوقث ذا 03030 عط١!‏ ع102316]أالاا 16 لإأنانا 051"5]ألع:0 عط[ 


220000 


قدّمنا أن الحكم في ظل القوانين اللاتينية المقارنة أنه يمتنع على الدائن اجبار مدينه شخصيا على 
التنفيذ إذا كان في ذلك مشقة على المدين أو مساسا بحريته الشخصية» في الوقت الذي يمكنه فيه الإفادة 


:2110115وأاطه (اثلاه ذلأط 01 06110111131166 06110 5لا5 01 061101111 10 عؤلاآعم - 

2|11297]!ع0انا عط 1ه عصضتكا دأ ع0111306؟7اعم عع706رع عاععو - 

زع116م ذأ لله أأعنالع؟ 3 أو5عنالع, - 

ع1 01 7311511 لاقع عط عكاه/امام - 

. 1011-6 01 60256014611665 6[ 01 تمع لطلواء - 

[01715 ع5 01 /[قج 0غ 30060 عط 5لإ3/لااج /ا203 02133665 تع أطصممك عط /[3ج7 عاط31م7امعصا أم3 ع3 لاعتطيلا كمملاعمج5 

ذأ عع م3 مهعم 5دعاصن لسكا مأ معطم مهعم عاعء5 ,رمعم 20 عع لام0 معلاأن ومأباحط ,لاجم دهلأدوتاطه تح غأه ممأتلعن م] 1١‏ 

[.101أ0عقء عط 1501 أ5ع1ع121 15 300 :40]طع0 ع1 10 051» 15 لاعع/لاعط 0111011م0م 15ل 20301151 3 ذا معط ؟أ عه عاطلودمم درا 

,05» #اأطقده35ة؟ 363 لصة عدرل عاطددمكهع؟ ج متطكأيي ,كأاعقصاط هداج لإقد ءمأللعك 3 ,ممعم 20 ععلامم معلازو ومأباجل ] 2 

مع 5ظط لاعتطنلا ووتطاعتاه5 عناقط /[1023 ,أانامء عط 01 10512361027لأنات ملام عط لكأن ,نه عع0م7عم مهأ غدوأاطه مه عبحجط 

5ط :50 لعلإهام7اع /[7011 01 175لا5 01 776111اع5الاطتااع؟ 57أداء لاجم ع1 .لعلا51:0ع0 100دو1اطه م3 5ه لاعوعئط مز عممل 

5 3 300/366 10 01أطع0 116 ع"أنانع؟: 10 7م000 أ 705ألعع06:م وصلءط 3150 لزاه علط .ه0]طعل عط ه56 ع5مم(0نام 

[11011أع51ع0 01 ع1501113116اعم كلأطا :10 لالود5عععر 

3 إن محكمة النقض الفرنسية قضت في ظل تقنين نابليون-قبل التعديل الاخير- بأنه ( يجب نقض قرار محكمة الاستئناف التي رفضت طلب صاحب المنشآت 

الحكم على بانيها بأن يهدمها ويعيد بنائها في حين إنها لاحظت عدم تطابق المبنى مع الاشتراطات التعاقدية). نقض مدنية» 3: في 11/ ايار / 2005. القانون 
المدني الفرنسي بالعربية» جامعة القديس يوسفء مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي» لبنان» طبعة دالوز الثامنة بعد المائة20093.» ص 1098. 
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من التنفيذ العيني الجبري بالقيام بالتنفيذ بواسطة غيره وعلى نفقة المدين المخل بتنفيذ التزامه'. وبتسليط 
بعض الضوء على النظام الانكلوامريكي نجد إن النتيجة متشابهة ومغايرة في أن واحدء فهي متشابهة من 
حيث عدم إمكان إجبار المدين على إصلاح العيب إذا كان ذلك يؤدي الى المساس بشخصه. ومغايرة من 
ناحية كون حق المدين في طلب التنفيذ العيني الجبري (الإصلاح) يعد واجبا على الدائن في النظام 
الانكلوامريكي وليس حقا له. وبيان ذلك إنه في ضوء الوظيفة القانونية للتنفيذ العيني الجبري في النظام 
الانكلوامريكي وكونه لا يعدو أن يكون وسيلة معالجة متممة للتعويضء حتى إنه لا يمكن أن يقضى به 
من الناحية العملية إلا إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وفقا للرأي الحديث في الفقه الانكليزي 7 
ومادام هذا الاخير يقيد التعويض ابتداءً بقيد مهم يمثل في الوقت ذاته واجبا على الدائن في ظل النظام 
المذكورء يدعى واجب تخفيف الضرر( 1116193619017 04 لإأئا0 ©3)158. وقد تبنى القضاء الانكليزي 
نظرية عامة في واجب تخفيف الضرر الذي يلقى على عاتق الدائن حتى يمكنه المطالبة بالتعويض. وهذا 
الواجب يتصل بشكل أو بآخر بإصلاح التنفيذ المعيب من قبل الدائن على نفقة مدينه. وقد بدأ هذا 
الواجب أول الأمر بصورة قيد على التعويض.. فيُحرم الدائن » من ثم؛ من حقه في التعويض عن أي قدر 


من الضرر نتج بسبب إهمال الدائن اتخاذ تلك الخطوات”. وهو من هذا الوجه يتصل بأمرين» الأول هو 


' قزرت محكمة النقض المصرية بشأن التنفيذ المعيب لالتزام المستأجر في قرار جاء فيه ( ... ان المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون 
اذن من المالك وقد نصت المادة 580 /2 من القانون المدني على إنه اذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها 
وبالتعويض إن كان له مقتضى وجاء هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين الى أصلها أو فسخ الايجار مع 
التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ). طعن 28 لسنة 45 جلسة 21/ 12/ 1981» أمير فرج يوسفء. العقد والارادة المنفردة في التقنين المدني معلقا عليها 
بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وبأحكام محكمة النقضء المكتب الجامعي الحديث؛ الإسكندرية»2008» ص 578. 
4 .م .أأه .مه رعومأ5 لوطو ته ,مودعامرم 2 

7 .م.1975 صولازلة لأ4, ؤده5 8 5م516/6 رأعق امه هطأ آه نللوا ع7 اعأزم7 .لا .6 : هه5 3 
“ يتمثل هذا القيد بضرورة اتخاذ الدائن لخطوات معقولة لتخفيف الضرر الناتج عن إخلال المدين بالتزامه العقدي. والجدير بالذكر إن القوانين الانكلوامريكية التي 
تعرف نوعين من الإخلال بالالتزام العقدي من حيث زمان وقوعه» المبتسر والحقيقي» لا تفرض على الدائن واجب تخفيف الاضرار إلا في النوع الأخير من الإخلال 
بالالتزام العقديء فبإمكان الدائن في النوع الاول أن يتجاهله ويمضي في تنفيذه لالتزاماته ويطالب بالنتيجة بالمقابل المحدد في العقد دون أن يكون ملزما بتقليل 
خسائره وهذا ما تكرس في قضية 1962 709786901 7.١‏ .10! (06115نامه) :03116 8 1/1/5116 ينظر بشأن ذلك: د. وليد خالد عطية» القيود الواردة على 
تعويض الضرر العقدي في القانون الانكليزي» مصدر سابق » ص 46» 47. لكن حتى يمكن للدائن الاستمرار في تنفيذ الالتزام العقدي الذي يتوقع الإخلال به 
ينبغي أن يراعي قيدين: 1- أن يكون له مصلحة مشروعة في التمسك بالعقد او تأكيده وانتظار موعد تنفيذه على الرغم من ظهور بوادر الإخلال من قبل مدينه. 
فإن انعدمت هذه المصلحة فإنه يحرم من حقه في المقابل الذي يحدده العقد ويقتصر حقه على المطالبة بالتعويض عن إخلال مدينه بالتزاماته. ومثال المصلحة 
المشروعة الفوائد التي ممكن أن يحصل عليها الدائن إذا انتظر تنفيذ العقد وهو ما تأكد في قرار المحكمة العليا للعدالة في بريطانيا في قضية السفينة 2911219115 
بين شركتي 011/0805 0م511 530©/|3! مالكة السفينة وشركة 50303096 عام 2012. ينظر بشأنها: وسن كاظم زرزورء مصدر سابق» ص 172» 173. 
2- أن يكون باستطاعة الدائن تحمل اعباء العقد دون تدخل المدين او دون تعاون من الطرف المخل. ينظر المصدر ذاتهء ص 174. 
7 ينظر: د. مجيد العنبكي» مصدر سابق» ص200. 
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التنفيذ العيني الجبري ( إصلاح الضرر أو العيب في التنفيذ ) والثاني هو مقدار التعويض في حال 
مراعاته أو إهمال اتخاذه. 


إن مجرد وصف ذلك بأنه واجب على الدائن لا يعني إنه سيتحمل تبعته. بل يقصد بكونه واجبا 
ان لا خيار للدائن في القيام به أو إهماله لأن المسلك الأخير سينتقص من حقه في الحصول على 
التعويض ولا يستغرب أن تدرج نفقات الإصلاح أو إلزام المدين بإصلاح الإخلال في التنفيذ مع ما 
يقتضيه هذا الإصلاح من نفقات في القانون الانكليزني ضمن الأبحاث المتعلقة بالتعويض؛ لأن التعويض 
هو المعالجة المبدئية لكل صور الخطأ العقدي على نحو ما اسلفنا. والمقصود بنفقات الإصلاح إعطاء 
المدعي مبلغا من المال لازم للحصول على التنفيذ المطابق لكن من قبل شخص آخر أي من غير 
مدينه'. ويرجع الدائن على مدينه بما يدعى ( 8لا© 05 6054) وفقا للقانون الانكليزي. والذي يهدف الى 
إصلاح التنفيذ المعيب بوضع المتعاقد بالحالة الواقعية التي كان سيكون عليها لو أن مدينه قد نفذ التزامه 
العقدي كما يقضي بذلك مضمون التزامه”. الأمر الذي يجعل نفقات الإصلاح تزيد غالبا عن مقدار 
الكبناةة: 


إن هذا الواجب يملي على الدائن اتخاذ ما يلزم من تدابير معقولة لتقليل حجم الاضرار التي يمكن 
الرجوع على المدين بالتعويض عنها”. ومن بين هذه التدابير هو ضرورة الاخطار؛ لأنه واجب ايثاري قام 
به الدائن لمصلحة المدين وفرض على سبيل الاستثناء وليس من المنطق القانوني ان يقوم به الدائن بدون 
إعطاء أية فكرة لمدينه عن طبيعة هذه التدابير ومداهاء ثم ان في الاخطار إثبات لحسن نية الدائن 


واعمالا لواجب التعاون في إطار نظرية العقد. وهذا الإخطار ينبغي ان يحتوي على أمرين: 


الأول/ طبيعة التدبير المزمع اتخاذه من قبل الدائن. كإجراء حفظ البضاعة غير المطابقة أو جلب خبراء 


للقيام بإصلاح عيب عدم المطابقة في إطار عقد بيع البضائع مثلا. وتقدير معقولية الاجراءات أو 


أمعنرع11ل 3 لم لقاعم اممء لإفطا طعتطبنا ,10 ممصمو هرهم عطا متهاده ما لعلعمم لإعمممم أه لاناة عطأ معزو 5[ أمحملتواء عط " 1 
03/2113١6‏ لأعنوع#5] 3 .1501631100 300 عالا© 01 0051 ,6017061005311011: 00011301 ]0 اعوع:ط 10١‏ 03003065 ,اأنناج 1 -ا4م 1310 . "عع]نامة 


ن »| نلا ااع17215/0نا0ز) 310/30 لا1.60أا5نا3. /لالنالنا// :صتاط ناج 


.م ءأأه .مه ,اأم1-ام وع72 :عه5 2 
"./0106053101ه 35 056000علطن هط أمصصقه عنمأعمعطا 300 ,1055 0 عنلة/ا عط مقط عفأوعيو لزاتدعاه ذأ عاناه 06 أومه هزر " 3 
.م .أ .م0 ,اأنلاة ! -ام 13160 


' ينظر: وسن كاظم زرزورء مصدر سابق» ص ١.167‏ 
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الخطوات التي اتخذها الدائن لتخفيف الضرر هي مسالة واقع. ومع ذلك فإن الشخص .لا يلزم بتخفيف 
الاضرار إذا كان في توقيها ضرر له سواء تمثل ذلك بتعقيدات من الناحية القانونية أو اضرارا بسمعته 


التجارية!. 


الثاني/ كلفة التدبير. لا يشترط للقيام بالتدابير موافقة المدين على اجرائه للعمل به» بل إنه ينتج أثره 
بمجرد وصوله. وتكون آلية تخفيف الضرر عادة بعقد صفقة بديلة”» أي التنفيذ على نفقة المدين بواسطة 
غيره في حال عدم إمكان إجباره على إصلاح العيب في التنفيذ. 


وإذا تساءلنا عن أثر واجب تخفيف الضرر على التنفيذ العيني الجبريء» فيجمل بنا القول بأن إعمال 
هذا الخيار وبحسب النتيجة التي تنجم عنه» وما إذا كان من شأنه إصلاح العيب في التنفيذ ببذل التدابير 
المعقولة» مثل تعاقده مع الغير لإصلاح عيوب المطابقة» فإن هذا التعاقد يكون بحد ذاته تنفيذا عينيا 
للعقد على نفقة مدينه» تمتنع معه إمكانية المطالبة بفسخ العقدء لا سيما وان المقابل في العقد الأخير 
سيلزم به المدين المخل بتنفيذ التزامه؛ إذ إنه لولا إجراء الدائن هذا لكان على المدين أن يدفع تعويضات 
أكبر من قيمة الإصلاح هذه. فما أمكن إصلاحه بصفقة بديلة من عيوب المطابقة يكون قد تُفذ تنفيذا 
عينيا على نفقة المدين ومن قبل الدائن أما ما يستحيل إصلاحه من اجزاء الصفقة- مثل انتهاك براءة 
اختراع معينة فيبقى حق الدائن فيها قائما في طلب التنفيذ العيني الذي يتمثل في هذا المثال بتسوية 


المنازعة بينه وبين الغير الذي تم انتهاك براءة اختراعه. 


من كل ما تقدم بالإمكان الانتهاء الى انه انسجاما مع الغرض من العقود المتمثل بتنفيذها و اشتراط 
كون هذا التنفيذ قد تم بحسن نية ومتوافقا مع المضمون الذي حدده العقد. فانه يعد قيام الدائن بإصلاح 
التنفيذ المعيب على نفقة مدينه حقا له » وهو خيار من بين آثار أو خيارات عدة تختلف فيما بينها من 
حيث الأهمية الواقعية لكل خيار وتختلف في الوقت ذاته بين النظامين اللاتيني والانكلوامريكي اذ يعده 
هذا الأخير واجبا على الدائن وعلى أساس الامتثال له يتم تقدير حقه بالتعويض مما يؤثر بالنتيجة على 
مقدار ما يحصل عليه من تعويض عن التنفيذ المعيب للالتزام مدينه العقدي. وبهذا المعنى الاخير أخذت 
5 وملاها لإ 316وثاألم مأ لضناوط أمط 5[ 0ه5)عم 4 .]190 01 لملأدعنان 3 15 56مم)نام ذؤلطا م5 6ا8250030؟ 316 5معأة أوطبر " 1 


معطا , اعأأع !1 .8 .© ." 0م35 النامع؟ ا3أع1ع7لامك لالط نانم لانامنلا اعتطنلا عه . نمملأووا 0ع1هءأامممه مذ علط علاام/اما لانام/نا حاعتانلا 


7 .ظ .أأه .مه بأعم امه آه0 نلاوا 


7 ينظر المادة (712) من القسم الثاني من قانون التجارة الأمريكي الموحد. 
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اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 1980 بعد أن اضافت له حق المدين بإجراء الإصلاح جبرا على 
الدائن سواء كان التنفيذ قد تم في ميعاده أو حتى قبل هذا الميعاد' » وكل هذا يكون توخيا للفكرة التي 
تقوم عليها هذه الاتفاقية من تقليل الفسخ قدر الامكان”. 


الخاتمك: 


بعد أن وصل البحث الى نهايته لابد من أن يسجّل أهم ما توصل اليه من نتائج وتوصيات نعرضها في 
نقطتين ركد تين: 
أولا: النتائج. 


1. إن التنفيذ العيني الجبري هو أصل معالجات الخطأ العقدي في القوانين اللاتينية ولكنه لا يحظى 
إلا بدور ضئيل جدا في القوانين الانكلوامريكية التي يكون للتعويض النقدي فيها دور مبدئي. 

2. ينحصر مفهوم التنفيذ العيني الجبري فيما يتعلق بالتنفيذ المعيب للالتزام العقدي بإصلاح طريقة 
التنفيذ أو إصلاحه على نفقة المدين. والمشرع العراقي أخذ فيما يتعلق بعقد المقاولة بفكرة التنفيذ 
العيني المبتسر للعيب في طريقة التنفيذ في المادة 869 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 
بشرط إنذار المقاول والاستئذان من المحكمة» إيمانا منه بفكرة تقليل الفسخ قدر الإمكان لعقد 
يصعب عمليا محو آثار تنفيذه المعيب بعد تمامه» فتنبه المشرع لذلك ومكّن الدائن من إجبار 
مدينه على التنفيذ السليم أثناء مدة تنفيذ العقد إن كان إصلاح العيب في التنفيذ ما يزال ممكناء أما 
اذا كان هذا مستحيلا فأعطاه حق فسخ العقد ابتسارا وهذا من خصوصيات التنفيذ المعيب في هذا 
العقد ؛ لأنه لا مصلحة في ترك المقاول يكمل تنفيذه المعيب. 

3. لا ثمكّن القواعد العامة في التنفيذ العيني الجبري الدائن من إجبار مدينه شخصيا على إصلاح 
التنفيذ المعيب بعد تمامه ولا سيما إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار. وينحصر من ثم هذا 
الخيار بحالة إمكانية التنفيذ على نفقة المدين. 

4. إن المشرع العراقي في الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية لم يشترط للتنفيذ العيني الجبري 
الاستئذان من المحكمة. فللإدارة إذا كان المتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزاماته تنفيذا معيبا أن تسحب 


' ينظر المادة (77) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 1980. 
* ينظر: د. أحمد السعيد الزقرد» محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ» مصدر سابق» ص98. 
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العمل وتقوم بالتنفيذ على حسابه.» ولا يعد ذلك فسخا للعقد بحسب ما استقر عليه قضاء محكمة 
الثمييز: 

5. إن التنفيذ العيني الجبري الذي يعد خيارا للدائن أو حقا له في القوانين اللاتينية يكيّف بأنه واجب 
على الدائن في إطار ما يدعى بواجب تخفيف الضرر في القوانين الانكلوامريكية» وعلى الدائن 
اتخاذ التدابير المعقولة في سبيل تخفيف الضرر الذي قد يلحقه جرّاء التنفيذ المعيب لالتزام مدينه» 
ولا يتعارض هذا مع حقيقة كون القوانين الانكلوامريكية لا تأخذ بالتنفيذ العيني الجبري إلا في 
اضيق نطاق؛ لأن هذه القوانين تحقق الغاية من التنفيذ العيني الجبري عن طريق فرض واجب 
تخفيف الاضرار وتلقي بعبئه على الدائن وتبعاته على المدين » إذ يتحمل الأخير التعويض عن 
قيمة الفرق بين الصفقة الاصلية وما أنفقه الدائن في سبيل إعمال هذا الواجبء وهذا في الواقع 
يتفق مع ما انتهينا اليه من إنحصار مفهوم التنفيذ العيني الجبري -بعد تمام التنفيذ المعيب- في 
حالة التنفيذ على نفقة المدين المخل بتنفيذ التزامه ولا يمكن أن يكون بإجبار المدين شخصيا على 
القيام بالإصلاح. 


ثانيا: التوصيات. 


نوصي المشرع العراقي بسد الثغرات الموجودة في أحكام المسؤولية العقدية والتي لمسناها أثناء البحث 
في التنفيذ المعيب للالتزام العقدي وأهمها الاتي: 


1) استحداث حكم قانوني عام يستهل به المشرع العراقي أحكام المسؤولية العقدية يجمع صور الخطأ 
العقدي جميعها ويقرر جزاءً لها ويحل محل حكم المادة (168) من القانون المدني العراقي ويحذو 
حذو المادة 1217 من مرسوم 131 لسنة 2016 المعدل للقانون المدني الفرنسي لعام 1408 ونقترح 
ان يكون نصه الاتي: 

( إذا كان المدين لم ينفذ التزامه او قام بتنفيذه بشكل منقوص فللدائن سلوك أي من السبل الآتية : 

1. الامتناع من جانبه عن التنفيذ. 
2. طلب التنفيذ العيني الجبري. 
3. فسخ العقد . 
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4. انقاص الالتزام. 
5. التعويض الذي يمكن ان يجتمع مع الخيارات السابقة ان كان لذلك مسوغ). 

2 الإتيان بحكم قانوني ضمن النظرية العامة للالتزام يعطي للدائن الحق في طلب إصلاح التنفيذ 
المعيب قبل اكتمال زمان التنفيذ مُستهديا بحكم المادة 869 من القانون المدني العراقي ونقترح ان 
يكون نصها الاتي: 

(إذا تبين للدائن أثناء تنفيذ العقد إن المدين يقوم به على وجه معيب فله أن ينذره ويحدد له 
اجلا معقولا لإصلاح العيب في طريقة التنفيذ وله بعد انقضائه أن يطلب التنفيذ العيني الجبري 
على نفقة مدينه). 

3) استحداث حكم قانوني يحدد مضمون حق الدائن في التنفيذ العيني الجبري ونقترح أن يكون نصه 

الاتي: 
(للدائن الذي نفذ عقده تنفيذا معيبا طلب إصلاح التنفيذ المعيب على نفقة مدينه ولا يجوز 
الحكم على المدين شخصيا بإصلاح ذلك العيب). 


المراجع : 
أولا : الكتب القانونية. 


1. د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمنء الاحكام القانونية للتطبيقات العملية في المسؤولية المدنية المجلد الاول 
المسؤولية المدنية الشخصية في الفقه والقضاء المصري والفرنسيء الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» القاهرة» 
الطبعة الثانية.2 201. 

2 د. اسماعيل غانم»ء النظرية العامة للالتزام» مصادر الالتزام» مكتبة عبد الله وهبة» مصرء 1966. 

3. أمير فرج يوسفء العقد والإرادة المنفردة في التقنين المدني معلقا عليها بالأعمال التحضيرية للقانون المدني 
وبأحكام محكمة النقضء المكتب الجامعي الحديثء الاسكندرية»2008. 

4. د. أنور سلطانء الموجز في مصادر الالتزام» منشأة المعارفء الإسكندرية» 1970. 

5. د. توفيق حسن فرج ود. مصطفى الجمال» مصادر واحكام الالتزام " دراسة مقارنة" منشورات الحلبي الحقوقية» 
بيروت» الطبعة الاولى» 2008. 

6, ج. س. شيشير و س. ه. فيفوت و م. ب فيرمستونء أسباب إنقضاء العقد- الوفاءء الإقالة» الإستحالة» الإخلال 


- ترجمة هنري رياضء الناشر دار الجيل» بيروت»1976. 
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7 د. حسن علي الذئون» النظرية العامة للالتزامات» مصادر الالتزام-احكام الالتزام- اثبات الالتزام» دار الحرية 
للطباعة» بغداد» 1976. 

8. د. حسن علي الذنّون» شرح القانون المدني العراقي؛ العقود المسماة» عقد البيع» مطبعة الرابطة» بغداد» 1953. 

9. القاضي سعد جريانء المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية» القسم المدني» للأعوام 22012 
3؛ 2014: 2015. مكتبة السنهوري» بيروت: 2016. 

0.. صبري حمد خاطرء فكرة المعيار في تأسيس نظام المسؤولية العقدية 'دراسة تحليلية مقارنة في القانون 
المدني", دار الكتب القانونية » مصرء 2010. 

1.. طارق عجيلء الوسيط في عقد المقاولة» دار السنهوري» بيروتء الطبعة الاولى»2016. 

2.. عبد الباقي البكريء شرح القانون المدني العراقي» الجزء الثالث في أحكام الالتزام» تنفيذ الالتزام» مطبعة 
الزهراء» بغدادء 1971. 

3.. عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عامء الاثبات اثار 
الالتزام»ء منشاة المعارف, الإسكندرية» 2004. 

4.. عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء الاول» مصادر الالتزام» منشاة المعارف» 
الإسكندرية» 2004. 

5.. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء السابع» المجلد الاول العقود الواردة على العمل» 
نشاة المعارف» الإسكندرية:. 2004. 

6.. عبد المجيد الحكيم» الموجز في شرح القانون المدنيء» الجزء الثاني» أحكام الالتزامء المكتبة القانونية» 
بغداد» 200/7. 

7.. محمد حسن قاسم ود. محمد السيد الفقي» أساسيات القانون» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت»2003. 

8.. محمد حسن قاسمء القانون المدني» العقود المسماة البيع- التأمين (الضمان)- الايجار دراسة مقارنة» منشورات 
الحلبي الحقوقية» بيروت» 2007. 

9 . د. محمود سعد الدين الشريفء شرح القانون المدني العراقي» نظرية الالتزام» الجزء الأول في مصادر الالتزام» 
مطبعة العانيء بغداد.1955. 

0.. منذر الفضلء الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزامات وأحكامها دراسة مقارنة بين القوانين 
الوضعية والفقه الاسلامي معززة بآراء الفقه واحكام القضاءء دار الثقافة» الاردن»2012. 

1 د. نبيل ابراهيم سعدء النظرية العامة للالتزام» دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» 2012. 

2. عبد الرحمن البزازء مبادئ القانون المقارن» مطبعة العانيء» بغداد»1967. 

3.موريس نخلة» الوسيط في المسؤولية المدنية» الجزء الاول» دار المنشورات الحقوقية مطبعة صادرء بيروت» 
الطبعة الاولىء 1992. 
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ثانيا: الأبحاث القانونية. 


1. د. أحمد السعيد الزقرد» محاولة لإنقاذ العقود من الفسخء الإتجاهات الحديثة في القوانين المصريء والكويتي» 
والفرنسي والانجليزي مع الإشارة الى قانون البيع الدولي للبضائع ٠‏ مجلة البحوث القانونية والاقتصادية» جامعة 
المنصورة » كلية الحقوق» العدد الثامن والعشرين:2000. 

2. د. وليد خالد عطية» القيود الواردة على تعويض الضرر العقدي في القانون الانكليزي (دراسة مقارنة)» بحث 
منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية» جامعة بابل» العدد الثالث» 2011. 


ثالثا: الرسائل والاطاريح. 


1. وسن كاظم زرزور الدفاعيء الإخلال المتوقع وأثره في تنفيذ العقد-دراسة مقارنة» اطروحة دكتوراه» كلية القانون» 


جامعة كربلاء»2015. 
رابعا : القوانين. 


1. اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع 1980. 

2 القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951. 

3. القانون المدني الفرنسي بالعربية» جامعة القديس يوسفء مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي؛ لبنان» طبعة 
دالوز الثامنة بعد المائة2009. 

4. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. 


خامسا: المصادر باللغة الانكليزية. 
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دور الشباب في تجاوز المأزق الطائفي وحماية عملية الانتقال الديمقراطي . دراسة حالة البحرين . 
11110 ©0016 300 51216203164 71323قاعع5 ع5ا 0 ألاامع1ع01 أ طاأناملا 1ه عام عط[ 


-لا5110 0356 أو 1ط حظ- 113115[]103 06100617211 01 55عع1:0م عطا 


حبيبة رحايبي . طالبة دكتوراه 
كلية العلوم السياسية . جامعة قسنطينة 3 / الجزائر 
00.17 !6 أطوطات؟. طهط نكا 


الملخص: 


تحاول الورقة البحثية أن تقدم دراسة نقدية للدور الشبابي في "الحد من الطائفية أو بعثها" في ظل ثورات الربيع العربي 
(دراسة حالة البحرين )» حيث تعتبر الطائفية إحدى الظواهر التي أفرزتما هذه ثورات الربيع العربي» وأدى استغلالها وتوظيفها في 


الصراع السياسي إلى ما يمكن أن نصطلح عليه بالمأزق (المعضلة) الطائفي. 


وهكذا تعمل الطائفية وتوظيفها السياسي تقويض جهود ومساعي التحول وإنحاح العملية الديمقراطية داحل عدد من دول 
الربييع العربي» وهو ما يكشف عن خطورتماء وهو في الوقت ذاته عامل محدد في بحاح هذه الثورات أو انكسارها وارتدادها عن 
غاياتا وأهدافهاء وهو بالتالي ما يؤؤسس لأهمية حبك موضوع الطائفية) ولكن 5 سياق حيل الشباب» وموقف هؤلاء من هذه 


الظاهرة وهم يحاولون تدشين مشروع دبمقراطي قي دوهم وجتمعاهم. 


الكلمات المفتاحية: المأزق الطائفي» الربيع العربي» الانتقال الديعقراطي» الطائفية» الشباب. البحرين. 
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مقدمة: 

ساهمت التحولات السياسية الكبرى التي يعرفها العالم العربي في بروز فاعل وفعل جديدين في عدد من 
البلدان العربية» وهو الشباب والحراك السياسي للشباب» وقد عدت هذه الحركة كظاهرة جديرة» من جهة 
نظرا إلى كون الشباب ظل ولمدة طويلة غاتبا أو مغيبا عن الساحة السياسية'» فقبيل اندلاع الموجة 
الثورية في الوطن العربي» كان الانطباع السائد عن الأجيال الجديدة من الشباب العربي سلبياء وغير 
مريح في وجهته العامة. يذهب منطوقه إلى الظن أن هذا الجيل غير مسيسء بل قليل العناية والاهتمام 
بالسياسة والشأن العام» قياسا بالأجيال السابقة له» وأن ثقافته الفكرية والاجتماعية ضحلة» وان أبدى 
المتعلمون فيه تفوقا في فروع أخرى من المعرفة كالعلوم والمعلوماتية» وإدارة الأعمال» بل إن الظن إياه 
ذهب أحيانا إلى اعتباره جيلا لا مباليا بأية قضية خارج دائرة الفردية المجردة» وجيلا متشبعا بقيم النفعية؛ 
والاستهلاك والغرائزية» والرغبة الجامحة في امتلاك أسباب الاستمتاع وفرصه» التي يوفرها المجتمع 
الاستهلاكي”» لكن الثورات التي عمت العالم العربي في العام 2011» غيرت المشهد السياسي في بلدان 
عربية كثيرة» وشكلت المطالبة بالكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية ومشاركة أكبرَ للشباب في عملية 
صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مواضيع أساسية لهذه الثورات أهم ملمح لهاء فقد أراد 
الشباب العربي أن يكون أحد فواعلها ومحركا رئيسا لأحداثهاء وعاملا محددا لمآلاتها. 

الإشكالية: 

أخذ الصراع في بعض دول تورات الربيع العربي» بعدا مذهبيا وطائفياء إذ يشكل الصراع الطائفي رداء 
ترتديه الثورات المضادة» وهو ما يضع عائقا أمام بلوغ هذه الثورات أهدافهاء وتحقيق التحول والانتقال 
الديمقراطي؛ ويشكل اليمنء» والبحرين وغيرهما من دول ثورات الربيع العربي هذه إحدى النماذج» حيث 
تشكل الطائفية لاسيما الطائفية السياسية رهانا أمام هذه الثورات وتحقيق الإصلاح على كل المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية» والسياسية على وجه التخصيص. 


وعليه إلى أي مدى يمكن اعتبار الشباب فاعلا في تجاوز المأزق الطائفي في البحرين؟ 


1 . إذا كانت تنمية الشباب والمشاركة المدنية هي وسيلة الإدماج الاجتماعي»: فمن شأن ذلك أن 


يسهم في تجاوز المأزق الطائفي في البحرين. 


! أحمد الساري وأسماء فلحي وباسمة القصابء وآخرونء جيل الشباب في الوطن العربيء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )» ص11 
7 عبد الإله بلقزيزء ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل» ط1ء بيروت: منتدى المعارف؛. 2012,» ص 123 
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2. مشاركة الشباب في الحوار الوطني ضرورة ملحة لتجاوز المأزق الطائفي في البحرين. 
أهداف البحث: 

يهدف البحث على وجه الخصوص إلى البحث في ضرورة إعادة النظر في دور الشباب في 
التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بوجه عام» وفي كيفية العمل على تحقيق إدماج اجتماعي له. 
بما يؤدي إلى تجاوز الخلافات الطائفية ذات الخلفيات التاريخية» من خلال بحث أطر تحقق السلم 
مناهج البحث : 
تعمد الاعتماد على منهج دراسة حالة لدراسة حالة التأزم الطائفي في البحرين» كإحدى دول الربيع العربي 
التي حضرت فيها الطائفية بقوة» وكانت أحد أهم ملامح الحراك الشعبي بها. 


وأيضا المنهج الوصفي التحليلي» حيث عمدت الدراسة إلى وصف مختلف المقاربات المتعلقة بالشباب» 
ومن ثم إيجاد المدخل لدراسة حالة الشباب البحريني وفق بعض هذه المقاربات . 
خطة الدراسة: اشتملت خطة معالجة إشكالية هذا البحث محاور رئيسية ثلاثة» وهي: 

1 . الانقسام الطائفي في البحرين كمدخل للمأزق الطائفي المجتمعي. 

2.دور الشباب في الإصلاح السياسي في البحرين . 

3 . مقاربة تفعيل دور الشباب لتجاوز المأزق الطائفي وحماية التحول الديمقراطي في البحرين. 
[ . الانقسام الطائفي في البحرين كمدخل للمأزق (المعضلة) المجتمعي. 

1 . 1 . تعريف المعضلة الأمنية: كان لباري بوزان الفضل في التعريف بالمأزق أو المعضلة 
الأمنية'» والتي يتمحور مفهومها حول عدم إحساس مجموعة ما باللا أمن إزاء السلطة الإقليمية أو 
المجموعات التي تشاركها نفس الإقليم» فإن ذلك يؤدي إلى ما يسميه 'باري بوزان" بالمعضلة الأمنية 
المجتمعية» والتي تنعكس على مستوى التهديدات التي تستشفها هذه المجموعة تجاه تطورها في ظروف 
مقبولة دون مساس بلغتها » ثقافتهاء دينهاء دعاتهاء هويتها بشكل عام” . 


' . المعضلة الأمنية تقابلها في اللغة الإنجليزية 101163118 '(11:نا36 116: ويستعمل للدلالة عليها عربيا عبارة "المأزق الأمني" » أول من صاغ المصطلح هو 
'جون هارتز" " 112162 منطهل" في كتابه "78صصمع011 'وأتتتاءء5 320 20261002[11550ء121 10621156 " الذي نشر عام 0؛ وأيضا البريطاني هربرت بيتر 
فيلد " 1160ع1ا8 أرء26ع1" في كتابه " 12600ع15 0نهمانا]ط 20د :21156013 " الصادر عام 1954» والذي أشار إلى أن المعضلة الأمنية باعتبارها مأساة " 
1138607 [ 2,27 ,/إ0ع25 عغطا عصتصتةاستقحط مسصصدع تل تإاتتباععد لعع تلطا عتماد ,مستلاه0© سملت ] 

7 عادل زقاع؛ المعضلة الأمنية المجتمعية: خطاب الأمنية وصناعة السياسة العامة» مجلة دفاتر السياسة الدولية» العددد5ء جوان 2011 ص103 
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لكن؛ إذا تصاعدت حدة المعضلة الأمنية المجتمعية» فإن نتائجها قد تكون خطيرة وتمتد من 
التنافس لاستنفاذ موارد نادرة (كالموارد الطبيعية أو المخصصات الحكومية)» إلى السعي لإزالة الطرف 
الآخر من الوجود عبر التصفية الإثنية» ولأن المدنيين والنساء والأطفال والشباب هم الذين يحملون بذور 
بقاء الآخر واستمراره» فإنهم يشكلون الهدف المفضل لأطراف المعضلات الأمنية المجتمعية» ويكرس ذلك 
أكثر انهيار احتكار الدول لاستعمال وسائل العنف أو الإقرار بالعلاقات الاجتماعية التي تدفع إلى إثارة 
النعرات الإثنية في المجتمع» ويصعب في وضعية كهذه الاحتفاظ بالنظرة التقليدية التي تعتبر المجتمع 
مجرد قطاع من قطاعات أمن الدولة» فهوم هنا كيان قائم بذاته وموضوع متميز للأمن'. 
1[ . 2 . مدلول الطائفية والطائفية السياسية. 

يعرف المعجم الفلسفي الطائفية بأنها هي: «الجماعة وتطلق على جماعة من الناس يجمعهم مذهب 
واحد أو رأي واحد أو مصلحة مشتركة أو معتقد واحد كالطوائف الدينية»”. أو هي:«العملية التي تُسيِّسُ 
من خلالها أنناط الهوية العرقية والدينية»ة3. 

أما الكيالي؛ فيعرف الطائفية ( ©006165510173/1517) / 56016/13015007 ): «نظام اجتماعي 
مختلف يرتكز على معاملة الفرد كجزء من فئة دينية تنوب عنه في مواقفه السياسية ولتشكل مع غيرها من 
الطوائف الجسم السياسي للدولة أو الكيان السياسي وهو لا شك كيان ضعيف لأنه مكون من مجتمع 
تحكمه اللانقسامات العمودية التي تشق وحدته وتماسكهء ويستتبع ذلك أن تتحكم الطائفية بحياة الفرد 
الشخصية وتحكمه وفق قوانينها وشرائعها الدينية والتي يقوم فيها رجال الدين بوظيفة الوسيط والحكم في 
أن معا». 

أما الطائفية السياسية» فيقصد بها توظيف الدين من منطلق طائفي لأغراض سياسية مصالحية: 
وهو نمط من التحيزات السياسية» ولكن بغطاء مذهبي أو دينيء» يتمترس خلفها البعض لتحقيق أجندته 
الخاصة» ويلدأ الكثير من الفاشلين سياسيا في بناء الدولة المدنية لتغطية فشلهم باستدعاء عصبية الطائفة 
أو القبيلة أو المذهب”. 


أما شروط ظهور حالات تسييس الطائفة» فيرجعها بعض الباحثين إلى: 


! المرجع نفسه. 

7 جميل صليباء المعجم الفلسفي» بيروت»ء دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» 1982 ج2 ص3 

7 السياسة الطائفية في منطقة الخليج: تقرير موجز لمجموعة العدل؛ مركز الدراسات الدولية والإقليمية» كلية الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون في قطرء 2015» 
ص كلل 

4 عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» بيروت»ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرءج3 ص 745 

”* أحمد الأزديء الطائفية السياسية والإرهاب وأثرهما على الأمن الوطني والجماعي الخليجيء الجزيرة للدراسات 
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- خلاف ديني بحث تقوم عليه أطراف دينية بدعوة الناس إلى معتقداتهم الدينية عن طريق الهجوم على 
معتقدات الآخر. 
- خلاف اجتماعي ناتج عن تزاحم ما بين "دائرتي مصالح متمايزتين"؛ أي عند محاولة طرف ما اختراق 
دائرة المجال الاجتماعي الخاص بطائفة أخرى بالتبشير المذهبيء فتثير عندها ردة فعل دفاعية. 
- اعتقاد جماعة بتواجد مظلومية خاصة بها ناتجة عن غياب العدالة الاجتماعية كتكافؤ الفرص الحياتية 
والمساواة السياسية وتوزيع موارد المجتمع في شكل عادلء وعادة ما تأتي ردة الفعل في شكل تمرد جمعي 
'هادئ" أو 'نشطا" في ظل غياب الآليات الديمقراطية لتفريغ بعض من هذه المظالم» وربما ترجمتها إلى 
إجراءات تصحيحية في حال نجاحها ديمقراطيا'. 

هذه الأبعاد الثلاث» تصلح مجتمعة على تفسير الطائفية في البحرين» ابتداء من فكرة الحق الديني؛ 
وصولا إلى تعارض وتزاحم المصالح بين السلطة والمعارضة التي في غالبيتها من مكون شيعيء وقد 
صاحب ذلك كله فكرة المظلومية الواقعة على الشيعة في العالم العربي والإسلامي. 
1 . 3 . الطائفية في البحرين والتوجه نحو المعضلة المجتمعية . 

أسهمت وتسهم عدد من الأسباب التاريخية والآنية على نشوء وتفاقم الاحتقان الطائفي في البحرين» 
وهو ما من شأن استمراريته؛ حصول المعضلة الأمنية المجتمعية» ومن أهم هذه الأسباب: 

1 . . .. على المستوى الدولي والإقليمي: وترجع إلى: 
-الثورة الإيرانية: من خلال دعمها للطائفة الشيعية مما شكل نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
لاسيما الخليجية» وقد كانت البحرين من أكثر الدول تأثرا بالثورة» حيث تغيرت سياستها تغييرا هائلاء وقد 
تم الكشف 1981 عن مؤامرة انقلاب مدعومة من إيران عزيت إلى بحرنيين شيعة مرتبطين بالجبهة 
الإسلامية لتحرير البحرين» فقد أيقظت الثورة الإيرانية المخاوف التوسعية الإيرانية» خاصة مع إعلان 'آية 
الله الخميني" صراحة عن معارضته لملكيات الخليج وعظمه عن تصدير الثورة”. 
-غزو العراق 2003؛ إذ تحطمت التوازنات الإقليمية في المنطقة وعاود الانقسام الطائفي من جديد كأحد 


أهم سمات السياسة الخليجيةة» حيث أدى سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003 مما أدى إلى 


' الشقاق المجتمعي في دول مجلس التعاون: الطائفية نموذجاء مركز الخليج لسياسات التنمية؛ 

10-8 م 01111171617121 _لامع- 05 1م20 مطم.عرع ل ص ا/حدامء. دعاء 0111م [ناع. /71717//:وماخط 

7 جين كننمنت» البحرين: ما وراء الجمود المعهد الملكي للشؤون الدولية» يونيو 2012» ص10 

3 أحمد محمود مصطفىء السياسة الطائفية في الخليج منذ حرب العراق إلى الانتفاضات العربية» السياسة الدولية؛ 
-6108965/96109908539010890.1.5:9610896.8.خ4/96/5415/9610996839010590/ادع هنا اع الا/عء.5 :2552.01 17/17/17/.515//: اط 
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تغيير كبير في التوازن الديني في المنطقة» وعزز نفوذ إيران» ولأول مرة كان للعراق حكومة يقودها 
الشيعة» مما أقلق الحكومات السنية التي كانت متخوفة من ولاء أقلياتها الشيعية'. 

-حرب لبنان 2006» إذ أثر انتصار حزب الله على شرعية الأنظمة العربية» وهو ما زاد في حدة الانقسام 
الطائفي”. 

-ثورات الربيع” العربي: شكلت الصحوة العربية التي بدأت في بداية 2011 وانتشرت بسرعة في كافة 
أنحاء الشرق الأوسط منعطفا جديداء واسترعت الانتباه إلى القضايا الطائفية مجدداء ففي البحرين 

دور الولايات المتحدة في تعزيز الهوية الطائفية بعد حروب "العراق وأفغانستان”7. 

1 2.3 .على المستوى المحلي (الداخلي) وترجع إلى: 

-التعصب المذهبي وفشل الاندماج الاجتماعي بالقدر الذي يحقق المواطنة للجميع: 

إذ تعود سياسات التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي إلى الخلافات السياسية والفكرية . الأصولية 
والمذهبية » التي حدثت بين المسلمين خلال القرون الثلاثة الهجرية الأولى» ما أدى إلى ظهور فرق 
وطوائف وجماعات تمذهبت بأفكار وأصول وكانت تحملها ثم تعصبت لهاء وسعت جاهدة إلى نشرها 
والانتصار لها على أرض الواقع» فدخلت في نزاع مذهبي شديد فيما بينها على مستوى المشاعر والأفكار 
والأقوال والأفعال”, ولم تكن البحرين كدولة عربية بمنأى عن سياسات التعصب المذهبيء لاسيما بين 
السنة والشيعة. 

فتاريخيا انقسم البحرين إلى طائفتين كبيرتين هما: الشيعة والسنة» وقد تشكلت طائفة السنة من عرب من 
سكان البلاد الأصليين الذين يقطنون البلاد منذ مئات السنين» و عرب هاجروا إلى البحرين في منتصف 
القرن الثامن عشرء ومنهم الأسرة الحاكمة» وعرب الهولة» وهم قبائل بني كعب الذين كانوا يسكنون 
الساحل الشرقي للخليج العربي وهاجروا إلى البحرين. 


72 أحمد محمود مصطفىء السياسة الطائفية في الخليج منذ حرب العراق إلى الانتفاضات العربيةز(مرجع سابق) 

1 يرى بعض الباحثين أن ما حدث في البحرين (14 فبراير 2011).؛ لا يعدو أن يكون صراعا سياسيا بين طرفين الأسرة الحاكمة وموالين لهاء وأغلبهم من السنة» 
وبين المعارضة وتشكيلتها الشيعية في غالبها وفق سياق طائفي واضح المعالم؛ وبالتالي لا يعتبر ما حدث عبارة عن ثورة التي تعبر الثورة عن انتفاضة مكونات 
الشعب كله ضد نظام الحكم [ راشد أحمد راشد إسماعيل؛ سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجي تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية (البحرين أنموذجا)» 
المجلة العربية للعلوم السياسية» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 43 . 44» صيف وخريف 2014,. ص111] 

* لورنس ج. بوتء المقدمة» ضمن كتاب: السياسة الطائفية في منطقة الخليج» ص1 

* خالد كبير علال؛ التعصب في التاريخ الإسلامي من خلال العصر الإسلامي: مظاهره وآثاره وأسبابه» موقع الفسطاطء شبكة الألوكة. ص7. 
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أما الطائفة الشيعية» فتتكون من: البحارنة وهم السكان الأصليين» والشيعة من القطيف والأحساءء الذين 
نوحوا إلى البحرين» بعد أن خضعت هذه المناطق لنفوذ السعوديين في نهاية القرن التاسع عشرء وشيعة 
فارسء وهؤلاء يشكلون أقلية عددية'. 

-الخلافات الطاتفية والمنافسة تشجعها الحكومات التي تستفيد منها سياسياء خاصة مع غياب الخيارات 
البديلة لتشكيل مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي يمكن أن تهدد الحكومة وفق أسس 
أيديولوجية» انقاد الناس إلى الهويات البدائية مثل القبيلة والدين» في ظل الشرعية السياسية المشكوك فيها 
للحكام”. 

-التنوع الثقافي والعرقي والديني والمذهبي للمجتمع البحريني: ويوضح التعداد السكاني الرسمي والصادر 
عن الجهاز المركزي للمعلومات» تزايد عدد السكان كما هو موضح في الجدول الآتي: 


السنة عدد السكان 
2010 171 
2014 0 11 
2020 0 ,2 


المرجع: ثارة شؤون الإعلام -0010-01 0 0لكا 31 حاط. 012.001 الالالالانا/ | مط 
6010/2506 حت أحام00013ع(ا-31100-310انامه0ظ/5عو2/اتت 8211 


السناحة والففاقة المكاتنة ويكان الحضير والريف 


المساحة الكثافة السكانية سكان الحضر والريف منسبة مئوية من الإجمالي 
كم2 (فرد /كم 2) 2000 2012 2013 

2014 2000 2013 24 احضر اريف حشر. ١‏ ريقت” |احطير اريف 
707 902 1716 88 88.4 |11,.6 6 |1144 | 88,8 11,2 


المرجع: هدئ خمودة إبراهيم؛ الملف الإحصائي لدولة البحرين» مجلة بحوث اقتصادية عربية: مركز 
دراسات الوحدة العربية» العدد 74 . 275» (ربيع . صيف 2016)» ص 266 

التوزيع السكاني حسب الديانة: 

الديانة النسبة المئوية 


المسلمون سنة وشيعة 7102 


' التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة لحالات البحرين وسلطنة عمان وقطرء (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية)» ص36 
7 لورنس ج. بوتء المقدمة» ضمن كتاب: السياسة الطائفية في منطقة الخليج» ص1 
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دور الشباب في تجاوز المأزق الطائفي وحماية عملية الانتقال الديمقراطي . دراسة حالة البحرين 


ديانات أخرى 
سكان البحرين 
2010 
إجمالي 1,9 
السكان 
بحريني الركزه 
ذكور 259 
إناث 252 
غير بحريني 655 
ذكور 416 
إناث 152 


المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات» البحرين في أرقام » إصدار 2015 


1 . 4 . الانقسام الطائفي (السنة والشيعة) كحقيقة مجتمعية أججتها احتجاجات 14 فبراير 2011 
أصبح الانقسام الطائفي (السنة والشيعة) حقيقة مجتمعية» وهو ما انعكس في التخوف من معارضة 
النظام تعني الاصطفاف مع الشيعة» وتأييد أي من سياساته يعني الاصطفاف مع السنة» وأصبح السائد 
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المسيحيون 
اليهود 
الهندوس والبهائيين والبوذيين والسيخ وغيرهم 

2012 2011 
109 15 
6000 565 
205 206 
204 209 
609 610 
0155 105 
154 165 


2013 
13 


615 
313 
2302 
638 
015 
163 


حبيبة رحايبي 


10,2 
0/1 


2014 
105 


631 
321 
310 
664 
456 
158 


إهالك 


9و-ذذ-111 ا[ 1 011011111 


أن 90 بالمائة من الموالاة سنة» و90 بالمائة من المعارضة شيعة؛ ولم تعد المعارضة للموالاة مرتبطة 
بنظام سياسي فقطء وإنما امتدت إلى نظام اجتماعي واقتصاديء فالتجار الذين أيدوا المعتصمين (أيام 
الثورة)» يدفعون اليوم ثمن ذلكء: كما أن هناك حملة موازية من قبل الشيعة لمقاطعة المحال السنية. 

ولأن المظاهرات نظمت في المناطق ذات الأغلبية الشيعية» فإنها جعلت هذه المناطق مغلقة أمام 
أبناء الطائفة السنية» مع ملاحظة أن هناك بعض المناطق التي يشعر أبناء الطائفة الشيعية اتجاهها 
بذات المشاعرء ويزيد من خطورة التحدي الداخلي في البحرين الدور الخارجي؛ وخاصة من بعض القوى 
الإقليمية التي تصطف خلف طرفي الصراع الداخلي دعما لمصالحها ونفوذها الإقليميين'. 

فالنظام في البحرين ومنذ مدة» قد انتهج سياسة تشطير المجتمع وقسمه إلى سنة وشيعة» وقد جرى 
تنفيذ هذه السياسة بالتدريج عبر: 
-إفراغ المؤسسات العسكرية وخصوصا الجيش والحرس الوطني من الطائفة الشيعية» وكذلك وزارة 
الداخلية وجهاز الأمن الوطنيء إلا من قلة يسيرة غير ذات وجود ملموسء وامتنع منذ البداية عن توظيف 
عناصر شيعية في الحرس الوطني”. 
وفي غير المؤسسات العسكرية» فإنه يمتنع تقريبا توظيف الطائفة الشيعية في البحرين في القضاء (غير 
الشرعي)» وهيئات الجمارك والموانئ والبنك المركزي ووزارة التربية والتعليم خصوصا في المراكز العليا 
والمتقدمة (إلا بنسب ضئيلة)» ومنذ أحداث 14 فبراير جرى استبعادهم من كثير من المواقع التي كانوا 
فيها كما جرى في وزارة الصحة وحلبة البحرين الدولية وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرهم بحيث أدى الحال 
إلى أنه لا يوجد وكيل وزارة واحد من الطائفة الشيعية» كما أقصت الشركات والبنوك . التي سلط عليها 
المتشددون في الموالاة . من مناصب قيادية فلم يبق من الطائفة الشيعية من يشغل منصب رئيس تنفيذي 
كد 
- لعب التجنيس السياسي والذي اقتصر على عناصر السنة الذين يتم استقدامهم من سوريا واليمن من 


تأزم الأوضاع بين الطرفين وزيادة حدة الانقسام الطائفيء وبالتالي استشراء العداء واستفحاله*. 


' عصام عبد الشافي» معضلة الثورات: خريطة التوترات الطائفية في دول الربيع العربي» 

0-]11121.2507:271م/ع». 0 لاع صطتصستة 1 15//:ماغخط 

7 حسن علي رضىء أحداث البحرين: الأزمة والمخرج» ضمن اللقاء السنوي الثالث والثلاثون "السياسات العامة والحاجة للإصلاح في أقطار مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي» الدوحة: منتدى التنمية»» بتاريخ 1 . 2 مارس 2012. ص23 

7[ المرجع نفسه. ص 23 

* المرجع نفسهء ص23 
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وهكذا؛ تميزت حركة الاحتجاج في البحرين عن مثيلاتها في المنطقة العربية كونها تستدعي إعادة 
تعريف نظام الحكم والمواطنة من جديد في بلد ترسخت وتمايزت فيه أنساق عمل سياسي طائفية عبر فترة 
طويلة من الزمن» ويجري طرح هذه المهمات الكبرى في أجواء من انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم من 
جهة» وبين المواطنين فيما بينهم من جهة أخرىء وذلك في حالة شعبية لا تتمتع بتجانس ممائل للذي كان 
داعما لثورتي مصر وتونس'. 
هذه الحالة من الشك المتراكم فرضت نفسها عبر أجزاء من تنامي التأكيد على الهويات الفرعية المستندة 
إلى إعادة تعريف الذات على أساس طائفي متوتر يؤكد على المقابلة بين مكونين رئيسيين هما السنة 
والشيعة» ما ساهم في ربط المكون الداخلي بالبعد الإقليمي» في عملية تغذية متبادلة وذلك ليس على 
مستوى الشعب فقطء بل على مستوى النظام أيضا”. 
1 . 5 . التدخل الأجنبي وتفاقم الانشطار المجتمعي: 

كان لتدخل قوات ذرع الجزيرة بالغ الأثر في زيادة الشقاق بين أطياف (طوائف) المجتمع البحريني» 
المعارضة والسلطة» ثم الشارع البحريني (سنة وشيعة)» فضلا عن الانقسامات الداخلية داخل الأطياف 
الثلاث» على مستوى الشيعة» والسنة والطبقة الحاكمة» وقد كانت الحملة الأمنية التي دعت لها الأسرة 
الحاكمة مدعمة من قبل قوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة» بالإضافة إلى 
المخابرات المصرية الأردنية» والتي بدأت في 14 مارس 2011 . 

هذه المعطيات تمهد لمعضلة أمنية في البحرين» لتكون المعضلة معضلة مجتمعية على المستوى 
الداخلي» ومعضلة دولية (بالنسبة للبحرين كدولة)» وذلك نظرا لما تشكله الطائفية بامتداداتها الخارجية من 
خطر على كيان الدولة وبفائها واستمراريتها. 

2. الشباب كفاعل في الإصلاح السياسي في البحرين 

2. 1 . تعريف الشباب والمقاربات المفسرة لدوره المجتمعي. 

يختلف الدارسون حول حدود مرحلة الشباب» فثمة من يحددون بدايتها بسن الثالثة عشرء ويطلقون 
عليها حتى سن الواحدة والعشرون . على الأقل . مرحلة المراهقة» وهناك من يبدؤها بالرابعة عشرة» ويحدد 
فترتها الأولى بنهاية الثامنة عشرة» ويصل بفترتها الثانية أو المتأخرة إلى سن السابعة والعشرين» ويرى 
آخرون أن تغطي الفترة سن السابعة عشرة وحتى السابعة والعشرون أوما بعدهاء بل إن بعض الباحثين 


1 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» تقدير موقف: الحالة البحرينية» الدوجة» آذار / مارس» 201 ص1 


7 . المرجع نفسه. 
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الذين يبدءون بها عند الخامسة عشرء يصلون بنهايتها إلى حدود الثلاثين» ويراها آخرون عصية على 
التحديد» تختلف بدايتها ونهايتها من فرد إلى فردء ومن جنس إلى جنسء ومن ثقافة إلى ثقافة'. 

ويرجع بعض هذه الفروق إلى اختلاف النقاط المرجعية أو المعايير التي يعتمد الباحثون المختلفون 
عليها في التحديد» من جهة وإلى اختلاف السياقات أو الظروف التي ترى فيها الظاهرة من جهة أخرى؛ 
فالبعض يهتم بالنمو الجسمي والجنسي» وآخرون يهتمون بالنمو النفسي» وفريق ثالث يركز على تغير 
الوضع الاجتماعي والأدوار الاجتماعية» وتختلف السياقات باختلاف الطابع الحضاري والنظام الاجتماعي 
والمستوى الاقتصادي الاجتماعي وما إليها”. 

جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016: «يمكن وصف الشباب على نطاق واسع بأنه 
مرحلة يخرج خلالها شخص من الاعتماد (الطفولة) إلى الاستقلالية (البلوغ)”: فلأغراض إحصائية تعرف 
الأمم المتحدة» الشباب هو الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة» وتوضح المنظمة بأن هذا 
التعريف العملي اعتمد لأسباب إحصائية» لأن معظم البيانات المتوفرة في دول العالم ترتكز على توزيع 
السكان بحسب الفئات العمرية الخمسية» وفيما تعتمد البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة تعاريف متفاوتة 
للشباب لعدة اعتبارات وعوامل منها اجتماعية وثقافية واقتصادية ومؤسسية» يفضل اعتماد تعريف موحد 
لجعل المقارنة بين البلدان وضمن البلد الواحد أكثر سهولة عبر الزمن”. 

وقد أخذت مجموعة من الدول العربية ومن بينها البحرين تعريف هيئة الأمم المتحدة» وجعلت 
الشباب هم الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين (15 سنة و24 سنة)” كما هو الحال بالنسبة لبقية دول 
مجلس التعاون (الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية)» فضلا عن دول عربية 
أخرى (لبنان واليمن والمغرب وتونس)"9. 
تتعدد المقاربات المعاصرة المنهجية المتعلقة بالشباب» والتي تحاول أن تقدم تفسيرا لهذه المرحلة العمرية 
للإنسان أو الفئة المجتمعية» وذلك كالآتي: 


' عزت حجازيء الشباب العربي ومشكلاته» الكويت» كتاب عالم المعرفة» 1985» ص38. 39 

7 المرجع نفسه» ص39 

3 تقرير التنمية العربية الإنسانية» للعام 2016» الشبابفي المنطقة العربية: الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغيرء برنامج الأمم المتحدة» المكتب الإقليمي 
للدول العربية» 2016 ص18 

* سونيا نوكسء وليلى زكريا وإيلينا سورورء السياسة الوطنية للشباب» تقرير تقني حول القضايا والأولويات والسياسات المتعلقة بالشباب في بعض الدول العربية؛ 
(الأسكوا (الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)ء30 

7 وتشير دراسات أخرى إلى اعتماد سن الشباب في البحرين ما بين (15 . 29 سنة). 

* سونيا نوكسء وليلى زكريا وإيلينا سورورء (مرجع سابق)»ء ص31 
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2 . 1 . 1 . الشباب كمرحلة ودورة في حياة الإنسان: ترى هذه المقاربة أن معارف الإنسان ومواقفه 
وسلوكياته تختلف بحسب دورة حياته» بدءا بمرحلة الطفولة ومرورا بالمراهقة والبلوغ» ووصولا إلى كبر 
العيه": 

2 1 .2 .مقاربة الشباب ضمن فلسفة التنمية: في إطار التعريف التقليدي للتنمية» لا يتم استهداف 
الشباب بشكل مباشر كمشاركين في عملية التنمية» وكمستفدين من عوائدهاء بل يدرجون ضمن خطط 
التنمية الشاملة أو القطاعية (أي قطاعات التعليم» والصحة؛ والعمل وما إليها)» وتشدد على أهمية تمكين 
الشباب في مجالي التعليم والصحة» واتاحة الفرص أمامهم للانخراط في القوى العاملة» والمشاركة في 
صنع القرار في الحياة العامة والحياة السياسية”. 

2 1 -. 3 - مقاربة الشباب في سياق التحول الديمغرافي: تعتمد هذه المقاربة على أسس وفرضيات 
التحليل الديمغرافي» فهي ترى أن التحول الديمغرافي ينطوي على تحديات ينبغي التصدي لهاء وعلى 
فرص ينبغي الاستفادة منهاء فالتحول من معدلات مرتفعة إلى معدلات منخفضة للخصوبة والوافيات 
يترافق مع تحول في الهيكل العمري ويتخلله بروز فئة (الشباب)» بحيث ترتفع نسبة الشباب إلى مجموع 
السكان» ويؤدي تحول الهيكل العمري للسكان إلى انفتاح النافذة الديمغرافية لأنه ينطوي بشكل عام على 
تدني نسبة الأطفال (140 سنة) وارتفاع نسبة السكان في سن العمل (64.15سنة)» والاستقرار أو 
الارتفاع البسيط في نسبة كبار السن (65 سنة وأكثر)”. 

2 1 .4 . المقاربة التاريخية للشباب والتي تربط بين حجم السكان وحجم الموارد: وهي تنبني على 
أن النمو السريع للسكان يؤدي في النهاية إلى عدم كفاية الموارد المتاحة ومنه عجز الحكومات عن تلبية 
احتياجات الشباب» وقد يدفع هذا الوضع بهؤلاء الشباب إلى افتعال المشاكل والعنف في إطار المطالبة 
بحقوقهم”. 

2 .نسبة الشباب البحريني إلى العدد الإجمالي للسكان. 


' اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)ء تقرير السكان والتنمية» العدد الرابع» الشباب في منطقة الإسكوا: دراسة للواقع والآثار المترتبة على سياسات 
التنمية» الأمم المتحدة»ء 2009» ص3 

* المرجع نفسه». ص4 

1 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» تقرير السكان والتنمية؛ العدد الرابع» الشباب في منطقة الإسكوا: دراسة للواقع والآثار المترتبة على سياسات 
التنمية»(مرجع سابق)» ص4 

4 المرجع نفسه. ص4 
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يشكل الشباب الأغلبية من سكان البحرين» حيث أن ثلثا (3/2) المواطنين هم من دون الثلاثين'» 
أما عن النسب الحقيقة والفعلية للطائفتين» فيقع خلاف كبير بين الباحثين في تقديرهاء وذلك راجع إلى 
أسلب سياسية لم تؤخذ لأجلها بيانات التعداد العام حول الذهب الذي ينتمي إليه الفرد» إلا أن إحصاء عام 
0 والذي كان على أساس مذهبي أشار إلى أن عدد الشيعة 46,359 ألف نسمة والسنة 41,984 
ألف نسمة”» زهو ما يشكل نسبة 52,5 بالمائة من الشيعة وهي بذلك تشكل أغلبية في ذلك الوقت» ويقدر 
باحثون آخرون أن نسبة الشيعة حاليا هي 70 بالمائة» فيما يشكل السنة 30 بالمائة”. 
التوزيع العمري ( 700 ) 


410 112 112 115 116 116 
92.5 10,4 1013 1013 106 106 
0110ظ14 10,2 100 59,7 598 5,7 
1115ظ1 105 10,2 599 598 5,6 
0. 24 97 9 50,5 294 593 
5 29 05 زهان 5,4 5,4 05 
0. 39 74 5 ع0 74 74 
0 . 44 48 19 اي 30 31 
5. 49 53,6 3 58,4 5,4 05 
54.0 48 19 51 30 53,1 
2035 3,4 3,6 35 39 4,1 
0 . 64 2.1 2 ك2 ك2 28 
5. 69 115 15 14 15 16 
0 74 12 12 12 11 12 
7975 07 0 ,0 0 08 
0. 84 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
5 فأكثر 03 03 03 03 03 


المرجع: الجهاز المركزي للمعلومات؛ البحرين في أرقام» إصدار 2015»ء ص21 
ويمكن تمثيل نسبة الشباب عبر فتثاته العمرية كالاتى: 


' جين كينيمونت وعمر سيريء البحرين: المجتمع المدني والخيال السياسيء برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 2014» ص13 
2 فلاح عبد الله المديرسء الشيعة في المجتمع البحريني والاحتجاج السياسيء مجلة السياسة الدولية» تشرين الأول: أكتوبر 1997: ص8 . 9 
3 المرجع نفسه» ص8 . 9 
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نسبة المئوية للشباب من سن 15 إلى 25 بالبحرين 
2 3 . الشباب والحركة الإصلاحية في البحرين قبل احتجاجات 14 فبراير 2011 
تعتبر البحرين من أوائل إمارات الخليج التي شهدت حركات سياسية؛ وذلك بسبب الانتشار المبكر 


للوعي السياسي فيها من ناحية؛ والمشاركة الشعبية في إدارة بعض شؤون البلاد من ناحية ثانية» حيث 


كانت البحرين قد شهدت عام 1924 تشكيل مجلس بلدي للعاصمة المنامة ساهم في اختيار نصف 
أغضاته : 

وتعود الحركة النضالية للشباب البحريني إلى مطلع العشرينيات» واستمرت إلى يومنا هذاء وقد جاءت 
الحركة الأخيرة كامتداد للحركة الإصلاحية التي شهدتها البلاد 1938» واستطاع قادتها تشكيل هيئة 
تنفيذية» تقدمت بمذكرة إلى حاكم بريطانيا تطالبه ب: تشكيل مجلس تشريعي منتخب» وتشكيل نقابة 
للعمال تدافع عن مصالحهم المشروعة”. 

ولعل أبرز محطات بروزها في القرن الماضي سنوات السبعينيات» حيث انخرط الشباب البحريني في 
الحركة النضالية والتي أفرزت: 

- الاتحاد الوطني للطلبة البحرانيين 1972 

-اتحاد الشباب الديمقراطي في البحراني 1974 

-منظمة الشباب البحريني في ثمانينيات القرن الماضي . 


' أحمد منيسيء التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة لحالات البحرين وسلطنة عمان وقطرء أبو طبيء مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» ص 49 
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واستمر الحراك الشبابي إلى غاية سنوات 2000», والذي كان له دوره في صدور دستور 2002» بعدها 

غابت الحركة الشبابية الطلابية النقابية عن الساحة السياسية تدريجيا لأسباب عديدة فرضتها الحكومة 

على حرية تكوين النقابات الطلابية وممارستها داخل الجامعات والكليات بهدف الدفاع عن القضايا 

الوطنية وترسيخ الديمقراطية من ذلك: 

-العقوبات التعسفية المفروضة على الطلبة الممازسين للنشاطات النقابية داخل الجامعات والكليات. 

-رفع سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية» وسن الترشح والانتخاب إلى المجلس الوطني وهو ما 

يخالف المواثيق الدولية المعمول بها. 

-العمل على تهميش الشباب بعد وقف فكرة تنفيذ 'برلمان الشباب"» وهي مؤسسة وطنية تحاكي تجربة 

المجلس الوطني وتهدف إلى أن تكون هناك أصوات ممثلة عن الشباب البحريني في منتدى وطني عام 

يناقش هموم الطلبة والشباب البحريني» كما تهدف إلى تثقيف الشباب البحريني وتشجيعه على ممارسة 

الحياة البرلمانية والتوعية بتاريخها وأصولها وإجراءاتها'. 

2. 4 . الشباب والحالة الراهنة (أحداث 14 فبراير 2011): أطلق مصطلح الربيع العربي على الثورات 

العربية التي مثلت حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في كل البلدان العربية خلال عام 2010 

ومطلع العام 2011 متأثرة بالثورة”» وكان شعار الحركة الشبابية في احتجاجات 14 فبراير 2011 

الأساس هو الدعوة إلى الملكية الدستورية» تحسين مستوى المعيشة» وقف التجنيس السياسيء ثم ارتفع 

سقف المطالب إلى المطالبة بإسقاط النظام الحاكم”. 

2 5 . الشباب ومحاولات التقريب بين أطياف المجتمع البحريني إبان أحداث 14 فبراير 2011 
تاريخيا؛ كان للشباب البحريني دور كبير في التقريب بين السنة والشيعة» حيث حاول عدد من 

الشباب البحريني ذي الميول القومية التقريب بين الطائفتين السنية والشيعية وذلك عام 1953 على خلفية 


شجار وقع بين بعض المنتمين للطرفين» عملا على تهدئة الأوضاع أمنياء ولتكوين نواة وحدة وطنية 


' أحمد الحداد» دور الشباب البحريني في الحركات الاحتجاجية بين الماضي والحاضرء 

-19/961089608189061099688961089681 202/105 5/1ع28م/امء.177177177.[30211371:3//: مط 

7[ راشد أحمد راشد اسماعيل» سياسات بلدان مجلس التعاون تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية (البحرين أنموذجا)ء المجلة العربية للعلوم السياسية» العدد 43 . 
4 (صيف . خريف 2014).. ص112 
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مستلهمة من ثورة 23 يوليو المصرية بحماسة كبيرة انعكست في مجلة 'صوت البحرين" التي أخذت تنتقد 
الأوضاع المحلية بشدة'. 

ومع ثورات الربيع العربي» تواصل الحراك الشبابي في البحرين بأن تم في يناير 2012 إطلاق 
مبادرة من المجتمع المدني تحت مسمى "اللقاء الوطني" والتي قام بها أكثر من 200 بحرينيء في محاولة 
لإيجاد توافق بين الجماعات السياسية البحرينية» وذلك للوصول في نهاية المطاف إلى "تأمين إتفاق وطني 
لتوحيد الفصائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين". لقد سعى شباب البحرين لإيجاد حل 
للأزمة السياسية على المستوى المحلي بدون تدخل خارجيء مشيرين للانقسامات في المجتمع المدني 
البحريني وصعود الآراء المتطرفة» وكانت فكرتهم تقوم على إعداد قائمة بالمطالب المشتركة عبر الحوار 
مع الجمعيات السياسية المعارضة والموالية» ومن ثم يتم تقديم هذه القائمة للحكومة لكي يتم استخدامها 
كأساس للإصلاح السياسي والمصالحة الاجتماعية” . 
3. مقاربة تفعيل دور الشباب لتجاوز المأزق الطائفي وحماية التحول الديمقراطي في البحرين. 

يعتبر الصراع الطائفي أول معيق ومهدد لعملية الانتقال والتحول الديمقراطيء فالتحول الديمقراطي؛ 
يعرفه هنتجتون بأنه: « عملية الانتقال من أنظمة تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية تم فيها حل الشرعية 
والمشاركة والهوية والتنمية» أي انتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة الأنشطة السياسية» فالانتقال 
الديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياسي وعلاقات الترتيب في الحقل 
الاجتماعي»”» وهو يرى أن التحول هو اختزال الممر بين المرحلتين: مرحلة الاستبداد ومرحلة تأسيس 
السلطة الديمقراطية وترسيخهاء بينما يذهب الباحث غاي هرمت إلى الحديث عن التحول الديمقراطي من 
الناحية المنهجية الصرفة فهو حديث عن شيء لا وجود له من جهة» وموجود ويحدث في أكثر من مكان 
من جهة أخرى؛ ولذلك فالتحول الديمقراطي يعد شيئا بسيطا ومعقدا في الوقت نفسه؛ إذ تم في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين دون وعي به كما حدث في المجتمعات الغربية» وأما اليوم فيتم بوعي 


تام وبإدارة 667 :5 


' غسان الشهابيء ربيع البحرين: الانقسام الطائفي» ضمن: التقرير العربي السابع للتنمية الثقافية» العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير أربع سنوات من "الربيع 
العربي"؛ مؤسسة الفكر العربي» ص 437 

* جين كينينمونت وعمر سيريء البحرين المجتمع المدني والخيال السياسيء برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 2014» المعهد الملكي للشؤون الدولية» ص13 

3 صموئيل هنتجتون؛ الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين: ترجمة: عبد الوهاب علوبء القاهرة» دار سعاد الصباحء ومركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» 1993. ص 74 

* برهان غليون» المحنة العربية: الدولة ضد الأمة» بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية» 1994» ص 122 
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تقوم هذه المقاربة على تحقيق فكرة الديمقراطية التشكاركية» والبحث في فواعل تحقيق الإندماج الاجتماعي 
للشباب» وتمكين الشباب . 
3 1 . الديمقراطية التشاركية كمخرج من المأزق الطائفي: 
تعتبر المشاركة هي محرك هام للديمقراطية وتؤثر هذه الأخيرة في المشاركة والعمليات التشاركية'. 
3 .1 .مفهوم الديمقراطية القائمة على المشاركة: 

الديمقراطية القائمة على المشاركة هي العملية التي تتيح فرصا حقيقية لفئات المجتمع كلها 
للمشاركة في الحياة السياسية والاضطلاع بمسئولية المشاركة في صنع القرار» وبالأخص في المسائل 
التي تؤثر على حياتها. وأبرز مقومات الديمقراطية القائمة على المشاركة: 
-تعميق مقومات الديمقراطية القائمة على المشاركة. 
-تعميق حس الالتزام لدى المواطنين لينمو فيهم الشعور بالمسئولية المباشرة» فباتخاذ الترتيبات المؤسسية 
المناسبة» ينمو لدى المواطن حس قوي بالمشاركة في جميع أوجه عملية صنع القرار» مما يعزز فيه 
الحس بالمسئولية الاجتماعية» ويؤدي إلى اتخاذ قرارات تخدم مصالحه وتلبي حاجاته على نحو أفضل. 
-توطيد مقومات الحكم عبر تحسين تدفقات المعلومات والمساءلة من الأعلى إلى الأسفل أو العكس» 
وتمكين المجتمع المدني من لتأثير على أصحاب السلطة؛ 
-إضفاء الشرعية على مشاركة المجتمع المدني في جميع مراحل عمليات صنع السياسات العامة 
وتكريسها ضمن المؤسساتء وذلك منذ وضع برنامج العمل السياسي وحتى صناعة السياسات وتنفيذه 
وتقييمها. 
تعزيز التشبيك والتعاون بين المجتمع المدني والحكومة في عمليات صنع السياسة العامة. 

تحسين نوعية ومصداقية السياسات من خلال المجتمع المدني المنظم على مستوى الخبرة والحوار 
والتفاوض؟ 
-تشجيع الحوار واضفاء المزيد من الشرعية والشفافية على قرارات الحكومة؛ 
-تعزيز التكامل الاجتماعي عبر إعطاء مختلف الفئات الاجتماعية» كالنساء والشباب والأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة والمجموعات العرقية وكبار السن وغيرهم حقا شرعيا في المشاركة الناشطة في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بهم مباشرة”. 


' سيدريك شقيرء الإدماج الاجتماعي والديمقراطية والشباب» منطمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم» مكتب بيروت» 2013,» ص11 
7 تعزيز الديمقراطية القائمة على المشاركة في منطقة الاسكواء نشرة التنمية الاجتماعية الجزء الرابع» العدد الثاني» 2012» ص6 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 004 


7898ب17 0111110111 


فالديمقراطية التشاركية تعزز المشاركة» إذا توفر الأساس التشريعي المناسب والبيئة التي تمنح 
المواطنين الشعور بأنهم متمكنون ويتمتعون بحرية اتخاذ القرارات التي تعنى بأولوياتهم وتساعدهم على 
تحسين حياتهم؛ كما توفر الديمقراطية التشاركية إطار العمل المناسب الضروري لتقييم الإدماج الاجتماعي 
وتتعامل مع جانبه السياسي". 
3 . 1 . 2 . تفعيل دور الشباب في المشاركة في عملية صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية: 
يمكن تعريف مشاركة الشباب في قضايا المجتمع بأنها اشتراك الشباب بفعالية وتأثير في قضايا المجتمع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ بهدف تحقيق الصالح العام؛ وتشمل المشاركة الفاعلة للشباب 
الاعتراف بمكامن القوة لديهم» واهتمامهم وقدراتهم والعمل على استثمارها في تحقيق الصالح العام»؛ ومن 
صور المشاركة في الحياة السياسية: وذلك عن طريق: 
-العضوية في الأحزاب السياسية. 
-التصويت في الانتخابات. 
-الاهتمام بمشاكل الناس. 
-تفعيل الدور المنوط بالمجتمع المدني؛ من هلال: 
-العضوية بإحدى الجمعيات الأهلية. 
-عضوية مراكز الشباب”. 

أتبت ربيع الثورات العربية بما لا يقبل الشك عن وجود نقص شديد في البنية الحياة السياسية 
العربية كاد أن يعصف بمستقبل العرب كوجود وهوية لولا تدفق الحياة والأمل من جديد الذي بثته أمواج 
الشباب ودماءهم في عروق الأمة» وهوما يتطلب: 
-إيجاد هياكل ومنظومات سياسية وفكرية واقتصادية جديدة ملتصقة بواقع الشعب وقادرة على تحويل هذه 
الأسئلة إلى أفكار ومناهج وبرامج ويمكن العمل على ذلك في المرحلة الحالية عبر طرقتين متلازمتين» قد 
تبدوان لأول وهلة منفصلتين ولكنهما في الحقيقة مترابطتين: 


' سيدريك شقيرء الإدماج الاجتماعي والديمقراطية والشبا(مرجع سابق)» ص11 
72 محمود أحمد عبد القادر عليء مشاركة الشباب قي قضايا المجتمع ودورها في الوقاية من المخذرات» 
8 من م تطام» _5ه ةع نط نام /اعه. طمعلت21. 7 //:مخط 
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-التنشيط الفوري يدور النقابات والاتحادات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني» التي تنظم عمل شرائح 
المجتمع المتوسطة وبكافة اختصاصاتها وفك ارتباطها حيثما وجد بالدولة» وذلك لضمان استقلاليتها 
وحريتها واعادة تنظيم صفوفها واستعادة ملامح هويتها وشخصيتها المعنوية على أسس جديدة قريبة من 
أهداف الثورة واعادة الاعتبار والثقة لها بعيد عن السلطة'. 

-تحفيز شباب الشريحة المتوسطة على تشكيل أحزاب سياسية للتعبير عن أفكار ومصالح هذه الطبقة”. 
إن مساهمة الشباب عن قرب في تجاوز المأزق الطائفي» معناه العودة بالمجتمع إلى حالته الطبيعية 
القائمة على التعايش وعلى الاندماج الاجتماعي»: وعلى احترام الآخر ضمن دولة القانون» والعدالة؛ 
واحترام قيم المواطنة الجامعة» ضمن دولة تعتبر وعاء جامعا لأبنائها "البحرانيين سنة وشيعة" مع تبادل 
وجهات النظر في إطار حوار بين الأطراف الفاعلة؛ بين الدولة ومكونات المجتمع المدني»: والمعارضة» 
للخروج بما يمكن أن يعبر عن توافق وطنيء يراعي المصلحة العليا للبلاد» ويمكن أن نؤسس لمقاربة يجد 
فيها الشباب البحريني دوره الفاعل للمساهمة في استمرارية نهج الإصلاح الذي تربى ونشأ عليه في القرن 
الماضيء أخذا عن أسلافه وليكن هو بدوره معطاء للأجيال اللاحقة. 

3 .فواعل تحقيق الاندماج الاجتماعي للشباب وتجاوز المعضلة الطائفية: 

3 .1 .الدولة : تبقى الدولة كفاعل رئيس من خلال تدخلها بمختلف المشاريع والسياسات والبرامج 
التدريبية وما في حكمها والمتعلقة بالشباب» والتي من شأنها أن تعمل على تجاوز الاحتقان الطائفي بين 
شباب المجتمع البحريني في سياق روح المواطنة» ومن ذلك؛ تبني سياسة الوطنية للشباب لتمكين 
الشباب. 

والمفتاح لمفهوم التمكين هو شعور بالفاعلية» حيث ينبغي للشباب العرب أنفسهم أن يكونوا جهات فاعلة 
كبيرة في عملية التغيير التي توصف أو تقاسء ويؤكد تمكين الشباب على أهمية المشاركة بالإدماج 
الاجتماعي» وهو ما يمكن تحقيقه إذا ما غرست في المجتمع مبادئ وقواعد المواطنة التي تحترم كل 
الجماعاك واشكلافاتها المشروعة”. 


' خالد المعيني» حتى لا تسرق الثورات دراسة موضوعية في ربيع الثورات العربية» ص 42 
0 المرجع نفسه» ص 42 
1 تقرير التمية العربية 2016 ص33 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد08 أفريل/نيسان 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 0/6 


011011111111898 


وغالبا ما تركز السياسات الوطنية على تمكين الشبابء والتمكين هو عملية تدريجية» يكتسب فيها الشباب 
الأدوات التمكينية المتمثلة بالتعليم والصحة والتي تخولهم من اتخاذ القرارات بحياتهم'. 

وتعبر السياسة الوطنية للشباب عن مدى التزام الحكومة بقضايا الشباب» نساء ورجالاء بأن تكفل لهم 
العيش الكريم وتلبي حاجياتهم» وتوفر الفرص لتحقيق طموحاتهم كمواطنين ذوي حقوق وواجبات» يتفاوت 
نطاق ونسبة استهداف السياسة لفئة الشباب حسب مستوى الالتزام المنوط بعدة عوامل؛ أهمها الإرادة 
المناسكة”. 

وتتألف السياسة الوطنية للشباب من عدد من المكونات الرئيسية أهمها: 

- رؤية استراتيجية تعول على مشاركة الشباب في جميع مراحل إعدادها. 

-تعريف دقيق للفئات الشبابية وتصنيفهاء وبالتالي على السياسة الوطنية للشباب أن تحدد دور الشباب في 
المجتمع. 

-إن تقوم هذه السياسة الوطنية للشباب على التعريف بحقوقهم وواجباتهم اتجاه المجتمع. 

-أن ترسم الخطوط العريضة لواجبات المجتمع اتجاه الشباب. 

-يجب على السياسة الوطنية للشباب أن تتطرق لحاجات الشباب والشابات وطموحاتهم ضمن إطار 
مندمجء وذلك من خلال البنى والخدمات المناسبة. 

-على السياسات الوطنية أن تؤمن مشاركة الشباب في عملية صنع القرارات في جميع النواحي الحياتية”. 
3 2 . 2 . تجربة البحرين في السياسات الوطنية للشباب4. ترتكز الاستراتيجية الوطنية للشباب في 
البحرين على التشريع الوارد في ميثاق العمل الوطني» وخصوصا المبدأ السادس/ الفصل الأول من 


الدستور البحرينيء المادة الخامسة» وتعبر هذا التشريع شأنه شأن الدستورء عن الاهتمام الخاص الذي 


' اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» تقرير السكان والتنمية» العدد الرابع» الشباب في منطقة الإسكوا: دراسة للواقع والآثار المترتبة على سياسات 
التنمية»ء ص3 

7 سونيا نوكسء وليلى زكريا وإيلينا سورورء السياسة الوطنية للشباب» تقرير تقني حول القضايا والأولويات والسياسات المتعلقة بالشباب في بعض الدول العربية» 
(الأسكوا (الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) »ص24 

7[ المرجع نفسه. ص24 

* عرفت هذه الاستراتيجية الشباب بأنهم فشة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 30 سنة» وهم يشكلون نسبة 27,4 في المائة من مجموع السكان؛ ويمثل 
الذكور نسبة 51,2 في المائة» من مجموع الشباب البحرينيء والإناث 48,8 في المائة» مما يشير إلى فتوة المجتمع البحريني» وحددت الاستراتيجية عشر محاور 
رئيسية لتنمية الشباب» وهي: البيئة» وأنماط الحياة الصحية» والتعليم» والتدريب» والعملء والثقافة» والرياضة 
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ينبغي إيلاؤهم الدولة للتنمية الجسدية والأخلاقية والذهنية والفكرية للشبابء والترفيه» وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والعولمة» وحقوق الإنسان والحقوق المدنية والمواطنة'. 

وكانت البحرين من الدول العربية التي طورت سياسة وطنية للشباب مع مطلع العام 2010» والتي 
هدفت استراتيجيتها إلى بناء مجتمع يمكن فيه لجميع الشباب في البحرين الوصول إلى المساواة 
الاجتماعية والثقافية والصحية والتعليم وفرص العملء وذلك لتمكينهم من المشاركة كمواطنين مسؤولين في 
بناء المجتمع”. 

وفضلا عن ذلك تبنت البحرين سياسات ومشاريع أخرى يشير إليها تقرير "الإسكوا" » والمتمثلة في 
حملة صوت الشباب وذلك سنة 2004: وكانت الجهة الرسمية المنفذة هي: المجلس الأعلى للشباب 
والرياضة؛ وأيضا سياسات تمكين الشباب في العام 2006» وكانت الجهة الرسمية المنفذة مجلس الوزراء 
البحريني”. 
3. ا المجتمع المدني وتفعيل دور الشباب من خلال ربطه بالطبقة الوسطى. 

إن إعادة بناء الدولة والمجتمع يقوم بين شباب الثورة وبين الطبقة المتوسطة في مجتمعاتنا 
العربية”» حيث يعتبر ربط الشباب بالطبقة الوسطى محددا أساسيا في حل المعضلة الأمنية الطائفيةءإذ 
أن هذه الطبقة هي أصلا وليدة الشعب وليست منفصلة عنهء وبالتالي هي متحيزة بالفطرة لمصالح 
الجماهير ويكمن الفرق بينها في الرؤية على كيفية التغيير» حيث تتسم آليات التغيير لدى هذه الطبقة 
بالعقلانية والموضوعية والتدرجية بعيدا عن الفوضوية والغوغائية» كما أن لديها القدرة على تحقيق 
الانتقالات الجذرية بهدوء بعيدا عن الإفراط والتفريط ودون جر المجتمع إلى خسائر جانبية كبيرة 
وانقسامات مجتمعية وحروب أهلية» فهذه الطبقة لا يمكن استدراجها بسهولة إلى فخ النعرات الطائفية 
والعرقية كونها الطبقة الأكثر وعيا وثقافة وشعورا بالمسئولية والأكثر حصانة ومناعة مقارنة ببقية الشرائح 
وكذلك لأن طبيعتها ووظيفتها تتنافى سلوكا وفكرا مع الثقافات الفرعية ومندفعة تلقائيا نحو المستقبل 
والتطور والحداثة. 


' قسم السكان والتنمية الاجتماعية في شعبة التنمية الاجتماعية في الإسكواء موجز السياسات الاجتماعية: تقييم قضايا النوع الاجتماعي في استراتيجيات الشباب» 
العدد الخامسء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» ص11 

* سونيا نوكسء وليلى زكريا وإيلينا سورورء السياسة الوطنية للشباب» (مرجع سابق)؛,ص27 

7[ المرجع نفسه»ء ص34 

“* خالد المعيني» حتى لا تسرق الثورات دراسة موضوعية في ربيع الثورات العربيةء ص 42 
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3- 3 . تحقيق مدلول الإدماج الاجتماعي للشباب (كنتيجة)», وتجاوز المأزق الطائفي. 

المجتمع الشامل هو 'مجتمع الجميع' يتمتع فيه كل شخص بحقوقه ومسئولياته يضطلع فيه بدور 
فاعل ينبغي أن يرتكز المجتمع الشامل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة والتنوع الثقافي 
والديني والعدالة الاجتماعية وحاجات الفئات الضعيفة والمحرومة الخاصة والمشاركة الديمقراطية وحكم 
القانون. 
يمكن تحديد الإدماج الاجتماعي على أنه متعدد الأوجه بطبيعته» ويتمتع بالمزايا التالية: 
- البروز للفت الانتباه للتعرف عليه. 
- الاعتبار: يأخذ واضعو السياسات بعين الاعتبار اهتمامات المرء واحتياجاته. 
- النفاذ إلى التفاعلات الاجتماعية. 
- الحقوق: الحق بالتصرف والمطالبة وتشمل الحق بالاختلاف "الهوية",» حق النفاذ إلى الخدمات 
الاجتماعية المتاحة. 
-الموارد للمشاركة في المجتمعء الموارد الاجتماعية والمالية أساسية'. 
وتعتبر تنمية الشباب والمشاركة المدنية وسيلة الإدماج الاجتماعي. حيث أصبحت تنمية الشباب 
والمشاركة المدنية ركيزتي مقاربات الإدماج الاجتماعي؛ ومن ضمنها 'إرساء الثقافة الديمقراطية أو دعوة 
الأشخاص المهتمين للانضمام إلى الثقافة السائدة» و"الديمقراطية الثقافية" التي تدعو الأشخاص المهمشين 
إلى المشاركة وتنشئ أيضا مساحة جديدة ومتكافئة للثقافات المهمشة أو القادمين الجدد إلى المجتمع بكي 
يعرفوا المجتمع على ممارستهم الثقافية الخاصة؛ ليس من خلال الانضمام إلى النظام السائد فحسبء بل 
عبر إغنائه أيضا”. 

ويقصد بعبارة تنمية الشباب مجموعة المهارات” التي يكتسبها الشباب وتزيد من فرصهم بتحقيق 
قدراتهم الكاملة في المستقبل» في حين تعني المشاركة المدنية: مشاركة الشباب الفاعلة في صنع القرار 
السياسي والاقتصادي تعزز تنمية الشباب من خلال تجربة المشاركة الاجتماعية والسياسية الفاعلة أو 


المشاركة المدنية» تحسن هذه الأخيرة رأسمال الأفراد البشري والاجتماعي»: وتعزز مساءلة الحكومة» 


' سيديريك شقيرء الإدماج الاجتماعي والديمقراطية والشباب في العالم العربي» (بيروت: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, اليونيسكو.2013)؛ ص8 

2 المرجع نفسه» ص10 

” وهي مجموعة من المهارات المنوعة» والتي منها المشاركة الشبابية الفاعلة في المجتمع المدني المحليء تفاعلات مع الحكومة المحلية» مشاركة في برلمانات 
الشباب .» القيادة» حل المشاكل» تسوية الصراعات .. 
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وتحسن المناخ العام للاستثمار واتخاذ القرارات الخاصة» ينشئ التفاعل بين تنمية الشباب والمشاركة 
المدنية مصدر قوة شبابية يتألف من عناصر التحول الاجتماعي الإيجابي'. 
3 .حوار التوافق الوطني كإطار جامع لفئات المجتمع بما فيها الشباب. 

يعتبر الحوار الوطني إطارا سياسيا أو مقاربة لحل سياسي بعيدا عن الحلول الأمنية التي يؤدي إلى 
تأزم الوضع, وزيادة الاحتقان الطائف؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى يعتبر إطارا يجمع بين جميع فواعل 
المجتمع البحريني» معارضة وسلطة؛ وفئات أخرى تشكل مرجعيات يرجع إليها الأطراف» خاصة عند 
احتدام الصراع المذهبي بين طائفتي السنة والشيعة» أين تتلاشى الدولة والمجتمع المدني والمعارضة ليبرز 
تشكيل جديد عنوانه "الطائفة والمذهب" وهو أكبر عامل يسهم إما في وضع حد للاحتقان والتأزم الطائفي؛ 
أو العمل على بعثه واحيائه. 

وبالرجوع إلى الحوار السياسي في البحرين» كمدخل تراه الورقة البحثية محددا لحل الأزمة وعدم 
تفاقمها إلى معضلة مجتمعية» مستفيدة من محطات تاريخية في تاريخ الحوار البحريني منذ خمسينيات 
القرن الماضيء حيث تشكلت "هيئة الاتحاد الوطني التي تلخصت مطالبها في مجلس تشريعيء وقانون 
عام جنائي ومدنيء ونقابة للعمل؛ ومحكمة علياء وفي الستينيات تشكلت حركة مساندة للعمال في إطار 
احتجاجات شاملة للمكون البحريني على فصل عدد من العمال» وهو توجه أيضا شهدته سنوات الثمانينات 
والتسعينيات» أين توحد الشارع البحريني في مطالبه» لتتواصل في سنوات 2001» أين أفرزت المطالبة 
'ميثاق العمل الوطني" والذي أكد على أن الشعب مصدر السلطاتء وعلى مبدأ الفصل بين السلطات» 
وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة”. 
الخاتمه: 
فعلا لقد غيرت الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة العربية في العام 2011 المشهد السياسي في العديد 
من بلدان المنطقة» فقد انتفضت الشعوب مطالبة بالكرامة والاتصافء والعدالة الاجتماعية» وبزيادة 
المشاركة في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصاديء وكان الشباب هو الفاعل "المكتشف" الرئيس 
في هذا الحراك. 

ورغم ما حملته انتفاضة الشارع العربي من آمال عريضة في التغيير وتحقيق ديمقراطية ناشئة 
تشاركية جامعة لأطياف مكونات مجتمعاته» إلا أن ذلك كان مصحوبا مخرجات غير مرغوبة» كما هو 


' شقيرء الإدماج الاجتماعي زالديمقراطية والشباب» ص11 
2 عبد علي محمد حسنء الحوار السياسي في البحرين .. الإشكاليات والمسارات» مركز الجزيرة للدراسات» 13 مارس/ آذار 23013» ص3 
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الحال بالنسبة للطائفية "السياسية" وما يمكن أن تؤدي إليه من معضلات اجتماعية» أو حتى معضلة أمنية 
دولية للدولة العربية» وخبر نموذج على ذلك 'حالة البحرين'. 
ركزت الورقة البحثية على دلالات المعضلة الداخلية من خلال التأزم الطائفي الداخلي للمملكة» لكن 
المعضلة الأمنية "الدولية" للبحرين حاضرة وبادية الملامح لارتباط المعضلتين بمتغيرات دولية وإقليمية؛ 
وهو ما يمكن أن يكون حل دراسة وتحليل في سياق مفرد. 

وعلى الرغم من أن الثورة هي ثورة شبابء إلا أن الشباب يبقى على هامش الاتجاه السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي في دول الربيع العربي وغيرها من الدول العربية» وهو ما يدعو إلى البحث في 
مقاربة متعددة الفواعل (بين الدولة والمجتمع المدنيء والأحزاب السياسية» والمرجعيات الدينية (على حدة 
كفاعل مستقل)؛ في صياغة وبلورة إطار لحوار جامع» يبعد البلاد عن مأزق أمني مجتمعيء قد تمتد آثاره 
إلى انهيار الدولة البحرينية» وانعكاسات ذلك كله على النظام الاقليمي العربي» وزيادة اختراقه أكثر مما 
هو عليه. 

ولذلك؛ ترى الورقة البحثية» ضرورة إعادة النظر في السياسات الوطنية للشباب» والعمل على 
التنشئة السياسية المبكرة لدور الشباب في عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» وتوفير ما 
من شأنه تفعيل ذلك على مستوى البرامج الحكومية» وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني» وأيضا 
المرجعيات الدينية في المجتمعات ذات التعددية المذهبية أو الطائفية. 
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